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مو سشسة التشرز الإسلامى 


الل 


عل 


الحمدلله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم رسله 
محمّد وعترته المنتجبين. 

لاشكٌ في أنّ علم الكلام من امّهات العلوم وأشرفها وذلك باعتبار موضوعه 
وا نت فق النناةا كرف الخالق وصناتة الحلالة والجمالة والصفاة 
وسائر أصول الدين التي لاب للإنسان أن يؤمن بها عن معرفة وإيقان وإذعان, 
ولايجوز له التقليد فيها. 

ولأهمّية هذا العلم وعظمته وجلالة موضوعه وأبحاثه لفت الكتب وصرفت 
فيه جهو د أكابر العلماء وأساطين الفنّ. ويعتبر المحقّق البارع الخواجه نصيرالدين 
الطوسيّ قدّس الله روحه الزكية من أول مروّجي E‏ دجيف لتق كدان 
تجر يد الاعتقاد وهو كتاب دقيق متقن. ولهذا نرئ أنّ مثل العلامة على الإطلاق 
- يعني الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلي رضوان الله تعالى عليه صاحب العلوم 
العقلية والنقلية قد أقدم على شرحه وتوضيح مرامه و سمّاه ب «كشف المراد في 
شرح تجر يد الاعتقاد» ولله درّه علئ شرحه., وحقاً كما قيل «ولولا شرحه لها 
شرح هذا المتن». فعظمة هذا الكتاب تعرف من شخصية الماتن والشارح» وبما 
أنه من الكتب الدراسية في الحوزات العلمية ومحط أنظار أهل العلم والفضل 


فلابدٌ أن يكون سالماً من الأغلاط وخالياً من التشويهات والأوهام التى حصلت 
ا موون از اناده ٠‏ 

لذلك قامالمحمّقالكبير سماحةالأستاذ آيةاللهالشيخ حسن حسن زاده الآملى 
أدام الله أبّام إفاضاته بجهود كثيرة وطاقات مشكورة, وبذل وقته الشريف قذي 
مقابلة الكتاب لنسخ خطية قيّمة عزيزة الوجود. وعلق عليه بتعليقات أنيقة أزا ! 
عة التقويشات و انا ربقل المهمات: 

وبما أن المؤسّسة رغبت -كعادتها أن تقدّم خدمة لطلبة العلم والحوزات 
العلمية فى هذا المجال قامت بإعادة طبع هذا الكتاب بحلَّةِ جديدة وذلك بإدخال 
يعن اليد يلات في تشكيلة الكتاب, فأدرجت التعليقات في ذيل الموارد المعلق 
غليها تسهيلاً للمطالع وتسريعاً للمراجع بعذ أن كانت في الطبعات السابقة ملحقة 
بآخر الكتاب» مضافاً الى تدارك ما فات من الأغلاط المطبعية. فأضحى وبحمد 
لله متيناً ونافعاً. شاكرين للمحقّق الأستاذ الآملي مساعيه المباركة. وسائلين الله له 
ولنا مزيداً من التوفيق في بت المعارف الإسلامية وإيصالها الى النفوس التوّاقة 
للاستزادة منها والاستضاءة بنورها إل خير موفّق ومعين» وآخر دعوانا أن 
الحمدلله رت العالمين. 
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مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


ناحلا 


0 


الحمد لمن لا نفاد لكلماته, والصلاة على من شرّف الصلاة بالصلاة عليه وآله 

وبعد. فممّا هو مشهود ذوي البصائر والأبصار ولا يعتريه امتراء ولا إنكار أن 
الطوسى رضوان الله تعالى عليه أ الكتب الكلامية وإمامهاء وقد احتوى أصول 
مسائلها على أجمل ترتيب وأحسن نظام لم يسبقه أحد قبله» ولم ينسج من جاء 
بعده على منواله بل كلّهم عياله. 

وأنّ «كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد» من مولفات العامة على 
الإطلاق, أدل شرح عليه كما هو أوّل شرح عليه وقد أنصف الفاضل الشارح 
القوشجي في قوله واجاد: لولا كشف المراد لما فهمنا مراد تجريد الاعتقاد. 

هذا الذي نقلنا عن القوشجى هو من مسموعاتناء ولكن مؤلف الذريعة الى 
تصانيف الشيعة قال فى عنوان تجريد الكلام (ج ٣ص‏ ۲ ) ما هذا لفظه: وعليه 
حواش لا تحصى وشروح كثيرة؛ فأول الشروح شرح تلميذ المصنّف آية الله 
العلامة الحلي المتوفى سنة ۷۲١‏ ه-الى أن قال رضوان الله تعالى عليه: _الثالث 
شرح الشيخ شمس الدين محمود بن عبدالرحمن أحمد العامى الاصفهاني المتوفّى 


ننه +الاتهة قال فى أولهة إن العلافة الخلى هو اول من شرحة ولرل شر لما 

وأقول: لنا نسختان من هذا الشرح للاصفهانى إحداهما كاملة وتاريخ كتابتها 
۰ هط والأخرى عادمة من أولها عدة قراف وتاريخ كتابتها ۸٦۹‏ هھ وما 
وجدنا العبارة المذكورة في أوله ولعلّها من كلام الشيخ شمس الدين محمّد 
الاسفرايني البيهقي في شرحه عليه. 

ثم إن ما حدى المحقّق الطوسي على تحرير تجريد الاعتقاد يعلم بما أبانه هو 
نفسه فى فاتحة نقد المحصّل حيث قال قدس سره العزيز: 

فان اشاش العلوم الرنية غلم اضول الذي الذي بجو سائلة حول الشن ولا 
يتم بدونه الخوض في سائرها كاصول الفقه و فروعه. فإن الشروع في جميعها 
يحتاج الى تقديم شروعه حتى لا يكون الخائض فيها وإن كان مقلدا لاصولها 
كبان على غير أساس, وإذا سئل عمّا هو عليه لم يقدر على ايراد حجّة أو قياس. 
الأقدام عن سواء الطريق. بحيث لا يوجد راغب فى العلوم ولا خاطب للفضيلة, 
وصارت الطباع كأنها مجبولة على الجهل والرذيلة, الهم إلا بقية يرمون فيما 
يرومون رمية رام في ليلة ظلماءء ويخبطون فيما ينحون نحوه خبط عشواء, ولم 
تبق في الكتب التي يتداولونها من علم الاصول عيان ولا خبر» ولا من تمهيد 
القواعد الحقيقية عين ولا أثر. سوى كتاب المحصّل الذي اسمه غير مطابق لمعناه. 
وبيانه غير موصل الى دعواه» وهم يحسبون أنه في ذلك العلم كاف وعن أمراض 
الجهل والتقليد شافي. والحق أنّ فيه من الغثٌّ والسمين ما لا يحصى: والمعتمد 
عليه في إصابة اليقين بطائل لا يحظى» بل يجعل طالب الحقّ بنظره فيه كعطشان 
يصل الى السراب» ويصير المتحيّر في الطرق المختلفة آيسأاً عن الظفر بالصواب, 
رأبت أن أكشف القناع عن وجوه أبكار مخدراته وأَبيّن الخلل فى مكامن شبهاته. 


وادل على غتّه وسمينه, وابيّن ما يجب أن يبحث عنه من شكه ويقينه. وإن كان قد 


اجتهد قوم من الأفاضل فى إيضاحه وشرحه» وقوم في نقض قواعده وجرحه» ولم 
بجر أكثرهم على قاعدة الإنصاف ولم تخل بياناتهم عن الميل والاعتساف ...الخ. 

فكلماته المنبئة عمّا جرئ على الناس من الزيغ والالتباس حتى اعتنوا على 
غير المحشل وبوا کان على غير اناس »خدلك عل ان" التخرين عدو يمن اا 
نسخاً للمحصّل لتحصيل الحق بالتحقيق وإزهاق الباطل بالحقيق ووزان التجريد 
الى المحصّل وزان شرحه على كتاب إشارات الشيخ الى شرحه عليه؛ فقد قال فى 
أوله بما فعله بشرحه عليه ما هذا لفظه: فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحاً 
ولذلك سمّى بعض الظرفاء شرحه جرحا. 

والكتابان الكشف وشرح الخواجة على اللإشارات قد تناولتهما ايادي ارباب 
العلوم العقلية فى الأكناف, وتداولتهما ألسنة أصحاب التحصيل فى الأطراف من 
زمن تأليتهما إلى الآن.وقذ خلى أكتر من سبعة قزون, :وما ناما الكتب الدرسية 
من الكلامية والحكمة المشائية. ولم يأت أحد بعدهما مع طول العهة ضاف 
يضاهيهما بل الكل يباهي بتعليمهما وتعلّمهماء الله إل بالتعليق الإيضاحي على 
طائفة من مسائلهما. أو الشرح التفصيلي عليهما. 

ثم لا يعجبني أ ن أصف لك ما كابدته طول مدد مديدة في عمل هذا الكتاب 

القيّم حتى استقام على هذا النهج القويم. فكأنتك نظن بالنظرة الأولى أنه تأليف 
جديد عرضناه عليك, ولكنه «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» للعلمين 
الآيتين على الاطلاق المحمّق الطوسى والعلامة الحلى رضوان الله تعالى عليهما: 
وقد ی ان ا ار ف ا اف ا 
ينبئك عنها عرضه على ما طبع منه من قبل أيّ طبع كان. 

ولمّا كان شهرة الكتاب وعظم شأنه وجلالة قدر ماتنه وشارحه المشتهرّين 
في الآفاق قد أغنتنا عن الوصف والتعريف فإنّما الحريّ بنا إراءة ما جرئ على 
الكتاب وعمل فيه من جدد التصحيح بعون الهادي الى الصواب, وهو ما بلى: 

وَل : أن ن استاذنا العلامة الشعرانى ی قداس سره الشريف كان شديد الاعتناء 


بالتجريد وكشف المرادء فقد شرح آخر الأمر التجريد بالفارسية شرحاً مجدياً كثير 
الجدوئ جد وهو مطبوع مستفاد. 

ولا اشن عاونا عب وكة فى حاف اواس ا فی د 
العالية بالعناية بذلك الكتاب المستطاب ‏ أعني «كشف المراد في شرح تجريد 
الاعتقاد» ‏ فقد اقتفينا أثره وأخذنا في سالف الزمان حين اشتغالنا فى مدرسة 
المروي بطهران على واقفها التحية والرضوان» وقد مضئ إلى الآن أكثر من خمس 
وعشرين سنةء في تدريسه وتصحيحه والتعليق عليه. فقد صححّناه بقدر الإمكان 
وعلقنا عليه تعليقات وحواش من بدوه الى ختمه» وقد استنسخها غير واحد من 
الفضلاء بعد الاطلاع غا 

وقانيا “كلا مقت الغا فى اونةدروسنا اانا الا تا الد 
والكلامية بل الرياضية إليه فخصنا مطالب البحث على التحقيق وزدنا عليها 
إضافات ممّا يليق وتصحيحات بما هو جدير وحقيق. 

وثالثاً: قد حصلت لنا بتوفيق الله سبحانه مره بعد أخرى عدّة تسخ مخطوطة 
عتيقة وغير عتيقة من التجريد وشروحه من كشف المراد وشرح الاصبهاني وشرح 
القوشجي والشوارق وغيرهاء. فقد استفدنا منها لتصحيح الكتاب متنا وشرحاً. 
ولكن لم يكن الكتاب بعد خالياً من الأغلاط والتحريف. وأمّا النسخ المطبوعة منه 
فكلّها غير صالحة للاعتماد. وقد طبع بعضها من بعض بالتقليد, إلا أنّ بعضها أقل 
اغلأطا من الاخن مع هيك الأغلاظ الط ةوخ كاف 

ورابعا :تدر اجج كباله وغل اندر ال ايا ا عنم 
النقيو الا لاي :فى دان الغله ق رادها اه خالل توفقا فى اننبا اثار الغا بريين 
ر المعارق اة ال عه الم الكر وإعادة نش على ا ج الدع 
والنهج القويم, فقد بذلت جهدها لإنجازه وإنفاذه فهيّأت عدّة سخ نفيسة عتيقة 
جدًاً من خزائنها القيّمة من المكاتب العامّة ثم فوّضت ذلك الخطير الى هذا الحقير 
فأصبح على وجه نرجو الله سبحانه أن يجعله مشكوراً. 


وتلك النّسخ الآتي وصفها غير واحدة منها مصحّحة قراءة وقبالاًء وتنميق 
بعضها يحاكى عهد التأليف والآخر ينادي قرب العهد منه» وكلّها لسان واحد ناص 
عن أن الاب وا فوا لا ضرف الد ا ف يعدا قعل ا 
العجمى فى تضاعيف العربى بقولهم عجمي فالعب به ماشئت. 

فتبيّن لنا أَوَلاً أنّ ما جرى في سالف الأبّام على كشف المراد للطبعة الأولئ 
غل رالا ھا دات أحرى هو أن معدم الجر د كانت ار ا 
الوجيزة قد قيّدت بكلمات وجمل كأنهما مأخوذتان من كشف المراد للتبيين 
والإيضاح فظن بها أنها نسخة أصيلة فجعلوها متناً. فليس المتن في المطبوع من 
كشف المراد -أيّ طبع كان متنا ناصعاً. بل الدخيل فيه ليس بأقلَ من الأصيل 
حتى أن المتن الذي آثره الاستاذ العلامة الشعرانى روحى فداه فى شرحه عليه 
ففي مواضع منه كلام ودغدغة. a‏ ۰ 

ؤقانياً: أذ كفت الفراد ا كان الى الان وقد غات مى تألنه ترون اا 
متداولاً للدراسة عند محصّلي العلوم فكثرت عليه تعليقات للشرح والإيضاح إِمّا 
بايجاز وهو اكثر. و إِمّا بإطناب وهو قليل. ادرج الحشو في الكشف فطبع الخليط 
مع الصريح. وما يشهد بذلك أن كلّ نسخة لاحقة منه تحوي زوائد تخلو عنها 
سابقتهاء على أن سباق العباراك وخد اكه على الزيادات: 

وثالثاً: قد حرّفوا كثيراً من الأقاويل عن فحاويهاء وعرّفوا بإزائها الأباطيل 
في مجاريها كأنّ الناظر يظنٌ فى تمادي المسّ أن الكتاب قد أصابه دسٌّ. كما أنك 
توك عنا ره الفا قناقن مطاعن الباتى مكذا .و فض قن الست يمانة شين 
yT‏ كانه قفيهه إلى فى فى .رانك لهي بيد E‏ 
مختلفة, يعني أنه كان يتلوّن في الأحكام. ۰ 

وترى عبارة الشارح في المقام هكذا: أقول هذه مطاعن أخر وهو أن عمر 
لم يكن عارفاً بأحكام الشريعة. فقضى في الحدّ بمائة قضيب» وروى تسعين 
قضيباً, وهو يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة. 


والصواب: أقول هذه مطاعن اخرء وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة 
فقضى في الجدٌّ بمائة قضية وروى تسعين قضية, وهذا يدل على قلّة معرفته 
بالأحكام الظاهرة. 

وقد قال عَلم الهدى في الشافي (ص ١031‏ ط )١‏ فى عد مطاعن الثانى عن 
فى الكتاب المغنى) وأحد ما نقموا عليه أنه كان يتلوّن فى الأحكام حتى روي عنه 
لشيخ الطائفة (ص ٤۳۸‏ ط )١‏ وممّا طعنوا عليه أنه كان يتلوّن فى الأحكام حتى 
روي أنه قضى في الجدّ سبعين قضيةء وروي مائة قضية ... الخ. والمحقّق الطوسي 
وشيخ الطائفة من سلسلة مشايخه لأنته قرأ المنقول على والده محمّد بن الحسن 
وهو تلميذ فض لالله الرواندى وهو تلميذ السيد المرتضى عَلم الهُدى والشيخ 
الطوسى. 

ورابعاً: قد وجدنا من أساليب عبارات بعض انسح سيّما فى فصول الامامة 
منه أن الكاتب كان من العامة وكلّما كان مثلاً ذكر اسم النبى ولش كان يكتب 
الا يعدم كر القت انك طلئ ا عورالا رت نهم ديرا خا ا اخرى كان 
ذكر الصلوات فيها بحيث اشتهر بين الإمامية أى بل وهكذا الكلام فى ذكر 
الوصئٌ وسائر الأوصياءط 8 وفى غير الوصىّ فتدبر. 

اعلم أَنّا لم نكتف باقتفاء السيرة من جعل نسخة أصلاً وإماماً ونقل اختلافات 
الخ الأخر فى ديل الصفحات. وهذا الدأب وإن لم يكن فيه بأَسٌ ولكن رأينا 
الأخرئ مله أنه كلما اقل أمن الاختلااق أن يرد الى ما خذه الأضيلة الت بعل ها 
ما يحسم به مادّة الاختلاف, لأنّ كل فنّ له اصطلاحات خاصّة يجب مراعاتهاء 
فمن زاغ عنها فقد أزاغ. 


الف: فى المسألة السابعة والثلاثين من الفصل الأول من المقصد الأول فى 
تصوّر العدم كانت العبارة فى الخ المطبوعة من الكتاب هكذا: ويمكنه أن يقيسه 
الى ج الذاعتات افيمكيه أن يلحظة باعقباز تة فون الذهن عدم تقس 
وكذلك يمكنه أن يلحظ نفس العدم. 

والصواب: ويمكنه 3 ينسبه الى چ الماهيّات فيمكنه أن يلحظه باعتبار 
نفسه فيتصوّر عدم الذهن نفسه. وكذلك يمكنه ان يلحقه نفس العدم. (ص .)٠١١‏ 

قوله « وكذلك يمكنه أن يلحقه نفس العدم» أي وكذلك يمكن الذهن أن يلحق 
العدم نفس العدم» فيكون يلحق من الالحاق وكل واحد من العدم ونفس العدم 
منصوب على المفعولية. 

ب: فى المسألة الثالثة والأربعين من ذلك الفصل فى أنّ الحكم بحاجة 
الممكن الى الموتّر ضروريء كانت العبارة هكذا: وتقرير السؤال أنّ الممكن لو 
افتقر الى المؤثّر لكانت مؤثّرية المؤبّر لكونها وصفاً محتاجاً الى الموصوف ممكناً 
محتاجاً الى المؤثّر فى ذلك إن كانت وصفاً ثبوتياً فى الذهن. (ص .)١1١14‏ 

والصواب: وتقرير السؤال أنّ الممكن لو افتقر الى المؤثّر لكانت مؤئرية 
الغ فى ذلك الا إن كانت وضنفا واف ذلك: 

والعبارة الباقية تعليقة أدرجت في الكتاب, ثم حرّفت عبارة الكتاب كى 
ضعي و ديام عدي كما أ لارا ك ا ش 

ج: في المسألة العاشرة من ثاني ذلك المقصد فى أقسام الواحد, كانت العبارة 
عند قول الماتن والوحدة في الوصف العرضي ... الخ هكذا: أقول فان الوصف 
العرضي. (ص .)١٠67‏ 

والصواب: أقول الوحدة في الوصف العرضي والذاتي او اها ها ا 
المضاف إليه فإنٌّ الوصف العرضى. 

فق اسقط هن الكات سط ا 

د: في أوّل المسألة الثانية من ثاني المقصد الثانى. قد أدرجت تعليقة فى 


الشرح تنتهي الى صفحة كاملة من الكتاب فراجع (ص )١4١‏ وهكذا وض 
قوله « والهواء حار رطب . .. الخ». قد أدرجت تعليقة في عبارة الشرح تن تنتهي الى 
نصف صفحة (ص .)۲٤١‏ 

ه: وفي آخر تلك المسألة (ص )١58‏ في طبقات الأرض كانت العبارة 
هكذا: الخامس في طبقاتها وهي ثلاث: طبقة هي رن محضة وهي المركز وما 
يقاربه» وطبقة طينية. وطبقة مخلوطة بغيرهاء بعضها منكشف هو البّء وبعضها 
الك طوف الج 

والصواب: الخامس في طبقاتها وهي ثلاث: طبقة هى أرض محضة وهى 
المركز وما يقاربه. وطبقة طينية, وطبقة بعضها منكشف هو البرّه وبعضها أحاط ' 
البحر. كما في النُسخ الأصلية المعتبرة الآتى ذكرها. 

عبارة الشيختييٌٌ فى الشفاء كذلك: فيشبه لذلك أن تكون الأرض ثلاث 
Nag O‏ 
والمائية وهو طين. وطبقة منكشفة عن الماء جمّف وجهها الشمس وهو البرٌ 
والجبل وما ليس بمنكشف فقد ساح عليه البحر. (ج ١‏ ص ۲۲۷ط .)١‏ 

وعبارة القاضي زادة الرومي في شرحه على الملخص في الهيأة للجغميني 
هكذا: وهي يعني بها العناصر -تسع طبقات في المشهور عند الجمهور كالأفلاك: 
طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمرکز. ثم م طبقة الطينية, تم م طبقة الأرض المخالطة 
التى تتكوّن فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات» ثم طبقة الماءء ثم طبقة 
اا اليا ور لل ارظن واا ب القن فى ا ال ادا 

و: في المسألة الثالثة عشرة من رابع المقصد الثاني في أنواع الإحساس. 
كانت عبارة الماتن في البصر هكذا: ومنه البصرء وهي قوة مودعة في العصبتين 
المجوفيتن اللتين تتلاقيان وتتفارقان الى العينين بعد تلاقيهما بتلك. ويتعلق 
بالذات بالضوء واللون. (ص .)۲۷٤‏ 

والصواب: ومنه البصر, ويتعلّق بالذات بالضوء واللون. 


والقازات الافة زناه ادرحت فى لشن 

ز: المسألة الثالثة من مسائل المضاف في أن الإضافة ليست ثابتة في الأعيان 
(ص ۸١۲)ء‏ يعلم ما فيها من وجوه التحريف بمقابلتها مع النّسخ الرائجة المطبوعة 
ولمزيد الاستبصار والاطمئنان راجع الشفاء (ج ؟ ص ٠١8‏ ط .)١‏ 

ح: في المسألة السابعة من المقصد الثالث في نبوّة نبينات بي (ص 8٠١‏ 4), 
ترى تحريفات كثيرة يطول بذكرها الكلام» فليعلم أن راعي الغنم هو أهبان بن 
أوس. وفي منتهى الأرب: أهبان كعثمان صحابي بوده است. وفي الخصائص 
الكبرى للسيوطي: أهبان بن أوس (ج ۲ص ۲۱۸ من طبع مصرء وج ص 1١‏ 
من طبع حيدرآباد) وفي أسد الغابة أيضاً (ج ١‏ ص .)١١١‏ 

وكذلك الك ا لسن المهملة المفتويكة والنوة الما كمه قن الا ن 
العيوظن» ا ا الع ی ا مشر ار كذلك ای 
الانساب للسمعانى. 

وق انهه نا اننا سني ا سن قن ا ن 
عند قوله 00 إن له شيطاناً يعتريه » كانت ا العلامة هكذا: أقول 
هذا دليل آخر على عدم صلاحيّته للإمامة وهو قوله «إِنّ لی شيطاناً يعترينى» 
وهذا يدلّ على اعتراض الشيطان له...الخ. ۰ 

والصواب: أقول هذا دليل آخر على عدم صلاحيّته للإمامة وهو ما روي عنه 
أنه قال مختاراً: وليتكم ولست بخيركم, فإن استقمت فاتبعوني» وإن اعوججت 
فقوّموني, فان لي شيطاناً عند غضبي يعتريني, فإذا رأيتموني مغضباً فاجتنبوني 
ثلا أوثر في أشعاركم وأبشاركم. وهذا يدل على اعتراض الشيطان له ... ال . 

وهذه الزيادة موجودة في النسح المخطوطة وإِنْما أسقطت من التّسخ 
المطبوعة. ونحو هذا الدسٌ على الكتاب كثيرء وإِنْما التعرّض بها ينجر الى 
الإسهاب وراجع في ذلك تلخيص الشافى المذكور أيضاأ. (ص ٤٠١‏ ط .)١‏ 

اعلم أنّ هذا الكتاب الكريم ‏ أعني كشف المراد مع عظم شأنه في الكلام 


وإفصاحه عن حقّ المرام. وكانت دراسته طول قرون سائرة بين الأعلام. ودائرة 

بين طالبي الإإيقان من أهل الإسلامء كأنته كاد أن کون ما وی عن ااب 
الدرسية ا ورتا مع أنك لا تجد كتاباً آخر في الكلام كان له بديلاً. فأقول 
لك قاطعاً: ليس هذا إلا لمكان فصول الإمامة فيه وقد توازرت أيادٍ وازرة بأفواه 
منكرة وآراءٍ فائلة على إنسائه فتبصّر. 

وأنت ترى موف الشرح القديم العامي الاصبهاني يصف التجريد أُوَّلاً ثم 
يغزى المحتق الطوسى الى العدول عن مت الاستقامة ف قبا حت الامامة.وهدا 
يا أ قن نية فى ول كنا ب لقا ووو وات تند فيه وى فى كك سيول الان 
مصئّفات شريفة و مختصرات لطيفة من جملتها المختصر الموسوم بالتجريد 
المنسوت الى المولئ الاماء المحقق العلامة التحرير المدقق الحبر القاخن والبحر 
الزاخن المكمل علوم الأوليق أنظل المتتدمين والا خرن سلطان الشكيباء 
المتألّهين نصير الملّة والحقّ والدين مطاع الملوك والسلاطين محمّد الطوسي 
كساه الله جلابیب رضوانه واسکنه أعلى غرف جنانه. وهو صغير الحجم غزير 
العلم. يحتوي من الرقائق الأصولية على أسناهاء وينطوى من الحقائق العلمية 
على أجلاهاء يشتمل على بدائع شريفة وغرائب اة لكن لغاية الإيجاز : REE‏ 
منزلة الألغاز فأشار الى من طاعته فرض بأن أشرح له شرحاً أحرّر معاقده وأقرّر 
قواعلة واش ال خو أورة قهن الات حفورفا علن عا حف العامة 
فاته قد عدل فيها عن سمت الاستقامة وسمّيته بتسديد العقائد فى شرح تجريد 
القؤاعة: انه ما ارفا من قل كلامه ملحضا. 

ثمٌ إن الكتاب بشهادة جميع نسخه والتذكرة الرجالية موسوم بتجريد 
الاعتقاد. فما ترى من تسمية شرحه بتسديد العقائد في شرح تجريد القواعد. وما 
او العدول عن الاعتقاد بالقواعد فاحدس أن تحذلق فئة نكراء واقتفاء أغمار 
غمناء وار فا أشرنا الندامن الانساء. ولك اه هتم وره و هدع :من غا نع قد 
نقل في الذريعة (ج ٣‏ ص ٤‏ ) أنه سمّاه: تسديد القواعد فى شرح تجريد 


العقائد. وسيأتى كلامنا فيه أيضاً واللّه تعالى نسأل العصمة والسداد. 

ي: عبارة الشارح العلامة في مطاعن الثالث حيث يقول: واستعمل الوليد بن 
عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر وصلى بالناس وهو سكران (ص )0١5‏ قد حرّفت 
في بعض النسخ بالوليد بن عتبة. والوليد بن عقبة -بالقاف هو الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعَبْط بالتصغير وهو ممن أخبر النبي لاا ان اهل الان فراجع مروج 
الذهب للمسعودي (ج 7 ص ٣٤١‏ ط مصر) وهو الذي ولاه عثمان امور 
المسلمين. واما الوليد بن عتبة _بالتاء فهو الوليد بن عتبة بن ربيعة قتله 
أميرالمؤمنين علي علا في غزاة بدر. فراجع سيرة ابن كثير (ج ۲ ص ٤٠۳‏ ط 

يا: في عبارات الشارح العلامة في إخبار أميرالمؤ منين لا بالغيب كإخباره 
بقتل ذي الثدية (ص )٥۳١‏ تحريفات عجيبة تعلم بمقابلة هذه النسخة مع ما طبع 
من قبل, أيّ طبع كان, وراجع في ذلك مروج الذهب للمسعودي (ج ”ص 4١7‏ ط 
نضن اوها كد اقرى اميل 

يب: عبارات الشارح العلامة في خبر الطائر والمنزلة والغدير (ص 0570) 
محرّفة جدًاً يعلم بالمقابلة. وهكذا في مواضع أخرى كثيرة ينجر التعرّض بها الى 
الإسهاب والخروج عن مقدّمة الكتاب. وغرضنا كما قلنا أولاًهو إراءة نماذج فيما 
جرى على ذلك الكتاب المستطاب. 
نسخ الكتاب: 

وأا اللخ ا هف اا حار هيم ا اب وها كذ نو ما بلى: 

١‏ -نسخة فريدة مصوّرة من أصلها المحفوظ في خزانة مكتبة المجلس 
ظهرآن» وعد اة الق اة هى أف الأضيول الج الس الدرثاها 
وسحاح يال ححى lS‏ بويد E‏ 
فكتبت ثانياً. منها صحيفة آخر الكتاب حيث نقّقت كرّة أخرى وتنتهي بهذه 


الفناراك :قد غر وا تت وف مق ت العالم ا اا ا 
و ای ع و ان ا فى اران ود اقا ا 
وأشتغل مع يقتت الخال وتاک الاشغال فی اسه تع و تن ا فة 
الهجرة... الخ. والنسخة وإن كانت بتراء ولا تاريخ لكتابتها الأولى: لكن اسلوبها 
لسان ناص على أنها باقية من عهد تأليفها وقد صينت من حوادث الدهور. وحرف 
(م) جعلناه علامة لهاء أي النسخة المؤثرة. وتضاعيفها حاكية على أن كاتبها الأول 
لم يكن من الامامية. والنسخة على رغم قدمها لم تكن مقروّة على نسخة مصحّحة 
ولا قوبلت بها ولا يرى فيها أثر الإجازة فى القراءة على الوجوه المأثورة من 
ااا ا ا عد على 
الرسم الدارج الآن في مملكة تونسء كما ا زسم القرا ن الكريم المطبوع التونسي 
يضاهي رسمها ويحاكيه. 

؟ د نة عة فر دة من تخر يد الاعنقان تفط وهي أقدم نة را ينا هاطخ 
تجريد الاعتقاد حتى تفوّه بأّها من خط المحّق الطوسي بك لما كتب في آخرها 
هكذا: خط خواجة نصير. ولكن النسخة قوبلت و بعد الكتابة ثانياً وبلغ 
تصحيحها ومقابلتها الى قريب من النصف ولم ب نه 
وأسقاط أيضاً. فحصل لنا القطع بأنتها ليست من خطه ولكنها كالأولى باقية من 
غية الا ارق عة اهاه وهي رمع الأرن ما كان اف ر كانت 
ا ج ال غر ال الحو أن جح روا اا 
النسخة بلغ كماله. والأسف أنها -مع كونها كاملة _فاقدة للتاريخ» وقد بقي أثر من 
خط في ا خر الضف بف نما النبيخة قد تحن أكترووكانها ضاي عادو کی ی 
عاقة الأحى هد ا لمارةم E E E E‏ 
العنازة داعتق خط قواحة تفي اط ة اله و فد أعضاء كنا كان من سيرة السلك» 
أو الخط الآخر من هذه النسخة وهو خط الخواجةي أمضاء بذلك كما هو 


أرقا كان دات علاتا ان ولا سخ من كنات وها ا ا صف 
از غل كناب النوافض لعش الحائة ما سه الشهية القاضى توراه الحسينى 
المرعسى ال وشتري رفع ا رخاو را أسط و 
خطه الشريف. 

وكيف كان فالنسخة مصوّرة من أصلها المحفوظ فى مكتبة المجلس بطهران. 
E N Es‏ بدا Sey‏ 
كمالهاء ومزدانة بتعليقات موجزة مفيدة عليها. 

** - نسخة مصوّرة من أصلها المصون فى المكتبة المركزية بطهران تحت رقم 
۵ تاريخ كتابتها ۸۵۱ ه. ق وهي نسخة كاملة O PT PY‏ 
القراءة من البدء الى الختم بهذه العبارة: «بلغت قراءة أبقاه الله تعالى» إلا أن رسم 
خطها ليس بحسن بل نازل رديء جدًَأً وإنّما يمكن قراءة أكثر مواضعها بالعرض 
على تسخ أخرى وتتمٌ النسخة بما كتبه كاتبها هكذا: وفرغ من كماله أضعف العباد 
وأحوجهم الى رحمة الله محمّد بن على بن ناصر العينعاني عفا الله عند وه ا 
فيه ودعا له بالمغفرة ولسائر المؤمنين, وذلك فى سلخ شهر رمضان المعظّم من 
ووو ب 10 احرف وس ا ا تو غل هاجرها افطل 
الصلاة والسلام» أيّها الناظرون في رسم خطي اعذروني... الخ. والنسخة مكتوبة 
بخط واحد. مصونة على هيئتها الأولى من غير عروض عارض عليها. وجعلنا 
حرف (ص) علامة لها تدل على صحّتها. وهذه النسخة الكريمة القيّمة تطابق 
الأولنين معنا وشرحاً وقلما يوجد اغتلاف: 

اد نة مضو رة من أصلها المحفوظ فى خرانة مكنة آرة الله السرعسى 
دامت بركاته الوافرة فى دار العلم قم صينت ۴ حصن واليها ووليّها بقية الله فاك 
اعفد اروا افا تحت رقم ۷ وهذه الضحينة اة مر دان من بيده 
الى ختمها بعلامة القراءة بهذه العبارة «بلغت قراءة أبقاه لله» وفي موضع «أعر الله 


نصره» وفي كن وا يذاه اله» وفي آخر «أدام الله بقاءه» وفى آخر «بلغ» فقط 
وتاريخ كتابتها ۷۳٠‏ ه. ق. وعبارة الكاتب في اخرها هكذا: فرغت من تسو بده 
يوم السبت وقت الظهر لخمس بقين من شهر ربيعالآخر سنة إحدى وثلاثين وسبع 
مائة. ولفظة (ق) جعلناها علامة لها. 

ومن محاسن هذه النسخة أنّ كل كلمة كرّرت في العبارة كتبت فوق الثانية 
منها لفظة « صح » حتى لا تتوهّم أنّ الثانية زائدة. مثلاً في آخر المسألة الثالثة من 
أول الكتاب يقول الشارح العلامة: وتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية 
من حيث هی هی لا باعتبار كونها موجودة ولا باعتبار كونها معدومة, فمكتوبة 
فوق كلمة اهن الثانية لفظة «صح». ونظائره فى الكتاب كثيرة» وهذه السيرة 
اتا ی بها ين عا الست ي ا ارات وت 
الأدعية المأتورة عن وسائط الفيض الإلهى صلوات الله عليهم: حيث إِنّ كل كلمة 
كانت قراءتها مروية على وجهين كانوا يعربونها مشكولة على الوجهين ثم 
يكتبون فوقها لفظة «معاً» تدل على رواية القراءتين معاً. كما لا يخفئ على 
ارفا 

لكن الأسف أن النسخة قد ناولتها أيادي الآفات فسقطت منها مواضع كثيرة 
كذ کیت وکات انا لا تضاهى الأول بوجه وا واسطها سافطة تتو ال سب 
e OO‏ ا 

وما ينبغي أن يشار إليه في المقام أنّ سائر الخ في المسألة الأولى من 
ثاني المقصد الثاني في البحث عن الأجسام الفلكية تحوز زيادة وهذه النسخة 
خالةعنهاة ولس الخلك يا اة اف او ارا مل نل النشكة ين أضلهاً مكنذا 
ا كاتف الأيادة غا دوست في الشرح وزادت في النسخ الأخرى. 
وكم لها من نظير فى هذا الكتاب, ولكن لما كانت النسخة بذلك الخلو متفرّدة لم 
تسقطها و اقتا ها وزان سائر النّسخ. وعبارة هذه النسخة في المقام هي هكذا: 


قال: خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها. 

أقول: هذا حكم آخر للأفلاك. وهو أنها غير متّصفة بالكيفيات الفعلية -أعنى 
الع ره او سم الجن و نويا عع اسورد 
واليبوسة وما ينسب إليهما- وغير متصفة بلوازمها أعني الشقل والخفة قال 
شفافة. أقول: استد لوا على شفافية الأفلاك بو e‏ واا ارات اة 
كما تراها فى الكتاب فتلك النسخة عارية عنها. 

راغت أت هله التني ا ی اا اف ی کي 
وكا واحدة منها وإن كانت لا تخلو:من أسقاط :وأغلاط لكنها معا تعطى تسخة 
كاد عاتن خاية التعقيي ا لويس بول« اليه التى بدن درق 1 

ا و ا ا د سك لحاس يران ا یک 
رقم ٠٤۳٠١/۵۳۰‏ مكتوبة بعدة خطوط قديمة وحديثة تدل على أنها قد تداولتها 
أيادي الآفات» على أنّ ما صينت منها عارية عن إجازة القراءة ونحوهاء والظاهر 
2 تاريخ كتابتها من القرن السابع أو الثامن. وفى ظهر صحيفته الأولى مكتوبة 
N PT‏ الى ال الوا تمد عيدة د ااهيف وى :القن بود E‏ 
محمد سنة 0 وخمسين وتسعمائة. 

وأخرى هكذا: من عواري الزمان عند العبد المذنب الجانى حيدرعلى بن 
عزيزاله المجلسى الاصفهانى. ثمّ مختوم بخاتمه ونقشه: عبده حيدرعلى. وجعلنا 
عر ا ا 7 ٠‏ 

1 - نسخة مصوّرة من أصلها المحفوظ فى الشعبة الإلهية من جامعة المشهد 
الرضوى ا تحت رقم 407. والنسخة كاملة مكتوية ع واحد. مزدانة 
بتعليقات: وتاريخ كتابتها ۱۰۸٩‏ ه. ق. وآخرها مكتوبة هكذا: وقع الفراغ من 
تحرير هذا الكتاب فى اواخر شهر محرّم الحرام سنة سبعين وسبعمائة ۷۷١‏ على 
يذ أ خط هيوان غا و ال كان كديع هذه مطل هه 


وبعد عبارة الفوق كتب كاتب هذه النسخة في ذيل الصفحة هكذا: هو الموقق 
قو قر نه وك هلم الفط ر د الى ی ور تمن والها فين 
بعد الألف هجرية...الخ. وحرف (ش) علامة لها. 

والنسخة أيضاً عارية عن إجازة القراءة ونحوها. إلا أن في آخرها مكتوبة 
فى هامشها الوحشي: بلغ قبالا. وصورة رسم هذه الجملة ‏ أعني بلغ قبالاً - 
تضاهي رسم خط الكتاب. بل الكاتب واحد ولا دغدغة فيه. واللنسخة متفرّدة 
كنيو ا لعل 

7 - نسخة مصوّرة من أصلها المصون في المكتبة المركزية بطهران تحت رقم 
5, و تاريخ كتابتها ۱۰۹۳ ه. ق. والنسخة مكتوبة ا واحد وعليها 
تعليقات. ويتمٌ آخرها بما حرّره الكاتب بقوله هكذا: وقد وقق الله سبحانه وتعالى 
الد ال الان عله ن افد ن لياق الاي الخ ات درن 
شاءالله من بعده في 500 اليوم الثانى والعشرين فى ھر چمادی الآخر من 
ا اوا يو الك وة ْ 

والنسخة عارية أيضاً عن إجازة القراءة ونحوها. وحرف (ز) علامة لها. 

اعلم أنّ هذه النّسخ الثلاث وإن لم تكن في رتبة الأربع الأولى ولكنها كانت 
كالمتئّمة في تصحيح الكتاب واستفدنا منها كثيراً. 

لى ال المذكؤرة عذة تشع الخرض مخطوظة ا يسا الان 
روا عاو ف ل دو لاان الجتروف باهر القن 
والمسمّى بتسديد العقائد فى شرح تجريد القواعد وشرح القوشجي المعروف 
بالشرح الجديد وشرح اللآهيجي المسمّى بشوارق الالهام. وقد راجعناها في 
مواضع اللزوم» وهكذا كثير من الكتب الحكمية والكلامية كالشفاء والأسفار 
والمواقف وشرح المقاصد وغيرها مما استفدنا منها في مواضع الحاجة لتصحيح 
الكتاب. 


قال محى آثار الامامية ملف الذريعة رضوان الله تعالى عليه في الجزء 
ا ر يلاما ع الله 

رد الكلام فى تحرير عقا اللا لتلطان العكباءءوالتكلمين حر احة 
ا بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 1۷۲ هو أجل كتاب 
في تحرير عقائد الإمامية, أوله: أمّا بعد حمد واجب الوجود على نعمائه... فإني 
مجيب الى ما سئلتٌ من تحرير مسائل الكلام و ترتيبها على أبلغ نظام الى قوله: - 
وسمّيته بتحرير العقائد ورتبته على ستة مقاصد. فيظهر منه انه سمّاه تحر ير العقائد 
لكنه اشتهر بالتجر يد ... الخ. (ج ٣ص‏ 707). 

أقول: ما أدّى إليه نظره الشريف من تسمية الكتاب بتحرير العقائد. وإن كان 
يؤيّده عمل السلف والخلف من تأليف الكتاب باسم التحرير كتحرير الأحكام 
التو عة على ما آهب الآماينة للتار العلائة وسا عند ة ريراك اضبول 
رياضية من الأوليات كتحرير أصول اقليدس والمتوسّطات كتحرير اكرمانالاؤس 
الى التهايات تخر رر المخسطظى: ولك الخ المذكورة الأصلية كلها ناض اسن 
قب لبان على ادوع سويد الاحتتاف ا رارسا اجر E‏ 
أ النسخة الاولى بل أكثر النُسخْ صريحة على التجريد في قوله أولاً: فإني 
مج الى فاسئلث من تخريد سنائل الكلام غلى أن شيمية الجلامة شرح 
بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد وهو تلميذه. وكذلك كلام الخواجة 
تجا ونه حجر د ا قادو ابال اة والبداد وان يله وخا 
لوم المعاد:توكذلك تسمية قمس الدين الأسفر انى شر حه شريد الاع اد قى 
شرح تجريد الاعتقاد كلّها ينادي بأن الكتاب موسوم بتجريد الاعتقاد. لا تجريد 
العقائد أو القواعد كما في نسخة من الشرح القديم متعلقة بنا. 


وليكن هذا آخر ما رأينا تقديمه فى المقدّمة. وكان شروعنا فى التصحيح 
النبوية على هاجرها الاف التحية والثناء. وقد حصل الفراغ منه فى غرّة شعبان 
ال هن ٤‏ ا تونق :ذعوا هج افها انك اللية وتي فنيها بلا 
وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين. الخامس من شهرالله المبارك من عام 
٤‏ ها.تق المصادف ل ۱۳۹۳/۳/۱۵ ه.ش. 
قم 
حسن حسن زاده الآملى 


الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه الواضح برهانه العام إحسانه١‏ الذي 
أيّد العباد بمعرفته وهداهم الى حجته ليفوزوا بجزيل الشواب العظيم المخلّد. 
ويخلصوا من العقاب الأليم السرمد. وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأزكى 
طينة عنصرية محمّد المصطفى, وعلى عترته الأبرار وذرّيته الأخيار وسلّم تسليماً. 
ما جد نان كال الأنسان انما هو يشضو ل اغارف الا ليسةوإدراك 
الكمالات الربّانية إذ بصفة العلم يمتاز عن عجم الحيوانات» ويفضّل على 
الات رول علوء ا دن وا عبن الو هوه كنا لي ا و ككل هين كل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله مفيض الكلم والحكم. وصلى الله على الاسم الأعظم سيّد ولد آدم. وآله 
المصطفين على العرب والعجم. 
وعد فقول العبد الحسن بن عبدالله الطبريّ الأملي (المدعو بحسن زاده آملي): هذه نبذة من 
تعليقاتنا على « كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» مما أفاضها ربٌ ن والقلم علينا وهدانا 
إليها حينما قيّض لنا تدريس معانيه والتحقيق حول مبانيه. وهو سبحانه ولي التوفيق وبيده ازمة 
ال فيق . 
ونشير في أثنائها الى بعض مافي النُسخ من اختلاف العبارات التي ينبغي أن يُعتنى بها. 
)١(‏ كما في (م) وفي (ص): الغامر إحسانه. والظنّ المتاخم بالعلم في رسم خطوط النسخ أن 
اسلوت رسم الخط اکت توهم تبديل العام بالغامر. وقوله: وطلب الح بالتعيين, ٠‏ وفي عدة 
نسخ: : وطلب الحق باليقين. وقوله : سالكاً جدد التدقيق. ٠‏ وفي نسخ: : سالكاً جدد التوفيق. 


مقصود. وإنما يتم بعلم الكلام فانّه المتكفّل بحصول هذا المرام» فوجب على كل 
مكلف من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الإلتباس بالنظر الصحيح في 
البراهين. وطلب الحقّ بالتعيين» ووجب على كل عارفٍ من العلماء إرشاد 
المتعلمين وتسليك الناظرين, وقد كنّا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة 
فى هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة, والآن حيث وفقَقنا الله تعالى للإستفادة 
من مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الملّة والحقّ والدين محمّد بن محمّد بن 
اسن الطومين فد نى آنا تفال روه ال كاف الم الالهية والعارف العقلية 
ووجدناه اکا نهنع التحقيق سالكاً جدد التدقيق. معرضاً عن سبيل المغالبة, تاركاً 
طريق المغالطة تتبّعنا مطارح أقدامه في نقضه وابرامه, ولمّا عرج إلى جوار 
الرحمن ونزل بساحة الرضوان, وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه 
أقصى المراد. وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام» كما ذكر في خطبته وأشار 
فى ديباجته. إلا أنه أوجز الفاظه في الغاية وبلغ في إيراد المعاني إلى طرف 
النهاية. حتى كَل عن إدراكه المحصّلون, وعجز عن فهم معانيه الطالبون. فوضعنا 
هذا الكتاب الموسوم بكشف المُراد في شرح تجريدِ الاعتقاد موضحاً لما استّبهم 
من مُعضلاته. وكاشفاً عن مُشكلاته, راجيا من الله تعالى جزيل الثواب وخسن 
المآب إِنّه أكرم المسؤولين!'", عليه نتوكّل وبه نستعين . 

قال: بسم الله الرحمن الرحيم أَمّا بعد حمد واجب الوجود على نعمائه والصلاة 
على سيّد أنبيائه محمّد المصطفى وعلى أكرم أمنائه" فإنّى مجيب إلى ماسئلت 
من تحرير مسائل الكلام"' وترتيبها على أبلغ نظام مشيراً إلى غُرر فوائد 


(۱) وفى (م) وحدها: أكرم مسؤول, بالإفراد. 

(؟) أي على علي أكرم أمنائه. ولا يعاد الجار في المعطوف على المجرور الظاهر؛ ويؤيّده 
مايوجد في بعض النسخ من التصريح باسم النبي اة . 

(1) كما في (ص ق د ت ) والنسخ الباقية: من تجريد مسائل الكلام. 
واعلم أله حكي عن مالك وأحمد بن حنبل بل الشافعي وجميع أصحاب الحديث, النهي عن 
علم الكلام. وقالوا: إِنّه بدعة. فكان هذا العلم في الصدر الأول عند المعشدعين بمنزلة حه 


الإعتقاد وكت مسائل الإجتهاد. ممّا قادني الدليل إليه وقرّى اعتقادي عليه 
ر تجريد الاعتقاد, والله أسأل العصمة والشداد وأن يجعله ذخرا 1 ليوم 
المعاد. ورتّبته على مقاصد: 


< الفلسفة في العصر الأخير, وقد أفرط في ذلك كثير من تأر كابن حزم وابن تيمية 
والمتعصبين لمذهب السلف من بعده حتی اتهم ينكرون التلفظ بمصطلحات علم الكلام 
كالجسم والجوهر والعَرّض والتحيّر والمكان وأمثال ذلك . 
والحق أن تقييد فكر الإنسان بغل الجمود خلاف فطرة الله تعالئ التي خلق الناس عليها. وكما 
لم يتوف النحو والعروض والأدب, بل اصطلاح المحدّثين والقراء على ماكان عليه السلف بل 
ادو وتفرّق كذلك اصطلاح الكلام الال 
قالوا: لم يبحث السلف عن الصفات وأنه عين ذاته أو غيره» ولم يتكلموا في أنه تعالئ جسم أو 
جوهر أو متحيّز أو علة تامة أو ناقصةء وليس في كلامهم هيولى وصورة ولا نفس وأمثال ذلك . 
تقول : كما أتهم لم يبحثوا عن أسناد الحديث أنته مسلسل أو مرفوع أو مقطوع أو مرسل. ولم 
يتكلّموا في موانع صرف الاسم أنه تسع» ولم يتكلّموا في توان تر القراءات والاكتفاء بالسبع أو 
العشر. بل لم نر لفظ التجويد في كلام السلف, ولا أقسام الوقف التام والكافي, فاذا جازت 
زيادة الاصطلاح في ذلك جاز في الكلام والأصول. إلا أ ن يقال: إن ذاك سهل نفهمه. والكلام 
أو الأصول دقيق لانفهمه. فالايراد على قصور الفهم لا على المعنى. ولم نر في أمّة ولا طائفة 
من يجوّز أن يجتمع سفهاؤهم وتر عقلاءهم عن التدبر في اموز ا را نهاء ولم يوجب أحد 
أن يكون الكلام والفكر منحصراً فيما يفهمه جميع الناس من العامّة والخاصّة لأنّ في ذلك 

إيطالاً لجميع العلوم. 
ونظين ذلك الا ار ن منّاء فإنهم يستبشعون اصطلاحات الاصول كالاستصحاب وأصل 
ارا من المناواة ا والمدابجة في اصطلاح المحدتين مم أنتها لم تكن 
معهوةة نون اضخات الأئمة لجلا . هذا ماأفاده الأستاذ العلامة اراي ر ف 
OE‏ 

)١(‏ وفي (م): ووسمته. قد تقدّم كلامنا حول التجريد في تبصرة آخر المقدمة فراجع. ثم 
يعاضد ماحققناه هناك تسميته كتابه فى المنطق بالتجريد وكلامه فى اوله: وبعد فانّا أردنا أن 
نجرّد اصول المنطق. وكذا تسمية الشارح العلآمة شرحه عليه بالجوهر النضيد في شرح 
كتاب التجر يد . 


)١(‏ أي في ما لايختصٌ بقسم من أقسام الموجودات سواءً كانت شاملة لجميعها 
كالوجود والوحدة, أو لا كالامكان الخاصٌّ والوجوب بالغير, فانٌ الأوّلين 
شاملان للواجب والجوهر والعرض. والأخيرين للأخيرين» وبحثها المستوفئ 


الفصل الأول 


في الوجود والعدم 


وتحديدهما بالثابت العين والمنفى العين أو الذي يمكن أن يُخبر عنه 
ونقيضه' أو بغير ذلك يشتمل على دور ظاهر. 


أقول: في هذا الفصل مسائل مهمّة جليلة, هذه أولاها وهي أنّ الوجود والعدم 
ا ييكن:تجد يدهما .,وأغلم أن جماعة من المتكلدون والحكناء عدوا الو جرد 
والعدم, أمّا المتكلّمون فقالوا: الموجود هو الثابتالعين: والمعدوم هو المنفى العين. 
اا كلذ وود هو الى ينكل ان ر عر و الاق :لا يكن 
ان يُخبر عنه. إلى غير ذلك من حدود فاسدة لا فائدة فى ذكرهاء وهذه الحدود كلّها 
باظلة لأسفيا لها على اتون فا الات مرا دك الغو يدر ووز لفكتي لدو ا 
الذي اسا با رها إل حفن قابت: فوخ الراجو فى عة فع 


قال: بل المراد تعريفٌ اللفظ إذ لا شىء أعرفٌ من الوجود(". 


)١(‏ أي نقيض الذي يمكن ان يُخبر عنه. وذلك النقيض هو الذي لا يمكن ان يخبر عنه. وهو 
تعريف للمعدوم. 
وقوله: أو بغير ذلك. مثل قولهم: الموجود هو الذي يكون فاعلاً أو منفعلاً. أو الذي ينقسم الى 
الفاعل والمنفعل. أو ينقسم الى الحادث والقا.يم, والمعدوم على خلافها. 

(؟) لا شيء أعرف من الوجود اذ لا معنئ أعمّ منه. والأعمّ لكون شروطه ومعانداته أقل؛ه 


أقول: لما أبطل تحديد الوجود والعدم» أشار إلى وجه الاعتذار للقدماء من 
الحكماء والمتكلمين فى تحد يدهم له, فقال: إِنْهم أرادوا بذلك تعريف لفظ الوجود. 
وون هذا التعريف سائغ في المعلومات الضروريّة, إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ 
اوضح منه()ء وان لم تستفد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحد بد. وإنما كان 
كذلك لأنته لا شىء أعرف من الوجود, إذ لا معنى أعم منه. 

قال: والاستدلال"' بتوقف التصديق بالتنافى عليه. أو بتوقف الشىء على 


+ يناسب جوهر النفس الناطقة البسيطة, كما أ ن كل قوة مد رة نجاس ست رکا كها. وحکم 
المجانسة بين الغذاء والمغتذي سار في كل واحدة منهما؛ لدا قال الشيخ في الهيات الشفاء ءج ۲ 
ص ولاط :)١‏ بشبه أن ن تكون الكثرة ¡ أعرف عند تخيّلناء والورجدة اعرف عد عقا . وفي 
الحكمة المنظومة للمتأله السبزواريّ (ص ٣‏ ۰): 


وسر أعرفية الأعمّ سنخية لذاتك الأتمٌّ 
ووحدة عند العقول أعرف وكثرة عند الخيال أكشف 


واعلم أنّ التعبير عن متن الأعيان وحقيقة الحقائق وجوهر الجواهر عسي جداًء والتعبير عنه 
بالوجود تعبير عن الشيء باخص أوصافه الذي هو أعمّ المفهومات, إذ لو جد لفظ يكون ذا 
مفهوم محصّل أشمل من ذلك وأبين لكان أقرب اليه وأخص به. وكان ذلك هو الصالح لأن يعبّر 
يه عله ولا لم يكن بين الألفاظ المتداولة لفظ أحقّ من الوجود إذ معناه أعم المقهومات حيط 
وبرلا واا تصوّراً وأقدمها تعقّلاً وحصولاً. اختاروه وعبّروا به عنه . 
ويعبّرون عنه بالحق أيضاً فالو جود هو الحق, وان شئت قلت: الوجود من حيث هو هو. هو 
الحق سبحانه, والوجود الذهني والخارجي والاسمائي ظلاله. فالوجود هو عين كل شيء في 
الظهون: ماهو عبن الأعياء فى بذواتهاء عافد و هال بل وهو والاقسياء اشيا فد 
والخوض غير حري بالمقام. وينبغي ها هنا الفرق بين المفهوم والعين . والتوجد الى عدم 
SS‏ والمطلق ومقيّده. وإن كان كل واحد من المطلق والمقيّد 

٠ TT‏ كما يأتي في المسألة السابعة من الفصل الثاني من هذا المقصد. 
والماتن والشارح ناظران في المقام الى الفصل الخامس من المقالة الأولئ من الهيات الشفاء ( 
ج ۲ط ١‏ ص ۲۷ ) فراجع . 

(۲) مبتداً وخبره باطل وبالتنافي عليه, أي بالتنافي بين الوجود والعدم. وعليه صلة للتوقف 
كتاليه. والضمير راجع الى الوجود أي على تصوّر الوجود . 
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نفسه» أو عدم تركيب الوجود مع فرضه أو ابطال الرسم باطل . 

أقول: فك ال ! '' في إيطال تعر يف الو جود وجهين. والمطتف اه لم 
كن نهنا ونعن ننووها ود اعد انكرت ويك الخال قينا 

الأوّل: :ا ن التصديق بالتنافي ب بين الوجود والعدم بديهيّ» إذ كل عاقل على 
الاطلاق يعلم بالضرورة اله لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه» والتصديق متوقف 
على التصور. وما توفت غل الد اول بان کون ام شيكون تتصور 
الوجود والعدم بديهياً. ۰ 

الثاني: أنّ تعريف الو جود" لا يجوز أن يكون بنفسه وإلاً دار» ولا بأجزائه 


)١(‏ ويقال له الامام فخر الدين الرازيء وفي تاريخ ابن خلكان هو أبو عبدالله محمّد بن عمر 
الطبرستانى الرازي المولد الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعى له 
التصانيف المفيدة في علوم عديدة. توفي سنة 1۰٦‏ ه(ج ۲ ص ٤۸‏ ط 0 ٠‏ 

(۲) تقريره على ما في شرح المقاصد أنّ الوجود معلوم بحقيقته وحصول العلم به إِمّا بالضرورة, 
أو الاكتساب. وطريق الاكتساب إمّا بالحدّ أو الرسم. والوجود يمتنع اكتسابه أمّا بالحد فلانه 
نما يكون للمركب والوجود ليس بمركب. وإلآ فأجزاؤه إِمّا وجودات أو غيرها. 
فإن كانت وجودات لزم تقدّم الشيء على نفسه ومساواة الجزء للكل في تمام ماهيّته. وكلاهما 
محالان. أما الاول فظاهر. وأما الثاني فلأن الجزء داخل في ماهية الكل وليس بداخل في 
نفسه. وهذا اللزوم بناءً على أن الوجود المطلق الذي فرض التركيب فيه ليس خارجاً عن 
الوجودات الخاصة. بل إِمّا نفس ماهيّتها ليلزم الثاني أو مقوّم لها ليلزم الأوّل. وإلا فيجوز أن 
تكون :لاء وجودات خاصة هي نفس الماهيّات. أو زائدة عليهاء والمطلق خارج عنهاء فلا 
لزم شي من سا ا ا ئ 
وإن لم تكن الاجزاء وجودات. فامًا ان يحصل عند اجتماعها امر زائد يكون هو الوجود. او لا 
يحصل . فإن لم يحصل كان الوجود محض ماليس بوجود وهو محال وإن حصل لم يكن 
التركيب في الوجود الذي هو نفس ذلك الزائد العارض بل في معروضه هف الى أن ن قال: 
وأمّا بالر سم فلما ثبت في موضعه من أنه نما يفيد بعد العلم باختصاص الخارج بالمرسوم > وهذا 
متوقف على العلم به وهو دور. وبما عداه منضّلاً وهو محال. 00 
أقول: : ما أتى به الشارح المذكور أولئ من تقرير ما في الكتاب. لان الكلام في تركيب الوجود 
ليس معنوناً فيه. وإن كا ن يستفاد منه بدقة النظر أن البحت بنج إلى أن ن التركيب في قابل الوجود 
أو فاعله لا فيه . 


لأ تلك الأجزاء إن ¿ كانت وجودات لزم تعريف الشيء بنفسه. وإن لم تكن 
وجودات فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد. كان الوجود محض ما ليس 
خود هذا ا كلت وان ¿ حصل أمر زائد هو الوجود, كا كان التركيب في قابل الوجود 
أو قاغلة لا فة .ولا بالأمور الخارحة غ لا ن الخارجي أنتما يصلح 
للتعريق لو كان مساوياً المعدف» لان الأعم .له شيد التمميز الذى هى أقل مراتت 
التعريف, والأخص أخفى, وقد حدر في المنطق عن التعريف به. لكر العلم 
بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية فيلزم الدور. 

وهذان الوجهان باطلان. أَمّا الأول فلأنّ التصديق البديهيّ لا يجب أن تكون 
تصوراته بديهيّة. لما ثبت في المنطق من جواز توقف البديهيّ من التصديقات على 
التصور الكسبي, لتا لكن جاز ان يكون التصور للمفردات ناقصاً أي يكون 
معلوماً. باعتبار ما من الاعتبارات. وذلك يكفى فى باب التصديقات. ويكون 
الاد من الح خفن كنال اض 0 

وأمّا الثاني فلأنٌ ما ذكره في نفي تركيب الوجود عائد في كل ماهية مركبة 
على الاطلاق (؟) وقوباطل:«الشوورة: لمحتا لك ا ال رف (4) بالخارجي؛ 
وشرطهالمساواة في نفس الأمر لا العلم بالمساواة, فالناظر في اكتساب الماهيّة إذا 
عرض على ذهنه!؟) عوارضها فاستفاد من بعضهاء تصور تلك الماهيّة علم بعد ذلك 


)١(‏ قابل الوجود هو الأجزاء التي هي معروضات الوجود. والتعبير بالفاعل أو القابل باعتبارين 
ار 0 ع 0 
قوله: لا فيه, اي لا في الوجود لان الوجود حينئذٍ هو الامر الزائد العارض على معروضاته 
وهي الأجزاء. وذلك الائ واحد لسن بع ركب 

(۲) بیان لابطال الرسم. عطف على قوله: بنفسه وإلآ دار, أي ولا بالأمور الخارجة عن الوجود. 

(۳) مثلا أن يقال: أجزاء البيت إِمّا بيوت وهو محال وإمّا غير بيوت وحينئذٍ إِمّا أن يحصل عند 
اجتماعها أمر زائد هو البيت فلا يكون التركيب في البيت هف. أو لا يحصل فيكون البيت 
محض ما ليس ببيت . 

)٤(‏ جواب لابطال الرسم, أي إِنا نختار اكتسابه بالرسم ولا ضير فيه. 

(0) وفي (م . ص) إذا أعرض على ذهنه . 
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أن ذلك العارض مساو لهاء ثم يفيد غيره تصورها!١)‏ بذكر ذلك العارض ولا دور 
فى ذلك. سلّمنا لك العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهيّة من كل وجه» بل من 
بعض الوجوه على ماقدّمناه(''. ويكون الاكتساب لكمال التصور, فلا دور حينئذر. 


المسألة الثانية 
في أنّ الوجود مشترك 
قال: وتردٌهُ الذهن حال الجزم بمطلق الوجود واتحادٌ مفهوم نقيضه وقبوله 
القسمة يُعطي اشتراكة(". 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن ماهيّة الوجود شرع في البحث عن أحكامه. 


. اي يفيد الناظر, فالكلمتان منصوبتان على المفعولية‎ )١( 
. وهو قوله: جاز أن يكون التصور للمفردات ناقصاً ... الخ‎ )۲( 
(؟) أي كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة يعطي الاشتراك. وفي (ت): يعطي الشركة اع‎ 
مطابق للأول. وفي منظومة الحكيم السبزواري: يعطي اشة شتراکه صلوح المقسم, واعلم أن‎ 
هيدو انين من الحكماء والمتكلّمين أجمعوا على أن للوجوؤن متهوماً واحدا سق كا‎ 
بين الوجودات. ولكن خالفهم في هذا الحكم أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري‎ 
حيث ذهبا إلئ أن وجود كل شيء عين ماهيّته. ولا ابه شتراك إلا في لفظ الوجود حذراً من‎ 
العامة و امةن الغلة والمعلول.:‎ 
واستدلّ الجمهور بوجوه ثلاثة أشار اليها المصنف, والحق أن كون الوجسود مشتركاً بين‎ 
الماهيّات فهو قريب من الأوليات, والقول بكون اشتراك الوجود لفظياً بمعنى أنّ المفهوم من‎ 
الوجود المضاف إلى الانسان غير مفهوم الوجود المضاف الى الفرس. ولا اشتراك بينهم في‎ 
. مفهوم الكون أي الوجود مكابرة ومخالفة لبديهة العقل‎ 
ثم إِنّ توهّم المشابهة والسنخيّة بين العلة والمعلول وهم لأنّ تلك السنخيّة كسنخيّة الشىء‎ 
والفيء من شرائط العليّة والمعلوليّة. على أنّ الأمر عند النظر التام فوق التفرّه بالعليّة‎ 
. والمعلولية لأنّ الكل فيضه. خان اه غا لون إلا عباد الله المخلّصين‎ 
ثمالقول بن وجود كل ماهيّة عبارة عن نفس حقيقتها ا تراك اللفظي. لا-عتمال‎ 
الاشتراك أن يكون الوجود في كل ماهيّة أمراً زائداً على الماهيّة مختصّاً بها لأنفسها.‎ 


فبدأً باشتراكه, واستدل عليه بوجوه ثلاثة. ذكرها الحكماء والمتكلمون . 

الأول: انا قد نجزم بوجود ماهيّة, ونتردد فى خصوصياتها مع بقاء الجزم 
بالود فاا | اشاهدنا اترا يحكمنا بو خود مز رة فاا اعتقدنا آنه سكن 5 
زال اعتقادنا بامكانه, وتجدّد اعتقادنا بوجوبه. لم يزل الحكم الأول فبقاء 
الاعتقاد بالوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيّات يدل على الاشتراك . 

الثاني: أن مفهوم السلب واحد لا تعدّد فيه ولا امتياز. فيكون مفهوم نقيضه 
اه فا جو وعدا نوالا ل تعفر اا بين اوا ا 

الثالث: أنّ مفهو م الوجود قابل للتقسيم بين الماهيّات» فيكون مشتركاً بينها. 
اال اا رل فادها و إلى الواجيو و الیک الخوش و رض 
اله والخارخى:والفقل قل هذه اة واا المقدمة الثائئة فلان القسنمة 
غنارة عن د ك ات الكل الضادق غلها فصول متا دة اوها نضا القضول: 
E e SE Uo NaN NNE‏ 
ول ع ل الا ون والفرشى* 


المسألة التالنة 
فا لر خود دعل اقات 
قال: فيغاير"' الماهية وإلاً اتحدت الماهيّاث أو لم تنحصر أجزاؤها. 
أقول: هذه المسألة فرع على المسألة الآولى. واعلم أن الناس اختلفوا فى أن 


)١(‏ وذلك مراد من قال وإلآً ارتفع النقيضان. وذلك لأنته لو كان أحد طرفي التناقض مفهوماً 
واحداً والطرف الآخر مفهومات متعددة كل منها نقيض للطرف الأول لأمكن خلوٌ الموضوع 
عنهما بأن يكون واحداً آخر من تلك المفهومات. مثلاً لو فرضنا أن الحمرة والصفرة نقيضان 
للبياض كالسراد. لم يكن في الحمرة الصفرة والبياض وهو ار تفاع النقيضين . 

0 ی ي الجر الم اة .الا اتحدت الماهتات إن كان الزحدرة عه أو لا تهر 
أجزاؤها إن كان جزءَ لها. 
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الوجود هل هو نفس الماهيّة, أو زائد عليها؟ فقال أبو الحسن الأشعري وأبو 
الحسين البصري وجماعة تبعوهما: إن وجود كل ماهيّة نفس تلك الماهيّة('. 
وفال عنما عنمن التتكلفين والشكماء: إن وجوه كل افيه هة مغاير لها إلا 
واجب الوجود تعالى؛ فإنّ أكثر الحكماء قالوا: إِنَ وجوده نفس حقيقته. وسيأتي 
وقد استدل الحكماء على الزيادة بوجو الأول: ان الا خود مقع ك غل 
ماتقدّم, فإمًا أن نون تقس الماعتة أو ءا مها أو ارما عه ,الول اطا 
وإلاّلزم اتحاد الماهيّات في خصوصيّاتها لما تبيّن من اشتراكه. والثاني باطل وإلاً 
ل تحص أخراء الماهية. بل تكون كل ماهيّة على الاطلاق مركبة من أجزاءٍ لا 
تتناهئ, واللازم باطل, فالملزوم مثله, ينان الشغرطة أن الوحورة إذاكا ا 
كل ماهيّة فإنّه يكون جزءاً مشتركاً بينهاء ويكون كمال الجزء المشترك؛ فيكون 
ماكر SSS‏ 
کوک ابعال ال الو جردت بالأمور لد يتيقل ااا 
فقيل ا وج کو من ا ق 
كان موجوداً افتقر إلى فصل آخر ويتسلسلء فتكون للماهيّة أجزاء لا تتناهى . 
واا امتخالة الال فلرجوة احناهاء أن ووو مالا تاف خالل 
ات ۰ 
افا هک ا اوو ال ةرودو كا هذا 
الثالث: يلزم منه انتفاء الحقائق ق أصلاً. لأت ازم مه جرگ الباهتات 


ار من المابهة اسر ين لعل علولا وقد دريت مافيه. 


البسيطة, فلا يكو ن البسيط متحمّقاً فلا يكو نالمركب متحمّقاً. وهذاكلّه ظاهرالبطلان. 

قال: ولاتفكاكهما تعقّلاً1". 

أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على زيادة الوجود. وتقريره إِنَا قد نعقل 
الماهيّة ونشك في وجودها الذهني والخارجي والمعقول مغاير للمشكوك فيه. 
وكذلك قد افق وجوداً مطلقاً وتجهل تخضوضيه الناهتة فيكون تار اها 

لا يقال: إا قد نتشكك في ثبوت الوجود فيلزم أن يكون ثبوته زائداً عليه 
ويتسلسل . 

لأنتا نقول: التشكك ليس فى ثبوت وجود للوجود. بل فى ثبوت الوجود 
نفسه للماهيّة, وذلك هو المطلوب . ٠‏ 

قال: و تحقق الامكان الخاص. 

أقول: هذا وجه ثالث يدل على الزيادة» وتقريره أن ممكن الوجود متحمّق 
بالضرورة, والإمكان ألما يتحقّق على تقدير الزيادة"". لأنّ الوجود لو كان نفس 
الماهيّة أو جزءهاء لم تعقل منفكة عنهء فلا يجوز عليها العدم حينئذروإلاً لزم جواز 
اجتماع النقيضين وهو محالء وانتفاء جواز العدم يستلزم الوجوب فينتفي 
الامكان حينئذ للمنافاة بين الامكان الخاص والوجوب الذاتى, ولأنّ الامكان 
نسبة""' بين الماهية والوجود, والنسبة لا تتعقل إلا بين شيئين . 

قال: وفائدة الحمل. 

أقول: هذا وجه 7" يدل على المغايرة بين الماهيّة والوجود. وتقريره أنما 
نحمل الوجود على الماهيّة فنقول ماهيّة موجودة فنستفيد منه فائدة معقولة لم 


)١(‏ اي لانفكاك الوجود والماهيّة, وقد ذكره الفارابى فى الفص الأوّل من فصوصه. وفى شرحنا 
عليه في المقام مطالب عسى أن تنفعك . (۲) أي على تقدير زيادة الوجود على الماهيّة . 
(۳) النسبة إنما تتحقق بين المتغايرين. والامكان عبارة عن تساوي نسبة الماهيّة الى الوجود 
والعدم. فلو كان الوجود نفس الماهيّة أو جزء منها لم تتصور نسبة فرضاً عن تساويها. 
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تكن حاصلة لنا قبل الحملء وإِنّما تتحمّق هذه الفائدة على تقدي ر١١)‏ المغايرة. إذ لو 
كان الوجود نفس الماهيّة لكان قولناماهية موجودة"' بمنزلة قولنا: ماهيّة ماهيّة 
أو موجودة موجودة. والتالي باطل فالمقدّم مثله 

قال: والحاجة إلى الاستدلال. 

أقول: هذا وجه خامس يدل على أن الوجود ليس هو نفس الماهيّة ولا جزء 
منهاء ونقريره أنتا نفتقر في نسبة الوجود إلى الماهيّة إلى الدليل في كثير من 
الماهيّات, ولو كان الوجود نفس الماهيّة أوجزءها لم نحتج إلى الدليلء لافتقار 
لديل إلى المغايرة بين الموضوع والمحمول. والتشكك في النسب الممتنع 

و في الذاتي 

قال: وانتفاء التناقض . 

أقول: هذا وجه سادس يدل على الزيادة»وتقريره أنتا قد نسلب الوجود عن 
الماهيّة فنقول: ماهيّة معدومة, ولو كان الوجود نفس الماهيّة لزم التناقض. ولو كان 
جزءً منها لزم التناقض أيضاً. لأنّ تحمّق الماهيّة يستدعي تحقّق أجزائها التي من 
جملتها الوجود. فيستحيل سلبه عنهاء وإلاً لزم اجتماع النقيضين»فتحقّق انتفاء 
التناقض يدل على الزيادة . 

قال: وتركب الواجب!؟) 


)١(‏ وسيأتي البحث عن الحمل في المسألة الثامنة والثلاثين من هذا الفصل حيث يقول: 
والحمل يستدعي اتحادالطرفين من وجه وتغايرهما من أخر. ثم إن الوجهين الرابع والسادس 
على فرض كون الوجود عين الماهيّة, والخامس والسابع على فرض كونه جزءً منها. 

(۲) وكذلك لو قلنا مثلاً سواد موجود لكان بمنزلة سواد سواد وموجود موجود وليس كذلك. 
وهكذا في غيرهما. 

(۴) كما في (م). والباقية بعضها التشكك فى النسبة. وبعضها التشكيك فى النسبة» كيف كان هو 
عطف على المغايرة. والممتنع صفة للتشكك. وتحقّقه فاعله. ٠‏ 

. مجرور معطوف على التناقض أي انتفاء تركب الوجود‎ )٤( 


أقول: هذا وجه سابع وهو أن تركب الواجب منتفي, وما بد نتحقن ١١‏ لو کان 
الوجود زائداً على الماهيّة, لأنته يستحيل أن يكون نفس الماهيّة لما E‏ 
كان جزءاً منها لزم أن يكون الواجب مرکباً وهو محال . 

قال: وقيامه بالماهيّة من حيث هى. 
أقول: هذا جواب عن استدلال الخصم على أن الرجوة فس الاه و قر ير 
استدلالهم أنه لو كان زائداً على الماهيّة لكان صفة قائمة بهاء لاستحالة أن يكون 
جوهرا قائما بنفسه مستغنيا عن الماهيّة واستحالة قيام الصفة بغير موصوفهاء وإذا 
كان كذلك فإمًا أن يقوم بالماهيّة حال وجودها أو حال عدمهاء والقسمان باطلان, 
ما الأول : فلآنٌالوجود الذي هو شرط في قيام هذا الو جو د بالماهيّة إِمّا أ ن يكون هو 
هذا الوجود فيلزم اشتراط الشيء بنفسه, أو يكون ارال فا قا الوبهودات 
المتعدّدة بالماهيّة الواحدة, ولأنتا ننقل البحث إلى الوجود الذى هو شرط . 

وأمّا الثاني: فلنه يلزم قيام الصفة الوجودية بالمحل المعدوم!' وهو باطل. 
وإذا بطل القسمان انتفت الزيادة 

وتقرير الجواب أن نقول: الوجود قائم بالماهيّة من حيث هي هى" لا 


١١‏ أي إِنْما يتحقق انتفاء التركب لو كان الوجود زائداً على الماهية لأنته يستحيل أن و 
تشن الماعكة راسد الناعية فلو كان رة ليم آن ون لواحت مركا لاه جز 
شرك :بين لواحب والممكن: فيلزء ترك الراحت» اذ كل ما له جزء فله جزء آخر 
بالضرورة, كما مر وهو معنى التركيب . (۲) ويلزم اجتماع النقيضين أيضاً . 

0 سيا قوله في المسألة الخامسة: وليس الوجود معنى به ... الخ وهو يجديك في المقام, 
وكذلك قوله في المسألة الثامنة والثلاثين: واثبات الوجود للماهيّة لا يستدعي وجودها أولا. 
وكذلك قوله في المسألة الثانية والاربعين: والحكم على الممكن بامكان الوجود حكم على 
الماهيّة لا باعتبار العدم والوجود . 
واعلم أنه ليس للماهيّة ثبوت في الخارج دون وجودها. أي ثبوت منفك عن الوجود في 
الخارج ثم الوجود يحل فيها كما ظنّ وهو ظنّ فاسد لان كون الماهيّة هو وجودها والماهيّة لا 
تتجرّد عن الوجود إلا في العقل لا بأن تكون في العقل منفكّة عن الوجود فان تخليتها عنه 
عين تحليتها به» والكون في العقل أيضاً وجود عقلي كما أن الكون في الخارج وجود 
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باعتبار كونها معدومة أو موجودة» فالحصر ممنوع . 

قال: فزيادته في التصور'. 

أقول: هذا نتيجة ماتقدّم. وهو أن قيام الوجود بالماهيّة من حييث هي هي 
أنكما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي لاستحالة 7 تحمّق !1) ماهيّة 
من الماهيّات في الأعيان منفكة عن الوجود» فكيف تتحقّق الزيادة ة في الخارج 
والقيام بالماهيّة فيه. بل وجود الماهيّة زائد عليها فى نفس الأمر والتصور لا فى 
الأعيان وليس قيام الوجود بالماهيّة كقيام السواد بالمحل . 

المسألة الرابعة 

قال: وهو ينقسم إلى الذهنى والخارجى وإلاً بطلتٍ الحقيقة. 

أقول: اختلف العقلاء هاهناء فجماعة منهم نفوا الوجود الذهني وحصروا 
الوجود في الخارجي. والمحققون منهم أثبتوه وقسّموا الوجود اليه وإلى الخارجي 
مره الو ري اتا د الود لحي مياد قة قطعا. 
الصفة يستدعى تخقق الموصوف»: وإذ ليسن 0 ل 
الأذهان . 

واعلم أن القضية تطلق 7 على الحقيقية وهي التي يؤخذ موضوعها من حيث 


+ خارجي» بل بأنّ العقل من شأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود وعدم اعتبار 
الشيء ليس باعتبارٍ لعدمه, فاذن اتصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي ليس كاتصاف الجسم 
بالبياض. فان الماهيّة ليس لها وجود منفرد ولعارضها المسمّى بالوجود وجود آخر حتى 
يجتمعا اجتماع القابل والمقبول. بل الماهيّة اذا كانت فكونها هو وجودها. 

.)١1١ ص‎ ١ لم لم يقل في الذهن؟ فراجع تعليقة المتأله السبزواري على الغرر (ط‎ )١( 

(۲) كما في (م د) والباقية: ماهيّة ما من الماهيّات منفكة عن الوجود. وفي بعض النسخ: ملق 
عن الوجود . 

(۳) الحكم في الحقيقية ليس مقصوراً على ماله وجود في الخارج فقط. بل على كل ماقدر 


هو هو لا باعتبار الوجود الخارجي. بل باعتبار ماصدق عليه الموضوع بالفعل . 

وتطلق على الخارجية. وهي التي يۇخذ موضوعها باعتبار الخارج. وهو 
مذهب سخيف قد أبطل فى المنطق, فتحقّق الحقيقية يدل على الثبوت الذهنى كما 
دک 

قال: والموجودٌ في الذهن أتما هو الصورة المخالفة في كثيرٍ من اللوازم . 

أقول: هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهنى وتقرير استدلالهم, أنه 
مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنفية عنه اجتماع الضدّ ين . 

والجواب أن الحاصل في الذهن ليس هو ماهيّة الحرارة والسواد. بل صورتها 
ومثالها!') المخالفة للماهيّة فى لوازمها وأحكامهاء فالحرارة الخارجية تستلزم 
الشكونة وضور ها له تت مها و الاد انما هز ن الماهتات لأسن صورها 
وأمثلتها . 


المسألة الخامسة 
في أنّ الوجود ليس هو معنىّ زائداً على الحصول العيني 
قال: وليس الوجودٌ معنى به تحصل الماهيّة في العين بل الحصول . 
أقول: قد ذهب قوم غير محققين إلى أَنّ الوجود معني قائم بالماهيّة يقتضي 


+ وجوده سواء ء كان موجوداً في الخارج أو معدوماً فيه. . فان لم يكن موجوداً فيه فالحكم فيه 
على أفراده المقدرة الوجود كقولنا: كل عنقاء طائر. وإن : كان موجوداً فالحكم فسيه ليس 
صا علئ أفراده الموجودة بل عليها وعلئ أفراده المقدرة الوجود أيضا كقولنا: كل 
انسان حيوان . 

وأمّا الخارجية فالحكم فيها على الموجود في الخارج سواءً كان اتصافه في الخارج حال 
الحكم أو قبله أو بعده. فهي تستدعي وجود الموضوع في الخارج والحكم فيها مقصور على 
الأفراد الخارجية. ثم في المقام بحث منطقي حول موضوع القضايا يطلب في محله . 
)١(‏ كما في (م) والباقية: بل صورتهما ومثالهما على التثنية . 
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حصول الماهيّة فى الأعيان. وهذا مذهب سخيف يشهد العقل ببطلانه. لأنّ قيام 
ذلك المعنى بالماهيّة فى الأعيان يستدعي تحمّق الماهيّة في الخارج» فلو كان 
حصولها في الخارج مستنداً إلى ذلك المعنى ازم الدور المحال. بل الوجود هو 
نفس تحقق الماهيّة في الأعيان. ليس مابه تكون الماهيّة في الأعيان . 


المسألة السادسة 
فى أنّ الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد 


قال: ولا تزايد فيه ولا اشتد اد( 


)١(‏ التزايد في المقدار, والاشتداد في الكيف. معنى الاشتداد هو اعتبار المحل الثابت إلى حال 
فيه غير قار يتبدل نوعيّته إذا قيس مايوجد منها في ان ما إلى مايوجد في أن آاخر. بحيث 
يكون مايوجد فى کل آن متوسطاً بين مايوجد فى آنين يحيطان بذلك الآن ويتجدد جميعها 
على ذلك المحل المتقرّم دونها من حيث هو متوجّه بتلك التجدّدات الى غاية ما. ومعنى 
الضعف هو ذلك المعنى بعينه إلا أله يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية . فالآخذ 
في الشدّة والضعف هو المحلّ لا الحال المتجدّد المتصرّم, ولا شك أنّ مثل هذا الحال يكون 
عرضا لتقوّم المحل دون كل واحد من تلك الهويّات . وأمّا الحال الذي يتبدّل هوّية المحل 
المتقوّم بتبدّله فلا يتصور فيه اشتداد ولا ضعف لامتناع تبدّلها على شيء واحد متقوّم يكون 
هو هو في الحالتين: ولامتناع وجود حالة متوسطة بين كون الشيء هو وبين كونه ليس هو . 
هذا ماحرّره الماتن في شرحه على الاشارات. وقال الشارح ببيان أخصر في الجوهر النضيد: 
إنّ معنى الاشتداد هو اعتبار المحل الواحد الثابت الى حال فيه غير قار يتبدل نوعيته 
ويوجد في كل آن نوع من تلك الانواع من غير أن يبقى آنين بحيث يكون في كل آن متوسطاً 
بين مايوجد في ذلك الآن ومايكون قبله وبعده. وهذا لا يعقل إلا فى العرض. انتهى. 
إذا دريت ذلك فاعلم أنّ الماهيّة لا يتصور كونها متقوّمة وموجودة من دون الوجود حتى 
يتصوّر توارد الوجود عليهاء كما لا يمكن أن تتحرك الهيولى في الصورة. إذ ليس لها تقوّم 
بدون الصورة حتى يمكن توارد الصوّر عليها. فلا تزايد فى الوجود ولا اشتداد لان التزايد 
في الوجود هو حركة الماهيّة متوجهة من وجود ناقص اللا وود أزيد منه. وعكس ذلك هو 
النقص أي حركتها من زائد إلى أنقص منه. والاشتداد فى الوجود هو حركة الماهيّة من وجود 
ضعيف إلئ وجود أشدّ منه. وعكسه هو الضعف. وقد علمت أنّ الماهيّة ليست متقوّمة بذاتها 


أقول: ذهب قوم إلى أنّ الوجود قابل للزيادة والنقصان, وفيه نظر لأنّ الزيادة 
إن كانت وجوداً لزم اجتماع المثلّين؛ وإلاً لزم اجتماع النقيضين, وأمَا نفي 
الاشتداد فهو مذهب أكثر المحمّقين.قال بعضهم لأنته بعد الاشتداد إن لم يحدث 
شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتداداً. بل هو باق كما كان. وإن حدث فالحادث إن 
كان غير الخاصل فليس اتتدادا للموجوه الواحدهبل برجم إلى أنه عدت شىء 
آخر معه» وإلاً فلا اشتداد. وكذا البحث فى جانب النقصان, وهذا الدليل ينفى قبول 
الاعراض كلها للاشتداد والضعف . 


المسألة السابعة 
في ان الوجود خير والعدم شر 

قال: وهو خيرٌ محض. 

اقول: اذ اتناملنا كر اال ددهت وحدناه.وجوداء راذا ا ها شال لق 
وجلذناة عدم الا رى الكل :قات الفلا سكموا بك نة شرا واذا اة وحدنا 
شريته باعتبار ما يتضمن من العدم, فاته ليس را من حيث قدرة القادر عليه. فان 
القدرة كمال الانسان, ولا من حيث إن الآلة قاطعة" فانّها أيضاً كمال لها. ولا من 
حيث حركة أعضاءالقاتل؛ ولا من حيث قبول العضو المنقطع للتقطيع؛ بل من حيث 
هو إزالة كمال الحياة عن الشخص., فليس الشرٌ إلا هذا العدم وباقى القيود الوجودية 
خيرات» فحكموا بأنّ الوجود خير محض والعدم شر محض. ولهذا كان واجب 
الوجود تعالى أبلغ فى الخيرية والكمال من كل موجوه. لبراء ته عن القوة والاستعداد 
وتفاوت غيره من الوجودات فيه" باعتبار القرب من العدم والبعد عنه. 


+ في الخارج بدون الوجود. ثم بما ذكرنا قد دريت مراد الشارح من قوله وهذا الدليل ينفي 
قبول الاعراض كلها للاكتداد والنقص وفي (م): الاشتداد والضعف. وفي عدة نسخ: 


للاشتداد والتنقص : 1 
)١(‏ وفي عدة نسخ: الآلة قطاعة فاتها. (۲) أي في الخيرية والكمال. 
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المسألة الثامنة 
فى أنّ الوجود لا ضدّ له 


قال: ولا ضدّ له. 

أقول: الضدٌّ ذات'١)‏ وجودية تقابل ذاتاً أخرى في الوجود. ولما استحال أن 
يكون الوجود ذاتاً وأن يكون له وجود آخر استحال أن يكون ضدً لغيره؛ ولأنته 
عارض لجميع المعقولات. لان كل معقول إا خارجي فيعرض له الوجود 
الخارجي, أو ذهني فيعرض له الذهني» ولا شيء نخدا ر غار 
لصاحبه, ومقابلته للعدم ليس تقابل الضدّين على مايأتي تحقيقه في نفي المعدوم, 
بل تقابل السك الا جاب إن أخذا مطلقين: وال تقابل المد والفلكة.. 


المسألة التاسعة 
فى أنه لا مثل للوجود 
قال: ولا مثل. 
أقول: المثلان ذاتان وجوديتان يسدٌّ كل واحد منهما مسد صاحبه. ويكون 
اا نيبا ينا واهدا حا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر لم 
كتنب الا م الال ثانا غر هاا كارا الوعوة لبمن ينداف لذ 


N‏ مشاركاً لغيره ل 0 والوجود ليس بماهيّة بل هو 
حي E‏ 

ثم ار لي e N o‏ 
ب م د ممع روه 1 


يمائل شيئاً آخر وأيضأ فليس هاهنا معقول يساويه في التعفّل على معنئ ماذكرناه 
إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود. 
لا يقال: إن كليه وجزءيه متساويان في التعفّل فكان له مثل وهو الجزئي. 
لأنتا نقول: إِنْهما ليسا بمتساويين في المعقولية, وإن كان أحد جزئى الجزئى 
قو الكلى: لكر الامعاد لين انا وأبقا فاه عاض لكل المعترلات عل 
ماق رناه أولا ولا شيء من المثلين بعارض لصاحبه . 


المسألة العاشرة 
في أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها 
قال: فتحمّقت مخالفيّه للمعقولات. 
أقول: لمّا انتفت نسبة التضاد والتماثل بينه وبين غيره من المعقولات وجبت 
المخالفة بينهماء إذ القسمة حاصرة فى كل معقولين بين التماثل والاختلاف. وقد 
انتفى التمائل فوجب الاختلاف. ولهذا جعله نتيجة لما سبق. 


قال: ولا يُنافيها. 

أقول: المتنافيان لا يمكن اجتماعهماء وقد بيّنا أن كل معقول على الاطلاق 
إن يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه عليه, فكيف ينافيه . 

لا يقال: العدم أمر معقول, وقد قضى العقل بمنافاته له. فكيف يصح قوله على 
الاطلاق أله لا ينافيها؟ 

لأنتا نقول: نمنع أولاكون العدم المطلق معقولاً والعدم الخاص له حظ من 
الوجود. ولهذا افتقر إلى موضوع خاص كافتقار الملكة اليه سلّمنا لكن نمنع 
استحالة عروض الو جود المطلق للعدم المعقول فان العدم المعقول ثابت فى الذهن 
فيكون داخلاً تحت مطلق الثابت فيصدق عليه مطلق الثابت ومنافاته للوجود 
المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه, بل من حيث أخذ مقابلاً له ولا امتناع 
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فى عروض أحد المتقابلين للآخر'" إذا أخذا لا باعتبار التقابل كالكلية 
والجزئية!' فإتّهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار مغاير لا باعتبار 
تقابلهماء وهذا فيه دقة . 


المسألة الحادية عشرة 
في تلازم الشيئية والوجود 
قال: ويُساوق الشيئية"" فلا تَتَحقّقُ بدونه والمنازعٌ مكابدٌ مقتضى عقله. 


)١(‏ وسيأتي البحث عنه في المسألةالرابعةعشرة عند قولهق م الوجود قديؤخذ على الاطلاق ... الخ. 

(۲) يعني بالجزئية الاضافي غير الحقيقي والمتن مطابق لنسختي (م ص) وفي (ق ش): باعتبار 
مغاير لاعتبار تقابلهما. 

(6) أي يلازم الوجود المطلق الشيئية كما فسّر الشارح. وسيأتي في المسألة الثامنة عشرة أن 
الشيئية من المعقولات الثانية, وفي المسألة السادسة والثلاثين أن نّ الوجود من المعقولات 
الثانية فتبصّر. وإِنّما عبّر بالمساوقة إشارة الى تغاير الوجود والشيء مفهوماً وتلازمهما 
خارجاً. وسيأتيك في السادسة من اي هذا المقصد مايعينك في المساوقة معني التلازم: ثم 
إن ن القول بالثبوت إن ¿ كان اصطلاح القوم على أن يسمي الصورة العلمية ونا والشارحية 
وجوداً فلا مشاحّة فيه. وإلاً فالمنازع مكابر مقتضى عقله والواسطة بين الموجود والمعدوم 
في الخارج في غاية السخافة. 
واعلم أن الداعي لهم على هذا القول أمران: 
الأول وهو الأهم في نظرهم تصحيح مسألة العلم الأزليء اذ قالوا: لو لم يكن في الأزل 
وجود الأشياء ولا ماهيتها امتنع العلم ولو كان وجودها فيه لزم قدمها فبقي أن کون a‏ 
لزوم موجود قديم سوى الله لا ثابت قديم على أله وجب قدم علمه تعالئ كصفاته الأخرى . 
والثاني: تصحيح الامكان للماهيّات لأنتها في حال الوجود محفوفة بالضرورتين فلاب أن 
تكون الماهيّة ثابتة قبل الوجود ليصح الامكان . 
وأقول: إِنّ ¿ الماهيّات في اصطلاح الحكيم هي الأعيان الثابتة في اصطلاح العارف وهي 
الصور العلمية بوجودها الأحدي الذي هو عين الذات الصمديّة, ويتراءى من أقوال هذا 
الفريق القائلين بالفرق بين الثبوت والوجود كما أشرنا اليه. أنّ الوجود هو العين المقابل 
للعلم دالا فالأمران كل واحد منهما وهم. ومسألة العلم أشرف من هذه الآراء الفائلة وبمعزل 
عنها بمراحل. كما سنشير اليها في محلها. ثم يكفي في امكان ا 


أقول: اختلف الناس فى هذا المقام» فالمحمّقون كافة من الحكماء والمتكلّمين 
اتفقوا على مساوقة الوجود الشيئية وتلازمهما حتى أن كل شيء على الإطلاق 
فهو موجود على الإطلاق» وکل ماليس بمو جو د فهو منتفٍ وليس بشي»ء» وبالجملة 
بثبتوا للمعدوم ذاتأ متحققة, فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج, 
والذهني لا ذات له ذهناً. 
وقال اة و ل : إن للمعدوم الخارجي ذاتاً ثابتة في الأعيان 
E‏ يكابرون في الضرورة فإن العقل 
قاض بألّه لا واسطة بين الموجود والمعدوم : فان الثبوت هو الوجود. 


كفن مركة اذ اتواتضة طقل واقاكا نانس اندز بالتسدل ا وان كان تخليتها عن 
الوجود عين تحليتها به. 
ويؤيد ماأشرنا اليه من أنّ الفرق المذكور مجرد اصطلاحهم على ذلك ماقاله الشارح 
التوعجي في المقام من أ ] المعتزلة ذهبت الى أن المعدوم الممكن شيء وثابت على معنى 
أنّ الماهيّة يجوز تقرّرها في الخارج منفكة عن الوجود. خلافاً لسائر المتكلمين والحكماء 
مع اتفاقهم على أن الممتنع ويخصّه المعتزلي باسم المنفي ليس بشيء؛ فهم يجعلون الثبوت 
مقابلاً للنفي أعم من الوجود والعدم أعمٌ من النفي. ' 
ولعلهم نما وقعوا فيه بما وقع الحكماء في إثبات الوجود الذهني. وهو أنا نحكم حكما 
ايجابياً بامور ثبوتية على ماليس بموجود في الخارج. ومعنى الايجاب الحكم بثبوت أمر 
لأمر وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فللمثبت له ثبوت وهو معدوم فالمعدوم 
ثابت. فثبوت الماهيّات على وجهين: 
أحدهما ثبوتها في حدٌ ذاتها بحيث لا يترتب عليها آثارها المطلوبة منهاء والمعدوم ثابت بهذا 
الوجه من انثبوت, والآخر ثبوتها بحيث يترتب عليها الآثار ويظهر منها الأحكام. فهم 
يوافقون الحكماء في أن ثبوت الماهيّات وتحمّقها على وجهين. لكنهم ينسبون الوجهين إلى 
الخارج ويخصّون الوجه الأخير من الثبوت باسم الوجود. والحكماء يسمّون كلا وجهي 
الثبوت وجوداًء ويقولون: إِنّ الوجه الاوّل من الثبوت لا يتصور إلا في قوة مدركة ويسمّونه 
بالرجود الذهني . إنتهى ماأردنا من نقل كلامه في امقام فتدبّر في قوله: ولعلهم إِنما وقعوا 
فيه ... الخ, ٠‏ حتى يظهر لك وجه القأبيد. 

)01 نما قال جماعة: لأنّ أبا الحسين البصري وأبا هذيل العلاف والكعبي ومن تبعهم من 

البغداديّين خالفوهم وقالوا بالمساوقة 
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قال: وكيف تتحقّق بدونه مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف١(١)‏ 

أقول: لما استبعد مقالة هؤلاء القوم ونسبهم إلى الجهل"' شرع في الاستدلال 
على بطلان قولهم. واعلم أنّ هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في 
الذوات7) أنفسهاء لأنتها ثابتة في العدم» مستغنية عن المؤثّر في جعلها ذواتا ولا 
فى الوجود لأنكه عندهم حال“ والحال غير مقدورة؛ وقد ثبت في نفس الأمر أن 
اتصاف الماهيّة بالصفة غير ثابت فى الأعيان. بل هو أمر اععتباري. وإلاً ازم 
التسلسل. لأر ذلك الاتصاف لو كان ثابتاً لكان مشاركاً لغيره من الموجودات فى 
اتوت ومفتازاً عنها بقصوصية وما به الاشراك غار لابه الامتيان فيكون 
اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمراً زائداً عليه ويلزم التسلسل . 

إذا ثبت هذا فاعلم أِنّ المصتف له تسلّم مذهتهم. وما ثبت في نفس الأمر 
والزههع المتخال:وتقرير»: أن الساهتات لر كانت ثناحة فى الغعم لاست 
الممكنات في وجودها عن المؤثّر, فانتفت القدرة أصلا ورأسأًء والتالى باطل. 
بالق مله ينان العتوطية, أ القدرة حا اانا تير ا فى ارات ولا فى 
اه تضاف العامة بالرجوي ا ی لق 
الأمرء وذلك يستلزء نفى التأثير أصلاً. وأمًا بطلان التالى فبالاتفاق والبرهان دل 
عليه على مايأتى. فلهذا استبعد الصف عله هذه المقالة مع إثبات القدرة المؤثرة 
والقول بكون الاتصاف أمراً ذهنياً. وأنّه منتف في الخارج . 


قال: وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد. 
أقول: هذا برهان آخر دال على انتفاء الماهيّات في العدم. وتقريره أن 
a‏ 
ايندم 
)£( يسمّون المعاني الانتراعية والصفات الاعتبارية نفس الأمرية ا وا بيانه فى 
المسألة الثانية عشرة . ١‏ 


مذهبهم: أنّ كل ماهيّة نوعية فإنّه يثبت من أشخاصها في العدم ما لا يتناهئ, 
كالسواد والبياض والجواهر وغيرها من الحقائق, فألزمهم المصنّف المحال. وهو 
القول بعدم انحصار الموجودات. لأنّ تلك الماهيّات ثابتة» وهى غير محصورة فى 
عدد متناو. والثبوت هو الوجود لانتفاء تعقّل أمر زائد على الكون فى الأعيان, 
مهم القول بوجو د ما لا ينناهى من الناهتاك: وهو عند باطل "١3‏ فان ارا 
الوجود أمراً مغايراً للكون فى الأعيان. كان نزاعاً فى عبارة وقولاً بإثبات ما لا 
يعقل, مع أن نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت الذي هو الكون!" في الأعيان. 
وهم يُسلّمونه لنا. والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى كما تدلٌ على 
استحالته فى الوجود تدل على استحالته فى الثبوت. إذ دلالتها أنما هى على 
اغا ي الان رول الف لله و ار الم وده عط على 
الانتفاء. أي وكيف تتحدّق الشيئية بدون الو جود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف, 
ومع انحصار الموجود مع عدم تعقّل الزائد.هكذا ينبغي أن يُفهم كلاه ها هنا. 

قال: ولو اقتضى التميّرٌ الثبوت عيناً لَزِمَ منه محالاث. 

أقول: لما أبطل مذهب المثبتين شَرَع في إبطال حججهم. ولهم حجتان 
رديتان ذكرهما المصنّف وأبطلهماء (أمَا الحجة الأولى) فتقريرها: أن كل معدوم 
متميز وكل متميز ثابت فكل معدوم ا 

ما المقدمة الأولن فدل غليها امور ثلا 

أحدها: أنّ المعدوم معلوم» والمعلوم مُتميز. 

الثاني: أنّ المعدوم مراد فإنّا نريد اللّذات, ونكره الآلام, فلابدٌ وأن يتميز 
المُراد عن المكروه. 


)١(‏ أي وجود مالا يتناهى عندهم باطل» وذلك لأنتهم اتفقوا على أَنّ الموجودات منحصرة 
متناهية . ودليلهم على ذلك إجراء براهين امتناع التسلسل مطلقاً من غير اشتراط الاجتماع 
والترتيب. كما سياتي البحث عنه في محله . 

(1) صلة لقوله: نكتفي. 
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الثالث: أنّ المعدوم مقدور. وکل مقدور متمّيز, فإنًا نميّز بين الحركة يمنة 
ويسرة؛ وبين الحركة إلى السماء. ونحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون 
الأخرى. فلولا تَميّز كل واحدة منهما عن الأخرى لاستحال هذا الحكم . 

وأمّا المقدمة الثانية فلأنٌ التميّز صفة ثابتة للمُتميّز. وثبوت الصفة يستدعي 
وت اوضر ف لأنته فرع عليه. 

والجواب: أنّ التميّز لا يستدعي الشبوت عيناًء وإلاً لزم منه محالات: 

أحدها!"': أن المعلوم قد يكون مستحيل الو جود لذاته. كشريك الباري تعالى, 
واجتماع الضدّين وغيرهماء ويتميّز أحدهما عن الآخر. فلو اقتضى التميّز الثبوت 
العيني لزم ثبوت المستحيلات,. مع أَنْهم وافقونا على انتفاء المستحيل . 

الثاني: 93 المعلوم قد يكون رك ووجوداً وليس بثابت في العدم اتفاقاً. 

الثالث: أنّ المقدورية لو استدعت الثبوت لانتفت, إذ لا قدرة على الثابت7) 
وكذا المرادية . 


قال: والامكانٌُ اعتبارئٌ يعرضٌ لما وافقونا على انتفائه. 

أقول: هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم, وهو أَنْهم قالوا: إن المعدوم 
ييذكو !"1 وإمكانه لی اوا ع یادا ا ی قر نين تق الان ون 
اااي ال كلما والصواب: : إحداها... الثانية.... الثالثة. 

خبالي. ولكن الصواب أن ا 

١‏ ثم إنّالنسخ كلها متفقة على قوله: «وليس بثابت في العدم اتفاقاً», ا 

ا يه قوله: م ا 

الشارح الملامة آنفاً: هذا 9 ا الماحيات في العدم . 

بل وسيأتي تصريح المحقق الطوسي في ذلك في أول المسألة الثالثة عشرة . 
(1) وقد مرّت الاشارة اليه في قوله: وكيف تتحقق الشيئية . الخ . 
)٤(‏ يعني به المعدو م الممكن الذي سمّوه ثابتاً لا المعدوم الممتنع المسمّئ عندهم بالمنفي . 


الإمكان المنفى. فيكون أمرأ او جوهراً قائماً بذاته. فلاب له من محل 
تبوتي هو الممكن لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفهاء فيكون الممكن العدمي 
ثابتاً وهو المطلوب . 

واحات الف عه ا ااا راعاق لسن اغا اوا 
التسلسل. وأن ن يكون الثبوتي حالاً في محل عدمي ١١‏ وهو باطل قطعاً . وأيضاً فانٌ 
الأنكان برض لكات المدمية كالم كات وه واف نا على اطا ها کارا 


بطل قولهُم كلّ ممكن ثابت . 


المسألة الثانية عشرة 
في تفي الحال 
قال: وهو يُرادف الثبوت. والعدم النفيّ. فلا واسطة. 
أقول: ذهب أبو هاشم (' وأتباعه من المعتزلة والقاضى والجوينى من 

)١(‏ لأنّ الثابت عندهم ليس بثابت عند المصّف, فأبطل قولهم بالواسطة. وقوله: كالممكنات 
العدمية؛ يعني بها المنفي عندهم وهو العدم الممتنع. وقوله: كالمركبات. يعني بها المركبات 
الخيالية كما مضت الاشارة اليها آنفا. 

(۲) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمّد الجبائي, كان هو وأبوه من كبار المعتزلة, ولد 
أبو هاشم سنة ۲٤۷‏ من الهجرة ٠‏ وتوفي سنة ۳۲۱ ببغداد 00 بضمٌ الجيم وتشديد الباء 
الموحّدة وهذه النسبة إلى قرية من قرئ البصرة ( تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ط ١‏ ص 917). 
والقاضي هو أبو بكر محمّد بن الطبيب المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور. كا 
cd‏ ا ا ا ا O‏ 
ابن خلكان ج ۲ط ١ص‏ 66). 
والجويني هو أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني الشافعي الملقّب ضياء الدين 
المعروف بإمام الحرمين» مات سنة ٤۷۸‏ ه (تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص ١١71ط .)١‏ 
OT : 1 e‏ م الى 


الأئمة والعلماء منهم الإمام حا أبو الممالي عبد الملل ا 5507 


يه 
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الأشاعرة إلى 2 هاهنا واسطة بين الموجود والمعدوم. وهی ثابتةءوسموها 
الحال'. وحدّوها بأَنْها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم» فيكون الثابت 


+ عبدالله بن يوسف الجويني إمام الحرمين. أشهر من علم في رأسه نار -الى أن قال: ومات 
بنيسابور في شهر ربيع الآخر سنة 41# ه. 

)١(‏ قال ابن الحزم في الفصل: وأمّا الأحوال التي ادّعتها الأشعرية فاتهم قالوا:إن ها هنا أحوالاً 
ليست حقَاً ولا باطلاً ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا هي موجودة ولا معدومة ولا هي 
معلومة ولا هي مجهولة ولا هي أشياء ولا هي لا أشياءء انتهى. 
واعلم أنّ القائلين بالأحوال جعلوها واسطة بين الأعيان الموجودة في الخارج بالاستقلال 
وبين الصور العلمية التي لا توصف بأنها مجعولة. لأنتها من حيث هي صور علمية معدومة 
في الخارج, فالأحوال لكونها صفات للأعيان المجعولة في الخارج وليست ذوات مستقلة 
واعياناً جوهرية, بل لها وجود تبعي لا تكون موجودة ولا معدومة؛ أي لا تكون موجودة 
جوهرية مستقلة خارجيّة. ولا هي معدومة لأنتها موجودة بالتبع. وهذا صرف اصطلاح. 
فالتشنيع غير وارد علیهم. كيف والأوحدي اا التحقيق الذين لا يرون إل الوجود 
الصمدي والح الأحدي قائلون بأنّ الأعيان من حيث انها صور علمية أعيان ثابتة, أي لا 
توصف بانها مجعولة لائها حينئزٍ معدومة في الخارج والمجعول لا يكون إلا موجوداً كما لا 
SET‏ العلمية والخيالية التي في أذهاننا بأنّها مجعولة مالم توجد في الخارج» ولو 
كانت كذلك لكانت الشات اها مجك لتا عور صلفية فال ألما نك ا 
بالنسبة الى الخارج وليس جعلها إلا ايجادها في الخارج. كما في التنبيه الأول من الفصل 
الثالث من فصول شرح القيصري على فصوص الحكم (ص ٠١‏ ط .)١‏ 
بل صاحب فصوص الحكم يبحث في الفص الزكراوي منه عن الأحكام التي هي حاكمة 
حقيقة في الموصوفين بها على غيرهم, وتلك الأحكام كالمناصب التي في أصحابها. فما 
داموا منصوبين ومتصفين بها كانوا حاكمين كالسلطان والقاضي والوزير وغيرهم. ففي 
الحقيقة تلك الأحكام حا كمة لا أنفس هؤلاء. وتلك الأحكام هي معان قائمة في محالها وهي 
واسطة بين الوجود والعدم. بذلك الوجه الذي أشرنا اليه وإِنّما سمّيت حال إذ بها يتحول 
الذات فيقول صاحب الفصوص في تلك الأحكام التي هي أحوال ماهذا لفظه: 
والحكم لا يتّصف بالخلق لأنته أمر توجبه المعاني لذواتهاء فالأحوال لا موجودة ولا 
معدومة. أي لاعبين لها في الوجود لأنتها نسب. ولا معدومة في الحكم لأنّ ¿ الذي قام به العلم 
يسمّى عالماً وهو الحال, ٠‏ فعالم ذات موصوفة بالعلم, فما هو عين الذات ولا عين العلم وما ثم 
إلأعلم وذات قام بها هذا العلم, وكونه عالماً حال لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى. فحدثت 


وهذا المذهب باطل بالضرورة: فإنّ العقل قاض بِأَنّه لا واسطة بين الوجود 
والعدم. وأنّ الثبوت والوجود مترادفان, وكذا العدم والنفي مترادفان. ولا شيء 
أظهر عند العقل من هذه القضية, فلا يجوز الاستدلال عليها. 

قال: والوجودٌ لا ترد عليه القسمة والكلىٌ ثابث ذهناً ويجوز قيامٌ العرض 
بالعرض. 

أقول: لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان مااحتجّوا به وهو وجهانء الأوّل: 


+ انسبة العلم اليد وهو الى غالا 

وقال الشارح المذكور: «فالأحوال والأحكام كلّها لا موجودة في الأعيان بمعنى أنّ لها أعياناً 
في الخارج ولا معدومة بمعنى أنها معدومة الأثر في الخارج» الى قوله: ‏ «وهذا هو 
المسمّى بالحال فى مذهب المعتزلة الذي هو واسطة بين الوجود والعدم» (ص ١8‏ ؛ ط .)١‏ 
فعلى ماحمّقنا يظهر لك مفاد كلامهم المنقول في الشوارق حيث قال: «ذهب أبو هاشم 
وأتباعه من المعتزلة وإمام الحرمين والقاضي أبو بكر من الأشاعرة إلى أن المعلوم إن لم يكن 
له ثبوت في الخارج فهو المعدوم, وإن كان له ثبوت في الخارج . فامًا باستقلاله وباعتبار ذاته 
فهو الموجود واما باعتبار التبعية لغيره فهو حال. فالحال واسطة بين الموجود والمعدوم لأنه 
عبارة عن صفة للموجود لا تكون موجودة ولا معدومة, مثل العالمية والقادرية ونحو ذلك. 
والمراد بالصفة مالا يُعلم ولا يُخبر عنه بالاستقلال بل بتبعية الغير والذات تخالفها وهي لا 
تكون إلا وجرد او معدو مةل لآ تعن لمر جرد الا ذات لها فة ال جرد والضفة لا تكون 
اتا قلا تكون موود فلا قتدوا بالضفة, وإذاكانت عة الموحؤد لا تكون معدومة اشا 
لكونها ثابتة في الجملة . فهي واسطة بين الموجود والمعدوم» انتهى. 

فقول الشارح: وهذا المذهب باطل بالضرورة, أو قول الماتن: فلا واسطة, فممًا ينبغي التأمّل 
فيه جدا . 

رما هو اصدق شاهد على التحقيق الذي تفرّدنا به في المقام أن الكون في اصطلاح أهل 
التوحيد القائلين بالوحدة الشخصية فى الوجود الحق اللابشرط الاطلاقى الصمدىي هو 
غيازة عن وجرد العالة من حت يهو غالم: أى سن بحيت التدين والمافئة ا من سنيف اله حو 
أي لا من حيث الوجود. وإن كان الكون مرادفاً للوجود المطلق عند أهل النظر . 

نعم. لو ذهب القائل بالثبوت الى الثبوت في الخارج فهو خطأ بلا كلام. كما ذهب اليه 
المعتزلي على ماصرّح به القيصري في فصول شرحه على فصوص الحكم (ص ١۲ط .)١‏ 
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اقا ارو زاغل التاهنة ون أن تكون وجرد ا اونمغدو ها ار 
لا موجوداً ولا معدوماًء والأوّلان باطلان. أمّا الأول فلأنه يلزم التسلسل. وأما 
الثانى فلأنّه يلزم منه اتصاف الشىء بنقيضه, فبقى الثالث . 

ارات ال ل ل اة اوا الوا تمزه 
وإلى غيره. فكما لا يقال السواد إِمَا أن يكون سواداً أو بياضاً. كذلك لا يقال 
الوجود إِمّا أن يكون موجوداً أو لا يكون. ولأ المنقسم إلى الشيئين أعمٌ منهما 
ويستحيل أن يكون الشيء أعمّ من نفسه . 

الوجه الثاني: أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض. فيكون كل 
واحد من السواد والبياض:مكازاً عن الا خر بامر زائذ على سا به الأشتراك ى 
الوجهان إن كانا موجودين"' لزم قيام العرض بالعرضء وإن كانا معدومين لزم 
أن يكون السواد أمراً عدمياً وكذلك البياض. وهو باطل بالضرورة فتبتت الواسطة. 

والجواب من وجهين الأول: أنّ الكلي ثابت في الذهن فلا ترد عليه هذه 


القسمة . 
الثاني: أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي(". وأيضأ فن قيام الجنس 
بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض . 


قال: ونوقِضُوا بالحال نفسها. 

أقول: إعلم أن نفاة الأحوال قالوا: وجدنا ملخّص أدلة متبتي الحال يرجع إلى 
أنّ هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتهاء وتختلف فى البعض الآخر. وما به 
الاشتراك مغاير لما به الامتياز. ثم قالوا: وذلك ليس 557 ولا معدوم» فوجب 
القول بالحال. وهذا ينتقض عليهم بالحال تفسهاء فان الأحوال عندهم متعدّدة 


متكثّرة فلها جهتا اشتراك. هي مطلق الحالية, واستياز هي خصوصيات تلك 
الأحوالءوجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن تكون للحال حال أخرى 
ويتسلسل . 

قال: والعذرٌ بعدم قبول التمائل والاختلاف والتزام التسلسل باطل. 

أقول: اعتذر المثبتون عن الزام النفاة بوجهين : 

الأوّل: أنّ الحال لا توصف بالتمائل والاختلاف . 

الثانى: القول بالتزام التسلسل . 

والعذران باطلان. أما الأول فلأنٌ كل معقول إذا تسب إلى معقول آخر. فإمًا 

ن يتّحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخرء وإنْما 
١ 00‏ بعوارض لاحقة لهماء وهما المثلان, أو لا يكون كذلك وهما المختلفان, 
فلا يتصور نفيهما. 

وأمّا الثاني فلأنّه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى. وبراهين إيطال 
التسلسل آتية هاهنا. 

أجاب بعض المتأخرين بأنّ المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت 
أمرين بهما يقع الاختلاف والتماثل, أا إذا اتحدا في أمر سلبي فلا يلزم ذلك, 
والأحوال وإن اشتركت في الحالية كالسواديّة والبياضيّة, إلا أن ذلك ا ك أمه 
سلبى, فلا يلزم التسلسل» وهو غير مرضي عندهم, لأنّ الأحوال عندهم ثاب بتة 


المسألة الثالئة عشرة 
في افر على اا شبوت 00 والأخوال ‏ 


)١(‏ كما في (م) . والنسخ الأخرى: وانما يتعدّدان. وقوله: فلا يتصور نفيهما. أي نفي التماثل 
والاختلاف في الحال . 
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وانتفاء تأثير المؤثر فيها وتبايُنهاء واختلافهم في اثبات صفة الجنس وما يتبعها 
في الوجود. ومغايرة التحيّرٍ للجوهرية, واثبات صفةٍ السعدوم بكونه مدوم 
وامكان وصفه بالجسمية. ووقوع الشك في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة 
والعلم والحياة . 

أقول: لما أبطل مذاهب القائلين بثبوت المعدوم والحال أبطل مافرّعوا 
عليهماء وقد ذكر من فروع اثبات الذوات في العدم أحكاماً اختلفوا في بعضها: 

الأول: اتفقوا على أنّ تلك الذوات غير متناهية في العدم» فلكل نوع عدد غير 
متنا وأنّ تلك الاعداد متباينة بأشخاصها ١!‏ . 

الثاني: أن الفاعل لا تأثير له في جعل الجوهر جوهراً والعرض عرضاً وإِنّما 
تأثير الفاعل فى جعل تلك الذوات موجودة, لأنّ تلك الذوات ثابتة فى العدم لم 
لوالو ما بور غلى ظط هة الأحدات وقد ضار إلى هذا الع جماغة سن 
الحكماء قالوا: لأنّ كل ما بالفاعل ينتفى بانتفاء الفاعل. فلو كان الجوهر جوهراً 
بالفاعل لانتفئ بانتفائه, لكنٌ انتفاء الجوهر عن ذاته يستلزم التناقض . 

الحكم الثالث: اتفقوا على انتفاء التباين فى الذوات» بل جعلوا الذوات كلها 
نمار فى کر اد واا واا تلف بضفات عارضة لا 

وهذا المذهب باطل. لأر الصفات إن كانت لازمة كان اختلافها دليلاً على 
اختلاف الملزومات, وإلاً جاز أن ينقلب السواد جوهراً وبالعكس, وذلك باطل 
بالضرورة. 

الرابع: اختلفوا في صفات الاجناس"» هل هي ثابتة في العدم أم لا؟ 


)١(‏ وفي بعض النسخ: :متناهية بأشخاصهاء والقوشجي فسّر على هذا الوجه ولكنُّ الصواب هو 
الوجه الأَوّل المختار . 
(؟) ذهب الشحّام إلى انّصاف الذوات المعدومة في حال العدم غات الأعتان وغيرها اننا 
حتى التزم رجلا معدوماً ركب على فرش معد وم رکا رتا وبيده سيف معدوم يحركه 
بحركات معدومة وعلى رأسه قلنسوة معدومة ذات ألوان ن معدومة . 


والمزاذ بعنات الاجتاس مايق بها الاختلاق والتمائل كتصفة الجوهرية فى 
الجوهر والسوادية فى السواد إلى غير ذلك من الصفات. فذهب ابن عياش إلى 
عراء تلك الداهتات عن الصفات فى المدم.وأعا السباتيان!١!‏ وعد الجبار وان 
متو يه" فائّهم قالوا: صفات الجوهر إِمّا أن تكون عائدة إلى الجملة كالحيّية!" وما 
يشترط بهاء وإمّا أن تكون عائدة إلى الأفراد وهى أربعة: 

إعذاهما: الضف الخاضلة حالس الرجوة والمدم وى الجوهرية: 

والثانية: الوجود وهى الصفة الحاصلة بالفاعل . 

افا الت وهي الضلفة التابعة الجدرت الضادرة غن نة سروه 
بشرط الوجود. ۰ 

والرابعة الخضول في الخ وهن الفقة البسللة الت ولس له ضفة راد 
عن ا م فلس لد کر اعرد ار اش ات ااال عا فلات 
لها عائدة إلى الجملة. بل لها ثلاث صفات راجعة إلى الأفراد: إحداها: الصفة 
الحاصلة حالتى الوجود والعدم وهى صفة الجنس . الثانية: الصفة الصادرة عنها 
قرط ال جود الفالفة فة الخو 

الخامس: ذهب أبو يعقوب الشحام وأبو عبدالله البصري وأبو اسحاق بن 
عياش !4 إلى أنّ الجوهرية هي التحيز ثم قال الشحام والبصري: إن الذات 


(۱) هما أبو علي محمّد بن عبدالوهاب الجبائي المتوفى سنة ٠‏ ه (تاريخ ابن خلكان ج ۲ 
ص 05 ط )١‏ وابنه أبو هاشم المذكور آنفا . 

(۲) وفي (م): ابن مستويه, والصواب هو الأول وكأنَ كاتب الثاني قصد المطايبة والمزاح . 

(۳) وفي (م): الى الجمل. وفي (ص ق ش ز د) كما اخترناه في الكتاب. وفي بعض النسخ 
كالحياة. والجمل جمع الجملة أي مجموع مايتركب منه البنية. ومايشترط بالحياة كالعلم 
والقدرة لأنّ الحياة امام الأئمة من الاسماء وام الآمهات من الصفات, فالحياة عائدة الى 
مجموع مايتركب منه البنية وتتصف اجزاؤه بها أيضاء واذا تفرّقت الأجزاء وانتفت البنية 
انتفت الحياة عنها بخلاف باقى الصفات المعدودة فى الكتاب . 

)٤(‏ ابن عياش هذا هو غير أبي بكربن عياش الراوي عن العاصم القارىئ المعروف بابن عياش 
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موصوفة بالتحيز كما توصف بالجوهرية. ثمّ اختلفا فقال الشحام: إِنّ الجوهر حال 
عدمه حاصل فى الحيز. وقال البصري: شرط الحصول في الحيز الوجود. فهو 
حال المدء فوضو ف بالتخيز لا الحتصول فى الخبز وزغم ابن عياض أنه تجال المد 
غيرموؤضوف بأحدهنا ولا قرعا 

السادس: اتفق المثبتون إلا أبا عبدالله البصري على أنّ المعدوم لا صفة لر 
بكونه معدوماً. والبصري اثبت له صفة بذلك . 

السابع: اتفقوا إلا أبا الحسين الخياط على أنّ الذوات المعدومة لا تتوصف 
بكونها أجساماً وجرّزه الخياط . 

الثامن: اتفقوا على أنّ من علم أنّ للعالم صانعاً قادراً حكيماً مرسلاً للرسل قد 
يشك في أنه هل هو موجود أم لاء ويحتاج في ذلك إلى دليل بناء منهم على جواز 
اتصاف المعدوم بالصفات المتغايرة والعقلاء كافة منعوا من ذلك» وأوجبوا وجود 
الموصوف بالصفة الموجودة لأنّ ثبوت الشىء لغيره فرع على ثبوت ذلك الغير في 


دفسة . 
قال: وقسمة الحال"' الى المعلل وغيره وتعليل الاختلاف بها وغير ذلك مما 
لا فائدة يذكره! "). 


أقول: لما ذكر تفاريع القول بثبوت المعدوم شرع في تفاريع القول بثبوت 
+ أيضاً. وهو أيضاً غير أحمد بن محمّد بن عبيدالله بن الحسن بن عياش الجوهري المعروف 
بابن عياش أيضاً. 
بل هو الذي قال ابن النديم في الفهرست: ومن المعتزلة ممن لا نعرف من أمره غير ذكره أبو 
اسحاق إبراهيم بن محمّد بن عياش . 

(1) يعني أن المعدومية هل هي صفة ثابتة للمعدوم ويتصف المعدوم بها في العدم كما ذهب اليه 
البصري أم لا كما ذهب اليه جمهورهم . 

(۲) مجرور عطفاً على قوله المتقدم: تحقق الذوات. أي فبطل مافرعوا عليهما من تحمّق 
الذوات غير المتناهية فى العدم. ومن قسمة الحال الى المعلل وغيره . 

(۳) كالصفات العائدة الى الجملة والأفراد في الجواهر والأعراض مما قد تقدّم الكلام فيه. 


الحال وذكر منها فرعين, الأول: قسمة الحال إلى المعلل وغيره» قالوا: ثبوت 
الحال للشىء إِما أن يكون معلّلاً بموجود قائم بذلك الشيء كالعالمية المعللة 
بالعلم. أو لا يكون كذلك كسوادية السواد. فقسموا الحال إلى المعلل وغيره . 

الثاني: اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في الماهيّة, وإِنّما تختلف بأحوال 
تنضاف اليها. 

واتفق أكثر العقلاء على بطلان هذا لوجوب استواء المتماثلين في اللوازم» 
فيجوز على القديم الانقلاب إلى المحدث وبالعكس. ولأنّ التخصيص لابدّ له من 
مرجح وليس ذاتاً وإلاّ تسلسل, ولا صفة ذات وإلاً تسلسل. 


المسألة الرابعة عشرة 
في الوجود المطلق والخاص 
قال: ثم الوجودٌ قد يُوْخَذ على الاطلاق فيُقابله عدم مثله. وقد يجتمعان لا 
باعتبار التقابل ويُعْقَلان معاً. وقد يُوْخَذ مقيداً فيُقايله مغل" 
أقول: إعلم أنّ الوجود عبارة عن الكون فى الأعيان" ثم هذا الكون فى 
الأعيان قد يؤخذ عارضاً لماهيّة مّا E‏ الوجود حينئدذ. وقد وعد 
نجردا1"" من غير الغات إلى ماهتة خاصة فيكون وجودا مطلقا. إذا عرفت هذا 


. باتفاق النسخ كلهاء أي فيقابله عدم مثله فحذف العدم هنا بقرينة قوله: في المطلق‎ )١( 

)۲( أى باعتبار أنه وجه من وجوه الوجود الحق المطلق الصمدي وَشَان من وة المنفطرة 
منهء كما انك تبحث عن عين انسان وقواه او انوار اغصان مثلا وهي منفطرة من اصولها وهو 
سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. 

(") ينبغي في المقام التدبّر التام في الفرق بين العين والمفهوم. والعين هو الحق الصمدي الذي 
هو الاول والاخر والظاهر والباطن لا يحيطون به علما والمفهوم وعاؤه الذهن, ثم إن تميز 
المحيط عن المحاط إنما هو بالتعيّن الاحاطى لا بالتعيّن التقابلى. والمبحوث عنه فى 
الكتاب هو مفهوم الو جود المطلق, فافهم . 
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المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان على الصدق فانٌ المعدوم في الخارج الموجود 
في الذهن يصدق عليه أنه معدوم مطلقاً وأه موجود مطلقاً!". : نعم إذا نظر إلى 
وحده الاعتبار امتنع اجتماعهما في الصدق على شيء وأحد» واا يجتمعان اذا 
أخذا لا باعتبار التقابل"» ولهذا كان المعدوم مطلقاً متصوراً للحكم عليه بالمقابلة 
للموجود المطلق وكل متصور ثابت في الذهنء والثابت في الذهن أحد أقسام 
عطاق الات فيكو التابت ا ل ا 

وأا ال جرد القاض وهو وهود الملكات ال لافار فا 
فائه يكو تدا كر خود اسان مكلا الممتد نيد الا شان ورهن الناهكات: 
فاته يقابله عدم مثله خاص . 


المسألة الخامسة عشرة 
في أن عدم الملكة يفتقر الى الموضوع 
قال: ويفتقرٌ* إلى الموضوع كافتقار ملكته. 


)١(‏ أي معدوم ا في الخارج بالحمل الأوّلي الذاتي. وموجود باعتباره في الذهن 
بالحمل الشائع الصناعي . 

(؟) وذلك كالكلية والجزئية. أي الجزئي الاضافي غير الحقيقي كما تقدم في المسألة العاشرة . 

() سيأتي في المسألة السابعة والثلاثين (ص )٠١١‏ أن الذهن يمور العدم المطلق. 

(4؟) صفة للوجود. أي الوجود متخصّص باعتبار تخصّص تلك الملكات, وفي (م ز) باعتبار 
تخصيص تلك الملكات الوجود. فيصير الوجود متخصّصاً بها وهو الوجود الخاص المأخوذ 
في قبال الوجود المطلق . 

(0) أي ذلك العدم المقيّد وهو عدم الملكة, وكذلك ضمير ملكته . 


1 و بن 1ك AS e‏ وار ل قا Nay‏ 1ض ان اومن CP er NS SD‏ ل لم ANS‏ كشف المراد 


أقول: عدم الملكة ليس عدماً مطلقاً. بل له حظ ما من الوجود. ويفتقر إلى 
الموضوع كافتقار الملكة اليه. فاه عبارة عن عدم شيء عن شيء آخر مع إمكان 
اتصاف الموضوع بذلك الشيء كالعمي فانّه عدم البصر لا مطلقاً ولكن عن شىء 
من شأنه أن يكون بصيراً فهو يفتقر إلى الموضوع الخاص المستعد للملكة كما تفتقر 
الملكة اليه. ولهذا لما امتنع البصر على الحائط لعدم استعداده امتنع العمي عليه . 

قال: ويُوْخَذْ الموضوع شخصيّاً ونوعيّاً وجنسياً. 

أقول: لما فسّر عدم الملكة بأنه عدم شيء عن موضوع من شأنه أن يكون له 
وجب عليه أن يبيّن الموضوع. وقد اختلف الناس في ذلك, فذهب قوم إلى أن 
ذلك الموضوع موضوع شخصيّ فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة وعدمها عن 
الأنط ا ليسن عدم الملكة. 

وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي. فعدم اللحية 
عن الأثئط ايجاب وعدم ملكة وعدمها عن الحيوان ليس عدم ملكة!" . 

وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسيّ أيضاً. ولا 
مشاحة في ذلك لعدم فائدته . 


المسألة السادسة عشرة 
قال: ولا جنس له بل هو بسیطٌ فلا فصل له(" 


)١(‏ في منتهئ الارب: رجل أ؛ط مرد كوسه لغت عامى | ستء انط بر وزن خط كوسه را كويند. 

(۲) مطابق لنسخ (م ص ق ز ) والثلاث الأول امحها و ادمه وات الضف يقتضي ذلك 
أيضاً. . وفي (د): وا عن الحيوانات» . وهي تؤيدهاء ٠‏ وفي (ش) وحدها: وعدمها عن 
الحمار. وله روصت | نهنا 


(۳) كما يأتي في المسألة الرابعة من الفصل الثاني أن ما لا جنس له فلا فصل له. 
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أقول: قد بنا أنّ الوجود عارض لجميع المعقولات فلا معقول أعم منه فلا 
جنس له فلا فصل له, لأنّ الفصل هو الممّيز لبعض أفراد الجنس عن البعض. فاذا 
انتفت الجنسيّة انتفت الفصليّة بل هو بسيط. 

لا يقال: لم لا يجوز" أن يكون مركباً لا من الأجناس والفصول كتركب 
الد دنا عاد ت قل تلك الأجراء ا ان يكون متوحودة أو لا كوت 
كذلك. وعلى التقدير الأول تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة فلا يقع الامتباز 
إلا بالمقدار وهو منتفي, وعلى التقدير الثاني لا يكون الوجود عارضاً لجميع 
المعقولات مع فرضنا إِيّاه كذلك هذا خلف . 


المسألة السابعة عشرة 
في مقوليته على ماتحته من الجزئيات 


قال: ويتكثر بتكثر الموضوعات'' ويقال بالتشكيك على عوار ضها. 
أقول: الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة, فإذا اعتبر عروضه 


)١(‏ يعني ما قلتم من أن الوجود بسيط حيث لا جنس له فلا فصل له. لأنّ ما لا جنس له لا 
فصل له ممنوع, وذلك لجواز أن يكون الموجود مرگباً من أجزاء لا تكون جنساً له ولا فصلاً 
له تركب العدد من الآحاد مثلا أن العشرة مركبة من الآحاد وليس بعض تلك الأحاد جنسا 
لبعض آخر ولا فصلاً له . 

(؟) هذَه الما وأترانها موضوعها مفهوم الوجود التطلى كما موع به الشارع في ور 
الوجود طبيعة معقولة كلّية واحدة غير متكثرة ة. وحقيقة الأمر أشمخ من ذلك بمراحل إلا أن 
أمثال هذه المباحث أظلالها وحكايات لها ومجدية النفس في الاعتلاء إليها. 
ثم إن هذا التشكيك هو ماتفوّه به المشّاء وإن كان يمكن بين ما في الكتاب وبين قولهم بيان 
وجوه من الفرق؛ ولكن نظرهما ينتهي الى وجود منرّه عر, |اماهيّة هو فوق التمام وما سوا 
زوج تركيبي من الوجود والماهيّة. فينجرٌ الكلام إلى تنزيه هو عين التشبيه. وهو سبحانه 
منرّه عن هذا التنز يه ايضا. 
وتفصيل هذه المباحث وتحقيق الحق فيها يطلب فى رسالتنا الفارسيّة الموسومة ب «وحدت 
از ديدكاه عارف وحكيم» وسيأتي البحث عنه في المسألة السادسة والثلاثين أيضاً. 


للماهيّات يتكثر بحسب تكثرها لاستحالة عروض العرض الشخصيّ لماهيّات 
متعدّدة وتكون طبيعته متحققة في كل واحدة من عوارض تلك الماهيّات. أعنى 
أن طبيعة الوجود متحققة فى وجود الانسان ووجود الفرس وغيرهما من 
وجودات الحقائق. ويصدق عليها صدق الكلى على جزئياته. وعلى تلك 
الماهيّات صدق العارض على معروضاته. ويقال على تلك الوجودات العارضة 
للماهيّات بالتشكيك»وذلك أنّ الكلىّ إن كان صدقه على أفراده على السواء كان 
متواطياً وان كان لا على السواء» بل يكون بعض تلك الأفراد أولى بالكلى من 
الآخر أو أقدم منه أو يوجد الكلي في ذلك البعض أَشدّ منه في الآخر كان مشكّكأ 
والوجود من حيث هو بالنسبة إلى كل وجود خاص كذلك. لان وود العلة 
أولئ بطبيعة وجوه ين المقاول» والوجود في العلّة سابق على الوجود في 
المعلول وأشد عند بعضهم فيكون مشككا 

قال: فليس جزءً من غيره مطلقاً. 

أقول: هذا نتيجة ما تقدّم وذلك لأنّ المقول بالتشكيك لا يكون جزءً مما يقال 
عليه ولا نفس حقيقته لامتناع التفاوت في الماهيّة وأجزائها على مايأتي فيكون 
البتة عارضاً لغيره فلا يكون جزءٌ من غيره على الاطلاقء أمّا بالنسبة إلى الماهيّات 
فلأنته عارض لها على ماتقدّم منامتناع كونه جزءً من غيره وأَنْه زائد على الحقائق. 
وأمّا بالنسبة إلى وجوداتها فلأنّه مقول عليها بالتشكيك. فلهذا قال ِل : مطلقاً 


المسألة الثامنة عشرة 
في الشيئية 
قال: والشيئية من المعقولات الثا: نية" وليست متأصلة في الوجود فلا شي 
)١‏ باتفاق النسخ كلّها. أي الوجود المطلق . 
(۲) لعل التنصيص بِأنّ الشيئيّة من المعقولات الثانية لدفع التوهّم بأتها جنس الأجناس. كما 
توهمه بعض الناس حتى قد ذهب بعض من قارب عصرنا الى ذلك الوهم . چ 
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مطلقاً ابثٌ بل هي تعرض لخصوصيات الماهيّات. 
أقول: قال أبو على بن سينا(": الوجود إِمّا ذهني وإِمّا خارجي, والمشترك 


+ أو الظاهر أن البحث عنها في المقام ناظر إلى قوله في المسألة الحادية عشرة: أن الوجود 
يساوق الشيئية فلا تتحقّق بدونه. فهاهنا صرّح بأنّ الشيئية من المعقولات الثانية. وفي 
المسألة السادسة والثلاثين بأنّ الوجود من المعقولات الثانية ثم عدّ عدة أخرئ منها. 
والمراد بالوجود هو الوجود المطلق؛ فتبصر 1 
واعلم أن المعقول الثاني عند الحكيم أعمّ منه عند المنطقي, بيان ذلك أنّ مايعرض لشيء 
فهناك ينتزع أمر ان غرف را قاف آنآ الو فتن الفنارطن::وامنا الاتصاف فمن 
و مثلاً إذا عرض بياض جسماً عرض ذلك البياض الجسم واتصف الجسم به بأن 
صار أبيض. . وعروض الشيء في باد الرأي يتصور بأحد الوجوه الأربعة: 
الأول: أن يكون العروض والاتصاف كلاهما في الخارج كعروض بياض لجسم واتصاف 
الجسم بدلك البياض . : 
والثانى: ان يكون كلاهما فى الذهن كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية 
وال طوغية والبحيؤلة ,افا وا وال ن وغو قاين الا ا هات 
موضوعاً للمنطق على أحد القولين. 
والثالث: ان يكون الاتصاف في الخارج والعروض في الذهن كالشيئية والامكان والجوهرية 
والعرضية . 
والر ابع:عكس الثالث؛ بأن يكون الاتصاف في الذهن والعروض في الخارج . 
والأوّل عند كلا الفريقين ليس من المعقولات الثانية بلا خلاف. والثاني عندهما من 
المعقولات الثانية كذلك, والثالث عند الحكيم منها وعند المنطقي ليس منهاء والرابع لا تحقق 
له. فالشيئية من المعقولات الثانية عند الحكيم . 
وإنْما سمّيت تلك المعقولات بالثانية لأنتها مستندة الى معقولات أولى متقدّمة منها. وذلك 
لاه يتصور لاا يات تعرضه الكليّة. فلما كانت تلك المعقولات متأخرة عن 
معقولات أخر سيت بالمعقولات الثانية. والمراد بالثانية ماليست بالأولئ أعم من أن تعرض 
معقولاً أولاً أو ثانياً. وقد أشبعنا البحث عنها في تعليقاتنا على اللآلي المنظومة في المنطق 
للمتأله السبزواري . 

(۱) الحسين بن عبدالله بن شيا الفح الرس الجكيم التشهور: اهم امار كان اومن 
أهل بلخ وانتقل منها الى بخارئ وتوفي سنة 4۲۸ بهمدان N‏ اط ١‏ 
ص )۱٦۸‏ . 


بينهما هو الشيئية“فان أراد حمل الشيئية على القدر المشترك وصدقها عليه فهو 
صواب ولا فهو ممنوع. إذا عرفت هذا فنقول: الشيئية والذاتية والجزئية وأشباهها 
ن ال لخت الا الى فر لر لات ال ل اهال تمن إلا غاد 
رفا بع البالكات رت ا عة فى الرجو امل هواه وال اة 
بل هى تابعة لغيرها فى الوجود وليس يمكن وجود شيئية مطلقة فلا شىء مطلقاً 
ثايت. إنّما الثبوت يعرض للماهيّات المخصوصة الشخصية . ٠‏ 


المسألة التاسعة عشرة 
في تمايز الاعدام 
قال: وقد يتمايز الاعدامُ ولهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة لا غير, 
ونافئ!١)‏ عدم الشرط وجود المشروط وصحّح عدم الضد وجود الآخر بخلاف 
باقى الاعدام. 
أقول: لا شك في أ نّ الملكات متمايزة, وأا العدمات فقد منع قوم من 
تما ھا با عل أن ال الما بكرن لقا بت خارخا وشو خطأ قانها كابر شات 
ملكاتهاء واستدل المصنف ل عليه بوجوه ثلاثة: 
الأول: أنّ عدم المعلول يستند إلى عدم العلّة ولا يستند إلى عدم غيرها فلولا 
امتياز عدم العلّة من عدم غيرها لم يكن عدم المعلول مستندأً اليه دون غيره. 
وأيضاً فالا نحكم بأنّ عدم المعلول لعدم علّته ولا يجوز العكس. فلولا تمايزهما 
لما كان كذلك. 
الثانى: أنّ عدم الشرط ينافى وجود المشروط لاستحالة الجمع بينهماء لان 
المشروط لا يوجد إلآمع شرطه. وإلأّلم يكن الشرط شرطأ وعدم غيره لا 


)١(‏ فعل ماض من ٠‏ المنافاة. ار رد مرفوع على الفاعلية, ووحود 
المشروط منصوب على المفہ لية. وعلى هذا المموال الجما: 14 تأنه 
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ينافيه7) فلولا الامتياز لم يكن كذلك. 

الثالث: أنّ عدم الضدّ عن المحل يصحًّح وجود الضد الآخر فيه لانتفاء صحة 
وجود الضد الطارئ مع وجود الضد الباقي» وعدم غيره لا يصحّح ذلك فلابد من 
التمايز. 

قال: ثم العدمٌ قد يعرض لنفسه فيصدق النوعية والتقابل عليه باعتبارين 

أقول: : العدم قد فر غار ضا ليره وقد ETS‏ 
فيكون أمراً معقولاً قائماً برأسه ويكون له تحقّق في الذهن, ثم إِنّ العقل يمكنه 
فرض عدمه"' لأنّ الذهن يمكنه إلحاق الوجود والعدم يجميع المعقولات حتى 
بنفسه, فاذا اعتبر العقل للعدم ماهيّة معقولة وفرضها معدومة كان العدم عارضاً 
لنفسه ويكون العدم العارض للعدم مقابلاً لمطلق العدم باعتبار كونه رافعاً له وعدماً 
له ونوعاً مده باعتبان ان العدم المعروض أخذ مطلقاً على وجه يعم العارض له 
ولغيره. فيصدق نوعيّة العدم العارض للمعروض والتقابل بينهما باعتبارين . 

قال: وعدمٌ المعلول ليس علَةَ لعدم العلّة في الخارج وإن جاز في الذهن على 
أنه برهان إن وبالعكس لمَىّ. 

أقوله لعا شح ا ا عدء النطلول سه إلى عدم اد 
ما يصلح جوابأ لتوهّم من يعكس القول ويجعل عدم المعلول علّة لعدم العلّة فأزال 
هذا الوهم وقال: إِنّ عدم المعلول ليس علّة بل الأمر بالعكس على ما يأتي". ثم 
فيد النفي بالخارج لأنّ عدم المعلول قد يكون علة لعدم العلة في الذهن كما في 
برهان إن ان ن يكون عدم المعلول أظهر عند العقل من عدم العلّة فيستدل العقل 


3 أى هدم غير الشرظ لآ يناي النشروط. 

(۲) ضمير عدمه رام جع إلى العدم الذي لوحظ لا باعتبار عروضه. أعني العدم المطلق الذي 
يكون معروضاً للعدم الغار ص له. 

( ات :في العا اك له والا ريعي من هذا النضس وف العا اناد عة من الل 
الثالث . 


عليه ويكون علَّة له باعتبار التعمّل لا باعتبار الخارج, ولا يفيد العلّية فى نفس 
الأمر بل في الذهن. ولهذا سمّي إِنْياً لأنته لا يفيد إلا الوجود'". أمَا الاستدلال 
بعدم العلّة على عدم المعلول فهو برهان لم مطابق للأمر نفسه . 


المسألة العشرون 
في أن عدم الأخص أعمٌ من عدم الأعم 

قال: والاشياء المترتبة فى العموم والخصوص وجوداً تتعاكسٌ عدماً. 

اوا و ا ا 
عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص وجد عدم الأخص أعمّ من عدم 
الأعم فان الحيوان يشمل الانسان وغيره» فغير الانسان لا يصدق عليه أنه إنسان 
بل يصدق عليه عدمه ولا يصدق عليه عدم الحيوان لانته احد انواعه. ويصدق 
أيضاً عدم الانسان على ماليس بحيوان وهو ظاهرء فعدم الحيوان لا يشمل أفراد 
عدم الانسان وعدم الانسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص 
أعمّ من عدم الأعمّ, فإذا ترب شيئان في العموم والخصوص وجوداً تيا فى 
العكس عدماً. بأن يصير الأخصٌ أعمّ في طرف العدم . 


الا دة ورو 
في قسمة الوجود والعدم الى المحتاج والغني 
قال: وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنئ حقيقة. 
اقول كل و اعد من الوجوة والعدم اا أن بيكون محتاجا إلى القير وميا أن 
كرو سكن عن وال ول ممكن والثاني وات اذ ممتنع» وهذه القسمة حقيقية 
تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجاً اليه وبالعكس, وأمًا منع 


. باتفاق النسخ كلها. أي الوجود في الذهن‎ ١ 
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الخلو فلأنّه لا قسم ثالث لهماء فقد ظهر أنّ هذه القسمة حقيقية!١.‏ 


المسألة الثانية والنشرون 


قال: وإذا حُمل الوجو د أو جُعل رابطة ثبتت مواد ثلاث في أنفسها جهاتٌ في 
التعقل دال على وثاقة الربط وضعفه هي الوجوبُ والامتناع والامكان . 

أقول: الو جود قد يكون محمولاً بنفسه كقولنا: الانسان موجود. وقد يكون 
راط ببق الموضوع والسكمول ككقولنا: الاتساة توعد حيزانأءوعيان كلا 
اللقديرين لاد لها السية: أعتى نة التعمول:فنهها إلى المواضوح من كيفية هى 
ار جرت والانكان الجاع ولك الكشة ص ماده وة ا عار ف إن 
أخذنا الكيفية في نفس الأمر سيت مادة. وإن أخذناها عند العقل وما تدل عليه 
العبارات سمّيت حهة » وقد تتحدان كقولنا: الانسان ڪا وا وقد 
E a SEEN‏ 
الحيوانية إلى الانسانية هي الوجوب. وأمّا الجهة فهى ممكنة وهذه الكيفيات تدل 
على وثاقة الربط وضعفه. فانٌ الوجوب يدل على وثاقة الربط في طرف الثبوت 
والامتناع على وثاقنه فى طرف العدم والامكان على ضعف الربط. 

قال: وكذلك العدم 


ا ن الاثبات والنفي. وفي بعض النسخ منفصلة حقيقية ولك 
الزيادة اور في عبارة الكتاب . 
له و ا ا ل 
ال تامع ا i‏ اشوا اوا ا 
والعشر بن ومواضع اخرى. ولكن العبارة فى المقام هي مااخترناها. ولا يبعد أن تصرف فيها 
بعر بنة تلك المواضء. والخطب مهل. 


أقول: إذا جعل العدم محمولاً أو رابطة كقولنا: الانسان معدوم أو معدوم عنه 
الكتابة. تكثرت الجهات التى عند العقل ١!‏ والمواد فى نفس الأمر. 


المسألة الثالئة والعشرون 
في أنّ هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها 

قال: والبحث في تعريفها كالوجود. 

أقول: إنّ جماعة من العلماء أخطأوا هاهنا حيث عرفوا الواجب والممكن 
والممتنع لأنَّ هذه الأشياء معلومة للعقلاء ء لا تحتاج إلى اكتساب, نعم قد يذكر في 
تعر يف ألفاظها ما يكون شارحاً لها لا على أنه حدٌّ حقيقيٌ بل لفظيّ. ومع ذلك 
فتعريفاتهم دورية لأنتهم عرفوا الواجب نه الذي يستحيل عدمه او الذي لا 
يمكن عدمه» ثم عرفوا المستحيل بِأَنّه الذي لا يمكن وجوده أو الذي يجب عدمه., 
ثم عرفوا الممكن بأَنّه الذي لا يجب وجوده ولا يجب عدمه أو الذي لا يستحيل 
وجوده ولا عدمه فقد أخذ كل واحد منها في تعريف الآخر. وهو دور ظاهر. 


المسألة الرابعة والعشرون 
في القسمة الى هذه الثلاث 
قال: وقد تؤخذ١'‏ ذاتية فتكون القسمة حقيقية لا يمكن انقلابها . 
أقول: إذا أخذنا الوجوب والامتناع والامكان على أنّها ذاتية لا بالنظر إلى 
الغير كانت المعقولات منقسمة اليها قسمة حقيقية. أي تمنع الجمع والخلو. وذلك 


(1) حرف التعريف في الجهات للعهد ناظر الى قوله المقدم. جهات ذ في التعقل في الوجود. 
والمختار مطابق لنسخة (م), والنسخ الاخرى: الكتابة حدثت الجهات الثلاث عند التعقل . 
)۲( أي تلك الثلاثة من الوجوب والامكان والامتناع؛ وقرئ اها : وقد يؤخذد. .أي كل واحد 
منها. وقوله: لا يمكن انقلابهاء بدل من قوله: فتكون القسمة حقيقية؛ كقوله الآأتي: يمكن 

اها دل من ف فا اة الجمع ا ۰ 
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لأنّ كلّ معقول على الاطلاق إِمّا أن يكون واجب الوجود لذاته أو ممتنع الوجود 
لذاته أو ممكن الوجود لذاته, لا يخلو عنها ولا يجتمع اثنان منها في واحد, 
لاستحالة أن يكون شىء واحد واجباً لذاته ممتنعاً لذاته أو ممكتأ لذاته. أو يكون 
ناكا لد ته مكنا ا ا 

واعلم أنّ القسمة الحقيقية قد تكون لكلّي ١!‏ بفصول أو لوازم تميزه وتفصله 
إلى الأقسام المندرجة تحته. وقد تكون بعوارض مفارقة والقسمة الأولى لا يمكن 
انقلابها ولا يصير أحد القسمين معروضاً لمميّر الآخر الذى به وقعت القسمة 
كقولنا: الحيوان إِمّا ناطق أو صامت. فانٌ الحيوان بالناطق والصامت قد انقسم إلى 
طبيعتين و يستحيل انقلاب هذه القسمة, بمعنى أن الحيوان الذي هو ناطق يستحيل 
زوال النطق عنه وعروض الصمت له, وكذا الحيوان الذي هو صامت. وما القسمة 
الثانية فاه يمكن انقلابها ويصير أحد القسمين معروضاً لمميّز الآخر الذي به 
وقعت القسمةء كقولنا: الحيوان إا متحرك أو ساكن» فان كل واحد من قسمى 
المتحرك والساكن قد يتصف بعارض الآخر فينقلب المتحرك ساكناً وبالعكس, 
وقسمة المعقول بالوجوب الذاتي والامتناع الذاتي والامكان الذاتي من قبيل 
القسم الأول لاستحالة انقلاب الواجب لذاته ممتنعاً لذاته أو ممكناً لذاته. وكذا 
الباقيان. 

قال: وقد يُوْخذ الأوّلان!' باعتبار بالغير. فالقسمة مانعة الجمع بينهما يمكن 
انقلابها. ومانعة الخلوً بِينَ الثلاثة فى الممكنات. 

أقول: إذا أخذنا الواجب والممتنع باعتبار الغير لا بالنظر إلى الذات انقسم 
المعقول اليهما على سبيل منع الجمع لا الخلو. وذلك لأنّ المعقول حيئئذ إِمَا أن 
يكون واجبأ لغيره أو ممتنعاً لغيره على سبيل منع الجمع لا الخلو لامتناع الجمع 
بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير. وإمكان الخلو عنهما لا بالنظر إلى وجود 


)١(‏ كما في (م) والنسخ الأخرى: قد تكون للكلى. 


9. 


(۲) أي الوجوب والامتناع. على ما في عبارة المتن. 


اوعدا :روهتم اة كن القلاتها لآ واحن ال يداير ققد 
يعرضه عدم علّته فيكون ممتنع الوجود بالغير فينقلب أحدهما إلى الآخر, وإذا 
لحظنا الامكان الذاتى فى هذه القسمة في الممكنات انقلبت مانعة الخلو لا الجمع 
لعدم خلو كل معقول ممكن عن الوجوب الغير والامتناع بالغير والإمكان الذاتي, 
ويجوز الجمع بينهاء فان الممكن 7" الذاتى واجب أو ممتنع بالغير . 


المسألة الخامسة والعشرون 
في أقسام الضرورة والامكان 
قال: ويشتر ك الو جوب والامتناع في اسم الضرورة وإناختلفابالسلب والايجاب. 
أقول: الضرورة تطلق على الوجوب والامتناع وتشملهماء فانّ كل واحد من 
الوجوب والامتناع يقال له ضروريء لكتهما يختلفان بالسلب والايجاب, 
فالوجوب ضرورة الوجود والامتناع ضرورة السلب. واسم الضرورة شامل لهما. 
قال: وكلّ منهما يصدق على الآخر إذا تقابلا في المضاف اليه. 
أقول: كل واحد من الوجوب والامتناع يصدق على الآخر. فان وجوب 
الوجود يصدق عليه امتناع العدم ويستلزمه»ء وبالعكس. وكذلك امتناع الوجود 
يصدق عليه وجوب العدم ويسستلزمه. فالو جوب والامتناع کٰ واحد منهما 
يصدق عليه الآخر إذا تقابلا في المضاف إليه. يعني بالمضاف اليه الوجود أو العدم 
اللذين يضاف الوجود والامتناع اليهما. 
و انما اشر طا انل النضاف: اله اتةه بسحي صيدفيما على ضاك 
واحد!", فان وجوب الوجود لا يصدق عليه امتناع الوجود وبالعكس ولا 
وجوب العدم يصدق عليه امتناع العدم بل إِنْما يصدق كل واحد منهما على صاحبه 


)آي بل بافظر الى نس الماهية لني من حيث هي ليست إلا مي 
9 باتفاق النسخ كلّها. 
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مع التقابل كما قلنا: وجوب الوجود يصدق عليه امتناع العدم» فالوجوب أضيف 
إلى الوجود والامتناع إلى العدم والوجود والعدم متقابلان . 

قال: وقد يُوْخْذ الامكانٌ بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين!١)‏ فسيعم 
الأخرى والخاص. 

أقول: القسمةالعقلية ثلاثة": واجب وممتنع وممكن ليس بواجب ولا ممتنع. 
هذا بحسب إصطلاح الخاصة". وقد يؤخذ الامكان على معنى أعمّ من ذلك وهو 
سلب الضرورة عن أحد الطرفين. أعنى طرفي الوجود والعدم لا عنهما معأ بل عن 
رفعنا فيه ضرورة المد( وممكن العدم هو ماليس بواجب ويكون قد رفعنا فيه 
ضوورة الوجو د كاذا أحذ بهذا المعنئ كان اعد من الأول ومن الضرورة الأخرئ 

التى لا تقابله, فان رفع إحدئالضرورتين يشمل ثبو تالأخرى والامكا نالخاص. 

قال: وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال. 

)١(‏ أي الطرف المخالف فيعمٌ الأخرى . أي ضرورة الجانب الموافق والامكان الخاص 
وقد اتفقت النسخ على نقل قوله: فيعمٌ الاخرى والخاص. بهذه الصورة التي اخترناها. 

(۲) هكذا رويت العبارة في النسخ كلهاء ولعل تأنيث العدد بلحاظ الواجب والممتنع والممكن. 
وإلاً فالصواب أن يقال: القسمة العقلية ثلاث. (5)أي الامكان بهذا المعنى. 

)٤(‏ فان کان وجوده ضروریا فيشمل الواجت. وان كان وجوده كعدمه غير ضروري فيشمل 
الامكان الخاص. فالمراد من الضرورة الأخرى التي لا تقابله هو ضرورة الجانب الموافق. 
ل ن الضرورة التي تقابله هي ضرورة العدم. وذلك لذن الامكان بمعنى العام الوجودي فهو 
اي e‏ ا العام أ عم من 
المستنع 6 سدم + بالا مکار ن الخاضي E a‏ هذا الم أي ا 


والعبارة راف للحن انوس دروار ند اول سحا واي وفي (ز E‏ 
بستلزم EG‏ وفي ش): :ي يستلزم . وهذه ليست بصواب لان نفبها منفي 


أقول: قد يؤخذ الامكان لا بالنظر إلى ما في الحالء بل بالنظر إلى الاستقبال 
حتى يكون ممكن الو جود هو الذي يجوز وجوده فى الاستقبال!١!‏ من غير التفات 
إلى ما فى الحال» وهذا الامكان احق الامكانات باسم الامكان . 

قال: ولا يشترط العدمٌ في الحال و إلا اجتمع النقيضان. 

أقول: هذا الامكان "١‏ لا ره يشترط عدمه في الحال على المذهب الحق. وذهب 
بعضهم الى الاشتراط فقال: لأنته لو كان موجوداً فى الحال لكان واجباً فلا يكون 
ممكناً وهو خطأ لأ الوجود”" إن أخرجه إلى الوجوب أخرجه العدم إلى 
الامتناع. وأيضأ إذا اشترط في إمكان الوجود في المستقبل العدم في الحال 
اشترط فى إمكان العدم الوجود في الحال. لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن 
العدم» فيلزم اشتراط وجوده وعدمه في الحال هذا خلف, واليه أشار بقوله: وإلا 
اجتمع النقيضان. وأيضاً العدم في الحال لا ينافي الوجود في المستقبل وامكانه في 
الحال؛ فالأولى أن لا ينافي!؟) امكانه في المستقبل . 


المسألة السادسة والعشرون 
في أن الوجوب والامكان والامتناع ليست ثابتة في الأعيان 
قال: والثلاثة اعتبارية لصدقها على المعدوم واستحالة التسلسل . 


)١(‏ سيشير الشارح اليه في المسألة السادسة والعشرين. ويأتي تفصيله في المسألة الفانية 
والثلاثين . 

(۲) كما في (م) وهي أقدم النسخ, وأمّا النسخ الأخرئ فهكذا: ذهب قوم غير محققين الى أن 
الممكن الاستقبالي شرطه العدم في الحالء قالوا: لأنته لو كان... الخ. 

(۳) قال الشيخ في منطق الاشارات (ص ٤١‏ ط :)١‏ ومن يشترط في هذا يعني به الامكان 
الأستقالى يدان بكرن عدوم ف الال رط هال نحشن ولف لات ركسي أننه إذا 
ل أخرجه إلى رو الوجود. ولا يعلم أنه إذا 1 يجعله موجوداً بل فرضه 
موا كيد رچ الى رن" العدم. فا aa‏ 

)٤(‏ كما في (م) وفي (ص ق د): فأولى أن ن لا ينافي» وم و (ش) وحدها: فبالأولى أن ن الا ينافي. 
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أقول: هذه الجهات الثلاث أعني الوجوب والامكان والامتناع أمور اعتبارية 
يعتبرها العقل عند نسبة الوجود إلى الماهيّة. وليس لها تحقق في الأعيان خو 
منها ماهو مشترك ومنها ماهو مختص بكل واحد. أمّا المشترك فأمران: 

الأول: أنّ هذه الأمور تصدق على المعلوم, فانّ الممتنع يصدق عليه أنه 
مستحيل الوجود وأنْه واجب العدم» والممكن قبل وجوده يصدق عليه أنه ممكن 
وهو معدوم» وإذا اتصف المعدوم بها كانت عدمية لاستحالة اتصاف العدمي 
بالثبوتي . 

الثاني: يلزم التسلسل لأنّ كل متحقّق فله وجود يشارك به غيره من 
اوخوا ج وف قن ماف وما الاق ال عابر لمانية الا فو حو 
غير ماهيّته. فاتصاف ماهيّته بوجوده لا يخلو عن افا الأمور الثلاثة, فلو 
كانت هذه الأمور ثبوتية لزم اتصافها بأحد الثلاثة ويتسلسل» وهو محال. 

قال: ولو كان الوجوبُ ثبوتياً لزم امكانْ الواجب. 

أقول: لما ذكر الأدلة الشاملة فى الدلالة على أن هذه الأمور ليست ثبوتية فى 
الأعيان شرع في الدلالة على كلّ واحد من الثلائةء فبدأ بالوجوب الذي هو أقربها 
إلى الوجود إذ هو تكد" فكن انه لسن تنوكا والد لل غلية ان كان مو جود 
لكان ممكناً وبالتالي باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه صفة للغير والصفة مفتقرة 
إلى الموصوف فالوجوب مفتقر إلى ذات الواجب فيكون الوجوب ممكناً. وأما 
بطلان التالي فلأنه لو كان الوجوب ممكناً لكان الواجب ممكناً. لأنّ الواجب أنّما 
هو واجب بهذا الو جوب الممكن, والوجوب الممكن يمكن زواله فيخرج الواجب 
عو كو نه وكيا فک اواس 

قال: ولو كان الامتناعٌ ثبوتياً لزم امكان الممتنع. 


)١(‏ على صيغة المصدر من باب التفعل أي الوجوب هو تأ كد «الوجود. كما يأتي في المسألة 
الحادية والثلاثين أن الو جوت "نا كد الوجود وق جه والامكان ضعف فيه. 


أقول: هذا حكم ضروري وهو أنّ الامتناع أمر عدمي. وقد نه هاهنا على 
طريق التنبيه لا الاستدلال. فانٌ الامتناع لو كان ثبوتيا لزم امكان الممتنع. لأنّ 
تبوت الماع يستدعئ 'تبوت مو صوفة -أعنى الممتع -فيكون الخ سكا 
هذا خلف: 

قال: ولو کان الامکان ثبو تیاً لزم سبق وجو د کل ممكن على امكانه. 

أقول: اختلف الناس في أنّ الامكان الخاص هل هو ثبوتي أم لا؟ وتحرير 
القول فيه أن الامكان قد يؤخذ بالنسبة إلى الماهيّة نفسها لا بالقياس إلى الوجود 
وهو الامكان الراجع إلى الماهيّة, وقد يؤخذ بالنسبة إلى الوجود من حيث القرب 
والبعد من طرف العدم اليه وهو الامكان الاستعدادى. أمّا الأول: فالمحمّقون كافة 
على أنه أمر اعتباري لا تحقّق له عيناً وأمّا الثاني: فالأوائل قالوا: إِنّه من باب 
الكيف. وهو قابل لعن ةو لقعت والعق ا والدليل على عدمه في الخارج 
أنه لو كان نابتأ مع أن اضافة بين أمرين أو ذو اضافة لزم لووك وشافقة: للدي هما 
الماهيّة والوجود, فيلزم تا نره عن الوجود في الرتبة هذا خلف. 

قال: والفرق بين نفى الامكان والامكان المنفى لا يستلزم ثبوته". 


)١(‏ كما في (م) والنسخ الأخرى. فيكون الممتنع ثابتاً. والأول هو الحق كما قال في المتن: لزم 
امکار ن الممتنع. والغور في أسلوب الدليل أيضاً يحكم بذلك . 

(۲) أقول: والحق تابا لان » الامكان ن الاستعدادي صفة حقيقية وجودية كامنة فى المركبات 
قابلة للشدة والضعف والزيادة والنقصان. بل ويعدم ويوجد بخلاف الامكان الداني 
للممكنات المتصور في العقل لا يمكن زواله عنها. كما يأتي بيان الفرق بينهما في المسألة 
الثانية والثلائين. والشارح أنكره ه هاهنا وأقرٌ به هناك. وأمّا قوله هاهنا: ورالد ليل على عدم 
الخ» فالحق أن الاستعداد أمر وجودي وهو غير امكانه .كما أفاده المتأله السبزواري بقوله: 


قد يوصف الامكان باستعدادي وهو بعرفهم سوى استعداد 
والامكان الاستعدادي دال على وحدة الصنع والتدبير فى العالم الكيانى على نظامه بالعلم 


)۳( راجع الأسفار (ط ١ج‏ ١_ص‏ ۳۲ و )٤۲‏ فانه فى قوله: «فى بعض المسطورات الكلامية» 
ناظر الى هذا المقام من هذا الكتاب. 
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أقول: هذا جواب عن استدلال الشيخ أبى على بن سينا على ثبوت الامكان, 
اال :ل کان الاامكان عذسا لما بی فرق بين قن الامكان والامكان الف 
لندم الما في اعمات و الراب المع سن الملازمة قان الترق افع ارلا 
يستد عي الفرق الثبوت كما في الامتناع . 


العسالة السا والمشروة 
في الوجوب والامكان والامتناع المطلقة 
قال: والوجوب شامل للذاتي وغيره وكذا الامتناع. 
اقول: الوجوب قد يكون ذاتيا وهو المستند إلى نفس الماهيّة من غير التفات 
إلى غيرهاء وقد يكون بالغير وهو الذي يحصل باعتبار حصول الغير والنظر اليه 
فان المعلول لولا النظر إلى علّته لم يكن واجباً بها. فالوجوب المطلق قد انقسم إلى 
ما بالذات وإلى ما بالغير وهو شامل لهماء وكذا الامتناع شامل للامتناع الذاتي 
وللعارض باعتبار الغير؛ وليس عموم الوجوب عموم الجنسية وإلاً حر كن 
الوجوب الذاتي بل عموم عارض ذهني لمعروض ذهني . 
قال: ومعروض ما بالغير منهما ممكن. 
أقول: الذات التي يصدق عليها أَنْها واجبة بالغير أو ممتنعة بالغير فانّها تكون 
ممكلة الذات: لاد الممكن الذاتى هو الذي يعتوره الوجوب والامتناع ولا يمكن 
أن يكون الواجب بالغير واجبأ بالذات ولا ممتنعاً بالذات, وكذا الممتنع بالغير فقد 
ظهر أنّ معروض ما بالغير من الوجوب والامتناع ممكن بالذات . 
قال: ولا ممكن بالغير لما تقدّم١١)‏ في القسمة الحقيقية. 
أقول: لا يمكن أن يكون هاهنا ممكن بالغير كما أمكن واجب وممتنع بالغير, 
لأنته لو كان كذلك لكان المعروض للامكان بالغير إمّا واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته. 


)١(‏ تقدّم في المسألة الحادية والعشرين. 


وكل ممكن بالغير ممكن بالذات فيكون ذلك المعروض تارة واجباً لذاته وتارة 
ممكناً. فيلزم انقلاب القسمة الحقيقية التى فرضنا أنْها لا تنقلب هذا خلف . 


المسألة الثامنة والعشرون 
في عروض الامكان وقسيميه للماهيّة 


قال: وعروض الامكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهيّة 
وعلتها. 

أقول: الامكان إِنْما يعرض للماهيّة من حيث هي هي. لا باعتبار وجودها ولا 
باعتبار عدمها ولا باعتبار وجود علتها ولا باعتبار عدم علتها. بل إِنَما يعرض لها 
عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهيّة نفسهاء وعند عدم اعتبار 
الوجود والعدم بالنظر إلى علّة الممكن. فان الماهيّة إذا أخذت موجودة كانت 
رآ ادات ورود وک ااا اعات مدو تكون م ا5ا مدو 
اا أخذت يا غتان و خو دعا كانت واجة ماد امت العلة مو جود وإذا احدت 
باعتبار عدم علّتها كانت ممتنعة مادامت الْعلّة معدومة. 


قال: وعند اعتبارهما بالنظر اليهما يَعْيْتٌ ما بالغير. 

أقول: إذا اعتبرنا الوجود والعدم بالنظر إلى الماهيّة أو إلى علّتها ثبت الوجوب 
بالغير والامتناع بالغير» وهو ظاهر مما تقدّم . 

قال: ولا منافاة بين الامكان والغيري'. 

أقول: قد بيّنا أن الممكن اعفار وخر او وة علته يكون واي 
وباعتبار عدمه أو عدم علّته يكون ممتئعاً. لكنّ الوجوب ا 
باعتبار الغير ومعروضهما الممكن فلا منافاة بينهما وبين الامكان 


eT 
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قال: وکل ممكن العروض ذاتىٌّ ولاعكسٌ. 

أقول: الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه وقد يكون ممكن الشبوت 
لشيء آخرء وكلّ ممكن الثبوت لشيء آخر ‏ أعني ممكن العروض فهو ممكن 
ذاتي, أي يكون في نفسه ممكن الثبوت لأنّ امكان ثبوت الشيء لغيره فرع على 
امكانةا فى شه ولا تمكس, ققد بكرن التبى + ممكن الوت فى اة ومبمشع 
الثبوت لغيره كالمفارقات, أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات. 


المسألة التاسعة والعشرون 
في علّة الاحتياج الى المؤثّر 
قال: وإذا لَحَظ الذهن١)‏ الممكنَ موجوداً طلب العلّةَ وإن لم يتصور غيرّه وقد 


(1) الكلام في أنّ عل احتياج الأثر إلئ مؤثّره هي الامكان لا غي وهذا هو القول القويم 
والحكم الحكيم لا يعتريه ريب ولا يشوبه عيب فالممكن في بقائه محتاج إلئ مؤثّره كما أنه 
في حدوثه مفتاق اليه على سواء. والعلة الموجدة هي المبقية بلا مراء. والرأي الآخر بأنها 
الحدوث أو الامكان مع الحدوث شطراً أو شرطاً فائل جداً. 
ثم الحدوث على رأيهم ذلك هو الحدوث الزماني وهنم منهم أن الحدوث لو لم بكو انا 
لزم منه القول بقدم العالم واستغنائه عن المؤثرء لان العالم قديم وكل قديم مستغنٍ عن المؤثر 
فالعالم مستغن عن المؤثّر. والأوسط لم يكرر في القياس 
ل ن الحكيم اثقائل بقدمه يعني به الزماني لا الذاتي والقديم المستغني عن المؤقر هو الذاتي 
لا الزماني. والمصنف شنّع عليهم بأنّ الحدوث ليس علَّة الاحتياج حتى لو قلنا بقدم العالم لم 
يستغن عن المؤثّر. . لأنّ علّة الاحتياج هو الامكان وهذا الفقر لا يفارق الممكن أينما كان 
وأيّما كانء كما قال في المسألة الرابعة والاريفيرة: والممكن الباقي مفتقر الى المؤثر لوجود 

علته والمؤثّر يفيد البقاء بعد الاحداث. ولهذا جاز استناد القديم الممكن الى المؤثّر الموجب 
لو امكن ولا يمكن استناده الى المختار. 
ثم إن الحدوث لا يكون زمانياً فقط. بل الحدوث الذاتى متحوّق كما يأتى فى المسألة الرابعة 
والثلاثين, والحدوث الذاتي لا ينافي القدم الزماني على أن الأمر الحري بالمقام فوق أمثال 
هذه المسائل بدرجات وهو سبحانه رفيع الدرجات ذو المعارج. وسيأتي قوله في المسالة 
الخامسة والاربعين بأنّه لا قديم سوئ الله. فالقديم الذاتي ليس إلا الله والقديم الذاتي هو 


يَتَصوَّرٌ وجو الحادث فلا يطلبها. ثم الحدوث كيفية الوجود فليس عله لما يتقدّم 
عليه بمراتب . 

أقول: اختلف الناس هنا في علّة احتياج الأثر إلى مؤّره. فقال جمهور 
العقلاء: إّها الامكان لا غير وقال أخرون: إنها الحدوث لا غيرء وقال آخرون: 
هنا مما وال الأول لوحيين: 

الأول: العقل إذا لحظ الماهيّة الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها افتقر 
فى ذلك إلى العلة وان لم بنظر شيئاً آخر سوى الامكان والتساويء إذ حكم العقل 
بالتساوى الذاتي کاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي فاحتاج إلى العلة من 
حيث هو ممكن وإن لم بلحظ غيره» ولو فرضنا حادثاً و وإن كان 
فرضاً محالاً فان العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثّر فعلم أنّ علّة الحاجة أتما 
هي الامكان لا غير. 

لقان أن الحدوت كنقة الوجود فاخ عله تاخرا ذانا وال جود متا غر 
عن الايجاد والايجاد متأخر عن الاحتياج والاحتياج متأخر عن علّة الاحتياج. 
فلو كان الحدوث علّة الحاجة لزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب وهو محال . 


المسألة الثلاثون 
في أنّ الممكن محتاج الى المؤثر 
قال: والحكم باحتياج الممكن ضروريٌ. 


+ الوجود الأحدي والحقّ الصمدي. أي هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن . والتوحيد 
الصمدي يطرد كثيراً من المسائل الكلامية بل المشائية أيضاً. 

ثم اعلم أنّ أكثر ما احتح به أئمتنا علي على الزنادقة لا يشتمل التمسّك بالحدوث. ينبنك 
الجوامع الروائية. وذلك لأنّ اثبات الواجب تعالى لا يتوقف على اثبات الحدوث للعالم. 
فتبصّر. وسيأتي تمام الكلام في مسألتي الرابعة والأربعين والخامسة والأربعين من هذا 
الفصل وفي أرّل الفصل الثالث من هذا المقصد . 
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أقول: اختلف الناس هناء فقال قوم: إنّ هذا الحكم ضروريٌ, أعني أن احتياج 
الممكن لا يحتاج إلى برهان فان كل من تصوّر تساوي طرفي الممكن جزم 
بالضرورة أنّ أحدهما لا يترجّح من حيث هو متساو أعني من حيث ذاته. بل من 
حيث إن المرجح ثابت. وهذا الحكم قطعيّ لا يقع فيه شك . 

وقال آخرون: إِنّه استدلالي, وشواخطا وس قاطي انه لم وروا 
الممكن على ما هو عليه. 


المسألة الحادية والثلاثون 
فى وجوب الممكن المستفاد من الفاعل 


قال: ولا تُتصّوَّرٌ الأولوَية! ١‏ لأحدٍ الطرفين بالنظر إلى ذاته. 

أق ول :فة كنا أن الممكن مح يت هو هو لا اعتار وجوه غلم | وغدهها فان 
وجوده وعدمه متساويان بالنسبة إليه, وإِنّما يحصل الترجيح من الفاعل الخارجي, 
كاذ لا يمكق :أن ضور او وة الاح الط قن على الاخن باتظر إلى ا 

قال: ولا تكفى الخارجية لأنّ فرضها لايُحيل المقابل فلابدٌ من الانتهاء الى 
الوجوب . 

أقول؛ اول ا خد الطرفية الظر الى ووه العلة أوغدمها عن لأر 
الخارجيّة, فإن كانت العلة مستجمعة لجميع الشرائط منتفياً عنها جميع الموانع كانت 
الأولويّة وجوبأ وإلأكانت أولويّة يجوز معها وقوع الطرف الآخرء وهذه الأولويّة 
10 سواء كات الاولوية :ذاتية أى: النظر الل دات الممكن أو ارچ تعلى رد الأول قتال: 

ولا يتصوّر الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته أي بالنظر الى الممكن من حيث هو هو. 

ان وإخوةة :وعد مها بال البه عبتا وداة قلا بكرن احدهما اولك ال من الا على رد 

الثاني قال: ولا تكفي الخارجية لأنّ الممكن مالم يجب وجوده من العلّة ولم يطرد جميع 


انحاء العدم منه لم يوجد فلايّد من الانتهاء الى الوجوب أي الى مرجّح يجب به وجوده. وكذا 


الخارجيّة لا تكفى فى وجود الممكن أو عدمه. لأنّ فرضها لا يحيل المقابل. 

ويبان ذلك: آنا إذا فرضنا هذه الأولويّة متحققة ثابتة فامًا أن يمكن معها وجود 
الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوّية أو لا يمكن, والشاني يقتضي أن تكون 
الأولوية وجوباًء والأول يلزم منه المحال وهو ترجيح أحد طرفي الممكن 
المتسداوي على الآخر لا لمرجح. لأتا إذا فرضنا الأولويّة ثابتةَ يمكن معها وجود 
الطرف الراجح والمرجوح» فتخصيص أحد الوقتتين!'بالوقوع دون الثاني ترجيح 
من غير مرجّح وهو محال, فقد ظهر أن الأولويّة لا تكفي في الترجيح بل لاب من 
الوجوب. وأنّ كل ممكن على الاطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب. فلابدٌ من 
الأتهاءالن الوجوتب: 

قال: وهو ساب" ويلحقه وجوبٌ آخْرٌ لا يخلو عنه قضية فعلية. 

أقول: كلّ ممكن مو جود أو معدوم فإنّه محفوف بو جوبين» أحدهما: الوجوب 
السابق سبقاً ذاتياً الذي استدللنا على تحقّقه. والثاني: الوجوب اللاحق وهو 
المتأخر عن تحقّق القضية؛ فإ الحكم بوجود المشي للانسان يكون واجباً مادام 
المشي موجوداً له وهذه الضرورة تسى ضرورة بحسب المحمول ولا يخلو عنها 
قضية فعلية. 

قال: والامكان لازم'""وإلاً تجب الماهيّة أو تمتنع . 

أقول: الامكان للممكن واجب. لأنته لولا ذلك لأمكن زواله وحينئذٍ تبقى 
الماهّة واجبة أو ممتنعة, وقد ينا امتناعه فيما سلف . 


ا اي 1 موصن رق ذا واي لشن | رسا أحد الطرفين 

)أي هذا الوجوب هو وجوب سابق لأنته وجب ألم علته فوقع سيق ذاتي لا زمانيً الذي 
استدللنا على تحققه بان الممكن مالم يجب وجوده أو عدمه عن العلة لم يقع ونار اغ 
استدل غلى تحتقهابائه لاد من الأنتهاء الى الوتحوت . 

(۳) أي لازم لماهيّة الممكن وإلآً لزم انقلاب الممكن الى الوجوب أو الامتناع. لان المواد ثلاث 
فعند انفكا كه عنها تبقى إحدى الآخريين, وقد بيّن امتناعه في المسألة الرابعة والعشرين . 


المقصا الأول فى الأمور العامة / الأول فى الوجود والعدم EE‏ ا و ا ا ا a‏ 


قال: ووجوبٌ الفعلياتِ!'أيُقارنه جواز العدم فليس بلازم . 

أقول: يريد أن يبيّن أن الوجوب اللاحق وهو الذي ذكر أله لا يخلو عنه قضية 
فعلية. ولهذا سمّاه وجوب الفعليات يقارن جواز العدم وذلك لأنّْ الوجود لا 
يخرجه عن الامكان الذاتى بل هو باق على طبيعة الامكان لأن وجوبه بشرط لا 
مطلةاً"" فلهذا حكم بجواز مقارنة وجوب الوجود لجواز العدم» وهذا الوجوب 
ليس بلازم بل ينفكَ عن الماهيّة عند فرض عدم العلة. 

ادون لجرت ال الافكان ت تمام إلى نقص. 

أف ل :لحرت هو تاكن ال خود وو الامكا و طفق ها جوت 
إلى الامكان نسبة تمام إلى نقص. لأنّ الوجوب تمام الوجود والإمكان نقص له . 


المسألة الثانية والثلاثون 
في اللامكان الاستعدادي 


قال: والاستعدادي قابل للشدة والضعف ويعدم وَيَوحَد للتفركثات!' اوهو 
غیرالامکان الذاتى. 

أقول: الإمكان إِمّا أن يلحظ باعتبار الماهيّة نفسها وهو الامكان الذاتيء وما 
أن بلط نا عار قريها من الوجود وبعد ها غنه وهو الامكان الانهذادى. وهنا 
الامكان قابل للشدة والضعف والزيادة والنقصان. فإنّ استعداد النطفة للانسانية 
أضعف وأبعد من استعداد العلقة لها وكذا استعداد النطفة للكتابة أبعد وأضعف من 
استعداد الانسانية لهاء فهذا هو الامكان الاستعدادي الحاصل لكل ماهيّة سبق 


ل 
0 


عدمها وجودهاء وهذا الإمكان الاستعدادى يعدم ويُوجد بعد عدمه للمركبات, 
فإنّ الماء بعد تسخّنه يستعد لصيرورته هواءً بعد أن لم يكن. فقد تجدّد له هذا 
الاستعداد. ثمّ إذا برد زال ذلك الاستعداد. وأمّا الامكان الذاتى فقد بيّنا أله لا 
يمكن زواله عن الممكن فتغايرا''". 


المسألة الثالتة والثلاثون 


قال: والموجود إن أخذ!' غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديمٌ وإلا فحادث. 
أقول: هذه قسمة للموجود إلى القديم والحادث. وذلك لأنّ الموجود إمّا أن 
تسق الغير اول فة ال فالا ول هو الحادث والثاني هو القديم. وقد يقال: إِنْ 

القديم هو الذى لا يسبقه العدم والحادث هو الذى يسبقه العدم . 

قال: والسبق ومقابلاه! ؟إِمَا بالعليّة أو بالطبع أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو 
العقلية أو بالشرف أو بالذات. والحصدٌ استقرائة (0) 

أقول: لما ذكر أن القديم هو الذى لا يسبقه الغير أو العدم على اختلاف 
التفسيرين» والمحدث هو الذي يسبقه الغير أو العدم؛ وجب عليه أن يبيّن أقسام 

)١(‏ بيّن في المسألة الرابعة والعشرين. 

(۲) أي تغاير الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي. 

)۳( وفي (ص م ت ق ز د): والو جود إن اخذ, وفي (ش) وحدها: والموجود إن اخذ» كما في 
الشرح باتفاق النسخ كلها: هذه قسمة للموجود . 

)٤(‏ مقابلا السبق هما التأخر والمعيّة. 

(0) وإن كان دائراً بين الإثبات والنفي كقولهم المتقدم إن احتاج اليه المتأخر فان كان علّة تامّة 
له فهو بالعليّة وإلا فبالطبع. وإن لم يحتج فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود فبالزمان. وإن 
أمكن فإن اعتبر بينهما ترتب فبالرتبة وإلا فبالشرف. ولك هذا الدوران ليس بحقيقي» بل 
عبّروا تلك الأقسام على شهرتها بهذه الصورة الدائرة بينهما. 
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الأول: التقدم بالعليّة وهو كتقدم حركة الاصبع على حركة الخاتم» ولهذا فانّه 

لولا حركة اليد لم تحصل حركة الخاتم؛ فهذا الترتيب العقلى هو تقدّم بالعليّة. 
الثاني: التقدّم بالطبع وهو" أن يكون المتقدّم له حظ في التاثير في المتاخر 

ولا يكون هو كمال الموثر""' وهو كتقدّم الواحد على الاثنين. والفرق بينه وبين 

الأول أنّ المتقدّم هناك كان كافياً فى وجود المتأخر والمتقدّم هنا لا يكفي في 

وحوده. 

زمان المتاخر كالات والاين. 
الرابع: التقدّم بالرتبة وهي إِمّا حسية كتقدّم الإمام على المأموم» أو عقلية 

كتقدّم الجنس على النوع إن جعل المبدأ الأعه”". 

)١(‏ قال الشيخ في قاطيغورياس الشفاء: الأقدم عند الطبع هي الأشياء التي اذا رفعت ارتفعت 
مابعدها من غير عكس. وكذا فسّر التقدّم بالطبع في الفصل الأوّل من المقالة الرابعة من 
E‏ (۲) أي ليس علة تامّة . 

(۲) يعني إن أخذنا من جنس الأجنا س الى السافل وجعلناه مبداً يكون کل جنس قريب 
بالمبدأ متقدماً بالرتبة على نوعه. وإن ع جعلنا النوع السافل مبدأ فبالعكس . 
والمصئف قد ذكر في منطق التجريد الأقسام الخمسة من السبق على ماذهب اليه الأوائل 
كما في منطق ارسطو وفصوص الفارابي وذ كر السبق بالذات للمتقدم بالعلة؛ ولم بعتن بما مال 
اليه المتكلمون حيث جعلوا السابق غير المجامع مع المسبوق على قسمين: قسم يعرضه 
بسبب الزمان ويسمونه السبق الزمانيء ٠‏ وقسم ا 
أجزاء الزمان بعضها على بعض. وعللوا بأنّ هذا السبق الذاتي ليس بأحد الوجوه الخمسة 


الت يم ھک 0 


برامروز وبدر بريسر وقديم بر حادث. وتأخر 7 از دی ويسر 1 پد ر رادت از قديم 
وا ين بالذات بود مانند تقدم دی برامروز. يالغيره مانند دیگر مثالها الخ. 
بعني أنّ تقدم أمس على اليوم تقدم بالزمان ولا يلزم أن یکون للزمان زمان خی يتسلسل 


الخامس: التقدم بالشرف كتقدم العالم على المتعلّم وكذا أصناف التأخر 
وال 

تم المتكلدون زاذوا قا اغ ر للتقدم ون النقدم اداي و ترا ف ده 
أمس على اليوم فانه ليس تقدماً بالعليّة ولا بالطبع ولا بالزمان وإلاً لاحتاج الزمان 
إلى مان خرو وطاق سوا رجه ولا بالشرف فهو خارج عن هذه 
الأقسام» وهذا الحصر استقرائي!') لا برهاني إذ لم يقم برهان على انحصار التقدم 
فى هذه الأنواع» والقسمة إِنّما تنحصر إذا تردّدت بين النفى والإثبات . 


المسألة الرابعة والثلاثون 
في أنّ التقدم مقول بالتشكيك 


قال: ومقوليّه بالتشكيك و تنحفظ الاضافة بين المضافين فى أنواعه. 
+ وإِنّما يلزم ذلك إذا كان هذا التقدم بزمان زائد على المتقدم والمتأخر بهذا التقدم نفس 
الزمان ويكون عروض التقدم والتأخر لهما لذاتيهما ولغير أجزاء الزمان بسبب أجزاء الزمان 
فتحقّق أن التقدم الذاتى الذي زاده المتكلمون غير ثابت . 

)١(‏ والماتن في متن منطق التجريد بعد عد أقسام التقدم والتأخر الخمسة قال وكذلك المع 
(ص ۲۸ ط )١‏ وقال الشارح في الشرح: واذا عرفت أصناف المتقدم فاعرف منها أصناف 
المتاخر وهو ظاهر وكذا اصناف المعية إلا في المعية بالعلية لاستحالة اجتماع علتين 
مستقلتين على معلول واحد. والمصنف أطلق ذلك وليس بجيّد انتهئ . 
والعجب أنه أطلق في هذا المقام حيث قال: وكذا أصناف التأخر والمعيّة فاطلاقه ليس بجيد. 
والحقّ كما في الشوارق (ص ١1ج‏ ١ط )١‏ حيث قال: وأمّا أقسام المعيّة فلا خفاء في المعيّة 
الرتبية كمفهومين متساوبين وكمتحاذيين, ولا في المعية بالطبع كعلتين ناقصتين لمعلول 
واحد. وكمعلولين مشروطين بشرط واحد. ولا بالعلية كعلتين مستقلتين لمعلول واحد 
نوعي... الخ . 
يعني أن استحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد يجري في المعلول الواحد 
الشخصى وأمًا فى النوعى فلا استحالة فيها. 

(؟) راجع في ذلك الفصل الأرّل من رابعة الهيات الشفاء. والى الشوارق في المقام والحكمة 
المنظومة (ص )۸١‏ في اقسام السبق . 
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أقول: اختلف الحكماء هناء فقال قوم: إن التقدم مقول على أنواعه الخمسة 
بالاشتراك البحت١١‏ وهو خطأ فان كل واحد من التقدم ب بالعلية والطبع قد شارك 
الآخر في معنى التقدم, وهو أنّ كل واحد من المتقدم وجلدا'لة ساللمتاخر دون 
المكون:. 

وقال آخرون: إِنّه مقول بالتشكيك لأنّ الأصناف تشترك في ان المتقدء با 
هو متقدم له شيء ليس للمتأخر ولا شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم» وهذا 
المعنى المشترك يقال لا بمعنى واحد فان المتقدم بالعلية يوجد له التقدم قبل التقدم 
بالطبع والتقدم بالطبع قبل سائر أصناف التقدم» وفي هذا بحث ذكرناه في كتاب 
الأسرار(" . 


. أي صرف الاشتراك اللفظي‎ )١( 

(۲) لم يحضرني هذا الكتاب, ولعلَ ذلك البحث هو بعض مانشير اليه في المقام فاعلم أن 
الشيخ قال في الفصل الأول من المقالة الرابعة من إلهيات الشفاء ء (ص 414 ط )١‏ :إن التقدم 
والتأخر ! ن كان مقولاً على وجوه كثيرة فانّها يكاد أن يجتمع على سبيل التشكيك في شيء. 
وهو أن ¿ يكون للمتقدم من حيث هو متقدم شيء ليس للمتأخر ويكون لا شيء للمتأخر إلا 
للمتقدم . 

وأورد عليه المولى صدرا فى تعليقاته على الشفاء (ص )١06‏ بقوله: إِنّ هذا منقوض بالمتقدم 
الذي بطل وجوده عند وجود المتأخر, إذ لاشك أنه متقدم بالزمان. ثم الذي للمتأخر بالزمان 
ليس موجوداً للمتقدم عند وجود المتأخر, ولا أيضاً كان موجوداً له. كما أن ماللمتقدم من 
الزمان ماوجد للمتأخر أصلاً بل كل جزء من أجزاء الزمان مختص بهوية اوعدت ينه 
قال: ويمكن الجواب بأنّ ملاك التقدم في كل قسم من الأقسام شيء من نوع مافيه التقدم أو 
من جنسه. فملاك التقدم في المتقدم بالزمان نفس طبيعة الزمان. ولاشك أنّ هذه الطبيعة 
تكون متحققة فيما هو متقدم حين ماليست متحقّقة فيما هو متأخر. ولا يتحقق في المتأخر 
إلا وقد تحقّقت في المتقدم؛ وليس الغرض هاهنا تعريف القدر المشترك ليلزم الدور بايراد 
لفظ التقدم والتأخر بل التنبيه على القد رالمشترك. 

وأقول: كان هذا الجواب منه ليس بسديد. . ن الشيخ قال: أن ¿ يكون للمتقدم من حيث هو 
متقدم شيء ليس للمتأخر. وهو يقول: إن هذه الطبيعة تكون متحققة فيما هو متقدم حين 
ماليست متحققة فيما هو متأخر. وأين معنى أحدهما من الآخر. فتأمل. 5 


وإذا ثبت أله مقول بالتشكيك بمعنى أنّ بعض أنواع التقدم أولئ بالتقدم من 
بعض. فاعلم أنا اذا فر ضنا مقا على «ب» بالعلية و«ج» متقدماً على «د» 
بالطبع كان تقدم 0 على «ب» اول من تقدم «ج» على «د». وحينئد «ب» اكد 
المضافين ا 0 ا عو الآلف المضاف الآخر من ار «د» عن «ج» 
فانحفظت الاضافة بين المضافين فى الأولوّية وهو أحد أنواع التشكىك . 

وكذلك لو فرضنا تقدم (أ) على (ب) أشْدّ من تقدم (ج) على (د) كان تأخر 

وكذا لو فرضنا تقدم (أ) على (ب) قبل تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب) عن 
(أ) قبل تأخر (د) عن (ج). وهذا هو النوع الثالث وهذا معنى قوله: وتنحفظ 
الاضافة بين المضافين فى أنواعه . 

< ثم قال: إن قوله ‏ يعني قول الشيخ في الشفاء - على الاطلاق ويكون لاشيء للمتأخر إلا 

وقد وجد للمتقدم ليس بسديد. فقد يوجد كثير من المعاني للمتأخر ولا يوجد مثلها للمتقدم 

كالجوهرية الةو الات و ات الها وقاچ ال تعالى. فكان 

طق ل ناكا Se‏ اران ان e‏ 

انتهى ارد من نكل مه 

وقال المولى أولياء في تعليقته على الشفاء: وھ يكون للمتقدم. .. الخ فان المتقدم 

بالزمان : مثلاً له مضيّ زمان أكثر منه للمتأخر وكذا المتقدم بالرتبة فان لوصولا الى الا 

ليس للمتأخر. وقس على هذا قوله: : ولا شيء للمتأخر, أي من هذا المعنى الذي يكون 

التقدم والتأخر باعتباره فلا يرد ماذكر البعض أنه قد يوجد كثير من المعانى للمتأخر ولا 

بوخد مها للمتقدام كا لجو خر ب والحسمية في الميدغات والكائتات المشاخر وحودهما عن 

الأوّل تعالى: اننهر . 

أقول: مفاد قوله أي من هذا المعنى الذي يكون التقدم والتأخر باعتباره. ومفاد قول صدر 

المتالهين فكان ينبغي أن يقيّد ذلك بما يكون من جنس مافيه التقدم واحد فلايرد قوله 

فلايرد ماذكر البعض . 

واعلم أن البحث عن أقسام السبق وكثير من مسائله ذ كرناه في شرحنا على فصوص الفارابي 

بالفارسية. فراجع الفص التاسع والستين من ذلك الشرح . 
)شيو لا(ب): 
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قال: وحيث وج التفاوث امتنع جنسيته. 

أقول: لمّا بيّن أن التقدم مقول على ماتحته من أصناف التقدمات بالتشكيك 
طهر أنه ليش جنساً لما تحتهء وأن مقوليته. على ماتحته قول العارض على 
معروضه لا قول الجنس على أنواعه, لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهيّة . 

قال: والتقدم دائماً بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما. 

أقول: إذا نظر إلى الماهيّة من حيث هي هي لم تكن متقدمة على غيرها ولا 
ES‏ يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها إِمَا زماني كما في 
التقدم الزماني7" ا و مكاني كما في التقدم المكاني أو مغاير كما في تقدم العلة على 
معلولها باعتبار التأثير والتأتّر وكما فى تقدم العالم على المتعلّم باعتبار الشرف 
ر ا ` 

قال: والقدمٌ والحدوث الحقيقيان"' لا يعتبر فيهما الزمانٌ وإلاً تسلسل. 

أقول: القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين بل 


)١(‏ سواء كان التقدم بزمان زائد على المتقدم والمتأخر. أو بنفس الزمان كما تقدم. فلا يرد 
ماتفوّه بأنّ الاشكال في القسم السادس أي التقدم بالذات على ماذهب اليه المتكلمون, فانّ 
عروض التقدم لبعض أجزاء الزمان المفروضة إِنّما هو لذاته لا لأمر خارج . 
ثم إن قول الماتن كما اخترناه موافق لجميع النسخ بلا استثناء. وأمّا قول الشارح فقد روي 
في غير (م ص ) هكذا: اما زمان كما في التقدم الزماني أو مكان كما في التقدم المكاني. 

(۲) ناظر الى الذاتيين منهما وأعرب ضميره في قوله الآتي: والحدوث الذاتي متحقق 
والحدوث الذاتي لا ينافي دواع الفيض أزلاً وأبداً. فافهم. وكلامه هذا رد على من أنكر 
الحدوث الذاتي ولم يعقل سوئ الحدوث الزماني . 
والشيخ الرئيس في الفصل الثاني عشر من النمط الخامس من الاشارات نقل مذاهب 
المتكلمين في حدوث العالم من جملتها أنّ من هؤلاء من قال: إن العالم .وعد حين كان 
أصلح لوجوده. ومنهم من قال: لم يكن وجوده إلا حين وجد. ومنهم من قال: لا يتعلق 
وجوده بحين ولا بشيء آخر بل بالفاعل ولا يسأل عن لم ثم قال الشيخ: فهؤ لاء هؤلاء . 
والنسخ كلها جاءت: والقدم بالواو. كما اخترناه وفي (ت) وحدها: فالقدم بالفاء. 


يقالان على مايقالان عليه على سبيل المجاز. فالقدم والحدوث الحقيقيان وهما 
ا أن التددن نهو الذى ا والتيجلات مو اا 
بالغير. وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان لأنّ الزمان إن كان قديماً أو 
تخادثاً بهذا المعتى افتقر إلى رمان آخر وتسلل: وأا القدم والحدوت بالتجاز 
فانّهما لا يتحقّقان بدون الزمان وذلك لأنّ القديم يقال بالمجاز لما يستطال زمان 
وکود عاتن الاي والمحدث لما لآ لال ا 

قال: والحدوث الذاتئٌ متحقق. 

اقول عه ا أضدات الف وا اخ خي اوم ون جا اد 
والتأخر بالطبع", فالحدوث الذاتي هو الذي يكون الوجود فيه متأخراً عن العدم 
بالذات, وبيانه: أن الممكن يستحق من ذاته عدم استحقاق الوجود والعدم 
دماغ تقاف أحدهها وما الات أسق معنا تالكر تاللا يواه 
ا التأخر الذاتي ‏ متقدم على الاستحقاقية وذلك هو معنى الحدوث الذاتي . 

قال: والقدم والحدوث اعتباران عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار. 

أقول: ذهب المحقّقون إلى أنّ القدم والحدوث ليسا من المعانى المتحقّقة فى 
الأعيان» وذهب عبدالله بن سعيد من الأشعرية إلى الهم ومهان. ر ادان على 
الوجود» والحقّ خلاف ذلك وأَنّهما اعتباران عقليّان يعتبرهما الذهن عند مقايسة 
سبق الغير اليه وعدمه, لأنتهما لو كانا ثبوتيين لزم التسلسل؛ لأنّ الموجود من كل 
واحد منهما إِمّا أن يكون قديماً أو حادثاً فيكون للقدم قدم آخر وكذا الحدوث 
هذا خلف. بل هما عقليّان يعتبرهما العقل وينقطعان بانقطاع الاعتبار العقلى. 

وهذا جواب عن سؤال مقدّر وهو أن يقال: إذا كان القدم والحدوث أمرين 
ثبو تيين في العقل أمكن عروض القدم والحدوث لهما ويعود المحذور من 
التسلسل» وتقرير الجواب أنّهما اعتباران عقليّان ينقطعان بانقطاع الاعتبار فلا 
يلزم التسلسل . 


. فاللااستحقاقية متقدمة بالطبع على الاستحقاقية فى الممكنات‎ )١( 
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قال: وتصدق الحقيقية منهما. 

أل الو حو ل قلغن السو العدوت ا د ل تعلو سين ان کي 
مسبوقاً بغيره أو لا. والأول حادث والثاني قديم. ولا يجتمعان في شيء واحد 
لاستحالة اجتماع النقيضين, فاذن لا يجتمعان ولا ير تفعان فتتركب المنفصلة 


المسألة الخامسة والثلاثون 
فى خواص الواجب 

قال: ومن الوجوب الذاتي والغيري!". 

أقول: هذه إحدئ الخواص وهو أنّ الشىء الواحد إذا كان واجبا لذاته 
استحال أن يكون واجباً بغيره. إذا عرفت هذا فنقول: المنفصلة الحقيقية التي تمنع 
الجمع والخلرٌ صادقة على الموجود إذا أخذ جزءاها الوجوب بالذات والوجوب 
بالغير. بان يقال: الموجود إِمّا واجب لذاته او واجب بغيره لامتناع صدقهما على 
شيء واحد وكذبهما عليه. وذلك لار الموجود إِما مستغن عن الغير أو محتاج اليه 
TRT‏ ال ذل واجب بالذات والثاني واجب بالغير . 

ااا متنع الجمع بينهما لأنته لو كان شىء واحد واجبأ بذاته وبغيره معأ لزم 
المحال. لأنًالواجب بغيره يرتفع بار تفاع غيره» والواجب بالذات لا ير تفع بار تفاع 
غيره. فلو کان شيء واحد واجباً بذاته وبغيره لزم اجتماع النقيضين. وهو محال . 

وإِنْما امتنع اللو ها لان المونجوة إن كان واخنا ضندق ادال 


Se E HE لابخفى هده اسار مطاف خا قوذ منهما. أي لصاو لفكي‎ )١( 
الوجوب الذاتي والغيري. فهذا الكلام تتمّة المسألة الرابعة والثلاثين. والعجب أن الشارح‎ 
شرحه على هذا النهج القويم ولكن جعله أول المسالة الخامسة والئلائين في خواص‎ 
الواجب. والحق أنّ قوله الآتي: ويستحيل صدق الذاتي على المركب. أول المسألة في‎ 
`. خراص لزاب كنا فى الاو (0) أى اا بن ااا‎ 


وإن كان ممكناً استحال وجوده إلا بعد وجوبه بالفاعل على ماتقدم فيصدق الجزء 
الآخر. 

قال: ويستحيل صدق الذاتي على المركب١".‏ 

ا عن ع ا ا ی ای وقوا اله يستتعيل أن کروی ف 
يمكن صدق الوجوب الذاتي على المركب لأنّ كل مركب يفتقر إلى أجزائه على 
مايأتي؛ وکل مفتقر ممكن, فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف . 

قال تفظن المتاخرين: : هذه المسألة 7 تتوقف على الوحدانية لأنته لو قال قائل: 
يجوز أن يكون كل واحد من أجزاء المرب واجبأ لذاته ويكون المجموع مستغنياً 
عا عدا انان ال اح لذ 6 ل ان کو دا 

والح أله لا افتقار فى هذه المسألة إلى الو حدانية لأنّ هذا المركب يستحيل 
ايكون را اا إلى أجزائه الواجبة. وكل مفتقر ممكن. فيكون 
الفركى مک فلا ركون واا وها ل ورل اداه 

قال: ولا يكون الذاتى جزءاً من غيره. 

أ غا 0ك ل اغا وه أن اتاد 
عنه غيره وهو ظاهر. لأنّ التركب إمّا حسي وهو إِنّما يكون بانفعال كالمزاج. أو 
عقلى كتركب الماهيّة من الأجناس والفصول. والكل ظاهر الاستحالة . 


المسالة السادسة والتلاتون 
في ان وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته 
قال: ولا يزيد وجوده ونسبتّه عليه وإلا لكان ممكناً!". 
)١(‏ البحث عن خواص الواجب أي لوازم وجوب الوجود لأ الوجود والحق والواجب وجوهر 
الجواهر وحقيقةالحقائق ونظائرهابمعنى واحد كما أومانااليه.فالمفاهيم متعدّدة والعين واحدة. 
(۲) باتفاق النسخ كلها والمراد بالواجب هو الواجب الذاتي كما هو ظاهر . 
(۳) متعلق بالجميع. أي لكل واحد من الأحكام التي هي خواص الواجب. أي يستحيل صدق 
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أقول: هذه المسألة تشتمل على بحثين : البحث الأول: في أن خود واعنت 
الو جود لذاته نفس حقيقته. وتقريره أن نقول: لو كان وجود('! واجب الوجود 
لذاته زائداً على حقيقته لكان صفة لها فيكون ممكناً فيفتقر إلى علّة, فتلك العلّة إِمّا 
أن تكون نفس حقيقته أو شيئاً خارجاً عن حقيقته. والقسمان باطلان, ما الأول 
فلأنٌ تلك الحقيقة إِمّا انو فيه وهي موجودة أو تؤثّر فيه وهي معدومة, فإن 
أثرت فيه وهى موجودة فان كانت موجودة بهذا الو جود لزم تقدم الشيء على 
نفسه وهو و وإن كان بغير هذا الوجود عاد البحث اليه ويلزم وجود الماهيّة 
مرتين والجميع باطل, وإن أثرت فيه وهي معدومة كان المعدوم مؤتراً في 
الموجود وهو باطل بالضرورة. 

وأمّا الثاني فلأنّه يلزم منه افتقار واجب الوجود في وجوده إلى غيره فيكون 
مکنا وو ال وهذا دليل قاطع على هذا ااب 

البحث الثاني: في أن الوجوب نفس حقيقته, وقد تقدّم بيان ذلك فيما سلف . 


قال: والوجوذ المعلوء""' هو المقول بالتشكيك أمّا الخاصٌ به فلا. 
اقول :هذا جواب من اسعدل غلق زراذ: ال جود فخ واب الوجود 
]7 عم ع ا 0000 
ET‏ ا ل 00 الو خود اوق 
ا ا د ل ا 0 ¿ ما کان. 
ا اله إل برزقك» E‏ 
وبدونه |١‏ سم له ولا رسم. ٠‏ وحيث إِنْه تعالى وجود صمديّ فهو الواحد الجميع . أي هو الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن .فافهم. 
(؟) يعني مفهوم الوجود المطلق العام والخاص به هو الوجود الواجب . 


وتقرير الجواب عنه أن نقول: إلا قد بيّنا أن الوجود مقول بالتشكيك'' على 
ما نجه والمقول على أقياء:بالتشكك ينعم أن بكرن شن الحقيقة وجرا متها 
بل يكون دائماً خارجأً عنها لازماً لها كالبياض المقول على بياض الثلج وبياض 

العاج لا على السواء فهو ليس بماهيّة ولا جزء ماهيّة لهماء بل هو لازم من خارج, 

وذلك لأنّ بين طرفي التضاد الواقع في الألوان أنواعاً من الألوان لا نهاية لها بالقوة 

ولا أسامي لها بالتفصيل بقع على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض 

والحمرة والسواد بالتشكيك. ويكون ذلك المعنى لازمأ لتلك الجملة غير مقورّم, 

فكذلك الوجود فى وقوعه على وجود الواجب وعلى وجودات الممكنات 

المختلفة بالهويات التي لا أسماء لها بالتفصيل, فانّه يقع عليها وقوع لازم خارجي 
غير مقوّم, فالوجود يقع على ماتحته بمعنى واحد. ولا يلزم من ذلك تساوي 
ملزوماته التي هي وجود الواجب ووجودات الممكنات في الحقيقة, لأنّ 

مختلفات الحقيقة قد تشترك في لازم واحد, فالحقيقة التي لا تدركها العقول هي 
الوجود الخاص المخالف لسائر الوجودات بالهويّة, الذى هو المبدأ الأول 
والوجود المعقول هو الوجود العام اللازم لذلك الوجود وسائر الوجودات وهو 
أوليئٌ التصور. وإدراك اللازم لا يقتضى إدراك الملزوم بالحقيقة وإلا لوجب من 
إدراك الوجود إدراك جميع الوجودات الخاضة؛ وكون حقيقتة تعالى غير مدركة 

وكون الوجود مدركاً حم البناره بين خينة جما e‏ 

الوجود الخاص به تعالى» وهذا التحقيق مما نيه(" عليه بهمنيار : في التحصيل, 

. قد بيّن في المسألة الرابعة والثلاثين‎ )١١ 

(۲) نبّه عليه في الفصل الأوّل من المقالة الأولئ من الكتا بالثاني منالتحصيل بقوله: ثماعلم أن 
الوجود يحمل على ماتحته حمل التشكيك لا حمل التواطؤ ومعنى ذلك ...الغ (ص ۲۸۱ ط .)١‏ 
والقصضنف رزه في الفصل السابع عشر من النمط الرابع من الاشارات ردا على وهم الفخر 
الرازي حيث زعم أن الوجود شيء واحد في الواجب والممكن على السواء بالتواطؤ, 
وبيان هذا التشكيك أنّ مختلفات الحقيقة ‏ أي الواجب والممكنات قد تشترك في لازم 
(الحدوي ار جور سيول ايها وال جود تعحدى Sg‏ الجعيع GS‏ تعالى a‏ 
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وقرره المصنف > ڪه في شرح الاشارات . 
قال: وليس طبيعة نوعية'١)‏ على ماسلف فجاز اختلافٌ جزئياته في العروض 


وعدمه. 


+ بل على الاختلاف . 
ذهب المتأخرون من المشّاء الى أنّ الوجوذات العينية حقائق متباينة بتمام ذواتها البسيطة لا 
بالفصول ليلزم التركيب في الوجود ويكون الوجود المظلق جاو ناوات 
والمشخصات ليلزم التركيب في الوجود أيضاً ويكون الوجود المطلق نوعاً. عل الت 
عرضي لازم لها بمعنى أنه خارج محمول أي محمول من صميمه لا أنه عرضي بمعنى 
المحمول بالضميمة, لأنّ العارض والمعروض في المحمول بالضميمة شيئان والمعروض 
- أي المحمول سابق على العارض أي الحامل . وحمل الوجود المطلق على أعيان 
الوجودات المتباينة حمل اللازم على الملزومات المتعددة المتباينة وهذا الحمل على سبيل 
التشكيك أي اطلاق الوجود المطلق العام اللازم على ملزوم وهو الوجود الواجب أولى 
وأقدم على ملزوم آخر كالعقل الأول مثلاً وعلى هذا القياس» وفي هذه الملزومات ملزوم 
واحد فقط له تأكّد وجودي وتوحّد كذلك هو انيّة محضة ووجود صرف وهو ذات الواجب 
وماسواه زوج تركيبي من الوجود والماهيّة, ولا منافاة بين أن يكون لازم واحد بمعنى واحد 
يطلق على ملزومات متباينة على سبيل التشكيك. فالوجود المطلق العام العارض اللازم هو 
معروض التشكيك. كما أن الوجودات العينية معروضاته فهي معروضات ذلك المعروض. 
وقد أومأنا من قبل إلئ أن التوحيد أشمخ من ظاهر هذا الزعم. وهو تنزيه في عين التشبيه 
والتوحيد الصمدي منرّه عن هذا التنزيه. فعلى هذا الزعم قالوا في علم الباري بالجزئيات أنه 
عالم بها على النحو الكلىٌء ووقعوا في صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي وفي ربطها به وفي 
مسائل أخرئ في خبط عظيم إلا أن يصحّح آراؤهم بمعاونة كلماتهم الأخرئ على غير ما 
اشتهر منهم ولا ضير كما أشرنا الى طائفة منها في شرحنا على فصوص الفارابي: ولا يعجبني 
إسناد تلك الآراء الفائلة بظاهرها اليهم. ولا أعتقده فيهم بذلك الاسترسال والاطلاق . 

)١(‏ كما ذهب الفخر الرازي الى أن الوجود طبيعة نوعية ٠.‏ فراجع شرحه على الفصل السابع 
عشر من النمط الرابع من الاشارات (ص 7٠1‏ ط مصر) . 
قال شارح | المقاصد سعد الدين التفتازاني: والعجب أن الامام قد اطّلع من كلام الفارابي وابن 
سينا على أن مرادهم أن حقيقة الواجب وجود مجرد هي محض الواجبيّة لا اشتراك فيه 
أصلاً. والوجود العام المشترك المعلوم لازم له غير مقرم بل صرّح في بعض كتبه بان أل وة 
مقول على الوجودات بالتشكيك. ثمّ استمرٌ على شبهته التي زعم أنها من المتانة بحيث 


أقول: هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهيون إلى أن وجوده تعالى 
زائد على حقيقته. وتقريرالد لي لأنّالوجود طبيعة واحدة نوعيّة لمابيّناه من اشتراكه, 
والطبائع النوعية تتفق فى لوازمها. وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة مطالب 
كثيرة كامتناع الخلاء ووجود الهيولى للافلاك وغير ذلك من مباحثهم. فنقول: 
طبيعة الو جود إن اقتضت العروض وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضاً 
لماهيّة مغايرة له. وإن اقتضت اللاعروض كانت وجودات الممكنات غير عارضة 
لماهيّاتها. فامًا أن لا تكون موجودة أو يكون وجودها نفس حقائقهاء والقسمان 
باطلان. وإن لم تقتض واحدأ منهما لم تتصف بأحدهما الا بأمر خارج عن طبيعة 
+ لايمكن توجيه شك مخيل عليها وهي أن الوجود إن اقتضى العسروض أو اللاعروض 
تساوى الواجب والممكن في ذلك وإن لم يقتض شيئاً منهما كان وجوب الواجب من الغير 
وجملة الأمر أنه لم يفرق بين النساوي في المفهوم والتساوي في الحقيقة, فذهب إلى أنه لابد 
شن ادال مر اما کون اشتراك الوجود لفظياً. اوک الوجودات متساوية في اللوازم 
.ص 1٦‏ و1۷ ط .)١‏ 
وقد لخص المحقّق نصير الدين الطوسي كلام الفخر الرازي في شرح الفصل المذكور من 
رابع الاشارات بقوله: والفاضل الشارح قد اضطرب في هذا الموضع اضطرابا ظنّ بسببه أن 
عقول العقلاء وأفهام الحكماء بأ سرها مضطربة, وذلك لأنته استدل على أن الوجود لا يقع 
على الموجودات بالاشتراك اللفظي بدلائل كثيرة استفادها منهم. وحكع بعد :ذلك بان 
الوجود شيء واحد في الجميع على السواء حتى صرّح بن وجود الواجب مساو لوجود 
الممكنات تعالى عن ذلك. ثم إنه لما ران وهوة السات راغا را ااا وكان قد 
حكم بأنّ وجود الواجب مساوٍ لوجود الممكنات حكم بأنّ وجود الواجب أيضاً عارض 
لماهیته. فماهيّنه غير وجوده تعالى عن ذلك علو كبيراً وظن أنه إن ن لم يجعل وجود الواجب 
عارضاً لماهيّته لزمه إِمّا كون ذلك الوجود مساوياً للوجودات المعلولة. وإِمًا وقوع الوجود 
على وجود الواجب ووجود غيره بالاشتراك اللفظي. ومنشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى 
الوقوع بالتشكيك ... الخ . 
ثم أخذ في بيان لو ارو على ورياك ال حاو وان SSL‏ عند العا 
وقد حرّرناه آنفاً مع مزيد ايضاح ما ما وقد ذونت أن الخطب أرفع مما ذهب اليه المشّاء 
بمراحل فضلا عمّا توهم الفخر الرازي. ثم لنا في المقام حول كلمات الفخر وتحقيقات 
المحمّق المذكور في شرحه على الاشارات مطالب مجدية لعلها تنجدك فى هذه المباحث 
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الوجود. فيكون تجرد واجب الوجود محتاجأً إلى المؤثّر هذا خلف . 

وتقرير الجواب أنّ الوجود ليس طبيعة نوعية على ماحقّقناه. بل هو مقول 
بالتشكيك''' على ماتقدّم. والمقول على أشياء بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه. 
فان الور يقتضى بعض جزئياته أبصار الأعشى بخلاف سائر الأنوار والحرارة, 
كلك فاك اا اة ف اد اه الها سكلف ار ارات 
كلل الدهوة: ٠‏ 

قال: وتأثير الماهيّة من حيث هي في الوجود غيرٌ معقول. 

أقول: لما أبطل استدلالاتهم شرع في إيطال الاعتراض الوارد على دليله 
وقد ذكر هاهنا أمرين» أحدهما: انهم قالوا: لا نسلم انحصار أحوال الماهيّة حالة 
الاو ى الوجود والعدء! 0 بل جاز أ ن تكون الماهية من جیا هی هی مو رة 
في الوجود. فلا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الموجود. والجواب أن 
الماهيّة من حيث هي هى" يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية 


)١(‏ وصدقه على أفراده صدق عرضى كما دريت. 
واعلم أنّ الشيخ في الفصل الثالث من سادسةإلهياتالشفاء ناظرالى هذاالتحقيق في تشكيك 
ا E‏ 
والضعف. ولا يقبل الأقل والأنقص. وإنْما يختلف في ثلاثة أحكام وهي التقدم والتاخر 
والاستغناء والحاجة والوجوب والامكان. الى آخر ما أفاد (ص 0884 ج ؟ ط .)١‏ 

(۲) متعلق بالانحصار. 

(۳) ناظر الى كلام الشيخ في الفصل السابع عشر من النمط الرابع من الاشارات حيث يقول: قد 
يوز أن ن تكون ماهيّة الشيء ا فة ان خا وأن کون ف سا لعف ای كل 
اللا الخامة ولك ل وران : تكون الصفة الني هي الوجود للشيء إِنّما هي بسبب 
ماه ال الست هى الوجوه أو سبي صف أخرى: ل 
متقدم بالو جود قبل الوجود. انتهئ. 
وأقول: الماهيّة نوجد بسبب الوجود والسنخبة بين العلّة ومعلولها توجب أن يكون معلول 
الماهيّة من سنخها في وعا » الذهن. مثلاكون الاثنينية سبباً أزوجية ال تقوو زا ا 


وجب صمة الوجود وتكون سببا له وهي حد ينتزع من شان من شؤون الوجود الاحدى 


ليه 


والمعلولية إلا الوجود فانّه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي. لأنّ الوجود لا 
بكون معلولاً لغير الموجود بالضرورة فيلزم المحاذير المذكورة. والضرورة فرّقت 
بين الوجود وسائر الصفات . 

قال: والنقض بالقابل!١!‏ ظاهرٌ البطلان . 

أقول: هذا جواب عن السؤال الثاني وتقريره أَنّهم قالوا: إنّ العلّة القابلية 
للوجود لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود. فانٌ الممكن المعدوم لو لم يقبل 
الوعتوه إلا قوط الوجوة لزه ققدم القىء على تفه او ادت الوستودات 
ااه الواحدة الكل محال راذا كان كذلك فل ل قل له فى العله الفاعلية ؟ 

اا ا ةا ازرد غار الاه عروضن اا 
للجسم وان للماهيّة ثبوتاً فى الخارج دون وجودهاء ثم إِنّ الوجود يحل فيها 
ونحن لا نقول كذلك. بل كون الماهيّة هو وجودها!' وإِنْما تتجرد عن الوجود في 
العقل لا بمعنى أَنّْها تكون في العقل منفكة عن الو جود لأنّ الحصول في العقل نوع 
من الوجود, بل بمعنى أنّ العقل يلاحظها منفردة فاتصاف الماهيّة بالوجود أمر 
عقلى, إذ ليس للماهيّة وجود منفرد ولعارضها المسمّى بالوجود وجود آخر 
وان ا ا والقابل سل النناقة اكاك فكونها و 
والحاصل من هذا أن الماهيّة ّما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط. 


+ الصمدي. والسبب متقدم في الوجود ولا متقدم بالوجود قبل الوجود. 

واعلم أن هذا الفصل من الاشارات وما حقّقه المحقق الطوسي في أمر الوجود ورد الشبهات 
الفخرية في المقام هو الاصل فيما أتى به المولئ صدرا في الفصل الثالث من المنهج الثاني 
من الموطله الأولى شن الارن ان راحب الوعوو انيه ماحد 

ثم يستشمٌ من كلام المحقّق الطوسي في هذا المقام من التجريد أنه صنف التجريد بعد شرحه 
على الاشارات . 

. جواب عن اعتراض الفخر الرازي بالنقض‎ )١( 

)١(‏ سيأتى هذا البحث فى المسألة الثامسة والثلاثين حيث يقول: واثبات الوجود للماهيّة لا 
ا وجودها أو“ 
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ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط . 

قال: والوجودٌ من المحمولات العقلية' لامستناع استغنائه عن المحل 
وحصوله فيه. 

أقول: الوجود ليس من الأمور العينية بل هو من المحمولات العقلية الصرفة, 
وتقريره أنه لو كان ثابتاً في الأعيان لم يخل إِمَا أن يكون نفس الماهيّات الصادق 
ا ا ا ول قله تتمرمن المراتك سبد 
الماهّة ومشترك بين المختلفات فلا يكون نفسها. 

وأمًا الثاني فاا أن يكون جوهراً أو عرضاًء والأول باطل وإلا لم يكن صفة 
لغيره. والثاني باطل لأنّ كل عرض فهو حاصل في المحل. وحصوله في المحل 
نوع من الوجود. فيكون للوجود وجود هذا خلف, ويلزم تأخره عن محله وتقدمه 
علخ تقلت 


قال: وهو من المعقولات الثانية. 

أقول: الوجود كالشيئية فى أنّها من المعقولات الثانية, إذ ليس الوجود ماهيّة 
خارجية على مابيّناه. بل هو أمر عقلي يعرض للماهيّات وهو من المعقولات 
الثانة المسعدة إلى ت الا ولى ولع ی الو وات کی نفو وجو اد 
شيء» بل الموجود إِمّا الانسان او الحجر او غيرهماء ثمّ يلزم من معقولية ذلك ان 
يكون وچوا 

قال: وكذلك العدم. 

أقول: يعني به أن العدم من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأُولى كما 


)١(‏ أي مفهوم الوجود المطلق المحمول على الماهيّات من الصفات العقلية الاعتبارية 
الموجودة في العقل فقط. ليست بصفة عينية خارجية فذلك الوجود المطلق المحمول من 
المعقولات الثانية, وأمّا الوجود المطلق الواجبي الحقّ الصمدي فهو الأول والآخر والظاهر 


والباطن سبحان الله عمًا يصفون الا عباد الله المخلصين . 


قلنا فى الوجود. إذ ليس فى الأعيان ماهيّة هى عدم مطلق فهو دائماً عارض لغيره. 
قال: وجهاتهما. 
أقول: يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب والإمكان والامتناع 
الذاتية والمشروطة من المعقولات الثانية أيضأ كما تقدم من أنّها امور أعتبارية لا 
قال: والماهية. 
أقول: الماهيّة أيضاً من المعقولات الثانية فان الماهيّة تصدق على الحقيقة 
باعتبار ذاتها لا من حيث إِنّها موجودة أو معقولة, وان كان مايصدق عليه الماهيّة 
فخ الف لات الأو ل اول الح فل فى الماهتة اعتى النا وطن فان فون 
الانسان ماهيّة أمر زائد على حقيقة الانسانية . 
قال: والكلية والجزئية. 
aJ‏ النسترلاك النانة القازطه النينتر لاق الأول فال 
الماهيّة من حيث هى هى وإن كانت لا تخلو عنهما إلا أنها مغايرة لهماء وهما 
يفندقان غليها صلق الا رض على متروضة فان الاقياننة لر كات اد اما كةن 
تصدق جز ئية وبالعكس. فالانسانية ليست من حيث هى هى كلية ولا جزئيةء بل 
اا تضدق عله الكلية عد غار دى الحقيفة عل فاد مره أو متحدية: 
ا ا ا واا اراو د ا ا 
الأفراد فهما من المعقو لات الثانية. 
قال والزاعة والفرضية. 
)١(‏ يعني كما أن الأفراد الخارجية كزيد وعمرو وبكر مصاديق حقيقية للانان كذلك 
الماهيّات الذهنية كساهيّات الانسان والبقر والغنم مصاديق ذهنية للماهيّة, فالماهية صادقة 


على كل واحدة متها فالماهتة من المعقولات التائنة النارضة على الأول ومصاديقها أفراد 
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الان شا من ال تا النارضة السير لانت ل :فا د 
في الأعيان ذاتية ولا عرضية وليس لهما تأصل في الوجود, وقد يكون الذاتي 
لشىء عرضياً لغيره فهما اعتباران عقليّان عارضان لماهيّات حتحقّقة فى أنفسها 
فى موا لات القائية 1 

قال: والجنسية والفصلية والنوعية. 

أقو ل هله انها اموي اع ا غا ان مر التمقو لات القاننه الحا رض 
للمعقولات الأولى. فانٌ كون الانسان نوعاً أمر مغاير لحقيقة الانسانية عارض لها 
وإلاّ لامتنع دق الأتينانية عل وين وكذلك الععبيية الحيوان معلا امن عار طن له 
مغاير لحقيقته وكذلك الفصلية للناطق. وهذا كله ظاهر. 


المسألة السابعة والثلاثون 
في تصور العده!'! 

قال: وللعقل أن يعتبر النقيضين ويحكم بينهما بالتناقض ولا استحالة فيه. 

أقول: العقل يحكم بالمناقضة بين السلب والايجاب فلاب وأن يعتبرهما معا 
لأنّ التناقض من قبيل النسب والاضافات لا يمكن تصوره إلا بعد تصور 
معروضيه. فيكون متصوراً للسلب والايجاب معأ ولا استحالة فى اجتماعهما فى 
الذهن دفعة, لأ التناقض ليس بالقياس إلى الذهن بل بالقياس إلى الذهن بل 
بالقياس إلى مافي نفس الأمر فيتصور صورة ما ويحكم عليها بأنه ليس لها في 
الخارج مايطابقها. ثم يتصور صورة أخرى فيحكم عليها أن لها في الخارج 


)١(‏ الوجود باعتبار عمومه وانبساطه واحاطته وسعة رحمته يعرض مفهوم عدم المطلق 
والمضاف كالعمئ في الدهن عند تصورهماء ولذلك العروض يحكم العقل عليهما بالامتياز 
بينهماء وامتناع اتد فا أي العدم المطلق لا يمكن تحمّقه. وامكتان الآخر أى العدم المضاف 
الممكن تحققه وذلك لان كل ماهو ممكن وجوده كالنصر بسكن عدمه وهو العمى. وكذلك 
يحكم على العدمين بغير ذلك من الأحكام وبمَيز أحدهما من الآخر 


مايطابقها ثمّ يحكم على إحداهما بمقابلة الأخرى لا من حيث إِنّهما حاضرتان 
فى العقل بل من حيث إن إحداهما استندت إلى الخارج دون الأخرى. وقد يتصور 
الف ضور فا وسور يلها سد مَميّرَ على ماتقدم'. ويحكم على 


E (01)‏ وقد يتما , م 0 اي 
yy‏ ل 
والألم وعذدمهة. واختااف الجهتين إِنْما هو باعتبار العقل للمفهومين أو الماهيّتين, وأمَا في 
الوجود فتتّحد الجهات كلها فان الظهور والبطون وجميع الصفات ت الوجودية المتقابلة 
مستهلكة فى عين الوجود فلا مغايرة إلا فى اعتبار العقل. والصفات السلبية مع كونها عائدة 
الى العدم مفهوماً وذلك العدم هو سلب الامكان والنقص. أيضاً راجعة الى الوجود من وجه 
وذلك الوجه هو إمّا تأكّد الوجود وتوحّده الصمدي. وإمّا انبساط الوجود الى العدم لان 
الأعدام المتمايزة بعضها عن البعض تمايزها أيضاً باعتبار وجوداتها في ذهن المعتبر لها أو 
باعتبار وجود ملكاتها لا أن لها ذوات متمايزة بذاوتها. فكل من الجهات المتغايرة من حيث 
وجودها العقلي عين باقيهاء ل ن الضفات الاك من الحياه والعلم والارادة والتدرة وة 
ES‏ نا فكل واحدة منها عين باقيها 
ثم نقول: ولكون اد س يجتمعان ايضا في العقل اذ لولا 
وجودهما فيه لما اجتمعا فيه. وعدم اجتماعهما في الوجود الخارجي الذي هو نوع من أنواع 
الوجود المطلق لا ينافي اجتماعهما في الوجود من حيث هو هو, فتدبر. 
فالوجود الحق المطلق ‏ أي المطلق عن الاطلاق والتقييد على ماذهب اليه المحققون من 
اهل التوحيد ‏ حقيقة واحدة ذات شؤون وشجون ولكل شان حكم لا يتجافى عنه من حيث 
ِنْ ذلك الحكم حكم ذلك الشان وان كان كل رقيقة محاكية عن حقيقتها وكل حقيقة هي 
واجدة كمال رقائقها مع ماهي عليها من الزيادة فالوجود المطلق الحقّ منصبغ بتلك 
الاحكام في عر وحدته وغناه الذاتي, والانصباغ فى الحقيقة هو الاتصاف الوجودي 
الأحدي. ولذا قال بعض مشايخ التوحيد: بأنّ الله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم 
عليها بها. 4 
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الصورتين بالتناقض لا باعتبار حضورهما في الذهن بل بالاعتبار الذي ذكرناه. 
قال: وأن يتصور عدم جميع الأشياء' حتى عدم نفسه وعدم العدم بأن 

ا ا 
أقول. اهن يمكنه أن يتصور ب aT‏ 

إلى جميع الماهيّات فيمكنه أن يلحظه باعتبار نفسه فيتصور عدم الذهن نفسهء 

وكذلك يمكته أن يلحقه قسن اذم" مى أن الذهن تيل للقدم ضورة ما 

معقولة متميزة عن صورة الوجود ويتصور رفعها ويكون ثابتاً باعتبار تصوره» ن 

رفع الثبوت الشامل للثبوت الخارجي والذهنى تصور ماليس بثابت ولا متصور 

أضلا وعو اب ياعتنان تصؤزهوقني لبطلق التايك اعبار اله لةه ولا اساد 
yT E‏ ن لا يتطرق اليها زوال وفتور بعروض مقابلها. بل انتظم 
e as‏ 
والقهار. والنافع والضار. والقابض والباسط. والخافض والرافم. والهادي والمضل: وال 
والمذل ونظائرها. 

)١(‏ قد اتفقت النسخ كلها على صورة العبارة في قوله: وعدم العدم بأن يتمتّل في الذهن. ثم 
قوله هذا جواب عن الشبهة المشهورة وهي لزوم اجتماع النقيضين في قولنا: المعدوم المطلق 
يمتنع الحكم عليه. بيان اللزوم أن موضوع هذه القضية وهو المعدوم المطلق قد حكم عليه 
بامتناع الحكم عليه. فالمعدوم المطلق في القضية موصوف بصحّة الحكم عليه. كما أنه 
موصوف بنقيضها الذي هو عدم صحة الحكم عليه فلزم اجتماع النقيضين. فأجاب بأنْ 
المعدوم المطلق ثابت باعتبار وغير ثابت باعتبار. فصحة الحكم عليه باعتبار أله ثابت 
متصوّر. وامتناع الحكم عليه باعتبار أنه غير ثابت فلا تناقض . 

Di 0‏ کک a‏ 
على افر 


| E م ام ا تر لقان كه مجو امن الام وي وس ووو برب الود ماج مو لي فشان‎ ٠.١ 


فى ذلك. فانّا نقول: الموجود إِمّا ثابت في الذهن أو غير ثابت في الذهن, 
فاللاوجود قسيم للوجود ومن حيث له مفهوم قسم من الثابت» والحكم على رفع 
الثبوت المطلق من حيث إِنّه متصور لا من حيث إِنّه ليس بثابت ولا يكون تناقضا 
لاختلاف الموضوعين . 

قال: ولهذا نقسم الموجود إلى ثابت في الذهن وغيرٍ ثابت فيه ونحكم بينهما 
بالتمايز وهو لا يستدعى١'‏ الهوية لكل من المتمايزين. ولو مُرِض له هوية!" 
لكان حكمها حكم الثابت . 

أقول: هذا استدلال على أن الذهن له أن يتصور عدم جميع الاشياء وبيانه أنَا 
نقسّم الموجود إلى ثابت في الذهن وغير ثابت فيه. ونحكم بامتياز احدهما عن 
الآخر ومقابلته له. والحكم على شىء يستدعى تصوره وثبوته فى الذهن. فيجب 
أن تكو مالسن ابت فن الد ثابتاً فيه, فقد تصور الذهن 5 ماوجد فيه 
Eo‏ مالعت كاه ا CAGE‏ ويه وى ميان | + 
رق ی لا د لعن 

لا يقال: امتياز أحد الشيئين عن الآخر تدعق أن يكون لكل من الممتازين 
هوية مغايرة لهوية الاخر حتى يحكم بينهما بالامتياز. فلو كان العدم ممتازا عن 
الوجود لكان له هوية متميزة عنه. لكن ذلك محال لأر العقل يمكنه رفع كل هوية. 
فيكون رفع هوية العدم قسيما للعدم وقسما منه وهذا محال . 

لأنتا نقول: لا نسلم وجوب الهوية لكل من الممتازين ٠‏ فإِنّا نحكم بامتياز 
الهوية عن اللاهوية وليس اللاهوية هوية سلمنا ثبوت الهوية لكل ممتازين لكن 
هوية العدم داخلة باعتبار الهوية في قسم الهوية وباعتبار مافرض أنّها لا هوية 
يكون مقابلة للهوية وقسيماً لها ولا امتناع في كون الشيء قسماً من الشيء 


. أى الحكم بامتياز احد الشيئين عن الآخر لا يستدعى‎ )١( 
الضمير المخفوض راجع الى قوله: غير ثابت. أي لو فرص لما ليس بثابت هوية.‎ )۲( 
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وقسيماً له باعتبارين على ماتقدّم تحقيقه في باب الثبوت . 

قال: وإذا حكم الذهنٌ على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابقٌ فى 
صحيحه وإِلاً فلا. ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الامر لإمكان 

أقول: الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج» وقد تؤخذ لا 
بهذا الاعتبار, فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها 
كقولنا: الانسان حيوان في الخارج» وجب أن يكون مطابقا' لما في الخارج 
حتى يكون حكم الذهن حقا وإلا لكان باطلاء وإن حكم على اشياء خارجية 
بأمور معقولة كقولنا: الانسان ممكن, أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية 
كقولنا: الامكان مقابل للامتناع. لم تجب مطابقته لما فى الخارج» إذ ليس فى 
الخارج امكان وامتناع متقابلان ولا في الخارج انسان ممكن . 
باعتبار مطابقته لما في الخارج لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذاً بالقياس إلى 
الخارج ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن, لأنّ الذهن قد يتصور الكواذب, فانًا قد 
نتصور كون الانسان واجباً مع أله ممكن, فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما 
في الذهن لكان الحكم بوجوب الانسان مادقا لأنّ له صورة ذهنية مطابقة ة لهذا 
الحكم. بل يكون باعتبار مطابقته لما فى نفس الأمر . 

وقد كان في بعض أوقات استفاد تي منه عله ا جرت هذه النكتةاوبيا لفاغ 
(1) أي وجب أن يكون الحكم مطابقاً. معام : فاذا حكم الذهن, وكذا قوله الآتي: لم 

تحب مطابقته, الضمير رام جع الى الحكم. وسيصرح فيه بقوله: الحكم الصحيح في هدين 

البو لا يكن ان : يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج . 

وقوله: حتى يكون حكم الذهن حقاً. مطابق لنسخة (م) والنسخ الأخرى: حتى يكون حكم 

الذهن صحيحا وقوله: والا لكان باطلاً يؤيد الأول. وقوله: الحكم الصحيح في هذين 

الفسمين الثاني 


ال ل فو ا ای تقل لام قف | ريد تمتها لامع ادن اله وسواك 


غ١٠ SAS AANA ORS SA‏ ا لق وس اق ASAS BO‏ جك ور وو وه E‏ وله جو حي قو دا SD‏ كشف المراد 


معنى قولهم: إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في تفن الاجر 
كا ا وقد منع كل منهما هاهنا. 

ل له : المراد بنفس الأمر هو العقل الفّال. فكل صررة أو حكم ثابت في 
الذهن 00 لصون ا ي ا اال تون سناد وال ميو کا 
فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعَال. 
لأنتهم استدلوا على ثبوته بالفرق بين النسيان والسهوء فإن السهو هو زوال الصورة 
المعقولة عن الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ لهاء والنسيان هو زوالها عنهما 
مها :هذا دا ل النعتراة نار سمه الها دنهو روك 
الاستعداد بزوال المفيد للعلم فى باب التصورات والتصديقات. وهاتان الحالتان 
فد هر هان فى الا كام الكاذية فل يانه فة مقت وه الت لى ن هنذا 
المقام وإِنْما انجرٌ الكلام اليه وهو بحث شريف لا يوجد فى الكتب . 


المسألة الثامنة والتلاثون 
في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيّات 

قال: ثم الوجود والعدمُ قد يُحملان وقد يُربط بهما المحمولاث . 

أقول: اعلم أنّ الوجود والعدم قد يحملان على الماهيّة كما يقال: الانسان 
معدوم, الانسان موجود. وقد يجعلان رابطة كقولنا: الانسان يوجد كاتباً, الانسان 
تعدم عنه الكتابة, فهاهنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم رابطتان إحداهما 
رابطة الثبوت والوصل والأخرى رابطة السلب والفصل . 

قال: والحمل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه وتغايرَهما من آخر. وجهة 


اناري قادن NS‏ ذا aE‏ 
الموضوع الشريف والله سبحانه ولي الأمر . 
(1) أى يستدغى متاسية ما بينهما ومغايرة ما بيتهماء فالمناسية تفيد الحمل والمغايرة الافادة: 
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الاتحاد قد تكون أحدهما وقد تكون ثالثاً . 

أقول: لما ذكر أن الوجود والعدم قد يحملان وقد يكونان رابطة بين الموضوع 
والمحمول شرع في تحقيق معنى الحمل» وتقريره أنا إذا حملنا وصفاً على 
موصوف فلسنا نعنى به أنّ ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينهاء فاته لا يبقى 
حمل ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة وهو باطل. ولأنّ قولنا: الانسان حيوان, 
حمل صادق وليس الانسان والحيوان مترادفين؛ ولا نعني به أن ذات الموضوع 
مباينة لذات المحمولء فان الشيئين المتباينين كالانسان والفرس يمتنع حمل 
أحدهما على الآخر, بل نعني به أنّ الموضوع والمحمول بينهما اتحاد من وجه 
وتغاير من وجهء فاذا قلنا: الضاحك كاتبء عنينا به أن الشيء الذي يقال له 
الضاحك هو الشيء الذي يقال له الكاتب. فجهة الاتحاد هي الشيء وجهة التغاير 
هي الضحك والكتابة . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمراً مغايراً للموضوع 
والمحمول كما في هذا المثالء فان الشيء الذي يقال له ضاحك وكاتب هو 
الانسان وهو غير الموضوع والمحمولء وقد تكون أحدهما كقولنا: الانسان 
ضاحك والضاحك انسان . 

قال: والتغايّر لا يستدعي ١7‏ قيام أحدهما بالآخر. ولا اعتبارَ عدم القائم في 


< ثم الحمل هو الاتحاد والاتحاد بين الموضوع والمحمول إِمّا بتنرّل الموضوع الى مقام 
المحمول حتى يتحداء او بتصعّد المحمول الى مقام الموضوع. وبالجملة الحمل هو الاتحاد 
وهو يقتضي ائنينية ما ووحدة ما واتحاد الطرفين بحسب الذات والوجود ؛ وتغاير هما بحسب 
المفهوم أي المتغايران مفهوماً متحدان ذاتاً. وإن شئت قلت في تعريف الحمل: إن الحمل 
المفيد هو أن المتغايرين مفهوماً متحدان ذاتاً. أو أنّ الحمل هو الحكم باتحاد المتغايرين 
طلقا سرا كان بحيب المتيوة أن تسيب الها 

)١(‏ جواب شك يورد على الحمل الايجابي مطلقاً. تقريره كما في الشوارق أنّ الحمل محال 
رإلاً وجب التغاير ليفيد فاذا وجب وجب أن يكون أحدهما قائماً بالآخر. اذ مع التغاير لولاء 
لم يكن بينهما مناسبة بل كان كل منهما أجنبياً عن الآخر. فلولا القيام لم يكن حمل أحدهما 


٠‏ ا ا ل O‏ كشي ابره 


القيام لو استدعاه. 

أقول: لمّا ذ كر أن المحمول مغاير للموضوع من وجه صدق عليه مطلق التغاير 
وصدق التغاير لا يستدعى قيام أحدهما بالآخر قيام العرض بمحله. فانّا نقول: 
الانسان حيوان وليست الحيوانية قائمة بالانسانية, ثم لو فرضنا أن التغاير مع 
الحمل يقتضي قيام أحدهما بالآخر لكن لا يلزم من كون المحمول قائما 
بالموضوع كون الموضوع في نفسه مأخوذاً باعتبار عدم القائم, فالّه حينئذٍ اعتبار 
زائد على نفس المحمول والموضوع لا يستدعي مجرّد القياء ١!‏ . 

أقول: إن الحكماء اتفقوا على أن المواضو ف بالصفة البوتية :يجب أن يكون 
تاتا وقد اورزه غلئ هذا أن الوجوه تات للناهتة قحب أن تكون الماهية ا ةا" 
أولاً حتى يتحقّق لها ثبوت آخر ويتسلسل . 


+ عليه أولئ من حمل الا خر عليه. واذا وجب قيام أحدهما بالآخر يجب أن لا يتصف به في 
نفسه وإلاً اجتمع المثلان فيلزم قيام الشيء بما ليس بمتّصف به. وهو جمع للنقيضين . 
وتقرير الجواب منع استدعاء الحمل القيام مطلقاً لصحة قولنا: كل انسان ناطق» مع عدم تصور 
القيام بين الكل والجزء. والأجنبية انما تلزم لو لم يكن مع عدم القيام اتحاد بالذات. ولو سلم 
فلا نسلم استدعاء اعتبار عدم ماهو قائم في قيامه بالآخر. بل الذي يستدعيه للا يلزم 
اجتماع المثلين هو عدم اعتبار القائم. واين هو من اعتبار عدمه ليلزم اجتماع النقيضين. 

)١(‏ مطابق لما في (م) والنسخ الباقية: والموضوع لا يستدعيه مجرد القيام, وفي بعضها بمجر د 
القيام . 

(۲) لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وتفصّئ الفخر الرازي عن هذا الايراد 
بتخصّص القاعدة الفرعيّة بالاستثناء. والدواني بتبديل الفرعية بالاستلزام لأنّ ثبوت الشيء 
أي المقبت له في الفرعية يجب أن يكون مقدماً. ولكنّه في الاستلزام يتحقّق مع المقارنة 
ايضا. فالاستلزام غير مستدع لتقدم ثبوت المثبت له على الثابت بخلاف الفرعية؛ والسيد 
المدقق تفص بانكار ثبوث الوجود لا ذهنا ولا عيناء والمحققون من أساطين الحكماء 
كالشيخ في التعليقات وصدر المتألهين في الاسفار بأنٌ الوجود نفس ثبوت الماهيّة لا ثبوت 
شيء للماهيّة حتى يكون فرع ثبوت الماهية . 
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والجواب ماتقدّم فيما حمّقناه أولاً من أن الوجود ليس عروضه للماهيّات 
عروض السواد للمحل» بل زيادته آنما هي في التصور والتعقل لا في الوجود 
الخارجي . 

قال: وسلبّه عنها لا يقتضي تميرّها وثبوتها. بل نفيّها لا اثبات نفيها. وثبوثها 
فى الذهن وإن كان لازماً لكنه ليس شرطاً. 

أقول سلب ازرد عن الاه لا شى أن تكرن الاه تة عن 

غيرها وثابتة فى نفسهاء فان التميز صفة غير الماهيّة وكذلك الثبوت والمسلوب 
عند هرتفين لاف نآلاف مع عرد بل تعلق اجرد ن ف اا 
لا بمعنى أن تكون الماهيّة متحقّقة ويثبت لها النفى . 

لايقالالمسلوت عته الوجرره سرجود فى انين والبللتب فى التبورت.. 

آنا نكر له نا كريخ تداك E RL‏ عه كرنة م و هيو اف 
الذهن؛ فانّ كونه موجوداً في الذهن صفة مغايرة له والمسلوب اس الو رن 
فق اعا ر هذه الضقة أ روا وا داكن ت و ا 
وتر ها 

قال: والحمل والوضع" من المعقولات الثانية يقالان بالتشكيك. وليست 
الموصوفية ثبوتية وإلا تسلسل . 

أقول: الحمل والوضع من الأمور المعقولة. وليس في الخارج حمل ولا وضع 
بل الثابت في الخارج هو الانسان والكتابة وأما صدق الكاتب على الانسان فهو 
أمر عقلي, ولهذا حكمنا بأنّ الحمل والوضع من المعقولات الثانية ويقالان 
بالتشكيك, فانٌ استحقاق بعض المعاني للحمل أولئ من البعض الآخر وكذا الوضع, 


. والحاصل الفرق بين الحينية والمشروطة‎ )١( 


فاذا قلنا: الجسم أسود, فقد حكمنا على الجسم بأنه موصوف بالسواد والموصوفية 
أمر اعتباري ذهني لا خارجي حقيقي, لأنّ السوصوفية لو كانت وجودية لزم 
التسلسل. وبيان الملازمة أَنْها لو كانت خارجية لكانت عرضاً قائماً بالمحل, 
فاتصاف محلّها بها يستدعي موصوفية أخرى فننقل الكلام اليها ويتسلسل . 


المسألة التاسعة والتلاثون 
في انقسام الوجود الى ما بالذات والئ ما بالعرض 
قال: ثم الوجود قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض . 
أقول: الموجود إِمّا أن يكون له حصول مستقل في الأعيان أو لا يكون, 
والأول هو الموجود بالذات سواءً كان جوهراً أو عرضاً, إن العرض وإن كان لا 
يوجد إلا بمحله لكنّه موجود حقيقة, فانّ وجود العرض ليس هو بعينه وجود 
المحل. إذ قد يوجد المحل بدون العرض ثم يوجد ذلك العرض فيه كالجسم إذا 
حل فيه السواد بعد أن لم ؛ يكن . والثاني هو الموجود بالعرض كاعدام الملكات 
والأمور الاعتبارية الذهنية التى لا تحقّق لها فى الأعيان, ويقال إنها موجودة فى 
الأعيان اليش 1 1 ۰ 
قال: وأمّا الوجودٌ في الكتابة١''‏ والعبارة فمجازيّ. 
أقول: للشىء وجود في الأعيان ووجود فى الأذهان وقد سبق البحث فيهماء 
ووجود في العبارة ووجود في الكتابة, والذهن يدل على ما في العين والعبارة 
تدل على الأمر الذهنى والكتابة تدل على العبارة. لكن الوجودان!' الأولان 
حقيقيان والباقيان مجازيان, إذ لا يحكم العقل بأ الشيء موجود في اللفظ 
والكتابة, لكن لما دل عليه حكم على سبيل المجاز أله موجود فيهما . 


0 :قوفي غ د 
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قال: والمعدو م لا يُعاد لامتناعالاشارة اليه فلا يصحالحكم عليه بصحّة العود. 

أقول: ذهب جماعة من الحكماء والمتكلمين إلى أن المعدوم لا يعاد. وذهب 
آخرون منهم إلى أله ممكن أن يعاد, والحقّ الأول. واستدل المصنف لله عليه 
بوجوه» الأول: أن المعدوم لا تبقى له هوية ولا يتميز عن غيره. فلا يصح أن يحكم 
عليه بحكم ما من الأحكام فلا يمكن الحكم عليه بصحة العود. وهذا ينتقض 
بامتناع الحكم عليه بامتناع العود فانّه حكم مّاء والتحقيق هنا أن الحكم يستدعي 
ار ا 

ا 1000 و ا امتناع إعادة المعدوم, 
ویره أن الوم نند عدم شیش وعدم صرف واغاده ألما تكرن وجرد 
عينه الذى هو المبتدأ بعينه فى الحقيقة فيلزم تخلّل العدم بين الشىء ونفسه. وتخظّل 
النفي بين الشيء الواحد ونفسه غير معقول . 

قال: ولم يبق فرق بينه وبين المبتداً. 

أقول: هذا هو الوجه الثالث, وتقريره أن المعدوم لو اعيد لم يبق فرق بينه 
وبين المبتدأ. فانّا إذا فرضنا سوادين أحدهما معاد والآخر مبتدأ وجدا معأ لم يقع 
بينهما افتراق فى الماهيّة ولا المحل ولا غير ذلك من المميزات إلأكون أحدهما!١١)‏ 
كان موجوداً ثم عدم والآخر لم يسبق عدمه وجوده» لكن هذا الفرق باطل لامتناع 
حال لواحو ددر اليبس لحك عله بها هي حي حا العدم» وإذا لم 


وأصحّها: إلا کون 5 0 والظاهر أن ما في (ش) تضرف من غر خرو 


ببق فرق همال يكن أحدهما اول من الآخر بالاغادة او الاتداء. 

قال: وصَدَقَّ المتقابلان عليه دفعة. 

أقول: هذا وجه رابع وهو أنه لو أعيد المعدوم لصَّدَقَ المتقابلان على الشىء 
الواحد دفعة واحدة والتالي باطل فالمقدم مثله» بيان الشرطية أنه لو أعيد لأعيد مع 
جميع مشخصاته؛ ومن بعض المشخصات الزمان. فيلزم جواز الإعادة على الزمان 
كوو فد | معاد وهو محال ل امف ن لوا مدقا معن اتو عد 

قال: ويّلزم التسلسل في الزمان. ' 

أقول: هذا دليل على امتناع إعادة الزمان. وتقريره أنه لو أعيد الزمان لكان 
وجوده ثانيا مغايرا لوجوده أولاء والمغايرة ليست بالماهيّة ولا بالوجود وصفات 
الوجود بل بالقبلية والبعدية لا غير» فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة 
ويعدع اخري: وذلك ملم التسلسل: 

قال: ا ارلا 

أقول: هذا جواب عن استدلال من ذهب إلى إمكان اعادة المعدوم» وتقرير 
الدليل أنّ الشىء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيّته أو لشىءٍ من لوازمها وجب 
امتناع مثله الذي هو ألو جود اا وإن کان لامر غير لازم بل لعارض فعند زوال 
ذلك العارض يزول الامتناع . 

5007 أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود المقيد ببعدية العدم. وذلك 
الامتناع لازم للماهيّة الموصوفة بالعدم بعد الوجود. 


في قسمة الموجود الى الواجب والممكن 
قال: وقسمة الموجود الى الواجب والممكن ضرورية وَرَدَتْ على الوجود(' 


(۱) ی E‏ وذلك أيه موردالقسمة في کل تقسیم لا يقيدبشيء من القيود ولا بعدمهبل 
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من حيث هو قابل للتقييد وعدمه. 

أقول: العقل فكو کا ضروويا بان التوحوة اما أن يكون مما عن 
غيره أو ايكون مانا والأول واجب والثاني ممكن, وهذه قسمة ضرورية لا 
يفتقر فيها إلى برهان. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو 
وجود مطلق. فإنّ الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متبا ينين 
هما غير ذلك الشيء, وإذا اعتبرت قسمته فلا يؤخذ مع هذه الحيثية بل يؤخذ 
الشيء a E‏ 
أخر. ويصير مفهومه مع كل واحد من تلك المفهومات قسماً 


المسألة الثانية والاأربعون 
في البحث عن الامكان 


قال: والحكمُ على الممكن بامكان الوجود حكمٌ على الماهيّة لا باعتبار العدم 
00 50 آ 

6 2 4 يلاحظ الوجود او العدم للمحكوم 

عليه وهو الحكم بأحدهما أو بما به بشترط فيه أحدهماء ودلا بلاحط اوها 
كالحكم بالامكان فانٌ الذهن إذا حكم على الممكن بامكان الوجود أو العدم فاه 
لا يحكم عليه باعتبار كونه ا بذلك الاغتيار يكون واجباً ولا باعتبار 
کر مدوم فال ذلك ا لار کن يطعا و اج الأمكان الکن هن 
حيث هو هو لا باعتبار الوجود ولا باعتبار العدم . 

وبهذا التحقيق يندفع السؤال الذي يهول به قوم وهو أن المحكوم عليه 
بالامكان إِمّا أن يكون موجوداً أو معدوماًفإن كان موجوداً استحال الحكم عليه 
بالامكان, لأنَّ الموجود لا يقبل العدم لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم وإذا 


+ يؤخذ مطلقاً وإ لزم تقسيمالشيء الى نفسه والى غيره. وفي (م ق): وردت على الموجود. 


امتنع حصول العدم امتنع حصول امكان الوجود والعدم» وإن كان معدوماً استحال 
عليه قبول الو جود كما تقدّم, وإذا استحال مجامعة الامكان لوصفي الوجود والعدم 
واستحال انفكاك الماهيّة عنهما استحال الحكم على الماهيّة بالامكان . 

وذلك لأنّ القسمة١١'‏ فى قولهم المحكوم عليه بالامكان إِمّا أن يكون موجوداً 
أوتغيدوعا لمك تسرك ا ار الكو عابوديا لامكا لقا أن 
يحكم عليه مع اعتبار الوجود أو مع اعتبار العدم؛ ويعوزه قسم آخر وهو أن يحكم 
عليه لا مع اعتبار أحدهما. وقولهم الموجود حال الوجود لا يقبل العدم وكذا 
المعدوم صحيح» لكن الموجود يقبل العدم في غير حال الوجود وكذا المعدوم, 
س غا افا ا عل الوخوة | حال ل ا وا جال تسسات عند 
اعتبار الماهيّة مع الغير. أمّا عند اعتبارها لا مع الغير فانّها تقبل أحدهما لا بعينه. 
وهذا الامتناع امتناع لاحق بشرط المحمول . 

قال: ثم الامكان قد يكون آلة في التعقّل, وقد يكون معقولاً باعتبار ذاته. 

أقول: كو نالشىء معقولاً بنظر فيه العقل ويعتبر فيه وجوده ولا وجوده غير(" 
كونه آلة للتعمّلء ولا ينظر فيه حيث ينظر فيما هو آلة لتعقّله بل إِنّما ينظر به مثلاً 
العاقل يعقل السماء بصورة في عقله ويكون معقوله السماءء. لا ينظر حينئذٍ في 
الصورة التي بها يعقل السماء ولا يحكم عليها بحكم. بل يعقل أنّ المعقول بتلك 
الصورة هو السماء وهو جوهرء ثم إذا نظر في تلك الصورة وجعلها معقولاً منظوراً 
البها لا آلة في النظر إلى غيرها وجدها عرضاً موجوداً في محل هو عقله. 

إذا تبت هذا فنقول: الامكان كآلةٍ للعاقل بها يعرف حال الممكن في أن 
وجوده على أىّ أنحاء العروض يعرض للماهيّة. ولا ينظر في كون الامكان 
موجوة! ا وممدوما أو حوهرا أوعرضا او وچا او کا نه اذا نظن فق وود 
أو إمكانه أو وجوبه أو جوهر ينه أو عرضيته لم يكن بذلك الاعتبار إمكاناً لشي 


)١(‏ اشارة إلى دفع السؤال بهذا التحقيق . )١١‏ خبر اقوله: كون الشيء. 
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بل كان عرضاً في محل هو العقل وممکناً في ذاته ووجوده غير ماهيته. فالامكان 
من حيث هو امكان لا يوضت يكونة 'موجودا اه 
ممكن, وإذا وصف بشيء من ذلك لا يكون ¿ حينئذٍ امكاناً بل يكون له امكان 
يعتبره العقل والامكان أمر عقلي. فمهما اعتبر العقل للامكان ماهيّة e‏ 
حصل فيه إمكان إمكان ولا يتسلسلء بل ينقطع عند انقطاع الاعتبار. وهكذا حكم 
جميع الاعتبارات العقلية من الوجوب والشيئية والحدوث وغيرها من ثواني 
المعقولاات. 

قال: وحكم الذهن!'' على الممكن بالامكان اعتبارٌ عقلىٌ. فيجب أن تعتبر 
مطابقته لما فى العقل. ۰ 

أقرل: قد تفم مراضح اغتبانالنطائقة وغ ها روالام كان أذ ار ف 
المطابقة فيجب أن يكون مطابقاً لما في العقل لأنته اعتبار عقلي على ماتقدّم . 


المسألة التالتة والأربعون 
في ان الحكم بحاجة الممكن الى المؤثّر ضرورئ 


قال :و الحكم بحاجة الممكن ضر وري "أو خفاءالتصد يق لخفاء التصور غيرٌ قادح. 


)١(‏ قد تقدّم تحقيقه في بيان نفس الأمر في المسالة السابعة والثلائين. وهذا الكلام جواب عن 
استدلال من يقول بأنَالامكان موجود في الخارج بأنّ حكم الذهن على الممكن بالامكان إن 
لم يكن مطابقاً للخارج كان جهلاً وكان الذهن قد حكم بالامكان على ماليس بممكن, وإن 
كان مطابقاً للخارج كان ن الامكان موجوداً فيه. والجواب أنّ الامكان أمر عقليّ وقد تقدم أنّ 
صحة الحكم بالأمور العقلية باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر وهو أعمٌ ممّا في الخارج وما 

في العقل فقد يكون صحة الحكم بمطابقته لما في العقل والحكم بالامكان من هذا القبيل . 

(1) قال يق في شرحه على الفصل العاشر من النمط الخامس من الاشار ات: العدكن بتر في 
ترجّح أحد طرفي وجوده وعدمه على الآخر الى علّة مرجّحة لذلك الطرف . وهذا حكم أولى 
وإن : كان قد يمكن للعقل أن يذهل عنه ويفزع إلى ضروب من البيان : كما يفزع الى التمثيل 
بكفتي الميزان المتساويين اللتين لا يمكن أن رح إعداعما على الأخرى وو عير دي 


أقول: كل عاقل إذا تصور الممكن ماهو والاحتياج إلى المؤتّر حكم بنسبة 
أحدهما إلى الآخر حكمأ ضرورياً لا يحتاج معه إلى برهان.وخفاء هذا التصديق 
عند بعض العقلاء لا يقدح في ضروريته. لأنّ الخفاء في الحكم يسند إلى خفاء 
الور ا لاد ف وها ا هل الك فى تخ وال حال ال جره 
والفدم ا ا ا ال ي اا ا كدا بل ر احا 
الكفتين على الأخرئ بغير مرجّح كذلك الممكن المتساوي الطرفين حكم 
بالحاجة إلى المؤثر . 

قال: والمؤثّرية اعتبارٌ عقلي!'". 

أقول: هذا جواب عن سؤال أورده بعض المغالطين على احتياج الممكن إلى 
الت 

وتقرير السؤال: أنّ الممكن لو افتقر إلى المؤثّر لكانت موترية المؤتّر في ذلك 
الان كانت وا نوها في الذهن من غير مطابقة الخارج لزم الجهل, ولأنتها 
ثابتة قبل الدهن ويستحيل قيام صفة الشيء بغيره» وان كانت بمطابقة الخارج او 


+ آخر بنضاف اليها والئ غير ذلك مما يجري مجراه ويذكر في هذا الموضع. انتهئ. وقد 
تقدّم أيضاً في المسألة الثلائين من هذا الكتاب أن الحكم باحتياج الممكن ضر وري 

)١(‏ أقول: القول الأقوم الأحكم في المقام أن الجعل أنْما يتعلّق بالوجود من حيث التعيّن لا من 
عمف انه متكت لذن الأمكان أنناء على :لوه تن N‏ لثمن كيف الحقدية: 
فالتحقيق الأتم أن الماهيّة كما أنّها ليست مجعولة بمعنى أنّ الجاعل لم يجعل الماهيّة ماهيّة 
كذلك الوجود ليس مجعولاً بمعنى أن الجاعل لم يجعل الوجود وجوداً بل الوجود وجود أز 3 
اا ا والماهيّة ماهيّة ازل ETE‏ وا معدومة | واا 
وإنما تأثير الفاعل في خصوصية الوجود وتعيّنه لا غير. 
وبعبارة اجو الك هر الرسوة ال فامكانه من حيث تعيّنه. ووجوبه من حيث 
حقيقته فوجود الممكنات عبارة عن تعيّن الوجود الحقيقي في مرتبة من مراتب ب ظهوره 
بسبب تلبسه بأحكام الأعيان الثابتة وآثارهاء وتلك الاعيان هي حقائق الممكنات . 
والايجاد عبارة عن تجليه فائّه في الماهيّات الممكنة الغير المجعولة التي كانت مرايا 
لظهوره. فافهم . 
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كانت ثابتةً فى الخارج مغايرة للمؤثّر والأثر لأنها نسبة بينهما ازم التسلسل وهو 
8 0 
متتالية إلى غير النهايةء وذلك يستدعي كون كل واحد منها متلواً بصاحبه, وإِنّما 
يكون متلوّاً بصاحبه لو لم يكن بينه وبين متلوّه غيره» لكن ذلك محال لأنّ تأثير 
المتلوٌ في التالي E‏ لوبط وا ول ل 
عد لانتها فف الللآنه 6 لخر جل المعدودوو الجمر ل عل المعدوم 
ع قاط اد بو لالد ثبوتية. 

وتقرير الجواب: أن المؤتّرية أمر إضافيّ يثبت في العقل عند تعقّل صدور 
الأثر عن المؤثّر فان تعقّل ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو المؤثرية كما في 
سائر الاضافات, وعدم مطابقته للخارج لا يقتضي كونه جهلاً لأنّ الجهل يلزم لو 
حكم بثبوته في الخارج ولم يثبت في الخارج . 

وقوله: والمؤثّرية صفة قبل الذهن وصفة الشيء يستحيل قيامها بغيره» فجوابه 
أذكرن العو سيف لحفلة طاقل مضل فى عقله إضافة الك الي إلى غ 
E‏ الاذهان لا الذي يحصل ا قار 5ف سوم و 
وال 

قال: والمؤثرٌ ۇر في الأثر لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدو م. 

اقول هذا جوات غن سوال اخ لهه: وتقرير السؤال أن الور اقا أن ور 
فى الأثر حال وجوده أو حال عدمه؛ والقسمان باطلان, فالتأثير باطل. ما بطلان 
الأول فلاستلزامه تحصيل الحاصلء وأمّا بطلان الثاني فلأن حال العدم لا أثر فلا 
تأثير لأنّ التأثير إن كان عين حصول الأثر عن المؤثّر فحيث لا أثر فلا تأثير وإن 
كان مغايراً. فالكلام فيه كالكلام فى الأول . 

وتقرير الجواب أن نقول: إن أردت بحال وجود الأثر زمان وجوده فليس 
بمستحيل أن يو تَر المؤّر في الأثر في زمان وجود الأثر. لان العلة مع المعلول 


تكون بهذه الصفة, وإن أردت به مقارنة المؤثّر للأثر الذاتية فذلك مستحيل!", 
وإِنّما بۇر فيه لا من حيث هو موجود ولا من حيث هو معدوم . 

قال: وتأثيرٌه في الماهيّة ويلحقه وجوبٌ لاحق. 

أقول: هذا جواب عن سؤال ثالث لهم وتقريره أن المؤثّر إِمَا أن يوتّر في 
لاه او رة رى اتصنا ف اا بار ودا ماد برها ان 
فالتاتیر باطل . 

1 ارقن كز انا ق ل ر 
الماهيّة غير ماهيّة محال, لأنّ موضوع القضية يجب أن يتحقّق حال ثبوت 
محمولها ولا تحقّق للماهيّة حال الحكم عليها بالعدم . 

ون الثاني: فلآنه يلزم ارتفاع الوجود عند ارتفاع المؤّر ويلزم ماتقدّم من 
الخال 

وأا الثالث: فلأنّ الموصوفية ليست ثبوتية وإلاً لزم التسلسل فلا تكون أثراً 
سلها لکن الم تن اور في ماهيّتها أو فى وجودها أو فى اتصاف ماهيتها 
بوجودها ويعود المحال . 

وتقرير الجواب: أن المؤثّر يؤثّر في الماهيّة, وعند فرض الماهيّة يجب 
تحقّقها وجوباً لاحقاً بشبب الفرض ران ا ومع ذلك الوجوب يمتنع 
تأثير المؤثّر فيه فإنه يكون إيجاداً لما فرض موجوداً أمّا قبل فرضه ماهيّة فيمكن 
أن يوجدها المؤثر على سبيل الوجوب ويكون ذلك الوجوب سابقاً على وجوده: 
والفرق بين الوجوبين ظاهر ذكر في المنطق, والغلط هنانشاً من قبل اشتراك لفظ 
الوجوب لدلالته على المعنيين بالشركة اللفظية. وقولنا عدمت الماهيّة معناه أن 
الماهيّة الحاصلة في زمان ليست تحصل في زمان بعده ويكون ذلك حملا لغير 
الحاصل على المتصور منه لا على الموجود الخارجي. لأنّ الوضع والحمل من 


)١(‏ باتفاق النسخ کي فالذاتية صفة للمضاف في «مقارنة الخو ثر»: او للموصوف المحدوف 
ائ المقارنة الذاتية: 
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ران ال ر لات على سام ول يكوتان:فن الخارص: وكا الخ فى عضول 
الزجزة من موجده ومن يجعل تأثير المؤثّر في جعل الماهيّة موصوفة بالو جود 
وهم القائلون بثبوت المعدوم لم يتعلّق ذلك بموصوفية الماهيّة بالوجود. لأنّ ذلك 
أمر إضافى يحصل بعد اتصافها به والمراد من تأثير المؤثّر هو ضمٌ الماهيّة إلى 
الوتحرو رو لا م دك ماد راا 

قال: وعدمٌ الممكن يُستند إلى عدم علّته على مامرٌ. 

أقول: هذا جواب عن سؤال آخر. وتقريره أن يقال: إِنّ الممكن لو افتقر في 
طرف الوجود إلى المؤثر لافتقر في طرف العدم لتساويهما بالنسبة إليه. والتالي 
باطن لذن البو زر لأبة لمعن ا ول فى می ل اناده إلى از ار 
ولأنته نفى محض فلا تعدّد فيه ولا امتیاز. 

وتقرير الجواب: أنّ عدم الممكن المتساوي ليس نفياً محضاً بل هو عدم 
ملكة. وتساوي طرفى وجوده وعدمه أنّْما يكون فى العقل» والمرجّح لطرف 
الوجوه يكرت بوسودا فى الخارج وما ف لدم فلا بكرن إلا عفلياء ونع الاه 
ليس بنفي محض وهو يكفي في الترجيح العقلي ولامتيازه عن عدم المعلول في 
العقل يجوز أن يعلّل هذا العدم بذلك العدم في العقل . 


المسألة الرابعة والأربعون 
فى أن النمكن الباقي محتاج الى المؤثّر 
قال: وال كن الباقي مفتقرٌ إلى المؤثّر لوجود علّتِه. 
اول و و شر ی ا بين الى ا 
الباقي محتاج الى المؤثر. وبالجملة كل من قال بأنٌ الامكان'! علّة تامة في 


ب ل ا ا 


(1) ججمهور العقللاء مالوا الى أ ٠‏ علة احتيا ج الث الى مؤئرء هي الامكان لا غير . وقال آخرون: 
إنها الحدوث لا غير. وقال آخرون: هما معاً. والشارح شار الى قزل تجمهور ال بو 


م اموس سي ا ا ا لو 
غلة الحاخة اننا هي الامكان وهو لازم للماهيّة ضروريّ اللزوم» فهي اعد 
ما ب إلى المؤتن لان وجوه العلة بتارم وجوه المغلول: 
قال: والمؤ ت يُفيد البقاء بعد الاحداث١١).‏ 
أقول: لتا حكم باحتياج الممكن الباقي إلى المأر شرع في تحقيق الحال 
فيه, وأنّ الصادر عن المؤثّر ماهو حال البقاء. وذلك لأنّ الشبهة دخلت على 
القائلين باستفناء الاق عن الحو تر ببب ان المؤ ثر ل تاثير له خال القاء لاغ 
اود تافنق الومدوة الذي ا و ا 
ارق امو قدي تبكر لدو ر و فى الحد ين ی ااي 
والتحقيق: ا فر العو تر بعال البقآء إا أن كرو له فى الان ار ر 
يتل عن عط داك التو تر قن القاء لا بكرو اتر البكاء سبال اغا 


+ وبالجملة كل من قال ... الخ . 
وأمّا الفرقتان الأخريان فذهبتا إلى أنّ الممكن حال بقائه مستغن عن المؤئّر. إذ لا حدوث 
خال القاء :فل ا 
وشتع عليهما الشيخ في النمط الخامس من الاغا رات حاكياً كلامهم بقوله: وقد يقولون إنه إذا 
أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجوداً. 
كنا شاد ره من فتدان البثاء وقوام البناء وح أن كثيراً منهم لا يتحاشى EE‏ 
على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم. لأنّ العالم عنده إتما احتاج الى الباري 
تعالى في أن أوجده. أي أخرجه من العدم الى الوجود حتى كان بذلك ل فاذ قد فعل 
وحصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك الى الوجود عن العدم حتئ يحتاج الى 
الفاعل؟ وقالوا: لو كان يفتقر الى الباري تعالى من حيث هو موجود لكان كل موجود مفتقراً 
الى موجود آخر والباري أيضاً موجود وكدلك الئ غير النهاية. 
ثم أخذ الشيخ في الردّ عليهم فراجع الإشارات. وقال في حقهم: فهؤلاء هؤلاء. يعنى أنْهم 
علماء العوام وعوام العلماء. وقد تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في المسألة التاسعة والعشرين . 
)١(‏ سيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة من الفصل الثالث من هذا المقصد . 


(۲) أي أن قولهم يشتمل على غلط . 
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وتحصيل الحاصل أَنّما لزم منه. والحق أنّ المؤثّر يفيد البقاء بعد الاحداث» وتأثيره 
بعد الاحداث في أمر جديد هو البقاء فاه غير الاحداث فهو مور في أمر جد يد 
صار به باقياً لا في الذي كان باق(" 

قال قلهة| اا اف العمكن الى الور ال ل انكو و 


)١(‏ جملة الأمر أن المؤئّر جعله متصفاً بالبقاء والممكن كما في اتصافه بالوجود محتاج الى 
المؤّر كذلك في البقاء. وحاجته اليه في البقاء كحاجته اليه في الحدوث, لأنّ الممكن في 
ذاته لم يقتض شيئاً منهما لاستواء نسبة ذاته الى طرفي وجوده وعدمه في الحدوث. وكذلك 
اتصافه به في الزمان الثاني ومابعده من الأزمنة في البقاء. 

(۲) الموجب بالفتح المضطر. / 

(۳) أي لو أمكن القديم الممكن. وكلمة (لو) للامتناع نحو قوله تعالى: «لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا» . أو لو أمكن مؤئّر قديم موجب بالذات. ولكنّ الوجه الأوّل أولئ بل المتعيّن كما 
يقتضيه سياق البحث,. والكلام من أنّ كل ممكن حادث. 
وإِنّما لم يمكن القديم الممكن لأنّ الفاعل المختا ر على زعمهم هو الذي يفعل بواسطة القصد 
والاختيار... الى آخر ماقاله الشارح, يعني ولما قلنا من أن الممكن الباقي مفتقر الى المؤثّر 
لوجود علته. والمؤثّر يفيد البقاء بعد الاحداث جاز استناد القديم الممكن الى المؤثّر لأنئه 
ممكن باقي فيحتاج الى المؤثّر في بقائه.فقط لا في الحدوث لأنته القديم الممكن, فل له 
حال حدوث كما للحادث الباقي المحتاج الى المؤثّر في حدوثه وبقائه كليهما . 
أقول: الفلاسفة الطبيعيّة كانوا قائلين بأنّ واجب الوجود بالذات هو الأصول الأزلية. أي 
الأجزاء التي لا ت تتجرأ الموسومة بالأتم وهي مادة هذه المحسوسات وعنصرها. أي أن هذه 
التجسوحات معلل ك فة منها.والن تلك الأول اختاريرهان الموتعدين امال م قد 
في الخطبة الواحدة والستين والمائة من نهج البلاغة بقوله: لم يخلق الأشياء من أصول أزلية 
ولا من أوائل أبدية بل خلق ماخلق فأقام حدّه وصوّر ماصوّر فأحسن صورته . . الخ . وفي 
المقام مذاهب أخرئ نقلها الشيخ الرئيس في الفصل الثاني عشر من النمط الخامس من 
الاسارات والعات المح الطومى ف فرح عالقا بلي بالسادى الةو غر قا 
وقؤالاء اف كلوقا "لقاو ارا دس لد ضيه SuSE E E‏ 
بلا إرادة واختيار, وبيان الايجاب هو على النحو الذي نقله عنهم الشيخ الر ئيس في الفصل 
الثالث عشر من المقالة الأولئ عن يماك القفاء وص لاع 3ط ١‏ حبك قال إنهم يرون 
أن مبادئْ الكل هي أجرام صغار لا تتجزأ لصلابتها ولعدمها الخلاء. وأَنّها غير متناهية بالعدد 


+ ومبثوثة في خلاء غير 0 القدر. وأنّ جوهرها في طباعها متشاكل وبأشكالها 
مختلف. وأنها دائمة الحركة في الخلاء فيتفق أن احاح سيا SS‏ على ده ار 

منه عالم. ون في الوجود عوالم مثل هذا العالم غير متناهية بالعدد مترتبة في خلاء غير 
عبناي رمع ذلك فيرى أن الأمور الجزئية من الحيوانات والنباتات كائنة لا بحسب الاتفاق. 
وفرقة أخرئ لم تقدّم على أن يجعل العالم بكليّته كائناً بالاتفاق: ولكنّها جعلت الكائنات 
متكوّنة عن المبادئ الاسطقسية بالاتفاق. فما اتفق ان كان هيئة اجتماعه على نمط يصلح 
للبقاء والنسل بقي ونسل» وما اتفق أن لم يكن كذلك لم ينسل. وأنه قد كان في ابتداء النشور 

بها ولد حيوانات مختلطة الأعضاء من أنواع مختلفة وكان تكون يوان فة اتل وة 
وا اغفا الحيوان ليست هي على ما هي عليه من المقادير والخلق والكيفيات 
لأغراض بل اتفقت كذ لك.مثلاً قالوا: ليست الثنايا حادة لتقطع ولا الأضراس عريضة لتطحن, 
بل اتفق أن كانية المادة تجتمع على هذه الصورة. واتفق أن ن كانت هذه الصورة نافعة في 
مصالح البقاء فاستفاد الشخص لافقا وريم اتقق له من الات الل نعلا ل لظ به 
النوع بل اتفاقياً. انتهى ما أردنا من نقل ما في الشفاء . 
بيان: قوله ولعدم الخلاء. أي ليس لها خلاء وتجويف. قوله في طباعها متشاكل. أي من نوع 
واحد. قوله كائنة لا بحسب الاتفاق. أي كائنة بحسب الطبيعة. قوله نصفه ايل ونصفه عنر. 
يل بالفتح والتشديد على وزن الميّت. وفي الصحاح الأيّل الذكر من الاوعال وهو الذي 
يسميه بالفارسية « گوّزن» وعَنْرْ بالفتح والسكون يقال بالفارسية «بُزٍ كوهى». فلنرجع إلى 
ما كنا فيه: 
والغرض أنّ هؤلاء وأترابهم من الفرق الطبيعية قائلون بالإيجاب والاضطرار. لأنّ تلك 
المبادىٌ لا حياة لها ولا شعور وعلم وإرادة. واتفق أن تكوّنت منها هذه المحسوسات. وأما 
الفيلسوف الإلهي فقائل بالمبدأ الحيّ العالم القادر المريد السميع البصير المختار في جميع 
افعاله وهو دائم الفضل على البريّة. وحاشاهم عن التفوّه بالايجاب والاضطرار وعدم 
الاختيار في المبدأ سبحانه وتعالى. 
6 إن هذين العلمين يقولان ذلك ولايمكن استناد القديم الممكن الى المختارء وهذا يفسره 
ويعلله بقوله: لأن المختار هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار, والقصد ألما يتوجه في 
التحصيل الى شيء معدوم, لأ القصد الى تحصيل الحاصل محال. وكل معدوم يجدّد فهو 
حادث. وتفوّها بحدوث العالم بدليل كونه مختاراًء وبأنّ القول بقدمه يوجب أن يكون موجبا 
مضطرًاً. والمحقق الطوسي في رسالته الموسومة بتذكرة آغاز وانجام قد أفاد في التوحيد 
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کو ا ال لجار 

أقول: هذا نتيجة ماتقدّم من أن ¿ الممكن الباقي إذا ثٍ ثبت آنه محتاج الى المؤثّر 
ثبت جواز استناد القديم الممكن الى المؤثّر الموجب. أمّا استناده الى المختار 
فغير ممكن لأنّ المختار هو الذي غل بواشطة الق وألا حار والقنصد انما 
بتوجّه فى التحصيل الى شيء معدوم, لأنّ القصد الى تحدسيل الحاصل محالء وكل 


معدوم تجدد فهو حادث . 


قال: ولا قديم سوئ الله تعالى ١!‏ لما يأتي. 
أقول: قد خالف في هذا جماعة كثيرة, أمّاالفلاسفة فظاهر '"القولهم بقدمالعالم. 


5 اا الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن الفياض على الاطلاق أزلاً وأبداً على 
ما يراه الموحّدون الشامخون في معارف الحكمة المتعالية حقائق دالة على توغّله في توحد 
الوجودالحق الصمدي الأزلي في ذاته وجميع صفاته وأفعاله. وقد بيّنا وأوضحنا كلماته الشر يفة 
في تعليقاتنا على آغاز وانجام على التفصيل والاستيفاء معاضدة بمنطق الوحي فارجع اليها. 
وكان بعض مشايحنا يقول: كان المحقّق الطوسي في التجريد جالساً على كرسي الكلام 
کلم لی ا رذ إل الى 
ثم قد يأنى كلامه فى الايجاب أيضاً فى المسألة الأولى من الفصل الأول من المقصد الثالث 
في عفاته تعالن خت رل وجرد العالم نة عدمه يتفي الأيضا نه 

)١(‏ قدمه سبحانه يساوق قدم فيضه. 

(۲) فقد دريت حق القول وتحقيقه في ذلك, والايجاد وا ن كان بحسب كل يوم في شأن وتجليه 
على الدوام بالآسمين الشريفين القابض والباسط وسائر أسماثه الحستر) معجدداً آنا فانا 
بتجليات غير متناهية خلقيّة, ولكن الوجود الحق قديم واجب بذاته حي عليم أزلي أبدى 
متصف بجميع الصفات الكمالية بوجوده الأحدي. فالوجود غير مجعول مطلقاً كما أنه غير 
قابل للعدم مطلقاً لاستحالة انفكاك الشىء عن نفسه وانقلابه الى غيره. والآراء الأخرئ كلها 
قابلة لمحمل صحيح بحيث لا تنافي ذلك التوحيد الصمدي بمعناه الأرفع الأشمخ . 


واا المتلترى ا فالأساغزة أتتوا ذاه ال وصفاته في الآزل كالقدرة 
والعلم والحياة والوجود والبقاء وغير ذلك من الصفات على مايأتي. 

وأبو هاشم أثبت أحوالاً خمساأً فانه علل القادرية والعالمية والحيية 
والموجودية بحالة خامسة!' هي الإلهية . 

واا ال انون فقد ات ا مةن القدماء اتناك خان فاعلان هما البارئى 
تعالى والنفس؟7؟) وواحد منفعل غير حي هو الهيولئ واثنان لا حيّان ولا فاعلان 
ولا منفعلان هما الدهر والخلاء. أمّا قدمه تعالى فظاهر. وأمّا النفس والهيولئ 
فالانتخالة تركهنا غن المادة وكل خادت مركب واا ال مان فالاستعالة 
التسلسل اللازم على تقدير عدمه. وأمّا الخلاء فرفعه غير معقول. واختار ابن 
زكزيا الرازئ الطبيب هذا المذهب وصتف كابا سؤسوما بالقول:فتى القتدماء 
الخمسة:وكل هده المد اهب باط لان كل ماتتوئ اش ال مک وکل ممكن 
حادث وسياتي تقر برهما. 


)كما في النُسخ الأربع الأولى. eT‏ واا التتكلمون: 

(۲) متعلّق بفعل علّل . 

(۳) أي النفس التى هى مبدأ الحياة من النفس الانسانية والفلكية . )٤(‏ أي الدهر. 

(0) ينبغي التأمل فيه؛ والقول بالحال والثبوت فقد علمت تحقيق الحق في ذلك. والكتب 
المد رة في المان.والفحل كالتصل لابن جرم ادلي الال وار لاله اد 
وها ي القذاهك) و ا واف اکر ها ها اعفاد وها من طراهن يفظن ارات 
اعا فا رر واو رفا ا قائلها ا ر ی غالا عات ال ا 

حيث إِنّه لم يعن مااستفيد من كلامه. ولم يصل مؤلف الملل والنحل الى مغزئ كلامه ولبّ 
57 ولنا على ماقلنا شواهد عديدة كثيرة نقل شرذمة منها ينجر الى الاسهاب ويوجب 
تأليف كتاب عجاب. وينبغي لنا تصنيف مصنّف في الجمع بين الآراء كما صنّفه الفارابي في 
الجمع بين الرأبين. لعل اله يحدث بعد ذلك أمراً. وبالجملة أن أهل التحقيق في التو حيد 
-أعني المتألهين في التوحيد دق لان الأعر EEO‏ عن أ يكن 
فنا واا لانن الوتدوة ال الحو وا 
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المسألة السادسة رخن 
فى عدم وحوب المادة والمدة للحادث 


قال: ولا يفتقر الحادث إلى المدة والمادة' وإلاً لزم التسلسل. 

أقؤل:ذهيت الفلاسفة إلى أن كل ادت مشيوق بعاذة ومدة لان كل حادت 
ممكن وامكانه سابق عليه وهو عرض لاب له من محل ولیس المعدوم لانتفائه فهو 
ثبوتي هو المادة؛ ولأ كل خاد سه عدم سما لا امه الت خر فال 
بالزمان يستدعي ثبوته» وهذان الدليلان باطلان لأنته يلزم منهما التسلسل, 2 
المادة ممكنة فمحل امكانها مغاير لها فيكون لها مادة أخرى على أنتا قد ينا أن 
الامكان عدمی, لأنته لو كان ثبوتياً لكان ممكناً فيكون له امكان ويلزم التسلسل. 
والزمان يتقدّم أجزاؤه بعضها على بعض هذا النوع من التقدّم فيكون للزمان زمان 
هذا خلف . 

أجابوا عن الأول: بأنّ الامكان لفظ مشترك بين معنيينء» الأول: مايقابل 


ا ل ا 


(8) الماذة ا یکرو م غا العافت اذكان الحادت رها أ شيرلا إن كان الات 
صورة. أو كان متعلّقه إن كان الحادث نفساً. وبالجملة أنّ الحادث محتاج الى محل سابق. 
وقوله: لأنّ كلّ حادث ممكن. دليل لمسبوقيته بمادة. وقوله: ولأنّ كل حادث يسبقه. دليل 
لمسبوقيته بمدّة. وقوله: هذا النوع من التقدم. منصوب مفعول مطلق نوعي ليتقدم. وقوله: 
لفظ مشترك بين معنيين, كما بيّن فى المسالة الثانية والثلاثين حيث قال: والاستعدادى قابل 
للشدّة والضعف ... الخ ٠‏ ْ 
واعلم أن الحادث ينقسم الى الحادث الذاتي والى الحادث الزماني. والثاني يحتاج الى 
المادة والمدّة دون الأوّل لأ ن العقول عند الالهيين من الفلاسفة حادثة بالحدوث الذاتى 
كغير ها من الحاد ثات | الزمانية ولكتها غير متصفة بالحدوث الزماني فكل ماحادث بالزماني 
حادث بالذاتي أيضاً ولا عكس كلياً. والحدوث الداني يصدق على القديم الممكن الغير 
المفتقر الى المدّة والمادة. والمفتقر اليهما مسبوق بالامكان الاستعدادي. والتسلسل 
التعاقبي في المقام غبر ضار لدوام الفيض وقدمه. والتحفيق موكول الى البحث عن حق 
التوحيد الذي هو توحيد الوجود الحق الصمدى دی المعارج 


الامتناع وهو حفة غقلة بيوصت بها كل ماغدا الواجب والممتنع من المتصورات 
ولا يلزم من اتصاف الماهيّة بها كونها مادية. والثاني: الاستعداد وهو موجود 
معدود في نوع من أنواع جنس الكيف. وا وو وع ا وغير باق بعد 
الخروج إلى الفعل فيحتاج لا محالة قبل الخروج إلى محل وهو المادة. 

وعن الثاني: أن القبلية والبعدية تلحقان الزمان لذاته فلا يفتقر إلى زمان آخر. 

قلقاء 121 لا ول قباظلل :1 الل العررعم ابت توق دان اوا 
ويعود البحث في التسلسلء وأمّا الثاني فكذلك لأنّ أجزاء الزمان لو كانت تتقدّم 
مطواعك النطن لذاتها وتا حر كذلك كانت اجرزاء اران سخكلنة بالحفيقة: 
فكان الزمان مركباً من الآنات وهو عندكم باطل . 


الفسالة السايعة رالا رون 

قال: والقديم عليه العدمٌ لوجوبه بالذات أو لاستناده اليه. 

أقول: القديم إن كان عدماً جاز عليه العدم كعدم العالم وان كان العدء لا 
سك قدا وان كان وبهودا اتفال غد لا فا او نکن زاب لزه 
ت عد ار ال جردو زر ا جو ار كون مار ل 
لمختار حادث فيكون موجباًء فإن كان واجبأ استحال عدمه فاستحال عدم 
ملول وان كان ممكيا شلا 

قال: 


)١(‏ قد يوصف العدم بالقدم والحدوث. فيقال: العدم الغير المسبوق بالوجود قد یم والمسبوق 
حادث . 


الفصل الثاني 
في الماهيّة ولواحقها'" 


وهي مشتقة عتا هو وهو مابه يُجاب' "عن السؤال بما هو وتُطلق غالباً على 
الأمر المتعقل. والذات والحقيقة عليها!'' مع اعتبار الوجود. والكل 57 ثواني 
المعقولات . 


أقول: فى هذا الفصل مباحث شريفة جليلة نحن نذكرها في مسائل: 


المسالة الاولى 
فى الماهيّة والحقيقة والذات 
أا الناهئة فيو لفظة ماحوذة عن رماعو وهو مايه ركان عن السوالينا 
)١(‏ قال المصئّف في شرح الفصل الخامس من سابع الإشارات في اشتقاق لفظ الماهيّة ومعناه: 
ولذلك اشتقت لفظة الماهيّة من لفظ ماهو فانّ الجواب عنها يكون بها. انتهئ. 
يعني أنّ الجواب عن لفظة ماهو يكون بالماهيّة. وقوله: لواحقها. يعني بها عوارضها من 
الوحدة والكثرة والكلية والجزئية والوجود والعدم وغيرها. 
(۲) أي الماهيّة. وتذكير الضمير باعتبار الخبر كقوله تعالى « ولما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي » . 
() أي تطلق الذات والحقيقة على الماهيّة مع اعتبار الوجود الخارجي. فلا يقال مثلاً ذات 
العنقاء وحقيقتها بل يقال ماهيّة العنقاء. وقد تستعمل هذه الالفاظ الثلاثة أي الماهيّة والذات 
والحقيقة بلا اعتبار فرق بينها. 


هو, فانّك إذا قلت: ماهو الانسان. فقد سألت عن حقيقته وماهيّته. فاذا قلت: 
حيوان ناطق, كان هذا الجواب هو ماهيّة الانسان. وهذه اللفظة _أعتى الماهيّة - 
أنتما تطلق في الغالب من الاستعمال على الأمر المعقول. وإذا لحظ مع ذلك 
a a‏ الدع والننات هو الس لاف الحا 
FIS NER‏ عففة الاتسان يا نسي الحيوان E‏ 
معروضة لكونها ماهيّة وذاتاً وحقيقة. وهذه عوارض لها. 

قال: وحقيقة كل شىء واحدة مغايرة7' لما يَعرضٌ لها من الاعتبارات وإلاً لم 
تصدق على ماينافيها. ٠‏ 

أقول: كل شىء له حقيقة هو بها ماهو فالإنسانية من حيث هى إنسانية حقيقة 
وهي مغايرة لجميع مايعرض لها من الاعتبارات. فان الإنسانية من حيث هي 
انيه [ا وجل فى اا هوالت وله ا 
ا و ا الوتحدة مهار لز ولت فى 
مفهوم الانسانية لم تصدق الإنسانية على ماينافي الوحدة, لكنّها تصدق عليه 
لصدقها على الكثرة. وكذلك القول في الكثرة وكذاالوجود والعدم والكلية 
والجزئية وغيرهاء فهى إذن مغايرة لهذه الاعتبارات وقابلة لها قبول المادة للصور 
اة وال را الا 

قال: وتكون الماهيّة مع كل عارض مقابلة لها مع ضده. 

أقول: إذا أخذت الماهيّة مع قيد الوحدة مثلاً صارت واحدة وإذااخذت مع 
قيد الكثرة ضارت كثيرة فالؤاحدية أمر مضموع الها مغاير لها تصيز بها الما هة 
واحدة وتقابل باعتبارها الماهيّة باعتبار القيد الآخرء فان الانسان الواحد مقابل 
للانسان الكثير باعتبار العارضين لا باعتبار الماهيّة نفسها. 

قال: وهي من حيث هي ليست إل هي ولو سل بطرفي النقيض فالجواب 
السلب لكل شيء قبل الحيثية لا بعدّها. 


. قوله: واحدة مغايرة, باتفاق (م ص ق زد)‎ )١( 
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أقول: الانسانية من حيث هي هي ليست إلا الإنسانية. وجميع مايعرض لها 
من الاعتبارات مغاير لها كالوحدة والكثرة على ماتقدم؛ إذا عرفت هذا فاذا سُيلنا 
عن اا ات فقتل اننا هل الإنسان ات أ لضين انال اب 
E O OI‏ الس 
من عبت اهو إتسان النا.ولة قل الا سان هن غيت هر إنسان لبين الفا ول 
قيل: الانسانية التي في زيد لا تغاير التي في عمرو من حيث هي إنسانية لم يلزم 
مند أ تقول قاذ ن تلك هه ادو فلا من ت :فى إنطائة اا 


جميع الاعتبارات, وقد الوحدة زائد فيجب حذفه 5 


المسألة الثانية 
في أقسام الكلي 
قال: وقد تؤخذ الماهيّة محذوفاً عنها ماعداها بحيث لو انضمٌ اليها شيء لكان 
زائداً ولا تكون مقولة على ذلك المجموع وهو الماهيّة هة( رد بشرط لا شيء ولا 
توجد إلا في الأذهان. 
أقول: الماهيّة كالحيوان GEE‏ 
انض اليها شىء لكان ذلك الشىء زائداً على تلك الماهيّة. ولا تكون الماهيّة 
صادقةٌ على ذلك المجموع وهو الماهيّة بشرط لا شيء. وهذا لا يوجد إل في 
الأذهان لا في الخارج, لأنّ كل موجود في الخارج مهن وکل خض 


لصت ست ت سا اا د ا مسا مسمس ا ل 


)١(‏ بل الانسان ليس هو من حيث هو إنسان نالك ولا غير الل له ن الماهيّة من حيث هي هي 
ليد إل فی وقضية الانسان من حيث هوانسان : ليس ألفاً في حكم الايجاب العدولي, 
وقعاء لاان می يفيف هو الف أ هو كه وذللك الي شنو ل الف وهذاليس 
بصحيح لأنته ليس إلا نفسه. والألقدواللا الت مقا تر ان ا هی كما انه لبس بالق لئس يله 
ألف وعبارة المقام مطابقة للنسخ كلها. 

() باطباق النسخ كلّها: وهو الماهيّة. بتذكير الضمير. وكذلك في الشرح . 


تل ت ون اللاعقبارات 

قال: وقد تؤخذ لا بشرط شيء وهو كلىٌ طبيعي موجود فى الخارج. وهو جزء 
من الأشخاص وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يُضاف اليه. 

أقول: هذا اعتبار آخر للماهيّة معقول, وهو أن تؤخذ الماهيّة من حيث هى 
فى الا باغضار الجر د ولا باغسارعديه كما بوخد لیران من سیت هو هر ل 
باعتبار تجرده عن الاعتبارات. بل مع تجويز أن يقارنه غيره مما يدخل فى 
حقيقته, وهذا هو الحيوان لا بشرط شيء وهو الكلي الطبيعي, لأنته نفس الطبائع 
الأضباء وحقائقها وهذا الكلى موجود في الخارج. فان الحيوان المقيد موجود فى 
الخارج وكل موجود في الخارج فانٌ أجزاءه موجودة في الخارج, فالحيوان من 
حيث هو هو الذي هو جزء من هذا الحيوان موجود. وهذا الحيوان جزء من 
الأشخاص الموجودة وهو صادق على المجموع المركب منه ومن قيد الخصوصية 
المضاف اليه. 


قال: والكلية العارضة للماهيّة يقال لها كليّ منطقي وللمركب منهما عقليّ 
وهما ذهنيان. فهذه اعتبارات ثلاثة ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة. 

أقول: هذان اعتباران آخران للكلى (أحدهما) الكلية العارضة لها وهو الكلى 
الع اط س ع الا اا وو اوک الاه رضن 
الكلّية العارضة لهاء فانّ هذا اعتبار آخر مغاير للأولين. وهذان الكلَيّان عقليّان لا 
وجود لهما في الخارج, ما المنطقيّ فلأنّه لا يتحمّق إل عارضاً لغيره. إذ الكلية من 
ثواني المعقولات ليست متأصّلة في الوجود. إذ ليس في الخارج شيء هو كلي 
مجرد, فالكلية إذاً عارضة لغيرها وكل و للكلي من حيث هو معروض له 
فهو ذهنى, > إذ كل موجود في الخارج : شخصي وکل شخصي فليس بكلّي فالكلي 
ذهنيّ وكذا الكليّ العقليّ لهذا فهذه اعتبارات ٿلاثة في كل معقول ينبغي تحصيلها 
(أحدها) الكليّ الطبيعيّ وهو نفس الماهيّة (والثاني) الكل المنطقيّ وهو العارض 
لها (والثالث) العقليّ وهو المركّب منهما. 
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المسألة الثالثة١")‏ 
فى انقسام الماهيّة الى البسيط والمركب 


قال: والماهيّة منها بیط وهو ما لا جزء له. ومنها مركبٌ وهو ما له جزءٌ 


.6 


وهما موجودان ضرور 
أقول: الماهيّة إِمَا أن يكون لها جزء تتقوّم منه ومن غيره, وإمّا أن لا تكون 
كذلك. والأأول هو المركّب كالانسان المتقوم من الحيوان والنطقء والثاني هو 
البسيط كالجوهر الذي لا جزء له وهذان القسمان موجودان بالضرورة فانًا نعلم 
بالضرورة :وجوه النركات تالجسم والاتشان:والفزسن وغيرها مسن الحقائق 
المركبة, ووجود المركب يستلزم وجود أجزائه. فالبسائط موجودة بالضرورة. 
قال: ووصفاهما اعتباريان متنافيان وقد يتضايفان فيتعاكسان فى العموم 
والخصوص مع اعتبارهما بما مضي 1 


(1) عبارات المتن والشرح موافقة للنسخ كلّها. 

0 اسيل والر كن السققي العسعافدن :قن اقول اا ها نيط رهوا 
جزء له» ومنها مركب وهو ما له جزء. 
واعلم أنّ البسيط يطلق بالاه شتراك اللفظي على عدة معان. قال ااانه سط كما انه 
دائر في ألسنة الحكماء أن بسيط الحقيقة كل الاشياء. أي أنه تعالى صمد لا جوف له وكثيراً 
او فی )المع دهاز طن معناو کا رن جد او الفا 
فالكلمات الأربع ‏ أعني قولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء والصمد وغير المتناهي ووحدة 
الإجوو د معتاها واحد: وغلى هذا الى :من الساطة قال :ماعن اة قن الحكة: 
غرر في بساطته تعالى (ص .)١6١‏ 1 
ويقال للمفارقاتالنورية: عفول بسيطة, واطلاق‌البسيط عليها باعتبار كزيتها أي سعة وجودها 
أيضاً . قال الشيخ في الفصل الرابع من المقالة الخامسة من نفس افاء: إ ن الأشياء المركبة 
والأشيا ءالبسيطةالني هي قانمة في المركب 00 أن يجتمع فا | ان حي 
وق الأعباء الط اا رة الداع اا أن يجتمع هذانالأمر ان ر ۳۵۵ج ١ط‏ ا)._ 


أقول: a‏ ة والتركيب اعتباريان ا عارضان لغيرهما 
يعقلان إلا عارضان فهما من ثواني المعقولات. ولو كانا موجودين لزم التسلسل. 


+ ويطلق البسيط على الملكة العلمية أيضاً. فيقال: إن حقيقة كل شيء مندمج في بسيطه 
كاندماج العلوم التفصيلية في الملكة البسيطة. وتلك الملكة البسيطة يقال لها: القوة العقلية 
النطلقة والفله الط ايها «فراجع الفصل السادس من خامسة نفس الشفاء (ص 05©), 
واطلق فى ذلك الفصل العقل 0 على الملكة أيضاً. وعلى منواله قال المتأله السبزواري 
في تعليقة على آخر الفصل السابع من الطرف الأول من المسلك الخامس من الأسفار: سواء 
كان فياض العقول التفصيلية هو العقل البسيط الذي هو الملكة أو باطن ذات النفس أو العقل 
الفعال (ج ٣ص‏ ۳۲۱ ط ,)١‏ ويعبّر عن هذا العلم البسيط بالعقل البسيط الاجمالي. فراجع 
السو ال نو اليا م الغا والاسينفا (ض ۳ ج ۱ط ١)حيث‏ يقول: 
اثبات هذا العقل البسيط لآ يمكن الا بالقول باتحاد العاقل بالمغقولات.. 

ويطلق خصوصاً على المعلول الأوّل أي العقل الأُوّل البسيط. وهذا الوجه مندرج في 
اللاطللاق الا 

ويطلق البسيط على العناصر الْأوّلية للمركبات الطبيعية كثيراً. 

ويطلق على السطح أيضاً كما قال الشيخ ذ في الفصل الثامن والعشرين من النمط الأول من 
الاشارات: الجسم ينتهي ببسيطه وهو قطعهء والبسيط ينتهي بخطه وهو قطعه.. 0 

ويطلق على عضو الحيوان بالنسبة الى بدنه المركب من الأعضاء. وان كان كل عضو منه 
مركب من البسائط. كما في المباحث المشرقية للفخر الرازي (ج ۲ ص ۲۳۲ ط حيدر آباد) 
وفي الأسفا راج 4ط ١ص‏ 4) من أن مزاج ج العضو البسيط مشابه لمزاج جزئه . 

ويطلق على العرض المقابل للجوهر أيضاً كالسطح والنقطة وغيرهما من البسائط العرضية, 
فما قدّمنا من اطلاقه على السطح داخل في هذا الوجه أيضاً . 

ويقال في الفن الرياضي للعدد الأول البسيط أيضاً في قبال العدد المركب. ففي صدر المقالة 
السابعة من أصول اقليدس بتحرير المحقّق الطوسي العدد الأوّل هو الذي لا يعدّه غير 
الواحد. والمركب هو الذي تعد آخر. 

ويطلق كثيراً في زبر المتقدمين على النفوس الناطقة الانسانية, ففي آ< خر الفصل الرابع من 
المثالة التاسعة من الهيات النقاء حت قال: ونا انك فيه أن هاهنا عقولا نسطة مفارقة 
تحدث مع حدوث أبدان الناس ولا تفسد بل تبقى ... الخ (ج 'ط ١ص ۲٠۹‏ ). وكذلك 
يطلق في العلوم الادبية وغيرها على الحروف والكلمات وغيرهما . 
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إذا عرفت هذا فانّهما متنافيان, إذ لا يصدق على شيء أنه بسيط ومركب وإلا لزم 
اجتماع النقيضين فيه وهو محال. 

وقد يتضايفان أعنى يؤخذ البسيط بسيطأ بالنسبة إلى مركب مخصوص 
فيكون بساطته باعتبار كونه جزءاً من ذلك المركب لا أله لا جزء له هو المركب 
المخصوص (". ويكون المركب مركبا باعتبار القياس اليه فيتحمّق الاضافة بينهما. 
هذا كالتسواة فالمنيط بالنيقة ل الان كال معت ادعوم مع ف كون 
أبسط منه. وإذا أخذا باعتبار التضايف تعاكسا مع اعتبارهما الأول أعني !"ا 
الحقيقي عموماً وخصوصاًء وذلك لأنتهما | بالمعنى الحقيقي متنافيان لان البسيط 
سدق علية مه كت ذلك العو ا الت لضا كينا ان 
کون البسيط مرکا لان ساط ليست باعتان فة بل باعتباز کون جرا من 
غيره» وإذا جاز كون البسيط بهذا المعنى مركباً كان أعمّ من البسيط بالمعنى الأول, 
کون النر كت بهذا الم احص م الي الأول فد تنا كا اغ الا 


)١(‏ كما في (ش)ء والضمير في أنه وفي نه راجع الى البسيط. وضمير هو راء جع الى ذلك 

اركب وقد جات العيارة على وجوه ففي (م): من ذلك المركب لأنته - وله خ -لا جزء له 
هو المركب المخصوص. وفي (ص ز ق دا: من ذلك المركب وآنه لا جزء له وهو المركب 

المخصوص. وفي أخرى: من ذلك المركب وان كان و ا حر كنا الع كن المخصو هن 
والأخير أوضح الوجوه معني والأول أمتنها لفظاً ومعنيّ فقد اخترناه. ٠‏ وفي غيره يحتمل 
التحريف والتصحيح القياسي» على أن غير الطرفين لا يخلو عن تكلف ثخين . 

(۲) بيان لقول المصتف بما مضي . 

(؟) أي صارت النسبة بين البسيط الاضافي والبسيط الحقيقي على عكس النسبة بين المركب 
الاضافي والمركب الحقيقي. لأنّ البسيط الاضافي أعم مطلقاً من البسيط الحقيقي» والمركب 
الاضافي أخص مطلقاً من المركب الحقيقي. فلا يخفى أنّ هذه النسبة عكس النسبة بين 
النسطين» اما الأول فلان كن ما ل ج له يعد عليه الم يدو المااجر كب منه ومن رة 
ولیس کل ماهو جزء لغيره يصدق عليه أنه لا جزء له لجواز أن يكون جزء شيء ذا أجزاء. 
وأمًا الثاني فلانَ كل مركب اضافي مركب حقيقي. وليس كل مركب حقيقي مركباً اضافياً 
لجواز أن لا يعتبر اضافته الى جزء . 


قال: وكما تہ تتحقق الحا ان الي يكذ فى ا 


أقول: الحاجة تعرض للبسيط وللمركب معاً. فان كل واحد منهما ممكن وکل 
)١‏ قال الشارح القوشجي. اختلفوا في أن ؛ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم 
علو انر E‏ ا hS‏ 
المركبة مجعولة بخلاف البسي لير 

أقول: المستفاد من كلامه في النمط الرابع من الاشارات ومن كلماته الآخرئ وممّا مضى منه 
في الكتاب عدم اعتقاده في مجعولية الماهيّات برأسها اصالة ومراده من تحقّق الحاجة في 
امل ا ليح ا ا ور 
والقول الثالث ناظر الى أ “ البسائط كالأأعراض حا السافنات الموجودة في 
الخارج فهي موجودة بالتبع أيضاً. فا نّ جعل زيد في الخارج هو جعله متكمماً بكم كذا 
واا بلون كذا وهكذاء لاا الف ا فالأقوال 
ناظرة الى أمر فارد ولا تنازع بينها. 

واعلم انردق فر الاه لست بو جرد )ولا حدق فوا ال جود لسن رجو 
وذلك لأنّ الوجود ليس بمجعول بل هو الحقّ المتحقّق في عظموت جلاله وجبروت كبريائه. 
والماهيّات أوعية تحققها هي الأذهان لا غير وإنما تنتزع وتعتبر من حدود أطوارء وشؤونه 
وآياته. وتلك الحدود تعتبر بما يلينا لا بما يليه لأنتها بما يليه لا حدّ لها لقيامها بها . كأمواج 
البحر مثلاً تعتبر حدودها بما يلينا لا بما يلي البحر لأنتها لا حدود لها من تلك الجهة. فافهم . 
والفبلسوف الالهي يبحث عن أجزاء الجسم فيجده موْلفاً من الهيولى والصورة, فينتقل من 
ازدواجهما الى أصل مفارق يقيم أحدهما بالآخر. فيثبت من هذا الطريق خالقاً مدئراً قيّوما 
قائماً على الأجسام. أو يجده مولا اجو صغار صلبة لا تتجرّأ فينتقل من تأليفها الى 
جامع لھا مدټر فيها تدييراً إراديأ. فيثبت بهذا الطريق و دات الايا 
والماهية فبنتقل من ازدواجهما الى جاعل الماهية E‏ 
ور هان الصد يقين على جيه E e e‏ ا 
TT‏ اا a‏ عنده ا 
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ممكن على الاطلاق فانّه محتاج إلى السبب, فالحاجة ثابتة في كل واحد منهما. 

وقد منع بعض الناس احتياج البسيط إلى المؤثّر, ا 
الإمكان وهو أمر نسبي ألما يعرض لمُنتسبين, فما لم تتحقق الاثنينية لم تتحقق 
م فلا احتياج له. 

والجواب: أنّ الإمكان أمر عقلي يعرض لمنتسبين عقليين هما الماهيّة 
والوجود وتتحقّق باعتباره الحاجة لكل واحد منهما إلى المؤثر : 

قال: وهما قد يقومان بأنفسهما('' وقد يفتقران إلى المحل. 

أقول: كلّ واحد من البسيط والمركب قد يكون قائماً بنفسه كالجوهر 
والحيوان» وقد يكون مفتقراً إلى المحلّ كالكيف والسواد وهما ظاهران, إذا عرفت 
هذا فالمر کو الأكل لأبدو اسيكوى اعد اجواكة فاته ا اا 
والمركب من الثاني لابدٌ وأن يكون جميع أجزائه محتاجاً إلى المحلء إِمَا إلى 
فاحل فيه الم كن أو النكن الك والناقن إلى ذلك الغی: 

قال: والمركبٌ أنّما يتركب عمًا يتقدّمه وجوداً وعدماً بالقياس إلى الذهن 
والخارج وهو علّة الغنئ عن السبب'"' فباعتبار الذهن بيّنُ وباعتبار الخارج غنيٌ. 
فتحصل خواصٌ ثلاثٌ, واحدةٌ متعاكسة واثنتان أعم. 

أقول: المركب هو الذي تلتئم ماهيّته عن عدة أمور, فبالضرورة يكون تحقّقه 
رفا على تخ نلك ال مون الو قف غل ار عت اغ عله فال ك متا خر 
عن تلك الأمور فيتأخر عن كل واحد منها. فكل واحد منها موصوف بالتقدم في 


O ET فيا ا تدري أن بعض البسائط كالجوهر قائم بنفسه‎ E 
مفتقر الى المحل. ثم إنّ الحيوان والسواد في الشرح مثالان للمركب. أمّا الحيوان فظاهر,‎ 
الوق عنس ووا عن وااو مل لبوق لسلة وا ف سكن‎ 0 
. كالناطق في الحيوان‎ ٠ أحد أجزائه قائماً بنفسه‎ 
أي تقدّم الأجزاء على الماهيّة المركبة, الت زاجح الى المصدر التفاد من فر غا‎ ١ 


طرف الو جود : ثمٌ إذا عدم أحدها لم تلتئم تلك الأمور فلا تحصل الماهيّة. فيكون 
عدم أيّ جزء كان من تلك الأمور علة لعدم المركب. والعلّة متقدمة على المعلول, 
فكل واحد من تلك الأمور موصوف بالتقدّم في طرف العدم أيضاً. فقد ظهر أن 
جزء الحقيقة!١!‏ متقدمٌ عليها في الوجود والعدم» ثم إِنّ الذهن مطابق للخارج 
فيجب أن يحكم بالتقدّم فى الوجود الذهنى والعدم الذهنى فقد تحقق أن المركب 
أنْما يتركب عما يتقدمه 58 وعدماً اناس إلى ا : 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا التقدم! "الذي هو من خواص الجزء يستلزم 
استغناء الجزء عن السبب الجديدا". لسنا نقول: إّه يكون مستغنياً عن مطلق 
السبب. فانّ فاعل الجزء هو فاعل الكل. وذلك لأنّ المتقدّم لا يعقل احتياجه 
إلى علّة متأخرة عن المتأخر عنه. بل ولا خارجة عن علّة المركب. فإنّ علّة كل 
جزء داخلة فى علّة الكلء فإذا اعتبر هذا التقدّم بالنسبة إلى الذهن فهو البين. وإذا 
اعتبر ال الخارج فهو الغنى عن السبب» وهذه الخاصة أعمّ من الخاصة 
الأولى لأنّ الأولى هي الحصول الموصوف بالتقدّم!*' والشانية هي الحصول 
المطلق7". ولهذا قيل: لا يلزم من كون الوصف بين الثبوت للشيء وكونه غنياً عن 


)١(‏ قد مضى في المسألة الأولى من هذا الفصل أنّ الذات والحقيقة تطلقان على الماهيّة مع 
اغتبار الو جود الخارجى 

(۲) بيا ار رن د اله رم ا ء المستفاد من قوله: عما يتقدّم, كما تقدم. 

الالح اسويهاها د لحيو روا دلجي لي فقوله: ولسنا نقول... الخ 

. الظاهر أنه لو قال: فان فاعل الكل هو فاعل الجزءء لكان أنسب‎ )٤( 

)٥(‏ وهو هو لا يكون إلا جزءاً. رالد لا يتصف بالتقدّم على الكل فهو ذاتي لا غير. 

(1) أعم من أن يكون جزءاً أم لا بأن يكون عرضاً لازماً فلا يلزم من أن ن یکون ذاتياً لا غیر. 
وان امتنع رفع هذا اللازم في الذهن فائّه لا يلزم أن ن يكون كل ماامتنع رفعه في الذهن ذاتياً 
مقوّماً. كما ذهب اليه قوم من المنطقيين. والشيخ ردّهم في منطق الاشارات في ضمن قوله 
اشارة الى العرضي اللازم (ص ١9‏ ط .)١‏ 98 
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الست الح رن كوا 

فد خضل لكل دات عل الأطلاق خراص ثلاث الاولن :وجروب تقدمه فى 
اوو ر ا ا ع ا 
الثالئة: امتناع رفعه عمّا هو ذاتي له. وهاتان الخاصتان إضافيتان أعهّ منه١١)‏ 
لمشاركة بعض اللوازم له فى ذلك . 


المسألة الرابعة 
فى أحكام الجزء 
قال: ولابدٌ من حاجة ما(" لبعض الأجزاء إلى البعض. ولا يمكن شمولها 


باعتبار واحد. 

أقول: كل مركب على الاطلاق فإِنّه يتركب من جزئين فصاعداً, ولابدٌ من أن 
يكون لأحد الأجزاء حاجة إلى جزء آخر مغاير له فإنّه لو استغنى كل جزء عن 
باقي الأجزاء لم تحصل منها حقيقة واحدة كما لا تحصل من الانسان الموضوع 
فوق الحجر مع الحجر حقيقة متحدة, فلابدٌ لكل مركب" على الاطلاق من حاجة 
لبعض اجزائه إلى بعض. 

ثم المحتاج قد يكون هو الجزء الصوري لا غير كالهيئة الاجتماعية في 
العسكر والبلدة في البيوت والعشرية في العدد والمعجون عن اجتماع الأدوية . 

وقد يكون هو الجزء المادي كالهيولئ في الجسم» ولا يمكن شمول الحاجة 


بأن يكون الجزء المادي محتاجاً إلى الصوري والصوري محتاجاً إلى المادي إذا 


+ فاتّما كان هذه الخاصة أعمّ من الخاصة الأولى. لان كل ما هو متقدّم على الكل مستغن 
عن سبب جديد. وليس كل ما هو مستغن عن سبب جديد فهو متقدّم . ۰ 

)قسن ازل وهو و عسوت تقدمه... الخ. لمشاركة بعض اللوازم له أى للأوّل في ذلك أي في 
كل واحد من الاستغناء وامتناع الرفع . (؟) أي لابدّ في المركب من حاجة ما. 

)١‏ كما في (م). والباقية في كل مركب. 


اخذت الحاجة باعتبان, واد لاتة يلر الدور المخال: 
وقد تمل الخاعة الجزثين هما لا باعتبار 0 كالمادة المحتاجة!١)‏ فى 
وجودها إلى الصورة والصورة المحتاجة فى ته تشخصها إلى المادة . 


قال: وهي قد تت تتميز في الخارج وقد تت تتميز في الذهن. 

أقول: أجزاء الماهيّة!' لابدٌ وأن تكون متمايزة. ثم التمايز قد يكون خارجياً 
كامتياز النفس والبدن اللّذين هما جزءا الانسان. وقد يكون ذهنياً كامتياز جنس 
السواد عن فصله» فانّه لو كان خارجياً لم يخل إِمّا أن يكون كلّ واحد منهما 
مخسوساً أو لا : والأول باطل لأثه إن ماثل السواد استخال جعله مقوماً لعدم 
الأولوية ولزوم كون الشىء مقوّماً لنفسه. وإن خالفه فاذا انضاف الفصل إلى 
ال ان الا دت ينه ی كدف الهسو واا اك 
فالسوادية المحسوسة هي اللونية المطلقة هذا خلف, أو تحدث هيئة أخرى فلا 
يكون الاحساس بمحسوس واحد بل بمحسوسين هذا خلف. والثاني خاطل 7" 
لأنته لم تحصل عند الاجتماع هيئة آخرى كان السواد غير محسوس. وإن حدث 
كان الحادث هو السواد وهو معلول الجزئين وهو خارج عنهماء فيكون التركيب 
فى قابل السواد أو فاعله!/) لا فيه هذا خلف . 


قال: واذا اعتّبر عروضٌ العموم ومُضائفه!*) فقد تتباين وقد تتداخل. 
أقول: هذه القسمة باعتبار عروض العموم ومضائفه اي الخضوصض 


)١(‏ كما قيل بالفارسية: 
هيولى در بقاء محتاج صورت نشخص كرد صورت را گرفتار 
(۲) بيان لمرجع الضمير وهو هي . 0 
(۳) وهو «أو لا» مقابل المحسوس في قوله: إمّا أ ن کون ¿ كل واحد منهما محسوسا أو لا. 
)٤(‏ قد مضى نظير ذلك الاحتجاج في الوجود في المسألة الأولئ من الكتاب. وفي (م): : في 
قابل السواد وفاعله. وأما النسخ الأخرى فكما اخترناه. 
(6) على صيغة اسم الفاعل . 
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للأجزاء(١‏ فانًا إذا اعتبرنا عروضهما!" للأجزاء حدثت هذه القسمة, وذلك لان 
أجزاء الاه ما أن بكرن بعطتها أعد من الع" فس المتداخلة او لآ تكون 
ف الا د ا | [! 

والمتداخلة قد يكون العام عامّاً مطلقاً إِمّا متقوّماً بالخاص وموصوفاً به 
كالختنى وتشائقة القصلء أوضفة له كا لو جود النقول على المت لانت العسر: 
أو مقوّماً للخاص كالنوع الأخير المقوّم لخواصه المطلقةء وقد يكون ضاف 
كالحيوان والأبيضن.. 

والمتباينة ما يتركّب عن الشيء وإحدئ علله أو معلولاته أو غيرهما إِمَا 
بعضها عدمي كالأول 7" أو كلها وجودية حقيقية متشابهة كالآحاد في العدد, أو 
فة اا معقوله كالمادة:والضورة و اة والحكنة ف الذالةاومجموسة كاللون 
والشكل في الخلقة والسواد والبياض في البلقة, أو بعضها إضافي كالسرير المعتبر 
فى تحقّقه نوع نسبة, أو كلها كذلك كالأقرب والأبعد. فهذه أصناف المركبات . 


أقول: أجزاء الماهيّة قد ينظر اليها باعتبار كونها مواد فتكون أجزاءاً حقيقية. 
ولا تحمل على المركب حمل هو هو لاستحالة كون الكل هو الجزءء وقد ينظر اليها 


)١(‏ صلة للعروض. ولم يأت به المصنّف لدلالة العروض والمقام عليها. 

(۲) واعتبرنا عدم عروضهما لها أيضاً ليتحقّق التباين, ا راجع الى العموم والخصوص 
المعبر بالمضائف في المتن . (۳) اعم مطلقا أو من وجه. 

)٤(‏ وأمًا المتساوية فهي خارجة عن هذه القسمة, لان تركب الماهيّة الحقيقية من أمرين 
متساويين ممتنع عند المصتّف. لما يأتي من قوله مي : وما لا جنس له فلا فصل له. 

)6 اي للخاص : 

(1) عطف على قد يكون أي وقد يكون العام عاماً مضافاً. 

(۷) يعني كالعدد الأوّل. والعدد الأوّل مقابل العدد المركب, والأوّل كالخمسة والسبعة. 
والمركب كالستة والثمانية كما فى صدر سابعة الأصول العدد الأرّل هو الذى. لا يعدّه غير 
الواحد, والمركت هو الذى يعده آخر: ۰ 


باعتبار كونها محمولة صادقة على المركب . 

مثاله الحيوان قد يؤخذ مع الناطق فيكون هو الانسان نفسه. وقد يؤخذ بشرط 
التجّد والخلوٌ عن الناطق وهو الماهيّة بشرط لاشىء كنا تقدّم تحقيقه!'/, 
مسد ول امسر ركس جار شر اس وي 
مع قطع النظر عن القيدين كان محمولا. 

قال: فتعرض لها الجنسية والفصلية. 

أقول: إذا اعتبرنا حمل الجزء على الماهيّة حصلت الجنسية والفصلية, لانٌ 
الى هر ال ال ل والتض هر الخو ال وال السحمؤل كرون 
اعا ل وا حسلة اا اف و ك ا 
على كثيرين. أو الفصلية ا تميز الجزئية, فجزء الماهية ااا فصل» 
والجنس هو الكلّى المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو, 
والفصل هو المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. 

قال: وجَعْلاهما و اح 

أقول: يعني به جعل الجنس والفصل» ولم يكونا مذكورين صريحاً بل أعاد 
الضمير اليهما لكونهما في حكم المصرح بهما. اا كان لااو دان 
الفاعل لم يفعل حيواناً مطلقا. تم يميّزه بانضمام الفصل اليه فان الى لأ و كردا 
بل جعل الحيوان هو بعينه جعل الناطق, واعتبر هذا في اللّونية فانّها لو كان لها 
وجود مستقل فهى هيئة اما فى السواد فيوجد السواد لا بها هذا خلف, أو فى محله 
فالس انتعورضا دونز كل بارراسد eS LS E‏ 


قال: والجنس هاهنا كالمادة. وهو معلول والآخٌ صورة وهو علة". 
)١(‏ تقدم فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 
(۲) وسيأتي أيضاً البحث عنه في آخر هذا الفصل حيث يقول: وجعل الجنس والفصل واحد. 
(۳) الجنس من المعقولات الثانية, والطبيعة الجنسية أمر مبهم في العقل. بمعنى أنه مأخوذ لا 
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أقول: الجنس إذا نسب مع فصله إلى المادة والصورة وجد الجنس أشبه 
الا م لقف والفضل أنه ا لضو رة مه وهذ] الجن بهو الول والفصل 
هو العلّة, وذلك لأنّ للفصل نسبة إلى الجنس المطلق وهي نسبة التقسيم, وإلى 
النوع اع الجنس المقيد بالفصل ‏ وهي التقويم» وإلى حصة النوع من الجنس 
وهى نسبة العلية, وذلك لأنّ الشيخ أبا على ادّعئ”" أن الفصل علة لحصة النوع من 


+ بشرط متردد بين أشياء كثيرة» هي عين كل واحدة منها في الخارج بمعنى أنها جزء 
حقيقتها غير منطبقة على تمام حقيقة واحدة منهاء فاذا انضمٌ إليها الفصل زال عنها الابهام 
والتردد وتعيّنت وهي مع انضمامه منطبقة على تمام حقيقتها فيحصل النوع. فالفصل علة 
لصفة الجنس في الذهن وهي التعين أي زوال الابهام والتردّد فيه لا أله علّة لوجود الجنس 
في الذهن أو في الخارج وإلاً لوجب أن ¿ لا يعقل الجنس إلا مع علته وهو فصل ما على الأول. 
وتان تغايرا في الوجود ويمتنع الحمل بالمواطاة على الثاني. والى هذا التحقيق يشير 
القطب في شرح المطالع (ص ٩۲‏ ط )١‏ حيث قال بعد نقل كلام الشيخ من أن الفصل علة 
لحصة النوع؛ بهذه العبارة: ليس مراده أن الفصل علة لوجود الجنس وإلا لكان ما علة له في 
الخارج فيتقدّم عليه في الوجود وهو محال لاتحادهما في الجعل والوجود, وما علّة له في 
الذهن وهو أيضاً محال وإلاً لم يعقل الجنس دون فصل, بل المراذ أن الضورة الحتمية مبهمة 
في العقل يصلح أن ن يكون أشياء كثيرة هي عين كلّ واحد منها في الوجود غير محصلة في 
نفسها لا يطابق تمام ماهيّاتها المحصّلة, وإذا انضاف اليها الصورة الفصلية عيّنها وحصّلها أي 
جعلها مطابقة للماهيّة التامّة فهي علة لرفع الابهام والتحصيل . 

)١(‏ بيان لتخلّل الكاف فى قوله: والجنس هاهنا كالمادة, يعنى كما أن الهيولى لا تحصل لها فى 
الخارج إلا بالصورة كذلك الجنس لا تحصل لها في الخارج إلا بالفصل. وإنّما يكونان كالمادة 
والصورة لانتهما اجزاء خارجية للجسم وهما امور ذهنية من المعقولات الثانية. والعبارة 
نقلت فى (م ق د) هكذا: والجنس هاهنا كالمادة. وفى (ص): والجنس هنا كالمادة . 

(1) قال الشيخ في منطق الاشارات (ص ۲۹ ط :)١‏ وكلّ فصل فالّه بالقياس الى النوع الذي هو 
فصله مقوّم. وبالقياس الى جنس ذلك النوع مقسّم 
وقال المحقّق الماتن فى شرحه عليه: يريد أنّ الفصل الذي يتحصّل به الجنس نوعاً تما 
يكون له اعتباران» أحدهما: بقياسه الى الجنس المتحصّل به. والثاني: بقياسه الى النوع 
المتحصّل منه. والأول هو التقسيم فان الناطق يقسّم الحيوان إلى الإنسان وغيره. والثاني هو 
التقويم فانه يقوّم الانسان لكونه ذاتياً له. وأمّا قولهم: الفصل مقوّم لحصّة من الجنس فذلك 


الجنس لأنه قد تقدّم أنه لابدٌ من احتياج بعض الأجزاء الى البعض. فالجزء 
المحتاج من النوع إن كان هو الجنس فهو المطلوب وإن كان هو الفصل كان 
ال دنا ويا للفصل» ويلزم وجود الفصل أينما يوجد الجنس لأنته علّة فلا 
يكون الجنس أعمّ هذا خلف. 

قال: وما لا جنس له فلا فصل له. 

أقول: الفصل هو الجزء المميز للشيء عمّا يشاركه في الجنس على ماتقدم, 
فإذا لم يكن للشيء جنس لم يكن له فصلء هذا هو التحقيق في هذا المقام. 

وقد ذهب قوم غير محقّقين إلى أن الفصل هو المميز في الوجود. وجوّزوا 
تركيب الشيء من أمرين متساويين كالجنس العالي ١١‏ والفصل الأخير, وكل من 


< التقويم غير ما نحن فيه فاته بمعنى كونه سبباً لوجود الحصّة لا بمعنى كونه جزءاً منه. 
وقال القطب في تعليقته عليه على منوال كلامه توضيحا: وللفصل ثلاث نسب: نسبة الى 
الجنس بالتقسيم» ونسبة الى النوع بالتقويم. ونسبة الى الحصّة بالتقويم أيضاً لكن بمعنى آخر 
فاه مقوّم للنوع, بمعنى أنه مقوّم لماهيّته ذاتي له. ومقوّم للحصّة لا بمعنى أنه مقوّم لماهيّته بل 
بمعنى أنه مقوّم لوجوده فانه إذا قارن الجنس تحصّص فهو علة لوجود الجنس لا مطلقا بل 
للقدر الذي هو حصّة النوع . 

)١1(‏ أي ذلك الشيء هو كالجنس العالي وكالفصل الاخيرء لأنتهما لو كانا مركبين من الجنس 
والفصل يلزم المحال الذي يذكره الشارح بعيد هذا في ضمن قول المصنف ويجب تناهيهماء 
فكل من الجنس العالي والفصل الأخير مثال للشيء لا للأمرين المتساويين بأن يكون ذانك 
الأمران المتساويان هما الجنس العالي والفصل الأخير لوضوح بطلان هذا الكلام» فلا تغفل . 
ثم قوله: ولو جعل كل منهما -الى آخره موافق لنسختي (ش د) ووجهه ظاهر. وفي (م): لزم 
التسلسل ولم يكن جعل كل واحد منهما فصلا للمركب. يكن الركت فصلا اخل منهة 
لتساوي نسبته ونسبتهما الى الوجود. وهي أقدم النسخ وأصحّها غالباً. ومعنى العبارة ظاهر, 
وهي في النسخ مضطربة أشد من اضطراب المضطربة. وهي في (ش د) هکذا: لزم التسلسل 
ولو جعل كل منهما فصلاً للمركّب ولم يكن المركّب فصلاً لكل منهما لزم الترجيح من غير 
مرجح لتساوي نسبته ونسبتهما إلى الوجود . 
والظاهر أن هذا جر آخر من غير الشارج العلامة. وفي (ز): لزم التسلسل ولم يجعل كل 
منهما فصلاً للمركّب ولم يكن المركب فصلا لكل منهما لتساوي نسبته ونسبتهما الى الوجود. 
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الأمرين ليس جنساً فيكون فصلاً يتميز به المركب عمّا يشاركه في الوجود . 

وهذا خطأ لأنّ الأشياء المختلفة لا تفتقر في تمايزها عمًّا يشاركها في 
الوجود وغيره من العوارض إلى أمر مغاير لذواتهاء فإنّ كل واحد من الجزئين 
المتساويين كما يمتاز بنفسه عمّا يشاركه في الوجود كذلك المركب منهماء ولو 
افتقر كل مشارك في الوجود أو في غيره من الأعراض إلى فصل ارم التستلسل؛ 
ولم يكن جعل كلّ واحد منهما فصلاً للمركّب, ولم يكن المركب فصلا لكل منهما 
ارق تنه رهما إلى اود 


قال: وکل فصل تام فهو واحدٌ. 

أقول: الفصل منه مأ هو تام وهو كمال الجزء الخ ومن غير اال وهو ال 
الذاتي مطلقاً. والأول لأ يكون إلا واحد ا لال ول اهار الور کی کل 
واحد منهما فيستغني عن الآخر في التميز فلا يكون فصلا ولأنّ الفصل علة 
للحصة فيلزم تعدّد العلل على المعلول الواحد وهو محال. أما الفصل الناقص وهو 
خر الفضل فا كن متهددا. 

قال: ولا يمكن وجود جنسين فى مرتبة واحدة لماهية واحدة. 

آل الین لاف فد كر ن راا الح الذى ناسين راا هو 
الجوهر. وقد يكون كثيراً كالحيوان الذي له أجناس كثيرة. لكن هذه الكثرة لا 
يمكن أن تكون فى مرتبة واحدة بل يجب أن تكون مترتبة في العموم 
والخصوصء فلا يمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لنوع واحد لأنّ فصلهما إن 
اوا كان فل ا جعلاً واحداً وهو محالء وان تغاير لم يكن النوع 
الا جد اعدا توصي هاا ا 


قال: ولا تركيبَ عقلىٌ إلا منهما. 


+ وفي (ق): لزم التسلسل ولم جعل كل منهما ثم إلى آخر مثل ما في (ز) ‏ ونسخة (د) 
كانت نحو ما في (ز) ثم صحح مثل ما في (ش) . 


أقول: التركيب قد يكون عقلياً وقد يكون خارجياً كتركيب العشرة من 
الآحاد, والتركيب العقلى لا يكون إلا من الجنس والفصلء لأنّ الجزء إِما أن يكون 
مختصاً بالمركب أو مشتركاً. والأول هو الفصل القريبء والثاني إا أن يكون تمام 
المشترك أو جزءاً منه. والأول هو الجنس. والثاني إِما أن يكون مساوياً له أو أعمّ 
وروا ول بازع ةا ر ها اوی ن فا ا وهو ری 
والثاني ما أن يكون تمام المشترك أو لا يكون, والأول جنس والثاني فصل 
جنس وإلاً لزم التسلسل وهو محالء فقد ثبت أنّ كل جزء محمول إِمّا أن يكون 
جنساً أو فصلاً وهو المطلوب . 

قال: ويجب تناهيهما. 

أقول: الجنس والفصل قد يترتبان فى العموم والخصوص كالحيوانية 
والجسمية وقد لا يترتبان» والمترتبة يجب تناهيها فى الطرفين فانه لولا تناهي 
الأجناس 7" لم تتناه الفصول التي هي العللء فيلزم وجود علل ومعلولات لا نهاية 
لها وهو محال. 

قال: وقد يكون منهما عقليّ وطبيعيّ ومنطقيّ كجنسَيْهما. 

أقول: يعني أنّ من الأجناس ماهو عقلي وهو الحيوانية مع قيد الجنسية, ومنها 
ماهو طبيعي وهو الحيوان من حيث هو هو لا باعتبار الجنسية ولا باعتبار عدمهاء 
متها ماهو طق وهن الجنسية الفارطة لير اة :وعد التلانة أرضا قد عضا 
في الفصل, وذلك كما أن جنسيهما يعني جنس الجنس وجنس الفصل وهو الكلي 


أ اى ايكون ¿ مساوياً له يلزم منه أن ا ¿ فصلا للجنس. وسيأتي زيادة بيان وتوضيح في 
کون المساوي فصلاً في قوله بُعيد هذا: وإذا نُسبا الى مايضافان ¿ إليه... الخ . 
؟) على أنه لزم من ذلك تركب الماهيّة من أجزاء غير متناهية فلزم منه عدم تحصل 
الاشخاص أيضاً وقد جمعهما الشارح في الجوهر النضيد بقوله: وإنّما وجب انتهاء الاجناس 
في التصاعد لانته لولا ذلك لزم تركب الماهيّة من أجزاء غير متناهية ويلزم وجود علل 
ومعلولات لا يتناهى وهو محال (ص ٤۱ط .)١‏ 
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ا ثة كذلك هذان - أعني الجنس والفصل - 
قال: ومنهما عوالٍ وسوافل ومتوسطاث. 
أقول: الجنس قد يكون عالياً وهو الجنس الذي ليس فوقه جنس آخر 
كالجوهر ويسمّى جنس الأجناس, وقد يكون سافلا وهو الجنس الأخير الذي لا 
جنس تحته كالحيوان وقد يكون متوسطا وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس 
كالجسم. والفصل أيضاً قد يكون عالياً وهو فصل الجنس العالي» وقد يكون سافلا 
وهو فصل النوع السافلء وقد يكون متوسطاً وهو فصل الجنس السافل والمتوسط. 
قال: ومن الجنس ماهو مفرد( وهو الذي لا جنس له ولیس تحته جنسء 
وهما إضافيان وقد يجتمعان مع التقابل. 
أقول: من أقسام الجنس المفرد وهو الذي لاجنس فوقه ولا تحته ويذكر في 
مثاله العقل بشرط أن لا يكون الجوهر جنساً وأن يكون صدقه" على أفراده 
فد ال على انواعه 
إذا عرفت هذا فالجنس والفصل إضافيان وكذا باقى المقولات الخمس أعنى 
النوع والخاصة والعرض العام فان الجنس ليس جنساً لكل شيء بل لنوعه» وكذا 
الفصل وسائرها وقد يجتمع الجنس والفصل في شيءٍ واحد مع تقابلهما لان 
eT‏ ل تيع ل "أن یواعد لا ار 
)١١‏ كما في (م) وحدهاء والنسخ اعرف كلها: وفي الجنس ماهو مفرد. والشرح يناسب الأول 
حيث قال: من أقسام الجمس المفرد. وباقي المتن كان باتفاق النسخ كلها. 
(۲) أي صدق العقل على أفراده صدق الجنس على أنواعه لا صدق النوع على أفراده حتى 
بض ال عتما اليل 
() قال الشيخ في منطق الاشارات: وقد يكون الشيء بالقياس الى كلي خاصّة, وبالقياس الى 
ماهو أخص منه عرضاً عاماً. فان المشي والأكل من خواص الحيوان ومن الأعراض العامة 


واحد لتقابلها. فان الجنس لشىء يستحيل أن يكون فصلاً لذلك الشىء أو نوعاً له 
أو خاصة أو عرضاً بالقياس اليه. ۰ 

قال: ولا يمكن أخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل. 

أقول: لا يمكن أن يؤخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل فيكون الجنس جنساً له 
كما هو جنس للنوع وإلاً لم يكن فصلا" لاحتياجه إلى فصل يفصله عن غيره. 
فالوجه الذي به احتاج النوع اليه هو بعينه محتاج إلى آخر. فليس الجنس جنساً 
للفصل بل عرضاً عاماً بالنسبة اليه وإِنّما هو جنس باعتبار النوع. 

قال: وإذا نسبا إلى مايضافان اليه كان الجنس اعم والفصل مساوياً. 

أقول: إذا نَسَبْنا الجنس والفصل إلى ما يضافا ناليه أعني النوع كأ نّالجسن أعة 
من المضاف اليه أعني النوع؛ لوجوب شركة الكثيرين المختلفين في الحقائق في 
الجنس دون النوع, وأمّا الفصل فإِنّه يكون مساوياً للنوع الذي يضاف الفصل اليه 
باه فصل ولا يجوز أن يكون أعمّ من النوع لاستحالة استفادة التميز من الأعم. 


المسالة اة 
في إل“ ٠.‏ 
قال: والتشخصٌ من الأمور الاعتبارية!' فاذا نظر اليه من حيث هو أمدٌ عقلى 


+ بالقياس الى الإنسان. وقال الماتن المحقّق الطوسي في شرحه عليه: كل واحد من 
الشمينة آنا بكرن بواجا متها القاس الى فى فان الس جس لعي والتتوع وع 
لشيء. ولا يمتنع أن يكون ماهو جنس لشيء نوعاً لغيره وكذلك البواقي. وقد يتمثل في هذا 
الموضع باللون فيقال: إن جنس للأسود. وفصل للكيف. ونوع للمتكيف بوجه. ولهذا الملوّن 
بوجه» وخاصة الجسم وعرض عام للحيوان. وليس هذا المثال صحيحا في بعض الصور 
ولكن لا يناقش فى الأمثلة. 

لان الس خف رصيو هرا للل أن بكرن ج لاه واا لوم 'اعسان جد 
واف العاهيه مر مووا باط قطنا 

(۲) أي من الاعتباريات التي لها نفسية وواقعية. لا كالاعتباريات التي لا نفسية لها كما تحقّق 
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وجد مشاركاً لغيره من التشخّصات فيه ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار. 
أقول: اشح ن ات التعتر لات ومن الامون الا عقا ريه امن ال 

وإلاً لزم التسلسلء ثم إذا نظر اليه من حيث هو أمر عقلي كان مشاركا لغيره من 

د ك ينقطم 0 

وإلألز م التسلسلء 7 اد التشخّصات قد 5 ت في مطلق السام عاج 

إلى تشخّص آخر"' مغاير لما وقع به‌الاشتراك. ولا يجوز أن يكون عدمیا لإفادته 

الامتياز ولأته يلزم أن تكون الماهيّة المتشخّصة!؟) عدمية لعدم أحد جزئيها. 
والجواب أنه أمر اعتباري عقلي ينقطع بانقطاع الاعتبار. 


قال: أمّا ما به التشخْصٌ فقد يكون نفس الماهية فلا تكثر وقد يستند إلى 
المادة المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها. 

أقول: لما حقّق أنّ التشخّص من الأمور الاعتبارية لا العينية شرع في البحث 
عن علّة التشخّص. واعلم أنه قد يكون نفس الماهيّة المتشخّصة وقد يكون غيرها. 
(أما الأول) فلا يمكن أن يتكثر نوعه في الخارج فلا يوجد منه البتة إل شخص 


+ في البحث عن نفس الأمر. ولا يلزم من كونه ذا نفسية أن ن يكون صفة زائدة على الدات 
aT‏ ربعا رحن ملا رسن عله الجر مهار الى 
أ التشخص ا اند على اليافتة ف كل واحد هن افخاصن تدك الا ل هذه الاد 
النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانع من صدقها على كثيرين. وأمّا الشخص 
فنفس تصوره مانع من الشركة ففي الشخص امر زائد على الماهيّة وهو التشخص. . نعم ا 
هاهنا دقيقة في أمر الجزئي الذهني وهي أن ¿ الصورة العلمية وا ن كانت مثالية جزئية كصورة 
الشمس مثلاً فهي من تلك الحيثية قابلة للصدق على الكثيرين من أمثالها أي الصورة العلمية 
كلية مالفا ا عا امن ء» فتدثر. 

() أي الخار حي “ (؟) وف (م: 50 

)٤(‏ ففيهما الماهيّة المشخّصة. 


واحد. لأنّ الماهيّة علّة لذلك التشخّص, فلو وجدت مع غيره انفكّت العلّة عن 
تعلو لهذا خلف: 

(وأمّا الثانى) فلاب له من مادة قابلة لا تكثر فيها' وتلك المادة تتشخّص 
بانضمام أعراض خاصة اليها تحل فيها مثل الكمّ المعين والكيف المعين والوضع 
المعين» وباعتبار تشخّص تلك المادة تتشخص هذه الماهيّة الحالة فيها. 

قال: ولا يتحصل التشخصٌ بانضمام كليّ عقليّ إلى مثله'". 

أو أذا كيد الكتى ا لكل الع :لا بعص[ ال ةقانا ف لين 
أله إنسان ففيه شركة, فإذا قلنا العالم الزاهد ابن فلان الذي تكلّم يوم كذا في موضع 
كذا لم بزل احتمال الشركة فلا يكون جزتا. وإثما فد بالتقلى لأضه لسن فى 
ارد عرد A‏ ۰ 

قال: والتميّرُ يغاير التشخص ويجوز امتيازٌ كل من الشيئين بالآخر. 

اقول اض اء ا هو في فة و امار نا هر له ا عار القاس 
الى ما يشاركه في معنئ كلي بحيث لو لم يشاركه غيره لما احتاج الى مميّز زائد 
على حقيقته مع أنته متشخّص, فا والشتخصن ماو ان وران ا 
واحد من الشيئين بصاحبه لا بامتيازه فلا دور. 


قال: والمتشخص قد لا 7 تعتبر مشارکته"' والكليّ قد يكون اضياقياً قتي 
والشخصٌ المندرج تحت عام متميز. 


)١(‏ كما في (م) والنسخ الأخرى: قابلة للتكثر وتلك المادة... الخ. 

(۲) كلمة الكلي تطلق باشتراك اللفظ على معاني عديدة جمعناها في كتابنا ألف نكتة ونكتة 
والنكتة الرابعة والتسعين والثلاثمائة منها في ذلك الاطلاق. والقيد بالعقلي إِمّا للاحتراز على 
الطبيعي المقابل للطبيعي والمنطقي. أو المراد منه مايحصل في العقل ولكل منهما وجه كما 
في الشوارق على التفصيل. وقال القوشجي: ولم يظهر لي بعد فائدة تقييد الكلى بالعقلي. 

(۳) والكلي قد يكون اضافياً فيتميز. فلا تشخّص. والشخص المندرج تحت عام متميز. 
فاجتمع التشخص والتميز. 
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أقول: ليا ذكر أن التشخّص والتميز متغايران انتفى العموم المطلق بينهما, 
وذلك لأنّ كل واحد منهما يصدق بدون الآخر ويصدقان معاً على شيء ثالث وكل 
شيئين هذا شأنهما فبينهما عموم من وجه أمّا صدق التشخّص بدون التميّز ففي 
الشخص -الذي لا تعتبر مشاركته لغيره وإن كان لاب له من المشاركة في نفس 
الأمر ولو فى الأعراض العامة. 

وأمًا 5-7 التميّز بدون التشخص ففي الكلي إذا كان جزئياً إضافياً يلتدرج 
يدت کل خر فان کو هارا عن غيره ولس تحص . 

زا فذقا غل فيد راعوقن الي ادر تح غير اع 
ا ی 

المسألة السادسة 
س البحث عن الوحدة والكثرة 

قال: والتشخصٌ يغاير الوحدة. 

أقول: الوحدة عبارة عن كون المعقول غير قابل للقسمة من حيث هو واحد. 
وهو مغاير للتشخّص لأنّ الوحدة قد تصدق على الكلّي غير المتشخّصء وعلى 
الكثرة نفسها من دون صدق التشخص عليهما. 

قال: وهى تغاير الوجود لصدقه على الكثير من حيث هو كثير بخلاف الوحدة. 
وتساوقه. ١‏ 

أقول: قد ظنّ قوم أنّ الوجود والوحدة عبارتان عن شىء واحد لصدقهما 
NSA NE E‏ عزن 
تغايرهما ا الكثير من حيث انه كثير يصدق عليه انه موجود ولیس بواحد. 
فالموجود غير الواحد من الشكل الثالث . 

نعم» الوحدة تساوق الو جود وتلازمه» فكل موجود فهو واحد والكثرة يصدق 
عليها الواحد لا من حيث هي كثرة على معنى أنّ الوحدة تصدق على العارض 


أعنى الكثرة لا على ما عرضت له الكثرة. وكذلك كل واحد فهو موجود إمّا فى 
الأعيان أو في الأذهان فهما متلازمان 


التيالة الا 
8 ان الوحدة غنية عن التعريف 
قال: ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ. 
أقول: الوحدة والكثرة من المتصورات البديهية فلا يحتاج في تصورهما إلى 
اكتسابء فلا يمكن تعريفهما إلا باعتبار اللفظ بمعنى أن يبدل لفظ بلفظ آخر 


أوضح منهء لا أنه تعر يف معنوی'. 


قال: وهي والكثرة عند العقل والخيال تستويان في كون كل منهما أعرفَ 

أقول: الوحدة والكثرة عند العقل والخيال تستويان في کون كل منهما أعرف 
من صاحبتها بالاقتسام, فا إن الوحدة أعرف١‏ '' عند العقل والكثرة أعرف عند 
الخيال لأنّ الخيال يدرك الكثرة أولاً ثم العقل ينزع منها أمرأً واحداً. والعقل يدرك 
أعمٌ الأمور أولاً وهو الواحد ثم يأخذ بعد ذلك فى التفصيل؛ فقد ظهر أنّ الكثر 
والوحدة مستويتان في كون كل واحدة منهما أعرف من صاحبتها لكن بالاقتسام 
فإنّ الكثرة أعرف عند الخيال والوحدة أعرف عند العقل» فقد اقتسم العقل 


. كما تقدم البحث عنه مفصلاً في المسألة الاولئ من صدر الكتاب‎ )١( 
به ان کون الكثرة‎ :)١ (؟) في أول الفصل الثالث من ثالثة الهیات الشفاء (ص ۲۳۹ ط‎ 
000 أعرف عند تخيّلنا والوحدة أعرف عند عقولنا. ويشبه أن ن تكون الوحدة والكثرة‎ 
التي نتصورها بديّاً لكن الكثرة نتكتايا ار والرحدة ها ارا وال ج فليا من ر‎ 
۴ مدا لتضورها عقل بل إن كان ولد فخبال وقي الحكمة الط م فن‎ 
ا ا الأععة ا د إذاتك الان‎ 
ووو اعد ا وكتر ةد الخال ف‎ 
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والخيال وصف الأعرفية لهماء فإذا حاولنا تعريف الوحدة عند الخيال عر فناها 
بالكثرة. وإذا حاولنا تعريف الكثرة عند العقل عرفناها بالوحدة. 


المسألة الثامنة 
فى أنّ الوحدة ليست ثابتة في الأعيان 
قال: وليست الوحدة أمراً عينياً بل هى من ثوانى المعقولات وكذا الكثرة. 
أو ا علية ال تكو ملب أن فى ء كاز يل ا 
أعنى الكثرة. فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدما للعدم فتكون ثبوتية!؟, 
وإن كانت وجودية" كان مجموع العذمات!4) أمراً وجودياً وهو محالء وإن 
كانت ثبوتية!*) فإن كانت ثابتة في الخارج لزم التسلسل وإن كانت ثابتة في 
الذهن فهو المطلوب, فإذن الوحدة أمر عقلي اعتباري يحصل في العقل عند فرض 
عدم انقسام الملحوق وهي من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى, 
وكذا الكتيرة لاحه لا يمكن أن تتضوز وحدة أو كثرة قائمة رنفستها بل انما تتصور 
غاوضة لها 
المسألة التاسعة 


في التقابل بين الوحدة والكثرة 
قال: وتقابلهما لإضافة العليّة"' والمعلولية والمكيالية والمكيلية لا لتقابل 


.)١1١١ ص‎ ١ ج١ وفي الأسفار: «ولا تصغ إلى من يقول الوحدة من الاعتبارات ...» ( ط‎ )١( 

(۲) أي الوحدة. 

(۳) أي الكثرة. فالجملة عطف على قوله: إن كانت عدمية. لأنّ الوجود مقابل العدم. 

(4) أي مجموع الوحدات السلبية لأنّ الكلام في أن تكون الوحدة سلبياً فلا تغفل. 

(0) أي الوحدة. فالجملة عطف على قوله: ان كانت سلبية, لان الثبوت مقابل السلب . 

(1) أقسام التقابل غير جارية بين الوحدة والكثرة وانما التقابل بينهما بالعرض والشيخ قد 
بحث عن تقابل الوحدة والكثرة فى سادس ثالثة الهيات الشفاء (ص 17-88 ط ١)عار‏ 


جو هرىَّ بينهما. 

أقول: إن الوحدة وإن كانت تعرض لجميع الأشياء حتى الكثرة نفسها لكنها لا 
تجامع الكثرة فى موضوع واحد بالقياس إلى شيء واحد. فإن موضوع الكثرة من 
خب دق الك عليه لا يمك صضدق الخد عليه فيا قاب ها 

إذا عرفت هذا فنقول: إّك ستعلم أنّ أصناف التقابل أربعة: إِمّا تقابل السلب 
والايجاب أو العدم والملكة أو التضايف أو التضاد. وليس بين الوحدة والكثرة 
تقابل جوهري أي ذاتى يستند إلى ذاتيهما بوجه من الوجوه الأربعة. لأنّ الوحدة 
فقونة للكترة وعد | وا توعان ع الي :وا اتو عدم ر 
ولا متضايفتين لأنّ المقوّم متقدم والمضايف مصاحب» ولا متضادتين لامتناع 
تقوّم أحدٍ الضدين بالآخر فلم يبق بينهما إلا تقابل عرضي وهو باعتبار عروض 
العلية والتغلولية والمكيالية والنكيلية العار#كين هما فان الإحدة عله الكتره 
ومكيال لها والكثرة معلولة ومكيلةء فبينهما هذا النوع من التضايف فكان التقابل 
عرضياً لا ذاتياً. 


المسالة العاشرة 
فى أقسام الواحد' 


قال: ثم معروضهما قد يكون واحداً فله جهتان بالضرورة, فجهة الوحدة إن 


+ التفصيل وبعد البيان في عدم أصناف التقابل فيهما قال: فبالحريّ أن تجزم أن ¿ لا تقابل 
بينهما في ذاتيهما ولكن يلحقهما تقابل وهو أنّ ن الوحدة من حيث هي مكيال تقابل الكثرة من 
حيث هي مكيل وليس كون الشيء وحدة وكونه مكيلاً شيئاً وأعدا بل هما درن والوحدة 
يعرض لها أن ن تکون مكيالاً کما أنها يعرض لها أن ¿ تكون علةء الخ. وی کون الوعدة نكال 
لک انها ها تسن اشر كنا ا العا في الكم المنفصل. والمقدّر في الكم المتصل 
كذلك إلا أن الواحد لا يكون عاداً وإن كان مفنياً كما حقق في العلوم الرياضية. وستعلم 
اصناف التقابل فى المسألة الحادية عشرة من هذا الفصل . 
)١(‏ باتفاق النسخ كلّها. 
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لم تقوم جهة الكثرة ولا تعرض لها فال وحدة عرضية» وإن عرضت كانت موضوعاً 
أو محمولاتٍ عارضة لموضوع أو بالعكس. وإن قوّمت فوحدة جنسية أو نوعية أو 
فصلية؛ وقد يتغاير!١)‏ فموضوع مجردٍ عدم الانقسام لا غير وحدة بقول مطلق!") 
وإلا نقطة إن كان له مفهومٌ زائدٌ ذو وضع. أو مفارقٌ إن لم يكن ذا وضع؛ هذا إن 
لم يقبل القسمة وإلاّ فهو مقدار أو جسم بسيط أو مركب . 

أل فين يها أن ال دوو لك رة هن اللات لافار 
للمعقولات الأولىء إذا عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض إمّا أن يكون 
وانقدا أن كثير کاو کان واا كانت ههه رکد غر هة کر با رور 
لاستحالة كون الشيء الواحد بالاعتبار الواحد واحداً وكثيراًء وإذا ثبت أنه ذو 
خن :ناكا ازو هة الود نتوين لحية الكترة أو قان لم تكن مق 
فامًا أن و عا TE‏ فان لم تكن عارضة فهى الوحدة ال 
تقول تة التلك: ال المدينة ية ا ايى إلى الةو ذلك حال الي 
إلى البدن ١7‏ )كحال الملك إلى المدينة فانه ليس هناك نسبة واحدة ولا حالة واحدة 


)١(‏ عطف على قوله قد يكون واحداًء أى وقد يتغاير معروضهما. 

(۲) وفي بعض النسخ وحدة شخصية بقول مطلق. أي وحدة هي شخص من أشخاص مفهوم 
الوحدة فان مفهوم الوحدة واحد من حيث الذات كثير من حيث الافراد فهو غير داخل في 
المقسم. والمراد بقول مطلق آنها وحدة من غير اضافة الى شيء. تقال مغلا وخ اة 
أو وحدة العقل وغير ذلك . "١‏ بيّنه في المسألة الثامنة قبيل ذلك. 

(:5) وذلك كافراة ال ان مغلا اھا کی ن كيك ا اف ا وراج د مو يديت اها انان 

() كما في (م) والباقية: كنسبة الربّان, الربّان بالباء الموحدة كران هو الفلاح ويقال له الملاح 
أيضاً وهو بالفارسية ناخدا. وفي منتهى الارب: ربان كرمان مهتر كشتيبان كه كشتى راند. 

(5) التحقيق أن حال التفسن الى البدن أرفع من تخو هذا القول: فان البدن من تحيثك هو ندن 
مرتبة نازلة للنفس والانسان ن الواحد الشخصي له مرتبة طبيعية ومرتبة مثالية ومرتبة عقلية 
ومرتبة لا هونية «مالكم لا ترجون لله وقاراً ؛ # وقد خلقكم أطواراً». 
ثم مراد الشارح أن التدبير وهو جهة الوحدة بين النسبتين ليس مقوماً ولا عارضاً لأنته غير 
محمول عليهما. إذ المدبر هو النفس والملك لانسبتاهما. 


بل هما نسبتان وحالتان» فالوحدة بينهما عرضية(١).‏ 

وان كانت الوحدة غارضة الكثرة فأقسامه ثلاثة أحدهاء أن تكون مو ضوع 
كما تقول, الإنسان هو الكاتب, فإنّ جهة الوحدة هنا هي الإنسانية وهي موضوع. 
الثانى: أن تكون محمولات عرضت لموضوع واحد كقولنا: الكاتب هو الضاحك. 
فان جهة الوحدة ماهو موضوع اهما اع الانسان. الثالث: أن تكون موضوعات 
لمحمول واحد كقولنا: القطن هو الثلج'". فان جهة الوحدة هى صفة لهما أعنى 
البياض . 

وأمًا إن كانت جهة الو حدة مقوّمة لجهة الكثرة فهي جنس إن كانت مقولة على 
كثرة مختلفة"' بالحقائق فى جواب ما هوء ونوع إن كانت الحقائق متفقة47, 
وفصل إن كانت مقولة!*) فى جواب أي ما هو في جوهره. 

وإن كان موضوعهما كثيراً أعني يكون موضوع الوحدة شخصاً واحداً فامًا أن 
يكون ذلك الموضوع هو موضوع مجرد عدم الانقسام لا غير اعني ان يكون 
وجود ذلك الشخص هو أنه شيء غير منقسم وليس له مفهوم وراء ذلك وهو 
الا يكون له مفهوم آخر فان كان ذا وضع فهو النقطة وإلا فهو 
العقل والنفس. 

هذا إن لم يقبل القسمة, وإن كان الموضوع للوحدة قابلاً للقسمة فامّا أن تكون 
أجزاؤه مساؤية لكله أو ل:.والأول هو المقدار إن كان قبوله للاتقساء لذاته .وال 
فهو الجسم البسيطء والثاني الأجسام المركبة. 


)١(‏ كما في (م) والنسخ الأخرى: فالوحدة فيهما عرضية. 

(1) فاتهما كثير بذاتهما وواحد من حيث إنهما أبيضء فالابيض جهة الوحدة وهو عارض ذاتي 
للقطن والثلج اللذين هما جهتا الكثرة. 

(©) كوحدة الالسان. والنزمن من بعت إنهها حيوران. 

)٤(‏ كوحدة زيد وعمرو من حيث إنهما إنسان. 

(0) كوحدة زيد وعمرو من حيث إنهما ناطق. 

(1) كما سيأتي في آخر هذه المسألة من أن الوحدة قد تعرض لذاتها. 


المقصد الأول فى الأمور العامة /الثانى فى الماهية ولواحقها ا ا 


قال: وبعضٌ هذه أولى من بعض بالوحدة. 

أقول: الواحد من المعاني المقول على ماتحته بالتشكيك فان بعض أفراده 
أولى باسمه من بعضء فان نفس الوحدة الحقيقية أولى اوعد سن السوضية: 
والواحد بالشخص أولى به من الواحد بالنوع» وهو أولى به من الواحد بالجنس, 
والوحدة من أقسام الواحد أولى به من غيرها وهذا ظاهر. 

قال: والهو هو 1 هذا النحوا". 

أقول: الهو هو أن يكون للكثير من وجه وحدة من وجه» فقياس الهو هو 
u‏ يقال: الوحدة إا في وصف عرضي أو ذاتي كذلك الهو هو, 
وبالجملة أقسام الوحدة هي أقسام الهو هو لكن مع الكثرة فلا يعر ض!' للشخص 
الواحد بخلاف الوحدة. 

قال: والوحدة فى الوصف١"‏ العرضى والذاتى تتغاير أسماؤٌها بتغاير 
المضاف اليه. ٠ ۰ ٠‏ 

أقول: الوحدة فى الوضف العرطى :والذاتى تنغا بر أسماؤهايتغا بزالمضاف اليه 
فان الوضف العرطرى وهو لضاف اله الوتعدة إن كان فا ساك معام وان كا 
اک ا العا 
سمّي مشاكلة. وإن كان في اتحاد الاطراف سى مطابقة؛ وإن كان في اتحاد وضع 
الاجزاء سمّي موازاة, وباقى الأعراض ليس لها أسماء خاصّة. 


)١(‏ الهو هو لفظ مركب جعل اسماً فعرّف باللام والمراد به الحمل الايجابي بالمواطاة. 

(؟) ضمير الفعل راجع الى الهو هو أي لا يعرض الهو هو للشخص الواحد بخلاف الوحدة. 

() المتن والشرح مطابقان للنسخ كلها. وما في المطبوعة قد سقط منها سطر. والمراد من قوله 
هذا أن الشيئين المتغايرين إن اتحدا ذ في الوصف العرضي كالثلج والعاج في البياض. أو 
تداق الوصف الاي الان وا لون ,قن الد اة دقان اسا ارح ان ر 
التضنافه اك اة الأ ارخ تضاف الى ذلك ا ي دة الا 
روغدة الحيزانية فى اشير ين غرها ظ 


وأمًا الوصف الذاتى الذي تضاف اليه الوحدة أيضاً إن كان فى الجنس سمّى 
مجانسة وان اا ال ت ا 1 1 

قال: والاتحاد محال فالهو هو يستدعى جَهْنَئْ تغایر واتحادٍ على ما سلف'. 

أقول: اتحاد الاثنين غير نول ا وا يعد الا إن بقيا فهما اثنان وإن 
عدما فلا اتحاد» وإن عدم أحدهما دون الآخر فلا اتحاد لاستحالة اتحاد المعدوم 
بالموجود. ولیس قولنا: قو ار اتحاداً مطلقاً بل معناه أن الشيئين يتحدان من وجه 
ويتغايران من وجه» بمعنى أن الشيء الذي يقال له أحدهما يقال له الآخر . 


قال: والوحدة مبدأ العدد المتقوّم بها لا غير( 


)١(‏ سلف في المسألة الثامنة والثلاثين من الفصل الأول. 

(؟) أقول:العدد إن عرّف بأنّه كمية تطلق على الواحد وما تألف منه قيل فيدخل الواحد فيه. وإن 
عرّف بأنّه نصف مجموع حاشيتيه - كالأربعة مثلاً حيث إن افا ال نة قلات 
والفوقانية خمسة فالمجموع من الحاشيتين ين ثمانية فالأربعة نصف مجموع هاتين الحاشيتين و 
منها - قيل: فيخرج الواحد منه. وعرّف أيضأً بأنه كقية تحصل ا 
بالتجزية حتى يشمل التعريف الكسور أيضا فهذا التعريف عندهم هو الجامع دون الأولين. 
ويرد على الأول بأنَ العدد كم منفصل والكم يقبل الانقسام. والوحدة لا تقبله. وعلى الثاني 
بن الواحد أيضاً نصف مجموع حاشيتيه لأنّ الحاشية أعمٌ من الصحيح والكسر والواحد 
حاشيته التحتانية نصفء والفوقانية وا-حد ونصف إذ الحاشية التحتائية لكل عدد تنقص عنه 
بمقدار زيادة الفوقانية والمجموع من النصف والواحد والنصف اثنان فالواحد نصف مجموع 
حاشيتيه. فتأمل. فالحق كما قال العلامة البهائي في أوّل خلاصة الحساب: إن الواحد ليس 
بعدد وإن ¿ تألف منه الأعداد. كما أ ن الجوهر الفرد عند مثبتيه ليس بجسم وإن لفت مه 
الأجسام. وذلك لما قلنا إن العدد لكونه كمّاً يقبل الانقسام والوحدة لا تقبله. وفي الشفاء لم 
تكن الوحدة غير عدد لأنتها لا انفصال فيها الى وحدات (ج ؟ ط ١‏ ص .)1١‏ 
تبصرة: قال مولانا الامام سيد الساجدين اكا في دعائه متفزعا الى الله تعالى من الصحيفة 
الكاملة: لك يا الهي وحدانية العدد. ولا يخفى على البصير لطائف كلامه ودقائق أسرا 
ولعل مافي الفص الادريسي من فصوص الحكم. وما في أوائل المرحلة الخامسة من 
الاسفار في بعض احكامالوحدة والكثرة (ص ١١54‏ ج ١ط )١‏ وما في علم اليقين للفيض في 
الوحدة والعدد وخواصه (ص ۲٠١‏ من الطبع الرحلي) وكذلك بعض رسائلنا كاتاء الله تعالى 


المقصد الأول فى الأمور العامة /الثانى فى الماهية ولواحقها E e‏ 


أقول: هاهنا بحثان» الأول: الوحدة مبدأً العدد فان العدد إِنُما يحصل منها ومن 
فرض غيرها من نوعهاء فانّك إذا عقلت وحدة مع وحدة عقلت اثنينية. ونبّه بهذا 
اشا غل انها لست عدوا 

الثانى: العدد ألما يتقوّم بالوحدات لا غيرء فليست العشرة متقوّمة بخمسة 
وة ولابيقة واريغة ولا سعة وثلانة ولا شمانة واقنيق بل بالواخن عر 
مرات, وكذلك كل عدد فانّ قوامه من الوحدات التى تبلغ جملتها ذلك النوع 
وتكون كل واحدة من تلك الوحدات جزءاً من ماهيته فانّه ليس تركب العشرة من 
الخمستين أولى من تركبها من الستة والأربعة وغيرها من أنواع الأعداد التى 
تحتهاء ولا يمكن أن يكون الكل مقوّماً لحصول الاكتفاء بنوع واحد من التركيب, 
إل هذا اشان ارط بقولة: لا تی أن س لاان بل مر واحدة. 

قال: وإذا أضيف اليها مثلها حصلت الاثنينية وهي نوع من العدد ثم تحصل 
أنواعٌ لا تتناهى بتزايد واحد واحد مختلفة الحقائق هى أنواع العدد. 

قل إذا اضف :إلى الوسدة وبهذة اخرئ حملت الات وهی نوع من 
العدد وقد ذهب قوم غير محققين إلى ا الاثنين ليس من العدد لأنكه الزوج 
الأول فلا يكون نوعاً من العدد كالواحد الذى هو الفرد الأول. وهذا خطأ لأنّ 
خواص العدد موجودة فيه" وتمثيله بالواحد لا يفيد اليقين ولا الظنّ -فاذا انضة 
اليهما واحد أخر حصلت الثلاثة وهي نوع آخر من العدد. فإذا انضمٌ آخر حصلت 
الأرزطة وهي نوع آخر مخالف للأول. وعلى هذا كلما زاد العدد واحداً حصل نوع 


+ والوحدة في نظر العارف والحكيم يفيدك في ذلك إفادة تامّة إن أخذت الفطانة بيدك. 
)١(‏ قاله الشيخ في الخامس من ثالثة الهيات الشفاء بعد البحث عن حدّ العدد: ولهذا ما قال 
الفيلسوف المقدّم:لا تحسبن أن ستة ثلاثة وثلاثة بل هو ستة مرة واحدة (ص 71٠‏ ط .)١‏ 
(9) امن خواضه أنه كم منفصل والاثنان كذلك. وأله نصف مجموع حاشيتيه والاثنان كذلك أن 
حاشيته الفوقانية ثلاث والتحتانية واحدة ومجموعهما أربعة والاثنان نصفهاء وأنّ الاثنين 
صحيح وجذر للأربعة, اله ف و اخ ان تام وأنه منطق. 


آخر من العدد. وهذه الأعداد أنواع مختلفة فى الحقيقة لاختلافها فى لوازمها 
كالصمم والمنطقية! ١‏ وأشباههما ولما كان التزايد غير متناو بل كل مرتبة يفرضها 
العقل يمكنه أن يزيد عليها واحداً فيحصل عدد آخر مخالف لما تقدمه بالنوع 


كانت أنواع العدد غير متناهية. 
قال: وكل واحدٍ منها أمرٌ اعتبارئٌ يحكم به العقل على الحقائق اذا انضة 
بعضها إلى بعض في العقل انضماماً بحسبه. 


أقول: كل واحد من أنواع العدد أمر اعتباري ليس بثابت في الأعيان بل في 
الأذهان يحكم به العقل على الحقائق كأفراد الانسان أو الفرس'' أو الحجر أو 
غيرها إذا انضيٌ بعض تلك الافراد إلى البعض سواءً اتحدت فى الماهيّة أو اختلفت 
ر ا ا فى ا يسمه ذلك لون ی ادد 
إذا انضم واحد إلى واحدٍ حصل اثنان ولو انضمّت حقيقة مع حقيقة مع ثالنة 
حصلت الثلاثة وهكذا. 

وإّما لم يكن العدد ثابتاً في الخارج لأنته لو كان كذلك لكان عرضاً قائماً 
بالمحل لاستحالة جوهريته واستقلاله فى القيام بنفسه لأنته لا يعقل إلا عارضاً 
تقر نذلك ااا أن تكرح له وا فارعا بعل فيه الفرضن ارادا ل 


)١(‏ اعلم أن العدد إِمَا مطلق أو مضاف. والأوّل يسمّى الصحيح لأنته غير مضاف الى غير 
والثاني يقابله لان : الجزء يضاف الى مافرض واحداً له ولذلك سمي كسراً. والمطلق إن كات ¿ له 
اعد الكسوو التسعة اود وة - بالفتح - وإلا فأصم. والجذر هو العذه العضروب في 
نفسه كالثلاثة فانّها اذا ضربت في نفسه حصلت منه تسعة فيسمّى الثلائة جذراً والتسعة 
وا وإِنْما سمّي منطقاً لنطقه بكسره أو جذره» وأصمٌ لعدم نطقه بأحدهما. والمنطق إن 
ساوئ أجزاؤه فتام كالستة فان اغا وا و أ أي الفلاثة والاثنان والواحد 
ومجموعها ستة» وسكي تامّاً لتمامية عدده بالنسبة الى أجزائه . وإن زاد عليها فناقص 
كالثمانية فار ن لها نصفاً ورُبعاً ومناً ومجتمعها سبعة, سمّي ناقصاً لنقصان E‏ وإن 
اص عنها وزائد كالاادي عكر فان ] له لصفا وزغا ثلا وشويا ومو عها هة عقن 
سمّي زائداً لزيادة أجزائه عنه. (۲) تمثيل للحقائق. 


المقصد الأول فى الأمور العامة /الثانى فى الماهية ولواحقها OV‏ 


يكونء فان كان الأوّل فتلك الوحدة إن وجدت في الآحاد لزم قيام العرض الواحد 
بالمحال المتعددة, وإن قام بكل واحد وحدة على حدته لم يكن لذلك المجموع 
وحدة باعتبارها يكون محلاً للعدد وقد فرض خلافه. وإن كان الثاني فالعدد إِمّا 
أن يكون موجوداً فى كلّ واحد من الأجزاء أو في أحدهاء وعلى التقديرين يكون 
الوا عن عقا اغات 

قال: والوحدة قد تعرض لذاتها ومقابلها وتنقطع بانقطاع الاعتبار. 

أقول: قد بيّنا('' أن الوحدة والكثرة من ثواني المعقولات, فالوحدة تعرض 
لكلّ شىء يفرض العقل فيه عدم الانقسام حتى أنّها تعرض لنفس الوحدة فيقال 
وخدة واخدة, لكق تنقطع بانفظاع الأعتان:وتعرض الوخدة أيضاً لما يقابلها 
فيقال كثرة وأحدة. 

قال: وقد تعرض لها شركة فتتخصّص بالمشهوري وكذا المقابل. 

أقول: الذي يفهم من هذا الكلاء(" أن الوحدة قد تعرض لها الشركة مع غيرها 
من الوحدات في مفهوم عدم الانقسام أعني مفهوم مطلق الوحدة, وذلك إذااخذت 
الوحدات متخصّصة بموضوعاتهاء فان وحدة زيد تشارك وحدة عمرو فى مفهوم 
وها وعدم وعيهد يكس كر وعد عن الأخر هيا تضاف اله دان و 
زيد تتخصص عن وحدة عمرو باضافتها إلى زيد. وزيد هو المضاف المشهوري 
لأنته واحد بالوحدة, والوحدة مضاف حقيقي فإنٌ الوحدة وحدة للواحد والواحد 
واجدر الو جد ودات الوا حد مضاف مشهوري أعني ذات زيد وعمرو وغيرهماء 
فاذا أخذت الوحدة نضافة إلى زايد تخصصت وامتازت عن وحدة عمرو. 

وكذلك مقابل الوحدة أعني الكترة فان غشنررة الاناسي ‏ ينبا ودية لح رد 


)١(‏ بيّنه في ثامنة هذا الفصل. 
(1) قال في الشوارق: ES‏ ۷۸ط .)١ ١‏ 


الافراس فى مفهوم العشرية والكثرة, وإِنّما تتمايزان بالمضاف اليه -أعني 
الاناسي والافراس -وهما المضافان المشهوريا 

وقد يمكن أن يفهم من هذا الكلام أن مجرد 5 ا عبن عدم 
الانقسام ‏ أمر مشترك بين كل ما يظلق عليه الا خد فلس و ادا حتفف اننا 
الذات التي يصدق عليها أنّها واحدة -أعني المشهوري -فانّها ممتازة عن غيرها 
فهي أحق باسم الواحد فيخصّص المشهوري بالواحد الحقيقي وكذا البحث في 
الكعرف :و الأول اتب 

قال: وتضاف إلى موضوعها "١‏ باعتبارين والى مقابلها بثالثِ وكذا المقابل. 

أقول: أقرب ما يمكن أن يفسّر به هذا الكلام أن الوحدة وحدة للواحد أعنى 
الموضوع لها الذي تقوم الوحدة به فلها اضافة بهذا الاعتبار وهي عرض قائم 
بالموضوع فلها اضافة الحلول, وهاتان اضافتان عرضتا لها بالنسبة إلى موضوعها 
وتعرض لها اضافة ثالثة بالنسبة إلى مايقابلها اعني الكثرة وهي نسبة التقابل. 

ومثل هذا النسب الثلاث تعرض لمقابل الوحدة أعني الكثرة. 


المسألة الحادية عشرة 


قال: ويعرض له ما يستحيل عروضه لها من التقابل. 

اوا هیا ا ر ل اعت اک اد مرش را 
عروضه للوحدة وهو التقابل؛ فإِنٌ التقابل لا يمكن أن يعرض للواحد وإِنّما يعرض 
للكثير من حيث هو كثيرء ومفهوم التقابل هو عدم الاجتماع في شيءٍ واحد في 


)١(‏ وفي (ت) وحدها: وتضاف الى معروضهاء والنسخ الأخرئ كلها: وتضاف الى موضوعها. 
وقد مضى في أول هذه المسألة كلام الشارح في تفسير الموضوع بالمعروض حيث قال: اذا 
عرفت هذا فموضوعهما أعني المعروض. بل كان غار الات هناك الو اشا حف 
قال: ثم معروضهما قد يكون واحداً . .. الخ. 


المقصد الأول فى الأمور العامة /الثانى فى الماهية ولواحقها VOA‏ 


زمان واحد من جهة واحدة. 

قال: المتنوع الى أنواعه الأربعة"" أعني السلبَ والايجاب وهو راجع!" الى 
الول والففك والعدء والشلكة وهو الأول ماخر باعبار خصوضية قا و تقال 
الضدين وهما وجوديان ويتعاكس هو وما قبله فى التحقيق والمشهورية, وتقابل 
التضايف. ١‏ 

أقول: ذكر الحكماء أن أصناف التقابل اريف وذلك لأنّ المتقابلين إِمَا أن 
يكون أحدهما وجودياً والآخر عدمياً. أو يكونا وجوديبنء ولا يمكن ار ن يكونا 
عدميين لعدم التقابل ب من لاور الد االات المطلق ما يقايله الايجاب اما 
مظلق او خاض :ول اه ملت مطل ا که ينه ر لی اجن لأنته جزئي 
تحته والسلب الخاص إِنّما يقابله جاب خاص,» لا سلب مطلق لأنته جزئي له ولا 
طن امن الأ ا بللا مظاهن نهنا لا ا 


)١(‏ المتنوع مجرور صفة للتقابل. وكل واحد من السلب والايجاب والعدم والملكة وتقابل 
الضدين وتقابل التضايف منصوب بقوله: أعني. ثم الظاهر من شرح الشارح أنه جعل القول 
والعقد مترادفين. وفى مصتفات القوم فسّر القول بالوجود اللفظي. والعقد بالوجود الذهنى 
فالتقد نى التمتقد. .ونقل ما حت القوارق الل باللام يال الك بالدال تم فس القول 
بالوجود اللفظي. والعقل بالوجود الذهنى. وفى غوص القضايا من اللالى المنظومة: 

والعددر الف A EE E E‏ 
وقال في الشرح: والمقصود أنّ العقد الذي يطلق على القضية إِمّا بمعنى الربط أو بمعنى 
الاعتقاد وكل منهما يناسب القضية. انتهى. ثم اطلاق القول على القضية سائر في عبارات 
القوم وفي هذا الغوص من اللآلي ER MEET‏ الكذى وطا يها 
ال 
ثم إن النسخ كلها كانت العبارة كما اخترناه إلانسخة (ت) ففيها: في التحقيق والمشهوري. ثم 
كتبت فوق المشهوري والمشهورية خ ل . 

(۲) والحقٌ أر ن التقابل بحسب الإيجاب والسلب لا يختصٌ بالقضايا بل جار فيهما وفي 
ل ا لص د ليب الأسفار (ط -1١‏ 
ج ١ص‏ 151). 

(۳) أي مقابل السلب الخاص الأصل. ومقابل السلب الخاصٌ المقابل له توضيح هذا الكلام أن 


تقابلا لصدقهما معأ على غير المتقابلين. وهذا كله ظاهر. 

إذا ثبت هذا فنقول: المتقابلان إِمّا أن يؤخذا باعتبار القول والعقد. أو بحسب 
الحقائق أنفسهاء والأول هو تقابل السلب والايجاب كقولنا: زيد كاتب, زيد ليس 
بكاتب . 

ولات إن ايكون اخدهباعدها أو یک نا وجؤدين: والارل هو كال 
العدم والملكة وهو يقارب تقابل السلب والايجاب. لكن الفرق بينهما أنّ السلب 
والايجاب في الأول مأخوذ باعتبار مطلق والثاني مأخوذ باعتبار شىء واحد. 

واعلم أن الملكة هو وجود الشيء في نفسه والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن 
شيء من شأنه أن ن يكون له كالعمىٍ والبصر. 

وإن كانا وجوديين فان ن عقل أحدهما بالقياس إلى الآخر فهو تقابل التضايف 
كا لابو ت والبنوٌ: 5 وال فهو تقايل العضاه كالمو افو الياض. 

واعلم أن تقابل التضاد يعاكس تقابل العدم والملكة في التحقيق والمشهورية, 
وذلك لأنّْ الضدين في المشهور''' يطلقان على كل وجوديين متقابلين لا يعقل 


+ السلب الخاص لا يقابله سلب خاص. مثلاً أن عدم الناطق لا يقابله عدم الانسان. وكذلك 
عدم الفرس لا يقابله عدم البقر. وذلك لأنّ مقابليهما أي مقابل السلب الخاص الأصل. 
ومقابل السلب الخاص المقابل للأصل إن لم يتقابلا كالمثال الأول حيث إن عدم الانسان 
سلب خاص مقابل لسلب خاص آخر وهو عدم الناطق ومقابلاهما وهما الانسان والناطق لم 
يتقابلا كما لا يخفى» فالظاهر أَنْهما أعنى السلب الخاص الأصل والسلب الخاص المقابل له 
لا يتقابلان كما هو ظاهرء لأنّ نقيض المتساويين متساويان. 
وكذلك إن تقابلا أي تقابل مقابلا السلبين الخاصّيين الأصل والمقابل, كالمثال الثاني حيث 
إن الفرس مقابل للبقر والفرس والبقر مقابلا السلبين الخاصّين ‏ لا يتقابلان اننا لمذقييا 
ا أي لصدق السلب الخاصٌ الأصل والسلب الخاء س المقابل اا على غير المتقابلين 
المتقابلان الفرس والبقر مثلاً وغیرهما كل ماكان يرهما مثلاً يصدق على الابل باه عدم 
الفرس كما يصدق عليه بأنه دم م البقر الذي كان معابلاً لعدم الفرس . 

)١(‏ هذا التفسير منه للضدّين في الدشهور هاهنا لبس بسديد, والحقّ ماقاله في شرحه على 
منطق التجريد للمصتف الموسوم بالجوهر النضيد / أن تقابل الضدين يطلق في المشهور 
على معنى وفي التحقيق على معنى آخر. أمّا في المشهور فيطلق الضدان على كل أمرين 


المقصد الأول فى الأمور العامة /الثانى فى الماهية ولواحقها نماك دم سان اجو لكا 


أحدهما بالقياس إلى الآخر وفي التحقيق على أخص من ذلك وهو أن يقيد ماذكر 
بأن يكون بينهما غاية التباعد. فالسواد والحمرة ضدّان بالمعنى الأول لا الثاني. 

وأا تقابل العدم والملكة فيطلق العدم فيه بحسب التحقيق على عدم شيء عن 
شيء وبحسب الشهرة على معنى أخص من ذلك وهو أن ¿ يقيد الشيء بار کون 
نوعاً أو جنساً قريباً أو بعيداً على اختلاف التفسير. فيقال: و 
شأنه أ ن يكون له بحسب نوعه أو جنسه القريبء فعدم البصر عن الحائط عدم ملكة 
بحست الف الأول ولب الى العاتى .ققد ظهر أن كقابل الد ين عست 
التحفيق اع مه يخس القهرة وتقابل المد الاك بالفكين : 

قال: وت كو تحته الجنس" باعتبارٍ عار ض. 

أقول: لمّا بيّن انقسام التقابل إلى الأنواع الأربعة حتى صار كالجنس لها(" 


+ ينسبان الى موضوع واحد ولايمكن أن يجتمعا فيه سواء كانا وجوديين أو أحدهماء وسواء 
اذز بحت حكن د ی الل" كبا تجعلون الذكورة كيد الاو ف اما كيني اا حف 
مصطلح الحكماء فيطلق الضدان ن على كل وجوديين بينهما غاية التباعد بشرط اندراجهما 
تحت جنس قريب يصح منهما أن عاقيا على ی و دو رتفاعهجا معا عن ركذلك 
المصنّف في أساس الاقتباس والمتأله الشيرازي في الأسفار وغيرهم في غيرها من الكتب 
المنطقية والحكمية. 

)١(‏ المراد من الجنس التقابل وضمير تحته راجع الى التضايف» يعني أ ن التقابل مع أله جنس 
لأنواعه الأربعة ومنها التضايف., فهو أحد أنواع الات ااا آخر فجنس النوع 
صار نوعاً لنوعه ونوعه صار جنساً له, وكم له من نظير باعتبار طرو الحيثيات على المعاني. 

ا أن قول الماتن: التقابل المتنوع الى أنواعه 
الأربعة صريح بأنٌ التقابل جنس أو كالجنس لتلك الأربعة. وأنَّ الضمير في أي موطن كان 
ينظر الى المرجع القريب إلا أن يدل دليل على خلافه, فالمعنى بالجنس التقابل. والعناة 
بالضمير في تحته التضايف كما أن الشارح حمله على هذا النمط وكذلك صاحب الشوارق 
إلا أن القوشجي أرجع الضمير الى التقابل وفسّر الجنس بالتضايف. ثم قال ماقال وبعد ذلك 
نقل التفسير الذي قاله الشارح ثمّ أورد عليه وصاحب الشوارق أجابه وشنّع عليه بأنّه أخطأ 

في الجواب. فراجع الكتابين حتى تجد الصواب في البين . 

ای بالكاف کا على أ التقابل ليس جنساً على الحقيقة لما تحته بوجه من الوجوه. وقد 
دل عليه الشيخ بقوله: وذلك لان المتضايف ماهيته أنه معقول بالقياس الى غيره. ثمّ يلحق -> 


ذكر أنّ مطلق التقابل يندرج تحت أحد أنواعه أعني التضايف. فانّ التقابل من 
حيث هو تقابل نوع من التضايف, وذلك لأنّ المقابل لا يعقل إلا مقيسأ الى غيره 
لكن باعتبار عروض التقابل» فان المقابل لا من هذه الحيثية قد لا يكون مضابفاً 
فانٌ ذات السواد وذات البياض لا باعتبار التقابل ليسا من المتضايفين. فاذا أخذ 
السواد مقابلاً للبياض كان نوعاً من المضاف المشهوريى, فقد ظهر أن الجنس أعنى 

المقابل من حيث هو مقابل ندرج تحت التضايف باعتبار عروض التقابل ولا 


استبعاد في ا يكون الشيء أخصٌ أو مساوياً من نوعه باعتبار عارض يعرض له. 
قال: ومقوليتة عليها بالتشكيك وأشدها فيه الثالث7". 


م هذه اماهيّة أن يكون انلا لن أا فت نهدا فا لبس هذاتنى الان الي ينب أن 
يتقدّم في الذهن أوّلاً حتى يتقرر في الذهن أن الشيء ماهيته مقولة بالقياس الى غيره بل اذا 
صار الشيء متضايفاً لزم في الذهن أن كرون على صبه الغابل» فالذاتية بشرائطها غير 
موجودة بين التقابل وبين الأشياء التي هي كالأنواع للتقابل, انتهى. 
ثم إنّ صاحب الشوارق بعد نقل كلام الشيخ المذكور قال: أتى الشيخ بالتضايف على سبيل 
التمثيل لجريانه في التضاد وغيره ويدل عليه قول المصنف أيضاً ومقوليته عليها بالتشكيك 
لما سيأتي من نفي التشكيك في الذاتيات وسواء في ذلك الاعتباريات وغيرهاء انتهى . 
وقول الفخر الرازي على مانقله القوشجي من أنا نعقل ماهيّة المتضايفين وان لم يخطر ببالنا 
امتناع اجتماعهما وذلك يعرفنا عدم تقوم المتضايفين. بالتقابل مأخوذ من دليل الشيخ كما 
لابخ 
ثم إن المحقق الماتن قال في أساس الاقتباس (ص 088 ط )١‏ بعبارة أوضح وأوجز ماهذا 
لفظه: وحمل تقابل بر اين اقسام نه چون حمل اجناس بود جه ماهيت بعضى بی تعقل تقابل 
معقول است بل جون لوازم بود. 
() قن اصاب العبارة فى دائر الح حرف قان بعت عزف ا الثالث ب اللي :ار 
السالب. الصواب الثالث بدل السلب أو السالب بلا دغدغة كما في (ت). أي الثالث من أنواع 
التقابل الأربعة في العبارة المتقدمة وهو تقابل الضدّين. على أن اللي اا نوات ضوح 
العلامة الحليّ أيضاً لأنته قال: فانٌ تقابل الضدّين أشدّ فى التقابل من تقابل السلب 
والأبنات: ربعت ذلك كال وفيل أن قال السلت:والا جاب افد من قال التضاد. 
ثم إن تقابل الضدّين أشدٌّ لأنّ محلّهما في الاتصاف بأحدهما يفتقر الى سلب الآخر > 


0 و ا 1 
المقصد الأول فى الاهور العامة /الثانى فى الماهية ولوإجقها 21 ا ل 


أقول: التقابل يقال على أصنافه الأربعة لا بالسوية بل بالتشكيك. فان تقابل ' 
الضدين أشدٌ في التقابل من تقابل السلب والايجاب. وذلك لأنّ ثبو تالضدٌ يستلزم 
سلب الآخر وهو أخص منه دون العكس فهو أشدّ في العناد للآخر من سلبه. 

وقيل: ان تقابل السلب والايجاب أشدّ من تقابل التضاد. لان الخير لذاته خير 
وهو ذاتي وأته ليس بشرٌ أنه عرضيء:واعتقاد أنه شر يرفهطاعرضي وأنّه ليس م. 
بخير يرفع الذاتي. فيكون منافاة السلب أشد. 

قال: ويقال للأول تناقضٌ ويتحقق في القضايا بشرائط ثمان. 

أقول: تفال السلب وال يجاني إن ن أخذ في المفردات كقولنا: زيد لا زيد, فهو 
تقابل العدم والملكةء وإن أخذ في القضايا سمي تناقضاً كقولنا: زه كاتنتب زيد 
ليس بكاتب, وهو إِنْما يتحقق فى القضايا بثمان شرائط: 

الأول: وحدة الموضوع فيهماء فلو قلنا: زيد كاتب» عمرو ليس بكاتب. 
لم تتناقضا وصدقتا معا. 

الثانى: وحدة المحمولء فلو قلنا: زيد كاتب» زيد ليس بنجارء لم تتناقضا 
وصدقتا معا. 

لقال و وروت لشن رووا امن 
امك ضداقهها. 

الرابع: وحدة المكان, فلو قلنا: زيد موجود في الدار. زيد ليس بموجود في 
السوق. أمكن صدقهما. ع 09 ع ع 

الخامس: وحدة الاضافة, فلو قلنا: زيد اب اى لخالد. زيد ليس باب اى 
لعمرو. أمكن صدقهما. 7 5 

السادس: وحدة الكل والجزءء فلو قلنا: الزنجى أسود أي بعضه. الزنجى ليس 


+ ويستلزمه وهو -أي ثبوت الضدّ ‏ أخصٌ من السلب دون العكس. لأنّ السلب لا يستلزم 
الضدّ. فهو -أي ثبوت الضدّ شد في العناد للآخر من سلبه, فالضدّان فيهما سلب ضمني مع 
كونهما في غاية الخلاف, ولذلك كان أشدّها في التقابل الثالث . وفي ألأضفار(ظ ا 
ص :)١۳١‏ «اعلم أنّ مقولية التقابل على أقسامه بالتشكيك. وأقدّها فى بابه السلب 
والإيجاب». 


ایو دای لف كل اجزائه كذلكه امك صدقهما. 

الا وحدة الشرط, فلو قلنا: الأسود قابض للبص )١١‏ أي بشرط السواد. 
الأسود ليس بقابض للبصر أي لا بشرط السواد. أمكن صدقهما. 

الثامن: وحدة القوة والفعل» فلو قلنا: الخمر في الدّن مسكر بالقوة. الخمر في 
الدّن ليس بمسكر بالفعل, لم تتناقضا وصدقتا معا. 

قال: هذا في القضايا الشخصية, أمّا المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف 
فيه فانّ الكلية ضدً" والجزئيتان صادقتان. 

أقول: اعلم أنّ القضية إِمَا شخصية أو مسورة أو مهمئلة, وذلك لأنّ الموضوع 
إن كان شخصيا كزيد سمّيت القضية شخصية. وإن كان كليا يصدق على كثيرين 
فامًا أن يتعرض للكلية والجزئية فيه أو لاء والأول هو القضية المسورة كقولنا: كل 
اا ا تحتو انال شى معو ا کر ا 
ليس بكاتب. ۰ 

والثاني هو المهملة كقولنا: الانسان ضاحك. وهذه في قوة الجزئية فالبحث 
عن الجزئية يغنى عن البحث عنها. 

إذا عرفت هذا فنقول: الشرائط الثمان كافية فى القضية الشخصية,. اما 
التخضورة فاد نهان فرط تاس وشو الاتنتلاق فى الك فان الكلكين 
متشاد تان لا تصدقان» ويمكة كذيهما كقولنا: كل حيوان انان لا شےء سن 
الحيوان بانسان, والجزئيتان قد تصدقان كقولنا: بعض الحيوان Ew‏ 


(1) لو ذكر المثال هكذا كما في سائر الكتب -: الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض» وليس 
بمفرق بشرط كونه أسود. لكان أولئ. 1 

(۲) كما في النسخ كلها إل نسخة (ت) ففي هامشها: فانٌ الكلية ضدٌّ الكلية وكأنّ تعليقة ادرجت 
في المتن. وذلك لأنّ الكلام في تناقض القضايا. وصرّح بأَنّ شرطه في المحصورة الاختلاف 
ومع الاختلاف لا يصدق الضدّية. فهذا قرينة بيّنة في أن المراد من قوله الكلية ضدّ هو أن 
الكلية ضد الكلية فلا حاجة الى ذكرها مع بناء الرسالة على الايجاز . 
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الحيوان ليس بانسانء أمّا الكلية والجزئية فلايمكن صدقهما البتة ولا كذبهما 
كقولنا: كل انسان حيوان» بعض الانسان ليس بحيوانء فهما المتناقضان. 

قال: وفى الموجهات عاشر وهو الاختلاف فيها١١)‏ بحيث لا يمكن اجتماعهما 
صدقاً ولاکذباً. 

أقول: لابدٌ في القضايا الموجهة من الاختلاف في الجهة بحيث لا يمكن 
صدقهما معاً ولا كذبهماء ونعنى بالجهة كيفية القضية من الضرورة والدوام, 
زالآمكان والاطلاق فاتهما لو لم افا فی اة أمكين مد قبا أو كتديينها 
كالممكتتين فائّهما تصدقان مع الشرائط التسع كقولنا: بعض الانسان كاتب 
بالإمكان. لا شىء من الانسان بكاتب بالإمكان, وكالضرورتين فائهما تكذبان 
كوللا عض الان بالفترنورة كاب لا قت ريق الان ارون كاي 
ولس مطلق الان فى الجهة كاف فى اا يها له نكن ادا لذ يمك 
حك عي SEE A SA a‏ كنا وكقا E‏ كاقلن 
فى الممكنتين. أمّا الممكنة والضرورية إذا اختلفتا كمأ وكيفأ فائّهما تتناقضان وكذا 
المطلقة والدائمة. 

قال: وإذا قيد العدمٌ بالملكة فى القضايا سمّيت معدولةً وهى تقابل 
الوجوديةً!؟) صدقاً لاكذباً لامكان عدم الموضوع فيصدق مقابلاهما.  ٠‏ 

أقول: لما ذكر حكماً من أحكام التناقض شرع في بیان حكم من أحكام 
تقابل العدم والملكة. وهو ان العدم إذا اعتبر فى القضايا سمّيت القضية معدولة وهو 
ما يتأخر فيها حرف السلب عن الربط كقولنا: زيد هو ليس بكاتب. وهي تقابل 
)١(‏ قد حرفت العبارة في سائر النسخ بهذه الصورة: وهو الاختلاف أا نيحي رلك 

الصواب: وهو الاختلاف فيها بحيث, كما اخترناه في المتن موافقاً لنسخة (ت) وضمير فيها 
راجع الى الجهة بقرينة الموجهات. كما في الشرح وكما أن العمارة السابقة و الا تارف فة 


راجع الى الحصر بقرينة المحصورة. 
(۲) اي الموجبة المعدولة تقابل الموجبة المحصلة. 


الوجودية في الصدق لامتناع صدق الكتابة وعدمها على موضوع واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة. ويجوز كذبهما معأ عند عدم الموضوع, وإذا كذبا حيتئذ 
صدق مقابل كل واحد منهما فيصدق مقابل الموجبة المعدولة وهى السالبة 
التمذولةوومقابل التوعية الفا وهي الجالة الجعلة اكان وى الات 
في الطرفين عن الموضوع المنفي. 

قال: وقد يستلزم الموضوع أحدّ الضدّين بعينه أو لا بعينه. أو لا يستلزم شيئاً 
منهما عند الخلدٌ أو الاتصاف بالو سط( '. 

أقول: هذه أحكام التضاد وهى أربعة: الأول أنّ أحد الضدين بعينه قد يكون 
لازنا البرضوح سراد القان و لكركرن فاا نكن اعدهما ل س رما 
للموضوع كالصحة والمرض للبدن. أو لا يكون فامّا أن يخلو عنهما معأ كالفلك 
الخالى غ الخرازة واللوووة او د 

قال: ولا يُعقل للواحد ضدان. 

أقول: : هذا حكم ثان الاد وخ اة ض '" بالنسبة إلى شيءٍ واحدٍ إلا 
لواحدٍ فلا يضاد الواحد الاثنين لأنّ الواحد إذا ضاد اثنين فامًا بجهة واحدة أو 
بجهتين» فان كان بجهة واحدة فهو التطلوين :وهو ! لاجد شر لك 
القدر المشترك بينهماء وإن كان بجهتين كان ذلك وجوهاً من التضاد لا وجها 
راغد اولس الخ نه 


قال: وهو منفيّ! 4 عن الأجناس. 


أل كد اسك الف ا ادو حر ا ایو فض ا 


)١(‏ أي أو عند الاتصاف بالوسط. (۲) وهو المتوسط بين الحرارة والبرودة. 

(۳) هذا الدليل بأسره خلاصة ماذ كره الشيخ في الهيات الشفاء وكذا الحكمان الآتيان (ج ۲ 
طا ص ٤۲۵١‏ وص .)00١‏ 

)٤(‏ أي التضاد منقّى عنها. وقال الشارحان صاحب الشوارق والقوشجى: إن مستند هذا الحكم 
والحكع الاي وهو قولهومغروط فى الأنواعباتحاة الس .هو الاستتراء: 
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والشر لأنتهما ليسا جنسين!١!‏ ولا ضدّين من حيث ذاتيهما بل تقابلهما من حيث 

قال: ومشروط فى الأنواع باتحاد الجنس. 

أقول: هذا حكم رابع للتضاد العارض للأنواع وهو اندراج تلك الأنواع تحت 
جنس واحد أخير ولا ينتقض بالشجاعة والتهور'" لأنّ تقابلهما من حيث الفضيلة 

قال: وجعل الجنس والفصل واحد”"" 

أقول: الجنس والفصل فى الخارج شىء واحد لأنته لا يعقل حيوانية مطلقة 
موجودة بانفرادها انضمّت اليه الناطقية فصارت انساناً بل الحيوانية في الخارج 
هى الناطقية فوجودهما واحد؛ وهذه قاعدة قد مضى تقريرهاء والذي يخطر لنا ان 
الفركن يذكرها هاهنا الجوات. عن إشكال يورد على اشتراط دخول الضدين 
تفرك عقي و تقر يوه أر كل اعا ا فق ی وا 
والجنس لا يقع به التضاد لأنته واحد فيهماء فان وقع التضاد فائّما يقع بالفصول 
لكن الفضول لا بجي الدراجها تحت جضن واحند.والا ازع د 

وتقرير الجواب أنّ الفصل والجنس واحد في الأعيان. E‏ نتميزان فى 
الفقل فجعلاهنا واحد هو النوع فكان التضاد عارضأ في الحقيقة للأنواع 
لا للفصول الاعتبارية؛ لأنّ التضاد إِنْما هو ذ في الوجود لا في الأمور المتعلقة, فهذا 
مافهمته من هذا الكلام ولعلّ غيري يفهم منه غير ذلك . 


١1‏ لأننا قد نعقل الاشياء التي يطلق عليها الخير أو الشر مع الذهول عن كونها خيرات ت أو 
شروراً وقد تقدّم آنفاً توضيح ذلك تفصيلاً عن الشيخ والطوسي. 

(۲) با ن يقال: إنْهما ضدّان مع كونهما تحت جنسين هما الفضيلة والرذيلة. 

(؟) قد تقدّم في المسألة الرابعة من هذا الفصل أيضاً حيث قال: وحنادكا راعد ثم إن العبارة 
في (م ت ص) منصوبة هكذا: وجعل الجنس والفصل ادا لضت والياقية بالرفع. 
والظاهر أن ن¿ الرفع صواب . 


الفصل الثالث 
فى العلة والمعلول 


قال: کل شي ۽ يصدر عنه أمرٌ'' إمّا بالاستقلال أو الانضمام فانّه علّة لذلك 


)١(‏ أورد عليه المحقّق الشريف بأنّ هذا التعريف بظاهره لا يتناول غير الفاعلية. إذ لا صدور 
من غير الفاعلية فالأولى أن تعرف بالاحتياج فيقال: العلة مايحتاج اليه أمر. قال صاحب 
الشوارق: إِنّما قال بظاهره لامكان ¿ تأويل الصدور الى الاحتياج كما يشعر به أيضاً قوله: 
فالأولى. لم حمل الصدور على معني غام ست يجري في العلل كلها. ثمّ قال: لا بأس 
بالتعريف. لأنّ قوله: بالانضمام يشمل العلل الثلاث أيضاً. ثم قال: أو يكون التعريف للفاعلية 
ويفهم غيرها منه بالمقايسة. 
أقول: الأمر الأهم في المقام هو أن يعلم أن العلة والمعلول بمعناهما المتعارف في الأذهان 
لايجري على الأرّل تعالى وآياته التي هي مظاهر أسمائه التي هي شؤون ذاته الصمدية التي 
اجرف ليها وات اللات رو العو سحا ويي الخ لسن تمان ا تاليا تل الات هو 
تنيز الط عن المحاط بالتعين الأتحاطى والشكول الأظلاقئ الذئى هر الوحدة اها 
الحقيقي. بل اطلاق الوحدة من باب التفخيم وهذا الاطلاق الحقيقي الاحاطي حائز للجميع 
را يذ عن حه فى ع فهو الكال الحتنتى :وهو بخان مط مكل كي ادا 
الوم أئ الفا الذاتةوالمقي لقيره لا ال حيط على كل ي فط دجب طف ال فى 

معنى الصدور والتميز بين الحق والخلق وكون العلّة والمعلول على النحو المعهود المتعارف 
في الأذهان ¿ السافلة ليس على ما ينبغي بعر جلاله وعظموته سبحانه وتعالى. 
وبالجملة. يجب الوصول الى نيل التوحيد القرآني حتى يعلم أن البينونة بين العلّة ومعلولها 
في المقام ليست عزلية بل وصفيّة بمعنى سلب السلوب والحدود والنواقص عنه تعالى حتى 
يعلم أن اطلاق العلّة والمعلول في المقام على ضرب من التوسع في التعبير أرفع وأشمخ من 
المعنى المعهود . 
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الأمر والأمر معلول له. 
أقول: : لما فرغ من البحث عن لواحق الماهيّة : شرع في البحث عن العلة 
والتعلو ل لأخهما'مع لاك الناهتة وعواوضتها وهنا من الأمور الفانة عضا 
ونفس اعتبار العلية والمعلولية من المعقولات الثانية ومن أنواع المضاف . 
ااا سا 
المسألة الأولى 
في تعريف العلّة والمعلول 
وشا وان كان من المتصورات القظية لك قد رضن اة قاقد كل غل 
سبيل التنبيه والتمييز مايزيل ذلك الاشتباه. فاذا فرضنا صدور شىء عن غيره كان 
الفاد واولا وادور عه عله وا كان الضدور غلن سيل الال كما قد 
ارا او على بل الاما كر العلة قان تجزم العلة شل 2 مشر 
از اشر غل ج الا فيو واخل ف لخدي ` 
المسألة الثانية ` 
في أقسام العلة 
قال: وهى فاعلية ومادية وصورية وغائية. 
أقول: العلة هى ما ينان اله النقه.وزهى إا أن تكو جرا من المعلول أو 
غار عدوا ول انا أن کن ا جه اي اواو الأول 
الضوزة وافان الماد زان كانت نارجه فانا أن تكرن وة أو تف الات 
عليها فالأول فاعل والثاني غاية. 
المسألة الثالثة 
فى أحكام العلّة الفاعلية 
قال: فالفاعل مبداالتاثير وعندوجوده بجميع جهات‌التاثير يجب وجودالمعلول. 


)١(‏ هكذا في النسخ الاصيلة المعتبرة :على وز الجن وفي بعض النسخ جاءت الكلمة 
بالافراد أى العلة التامة . 


أقول: الفاعل هو المؤثّر والغاية ما لأجله الأثر والمادة والصورة جزءاء١"‏ وإذا 
وجد المؤّر بجميع جهات التأثير وجب وجود المعلول, لأنته لو لم يجب لجاز 
وجود الأثر عند وجود الجهات بأجمعها وعدمه. فتخصيص وقت الوجود به ما 
أن يكون لأموزاتد أو لا يكون: قان كان الأول لم يكن المؤثر المفرض اول تاها 
قال: ولا تجب مقارنة العدم. 
أقول: ذهب قوم إلى أن التأثير أَنْما يكون لما سبق بالعدم وهو على الاطلاق 
ع سد آلو تر إن انما ورب فد ذلك لآن المعنان اا 


قال: ولا يجوز بقاء المعلول بعده(" وإن جاز فى المُعد. 

أقول: ذهب قوم غير محّقين!؟) إلى أنّ احتياج الأثر إلى المؤثّر نما هو آن 
باعل اقل اي الل عة قينا زا ووخ وا ف 
ا ا چ ااي وغيرم دن الآتاريوهو خظا: ا غا ادات وش 
الامكان تابتة بعد الا بجاد فعيدت الحا حة والتاء لين عله مؤئرة فى وجوه البناء 
الباقي» وإنما حر كته علّة لحركة الأحجار ووضعها على نسبة معينةء 35 بقاء الشكل 


)١(‏ أي جزءا الاثر الذي هو معلول. 

(1) وقد تقدّم الكلام فيه في المسألة الرابعة والأربعين من الفصل الأوّل. 

(۳) أي بعد الفاعل فى قوله: فالفاعل مبدا التاثير. 

١‏ وما قول القن فق قد فى الخبالة التاتعة ارين هن الفضل الأول من أن علد 
احتياج الأثر الى مؤثّره هو الامكان لا غير. 

(0) وكذا بالابن الباقي بعد الأب وبالسخونة الباقية بعد النار. وقالوا: لو جاز على الباري العدم 
لما أئة عدمه بقاء العالم» وشنّع عليهم الشيخ في كتابي الاشارات والشفاء. أمّا الاشارات 
فقد تقدم نقل كلامه منه في تلك المسالة المذكورة, وامًا كلامه في الشفاء فيطلب في الثاني 
من سادسة الالهيات (ص 055 ج ۲ط .)١‏ 
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علو ل لامو | خن: 
هذا فى العلل الفاعلية. أمّا العلل المعدّة فإتها تعدم وإن كانت معلولاتها 
موجودة كالحركة المعدّة للوصول والحرارة. 


قال: ومع وحدته يتحد المعلول!". 


)١(‏ يعني مع وحدة الفاعل الذي هو مبدأالتّأثير يتحد المعلول. وم ون غد نان الراجيد 
لا يصدر عنه إلا الواحد. والشيخ في الاشارات وسم هذا المطلب بالتنبيه حيث قال في 
الفصل الحادي عشر من خامس الاشارات: تنبيه مفهوم أنّ علّة مايجب عنها أ غير مفهوم 
أنّ علّة مابحيث يجب عنها ب -الخ. وقال المحقّق الماتن في شرحه عليه: يريد بيان أن 
الواحد الحقيقى لا يوجب من حيث هو واحد إلا شيئًا واحدا بالعدد وكان هذا الحكم قريب 
من الوضوح, ولذلك وسم الفصل بالتنبيه وإِنّما كثرت مدافعة الناس إياه لاغفالهم معنئ 
الوحدة الحقيقية. 
أقول: وللراقم فى هذا المقام من شرحه على الاشارات تعليقة هى العمدة والأصل فى بيان 
صدور الواحد عن المبدأ الأوّل الواحد الأحدي الصمدي سبحانه وتعالى فعليك بالغور فيها 
وهي مايلي: 
ِنّ هذه المسألة أي الواحد الأحدي لا يصدر عنه إلا واحد من امّهات المسائل الفلسفية وقد 

تعاضد العقل والنقل فيها فاه تحقّق عن الشرع أول ماخلق اله العقل. ثم إن لهذه المسألة 

الرضيثة هاا آخر أجل وادى مما ةك قن هذا الا ب وار اهو فة برهن ف اة 
المتعالية والصحف العرفانية. والوصول إلى ادراك حقيقته يحتاج الى تلطيف سر وتدقيق 
فكر وتجريد نظر. وذلك الشأن هو الفرق بين أوّل ماصدر وبين أَوّل ماخلق. فان أوّل ماخلق 
هو العقل والخلق هو التقدير فالعقل هو تعيّن تقديري من التعينات التقديرية. وهذا التعين 
شان من شؤون الصادر الاوّل ونقش من نقوشه وكلمة من كلماته العلياء وبتعبير اخر على 
نحو توسع في التعبير أنّ هذا التعين عارض على مادة الممكنات وتلك المادة هو الوجود 

المطلق بمعنى نفس الرحمن لا الوجود المطلق الحق الأحدي المنرّه عن هذا الاطلاق. 

والصادر الأول هو الوجود المنبسط الساري فى الممكنات ومنها العقل. فأوّل ماخلقه الله 

تعالئ هو العقل. وأمّا أوّل ماصدر عنه تعالئ فهو الوجود المنبسط الذي هو مادة العقل ومادة 
وفي اخر نصوص الصدر القونوي: والحق سبحانه وتعالى من حيث وحدة وجوده لم يصدر 
عنه إلا واحد لاستحالة أظهار الا خد وا جاده من یت كويد واحدا ماهو اكتر من وا خد ند 


أقول: المؤّر إن كان مختاراً!') جاز أن يتكثر أثره ممع وحدته. وإن ن كان 
موا فت 0 استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد. وأقوئ حججهم أن 
نسبة المؤثر إلى أحد الأثرين مغايرة لنسبته إلى الآخر. فإن كانت النسبتان 
چ كان اوا ل 

وهي عندي فة لن ت ال اتر والصدور حل أن كن وجرد 


ب لكن ذلك الواحد عندنا هو الوجود العام المفاض على أعيان المكوّنات وما وجد منها 
ومالم يوجد مما سبق العلم بوجوده. وهذا الوجود مشترك بين القلم الأعلئ الذي هو أوّل 
موجود المسمّى أيضاأ بالعقل الأول وبين سائر الوجودات. الخ. 

فراجع في تلك الغاية القصوى الى المرحلة السادسة من الحكمة المتعالية اغى الأسفار في 
العلة والمعلول. سيما الفصل المعنون بقوله في الكشف عمًا هو البغية القصوى. وقد شرح هذا 
الفصل الحكيم الآلهي آقا علي المدّرس في بدائع الحكم (ص )۱۸١‏ . وهكذا الى الأسفار 
الغيب (ص 59 ط١)‏ ورسالتنا الفارسية الموسومة بوحدت از ديدكاه عارف وحكيم تجديك 
فى المقام جداً. واللّه سبحانه ولي التوفيق. 


)١(‏ الم ر الأوّل سبحانه وتعالى مختار باتفاق المتألهين ‏ في التوحيد. والفاعل الموجب هو 
المبدأ الطبيعي أعني الأصول الأزلية المادية التي هي أجزاء لا تتجزأ وجواهر فردة على 
ماذهب اليه القائلون بها في تكوّن صورة العالم ولم يتفوّه حكيم اللهي بأن الواجب سبحانه 
فاعل موجب. كما لم يذهب الى جواز صدور الكثرة عن الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية 
لبراءته عن الحيثيات الكثيرة. ومع ذلك كله يقول بسيط الحقيقة كل الاشياء. فافهم. 

(۲) كلمة جزئيه على التثنية المضافة الى الضمير. 

(۳) كذا قال و ا ل اي ا ا 
ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توسّط شيئاً واحداً والباقي بتوسط. قال الشارح: أقول: 
ذهب الأوائل الى أن اله تعالى يفعل بذاته لا بتوسط شيء آخر واحداً لا أزيد والباقي بتوسط 
SS‏ ل 
لأنّ مفهوم صدور الأرّل عنه مغاير لمفهوم صدور الثاني. وهدان ن المفهومان إن ن كانا مقوّمين 
لزم ترکیب واجب الوجود فلا يكون واجباً. وكذا إن کان خد خاد اغلا وان كانا خارچین 
كان مفهوم صدور أحدهما عنه غير مفهوم صدور الآخر ويتسلسل. ت 
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ب ثم قال ردّاً عليهم: وهذا الكلام في غاية السقوط. لان مفهوم الصدور اعتباري لا تحقّق له 
في الخارج وإلاً لزم التسلسل ويلزم امتناع اتصاف البسيط بأكثر من واحد لأنّ مفهوم اتصافه 
بأحد الشيئين مغاير لمفهوم اتصافه بالآخر وامتناع سلب شيئين عن واحد (ص ٤٤‏ ط١).‏ 
وكذا في كتابه المسمّى نهج المسترشدين الذي شرحه الفاضل المقداد وسمّى لفاس 
إرشاد الطالبين حيث قال في النهج: ويمكن استناد معلولين الى علة بسيطة الى آخر ماقال. 
والفاضل المقداد بعدما نقل مذهب الحكماء قال على مذهب العلامة: والجواب ‏ يعني 
الجواب عن الحكماء من وجهين: الأوّل من حيث النقض وهو أنا نمنع القسمة وحصرها 
فانٌ ذلك أنما يتم على تقدير كون الصدورين موجودين في الخارج. فيقال فيهما إِمّا أن يكونا 
داخلين أو خارجين. الئ آخر الكلام. وأمّا إذا كانا مفهومين ذهنيين لاتحقّق لهما في الخارج 
فانًا نختار حينئذٍ أنهما خارجان ولايلزم التسلسل لعدم احتياجهما الى العلة. 

ثم قال: ثم المصتّف - يعني صاحب النهج -استدل على كون الصدور أمرا اعتباريا لا وجود 
له في الخارج فاته لو كان موجوداً في الخارج لزم التسلسل واللازم باطل فكذا الملزوم. ن 
الملازمة أنه لا جائز أ وكوة رزاع ا اج اال كوانة عر نا فيكزن 
ممکا فيكون له صدور وننقل الكلام الى صدوره ونقول فيه كما قلنا في الأول فيلزم 
التسلسل. 

الثاني من حيث المعارضة وهي هنا نقض اجمالي وذلك من وجهين (الأوّل) أنه يلزم أن 
لايصدر عن ذلك البسيط شيء أصلاً. وذلك لأنكم تسلّمون صدور أمر واحد عن تلك العلة 
البسيطة::و ينيز تقو ل: ذلك الواحد له صدور فيكون مغايراً للعلّة ولذلك الواحد لكونه نسبة 
اليهما فامًا أن يكون داخلاً في العلّة أو خارجاً. فمن الأول يلزم التركيب. ومن الثاني يلزم 
التسلسل. 

(الثاني) أنه لو صح ماذكرتم لزم أن لايسلب من الواحد اكثر من واحد. وأن لا يتصف إلا 
بشيءٍ واحد. أمّا الأول فلأنٌ سلب (!) عن (ج) مغاير لسلب (ب) عنه. لأا نعقل أحد 
السلبين ونغفل عن الآخر فامًا أن ن يكونا داخلين أو خارجين الى آخره. 

وأما الثاني فلن اتصاف () ب (ب) غير اتصافه ب (ج) وهما أيضاً مغايران لما قلنا فإمّا أن 
يكونا داخلين أو خارجين -الى آخر الكلام ‏ ويلزم ماقلتم. انتهى (ص86 ط .)١‏ 

أقول: إن ن السنخية بين الفاعل وفعله مما لايعتريه ريب ولايتطرق اليه شائبة دغدغة ويعبّرون 
عنها بالسنخية بين العلّة ومعلولها وكلّ فعل يصدر من فاعله على جهة خاصّة فيه وإلاً يلزم 
صدور كل شيء عن كلّ شيء وظهور کل أثر عن کل شيء وهو كما ترى. فان صدر عن ے 


وإلاّ لزم التسلسل. واذا كانت من الأمور الاعتبارية استحالت هذه القسمة عليها. 

قال: ثم ت تعرض الكثرة' '! باعتبار كثرة ادا 

أقول: 8 ا الدله ار ا در ع آلا معلل راغ أن کرو 
الموجودات بأسرها في سلسلة واحدة بحيث يكو ن_أيّ موجود فرضته علد لأيّ 
موجود فرضته أو معلولاً له إِمّا قريبة أو بعيدة فلا را شيئان يستغنى 555 
عن الآخر والوجود يكذب هذا فأوجبوا وقوع كثرة في المعلول الأول غير حقيقية 
بل إضافية يمكن أن يتكثر بها التأثير. قالوا: لأنّ المعلول الأول بالنظر إلى ذاته 
تمكو وبالنظ الن عة وا حب ول ماهة وو جود فاد من فاعلة وهو بقل دان 
لتجرّده ويعقل مبدأه. وهذه جهات كثيرة إضافية يقع بها التكتّر ولا تثلم وحدته 
ويصدر عنه باعتبار كل جهة شىء. 

وهذا الكلام عندنا في غاية السقوط, لأنّ هذه الجهات لا تصلح للتأثير !"ا 


فاعل أثران فلاشك أن فيه جهتين صدر كل واحد منهما عن كل واحدة منهما. وهذه الجهة 
هي الحيثية الواقعية المتحققة في ذات الفاغل وهو هيدا ضدون الال ومنقا طهورة والآمر 
الاعتباري المحض الذي يفرض في الذهن فرضاً بلا واقع أنى له شأنية الاصدار. فما قالوا 
فى صدور الكثرة عن الواحد محقّق فى الفاعل ذي الحيثيات النفس الاأمرية لا الفاعل 
الصنك الذى هر الأول والآخى والظاهر والناطن. وحيق علينا وأيقنا بان ته اللات 
الآلهية على نظم أتمّ وأحسن فلا يصدر من فاعلها القيّوم إلا واحد هو نور مرشوش ورق 
ون ثم تصور بصور الكثرة غير المتناهية الأشرف فالأشرف اول وال الان 
صعوداً على وفق علمه العنائى الذي هو عين ذاته. والكثرات مرايا آنائه ومظاهر أسمائه 
وصفاته. ثم إن كلام الخواجه ليس إلا في صدور الفعل عن فاعله واما إن كان الفاغ راکب 
الوجوة لدانه فهو غير مصرع في كلامة: ٠‏ فتأمّل . 

)١(‏ اشارة الى جواب ماقاله المتكلمون من أنه لو لم يصدر عن الواحد إلا الواحد لما يصدر عن 
المعلول الأول إلا واحد هو الثانى. وعنه واحد هو الثالث وهلم جرا فيكون الموجودات 
ماشيلة ا کی ت الات اة 

(۲) هذا الاعتراض أورده الفخر الرازي أيضاً. والحق أنّ الفاعل في الوجود هو الحق سبحانه 
وتلكالجهات هي شؤون هور ا نارم وما قاو من أن اله[ يدل اف لعج ده ريده كلاه عن 
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لأتها وو اعتبارية ومساوية لغيرها ولا تكون شروطاً فيه. 
لوھ الک كفك غل ا 


ل غفل مانا وموتهود ا انا عن قاع اة وال كان الاج و اعدا اة 
وهو سبحانه في السماء | إله وفي الأرض إله وقيوم لهما وله مافي السماوات والأرض بالملكية 
الحقيقية التي يعبرون عنها بالاضافة النورية الاشراقية. نعم لو تفوّه بان الماهيّات متأصّلة في 
يقتا أو الموجودات حقائق متمايزة متباينة لكان ¿ الاعتراض وارداً ولكن الأمر أرفع من 
تأصّلها رأساً وأشمخ من تباينها أصلاً. والحكم على التوحيد الصمدي محكم غاية الاحكام . 
)١(‏ النسخ كلها على نفسه إلا (ت) فهي: الى نفسه. يعني أن قولنا مع وحدته يتّحد المعلول 
ينعكس على نفسه أي مع وحدة المعلول تتحد العلة. أي كما آنه لا يصدر عن الواحد إلا 
الواحد كذلك لايصدر الواحد إلا عن الواحد. واعلم أنّ كلا من الأصل والعكس مستدل على 
حياله فلا إشكال على عكسه الى نفسه في الظاهر. وهذا مثل أن يقال على مبنى الحكمة 
المتعالية: أن كل عاقل معقول وأنّ كل معقول عاقل. فانّهما حكمان برهن كلّ واحد منهما في 
محله لا أن الحكم الثاني استفيد من العكس فيقال: أن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها. 
لابأس بنقل كلام كامل رصين من الماتن المحقّق في الردّ على زعم الفخر الرازي تأييداً 
للمرام وتسديداً للحكم المبحوث عنه في الصدور في المقام قال في شرح الفصل الحادي 
عشر من خامس حكمة الاشارات: إن الفاضل الشارح ‏ يعني به الفخر الرازي -عارض به 
دليل الجكماء بان الواحذ قد يسلب عنه أشياء كثيزة كقولنا:.هذا العتى+ ليس بحخر وسن 
تجن وقد برضف بأشياء كثيرة فرلا هذا الرجل فاته وقاعد. .وقد قبل ياء رة 
كالجوهر للسواد والحركة, ولاشك في أن مفهومات سلب تلك الأشياء عنه واتصافه بتلك 
الأشياء وقبوله لتلك الأشياء مختلفة ويعود التقسيم المذكور حتى يلزم أ کن الاد 
لأيشلب غنه الا واحد ولآيوضف الا بواحد ولا يقيل إلا ؤاحدا. 
وأجاب الخواجه عنه بأنّ سلب الشيء عن الشيء واتصاف الشيء بالشيء وقبول الشيء 
للشيء » أمور لاتتحقق عند وجود شيء واحد لا غير فاته لايلزم الشيء الو الخدم و 
واحد بل يستدعي وجود أشياء فوق واحدة تتقدّمها حتى يلزم تلك الأمور لتلك الأشياء 
باعتبارات مختلفة وصدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال . 
بيانه أن السلب يفتقر الى ثبوت موصوف وصفة والقابلية الى قابل ومقبول أو الى قابل وشيء 
يوجد المقبول فيه واختلاف المقبول كالسواد والحركة يفتقر الى اختلاف حال القابل فان 
الجسم يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره ويقبل الحركة من حيث يكون له حال لايمتنع 
خروجه عنها. وأمّا صدورالشيء عنالشيء أمريكفي في تحقّقه فرض شيء واحد هوالعلة -. 


أقول: يريد بذلك أنّ مع وحدة المعلول تتّحد العلّة وهو عكس الحكم الأول, 
فلا يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان بالتأثير لأنته بكل واحد منهما 
واجب مستغن عن الاخر فيكون حال الحاجة اليهما مستغنيا عنهما هذا خلف. 

قال: وفى الوحدة النوعية لاعكس. 

أقول؛ إذا كان الملهواحدة ال كان الول رلك وا ب مسو کر 
الال خا بالنوع كون العلة كذلك فإِنّ الأشياء المختلفة تشترك في لازم 
واحد كاشتراك الحركة والشمس والنار في الخو ةل المعلول يحتاج إلى 
مطلق الله و مالعل خاد من اتن العلة الل 

قال: والنسبتان من ثواني المعقو لات وبينهما مقابلة التضايف. 


ج وإِلاً لامتنع استناد جميع المعلولات الى مبدأ واحد. 
لايقال: الصدور أيضاً لايتحوق إلا بعد تحقق شيء يصدر عنه وشيء صادر, لأا نقول: 
الصدور يطلق على معنيين: أحدهما: أمر اضافي يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان 
معا وكلامنا ليس فيه. والثاني: كون العلة بحيث يصدر عنه المعلول وهو بهذا المعنى متقدم 
على المعلول ثم على الاضافة العارضة لهما وكلامنا فيه وهو أمر واحد إن كان المعلول 
واحدا. وذلك الامر قد يكون هو ذات العلة بعينها إن كانت العلة علة لذاتهاء وقد يكون حالة 
فون ليا أن وكات علهلا للها ريحت عاله ا جروا 6 [زا كان المعلول قوق واد قله 
محالة يكون ذلك الأمر مختلفاً ويلزم منه التكثّر في ذات العلة, انتهن. ثم إن في المقام 
مباحثات أخرئ رأينا الذبّ عنها أجدر وان شئت فراجع الأسفار (ج ۷ط ۲ ص ۲۱۹). 

(۱) اعلم أن صاحب الشوارق جعل قوله: والنسبتان الى قوله: تتكافى النسبتان مسألة ثالثة 
فقال: هذه المسألة في أحوال العلة مطلقاً سواء كانت تامّة أو غير تامّة مع معلولها: 
فمتينا: أن الغلية والتعلولية من الأمور الغير المتأصلة في الخارج على ماقاله والنسبتان... الخ. 
ومنها: أن بينهما مقابلة التضايف, ومنها ألهما قد يجتمعان... الخ. 
ومنها: انهما اي العلة والمعلولة لايتعاكسان فيهما اي في العلية والمعلولية. وهدا المعنى يقال 
له الدور وهده الأحكام كلها ضر ورية. ۰ 
ومنها: أله لايجوز الترتيب بينهما الى غير النهاية ويقال له التسلسل. وإليه أشار بقوله: 
ولا يتراقى... الخ. وقد احتج على بطلانه بوجوه: الأوّل قوله لان كل واحد... الخ. والثاني 
برهان التطبيق... الخ. 
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فول يض أن نسنة الملة و الا لة شن النعتو لات الفا نة لا اة ورذ 
شىء فى الأعيان هو مجرد علّية أو معلولية وإن كان معروضهما موجوداً وبينهما 
نكال تهنا لتك .كان الله ay Ula sO AE‏ 
مقابلة التضايف على امتناع كون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء واحد علة 
ولرل وهو الذوز الان لان ك تغل شتفي الا اء وال وك يلولا 
فى ا وا ر تكو ا ال د عن الي ار ا 
غا الغ اا ن ٠‏ 

قال: وقد يجتمعان فى الشىء الواحد بالنسبة إلى أمرين لايتعاكسان فيهما. 

ا النلد تو التداو نه قن اعدو :الوا ا إلى ار 
فيكون عل لأحد الشيئين ومعلولاً للآخر كالعلة المتوسطة فإنّها معلولة العلّة 
الأول وغل التعلؤل الأخير الك ن رطان ايكون ذانك الامراويتها كسان ف 
النسبتين بأن تكون العلّة الأولى معلولة للمعلول الأخير والمعلول الأخير علّة لها 
وإلاً جاء الدور المحال. 


المسألة الرابعة 
فى إبطال التسلسل 
قال: ولا يتراقئ!١‏ معروضاهما في سلسلة واحدة إلى غير النهاية. لأنْ كل 
واحد منها!'' ممتنع الحصول بدون علَةٍ واجبة. لكنّ الواجب بالغير ممتنع أيضاً 


)١(‏ في نسخ (صء ق ش): ولا یترامی» بالميم على وضوح. 

(۲) قال صاحب الشوارق: هذا اشارة منه الى طريقة مخترعة له مشهورة عنه وهى أن الممكن 
اوو ا بسن لاقم ل" كن لل وجوه رال مكل له ررد ركرق. لقره عند 
وجودء فلو كانت الموجودات باسرها ممكنة لما كان فى الوجود موجود فلاب من واجب 
لذاته فقد ثبت واجب الوجود وانقطع السلسلة أيضاً. ٠‏ 
ثم قال: وهذه الطريقة حسنة حقّة مستقيمة خفيفة المؤونة ومبناها على مقدمة ظاهرة جد . 


فيجب وجود علّة لذاتها هي طرفٌ. 

أقول: لما أبطل الدور شرع في إيطال التسلسل. وهو وجود علل ومعلولات 
في سلسلة واحدة غير متناهية, ونبّه على الدعوى بقوله: ولا يتراقى معروضاهما 
يعني معروض العلية والمعلولية في سلسلة واحدة إلى غير النهاية واحتجَ عليه 
بوجوه: الأول أن كل واحدٍ من تلك الجملة ممكن وكل ممكن ممتنع حصوله بدون 
علّته الواجبة فكل واحد من تلك الآحاد ممتنع حصوله بدون علّته الواجبة ثمٌ تلك 
العلّة الواجبة إن كانت واجبة لذاتها فهو المطلوب لانقطاع السلسلة حيئئذ؛ وإن 
كانت واجبة بغيرها كانت ممكنة لذاتها فكانت مشاركة لباقي الممكنات في امتناع 
الوجود بدون العلة الواجبة فيجب وجود علة واجبة لذاتها هى طرف السلسلة 
فتكون السلسلة منقطعة, وفى هذا الوجه عندى نظر. ۰ 


قال: وللتطبيق بين جملة قد فصل منها آحادٌ متناهية وأخرى لم تُّفصّل منها. 

أقول: هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الدالة على امتناع التسلسل وهو 
السنتى هان الطيق زهو دلل ووو و ق رة إذا أخدنا جا العلل 
والمعلولات إلى ما لا يتناهى ووضعناها جملة ثم قطعنا منها جملة متناهية ثم 


أطبقنا إحدى الجملتين بالأخرى بحيث يكون مبدأ كلّ واحدة من الجملتين 


+ وهي أن الشيء مالم يمتنع جميع أنحاء عدمه لم يجب وجوده. ثمٌ أخذ في تقرير الطريقة 
ببيان مبسوط. 
وأقول: قوله: وهذه الطريقة حسنة حقّة مستقيمة... الخ تعريضات على مافي الشرح أعني 
كشف المراد من قوله وفي هذا الوجه عندي نظر. 
ولعل وجه نظره ماقاله القوشجي في الشرح: من يجوّز ذهاب سلسلة الممكنات الى غير 
النهاية يقول: كل منها يجب بغيره ويوجد بغيره ولا ينتهي الى ماهو واجب بذاته. فدعوى أنه 
لاد م و هود هلة زاحة لذانها اة 
كد يحب أن يعتقت ار يلاحظ في هذه الومتودمة الاد أن اة المسكناة الموجوة: 
بالفعل معاً قائمة بذاتها لابدٌ أن تنتهى الى واجب قائم لذاته مقيم لغيره أي الوجود القيوم ومع 
ال الي نهذ الال القويم كان النظر فة عن مول عادر عل 
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واحداًء فان استمرتا إلى ما لا يتناهى كانت الجملة الناقصة مثل الزائدة هذا خلف. 
وإن انقطعت الناقصة تناهت ويلزم تناهي الزائدة لأنّ مازاد على المتناهي بمقدار 
متناه فهو متناه. 

قال: ولأنّ التطبيق باعتبار النسبتين١١)‏ بحيث يتعدّد كل واحد منها باعتبارهما 
يوجب تناهيهما لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث السبق. 

أقول: هذا وجه ثالث وهو راج جع إلى الثاني وهو برهان ¿ التطبيق لكن على نحو 
آخر استخرجه المصنف بُ مغاير للنحو الذي ذكره القدماء. وتقريره آنا إذا أخذنا 
النازو الل لات ململة واعدة غير تا هه هان كل والعد من تلك ال ةع 
باعتبار ومعلول باعتبار. فيصدق عليه النسبتان باعتبارين ويحصل له التعدد 


(0) ىة العلية وة الباركة بالطل أن طرق :هذا اران آنل النعلول المعمن من 
السلسلة اذا كا ن التسلسل في جانب العلل كما هو ظاهر هذا الشرح وصريح الشوارق 
والأسنان او الل المحضة اذا كان التسلسل في جانب المعلولات كما أَنّ القوشجي أقام 
البرهان بهذا الوجه أيضاً. ثم تجعل كلا من الآحاد التي فوقه على الأول أو تحتها على الثاني 
متعدداً باعتبار وصفي العليّة والمعلولية, فيلزم زيادة وصف العلية على الأَرّل والمعلولية 
على الثاني فتنقطع السلسلتان. فقوله: من حيث السبق. أي من حيث وجوب سبق العلية 
على المعلولية: أو بالعكس على الوجهين المذكورين في طريق العزل وكان الكلام في تناهي 
معروضي العلّية والمعلولية. فلا تغفل. 
وهذا الوجه كما أفاده الشارح راجع الى الثاني وقد استخرجه المصنف من برهان التطبيق؛ ثم 
الظاهر من قول الشارح ولا يحتاج في تطابقهما الى توهم تطبيق, أنته ناظر الى كون 8 
البرهان أقل مؤونة من برهان التظبيق كما يستفاد من الشوارق حيث قال::وهذا البرهان أقل 
مؤونة من برهان التطبيق لأنته مستغن عن توهّم تطبيق كل واحد من آحاد إحدى السلستين 
بواحد من آحاد السلسلة الأخرئ كما احتاج اليه برهان التطبيق وذلك لكونهما متطابقتين 
بلا تعمّل من الوهم. وكذلك هو نّم فائدة منه لأنته يجري في المتعاقبات أيضاً دون برهان 
التطبيق. 
واعلم أن العزل إن اختص بالمعلول الأخير فقط كان المراد من إحدى النسبتين هي النسبة 
بالعلية كما في الأسفار والشوارق وكا ن المزادعن البق السيق بالعلية. وإن لم مض يه كان 
قوله: إحدى النسبتين جارياً على العلّة والمعلول كليهما. وكذلك السبق. 


ا اون ای تلن ی ی 
حيث إّه معلول. فإذا أطبقنا كل ما صدق عليه نسبة المعلولية على كلّ ما صدق 
عليه نة العليةواعدرت هذه اللا من جيك كل وأخد ينها عله قارة ومن 
حي كل واد مها ملول أخرئ كانت العلل والتعلولات المقابنات بالاعتبار 
متطابقتين في الو جود ولا يحتاج في تطابقهما إلى توهّم تطبيق. ومع ذلك يجب أن 
تكون العلل أكثر من النعلولات من حيت إن العلل سابئة على الستعلر لات فين 
طرف المبتداً فإذن المعلولات قد انقطعت قبل انقطاع العلل, والعلل الزائدة عليها ٍ! 
الما زات دار مهاه نتكوق العملتان عا هكين . 

قال: ولأنٌ المؤثّر فى المجموع إن كان بعض أجزائه كان الشىء مو تراً فى 
نفسه وعِلَلِهِ ولأ المجموع له علّةٌ تام وكلٌ جزء ليس علةٌ تام إذ الجملة لا تجب 
به وكيف تجب الجملة بشىء هو محتاج إلى ما لا يتناهى من تلك الجملة. 

أقول+ هذا وخر ER‏ لسلس نوتقويية ل1] ذا قوهها مكهلة 


)١(‏ دليل لحصول التعدد. 

(۲) هذا الوجه هو ماذكره الشيخ في الفصل الثاني عشر من رابع الاد غارات ؤقد درو اة 
وكذا ذكره فى ي الفصل السادس عشر من المبدأ والمعادء وكلام الشارح هنا قريب مما ذكره 
الشيخ فيه فلابأس بما أتى به في المبدأ والمعاد توضيحاً للمراد. قال: 
فصل في أنه لايمكن أن : يكون لكل ممكن الوجود علّة معه ممكنة الى غير نهاية: وقبل ذلك 
فانًا نقدّم مقدمات, فمن ذلك أنه لا يمكن أن ن يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل 
ممكنة الذات بلانهاية, وذلك لأنجميعها ما أن مكو فوجودا مها ومان کن فو جود أ معا. 
فان لم يكن موجوداً معاً لم يكن الغير المتناهي في زمان واحد ولكن واحد قبل الآخر أو بعد 
الآخر وهذا لا نمنعه. وأمًا أن تكو وا هنا( )لاعن ووا فل خلو اما أن 
تكون تلك الجملة بماهي تل كالجملة واجبةالوجود بذاتهاء أوممكنة الوجود في ذاتها. فإن > 


-١‏ قوله: وامّا أن يكون موجوداً معأ ... الخ 
هذا المطلب الجسيم كان مرادنا في قولنا آنفاً من : اندعب ا ساط أ ل الات 
الموجودة بالفعل معاً ... الخ . 
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مترتبة من علل ومعلولات إلى ما لايتناهى. فتلك الجملة من حيث هي جملة 
ممكنة لتركبها من الآحاد الممكنة وكلّ ممكن له مؤثّر فلتلك الجملة مؤثّر فامًا أن 
يكون المؤثّر هو نفس تلك الجملة وهو محال لاستحالة كون الشيء مؤثّراً في 
نفسه. وإمًا ا ن يكون ا عنها والخارج عن جملة الممكنات واجب فتنقطع 
السلسلة وإمّا أن يكون جزءاً من تلك الجملة وهذا محال وإلاً لزم کون الشيء 
مؤثراً فى نفسه وفى علله التى لاتتناهى وذلك من أعظم المحالات. وأيضاً فإن 
او ا ای چ ی ا ا ا ستيه بوك 
جزء لا يصلح أن يكون علَّة تامّة للمجموع. وكيف تجب الجملة بجزء من أجزائها 
وذلك الجزء محتاج إلى ما لايتناهى من تلك الجملة. 


العَسَالة الخادة 
في متابعة المعلول للعلة في الوجود والعدم 
قال: وتتكافى النسبتان في طرفي النقيض. 
أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أنّ نسبة العلّية مكافئة لنسبة المعلولية فى 
طرفي الوجود والعدم بالنسبة إلى معروضيهما على معنى أن نسبة العلّية إذا صدقت 


كانت واجة الوكوه يذانها وكل را ا سكن ارد كرون الراعب الزجوة بوم 
بممكنات الوجود. هذا محال وأمًا إن ن كانت ممكنة الوجود بذاتها فالجملة محتاجة في الوجود 
ال داجو ان و غا اروا ا ٠‏ 

فان كان داحلا فيها'فامًا أن یکو ن کل واحد واجب الو جود و کان كل واحدامتها سکن 
الوجود -هذا خلف. وإمًا أن يكون ممكن الوجود فيكون هو علة للجملة ولوجود نفسه لأنته أحد 
الجملة . وما ذاته كافية في أن توجد ذاته فهو واجبالوجود. وكان ليس واجبالوجود هذا خلف. 

فبقي أن يكون خارجاً عنها. ولا يجوز أن کون عله مفكلة: فان عفنا كل علد ممكنة 
الوجود في هذه الجملة. فهي اذأ خارجة عنها وواجبة الوجود بذاتها. فقد انتهت الممكنات الى 
غل واخ ال جرد فين لكل مک عل فبكنة به انتهى ما أفاده في المبدأ والمعاد. 


على معروض ثبو تي كانت نسبة المعلولية صادقة على معروض ثبوتي وبالعكس, 
وإذا صدقت نسبة العلية على معروض عدمى صدقت نسبة المعلولية على معروض 
عو یو م بتقرير مقدمة هي أن عدم المعلول أنما يستند إلى عدم 
العلة لاغز ونياثه أ" عدم المعلول لا يستند إلى ذاته وإلا لكان ممتنعاً لذاته هذا 
خلف. بل لابد له من علّة إِمَا وجودية أو عدمية, والأول باطل 08 عند وجود تلك 
العلّة الوجودية إن لم يختل شيء من أجزاء العلة المقتضية لوجود المعلول. ولا من 
شرائطها لزم وجود المعلول نظراً إلى تحقّق علّته التامّة؛ وإن اختل شيء من ذلك 
لزم عدم المعلول فيكون عدم المعلول مستنداً إلى ذلك العدم لا غير. 

وإذا تقررت هذه المقدمة فنقول: : العلة الوجودية يجب 1 ن يكون معلولها 
وديا لأنه لو كان :عدمياً لكان سعدا إلى غد عة على مافلنا لا إل و خود 
هذه العلة. والمعلول الوجودى يستند إلى العلة الوجودية لا العدمية لأنّ تأثير 
المعدوم في الموجود غير معقول . 

المسألة السادسة 
في أنّ القابل لا يكون فاعلاً 

قال: والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة لتنافي لازميهما. 

أقول: ذهب الأوائل إلى أنّ الشىء الواحد لا يكون قابلاً وفاعلاً لشيءٍ واحد. 
وعبّر عنه المصتف بقوله: القبول والفعل متنافيان يعنى لا يجتمعان بل يتنافيان لكن 
مع أتحاد النسبة يعني أن يكون المفعول الذي تقع د الفعل اليه هو بعينه المقبول 
الذي تقع نسبة القبول اليه لتنافي لازميهما وهو الإمكان والوجوب وذلك لان 
نسبة القابل إلى المقبول نسبة الامكان' ونسبة الفاعل إلى المفعول نسبة 


ات امیا رفي ا فو اسان ويأتي قوله في المسألة الأولى من الفصل الرابع 
من المقصد الثاني في شرح قول الماتن: وة وجوده مدخولة» على تعريف الامكان 
NS EEN ga e N‏ 
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الوجوب فلو كان الشيء الواحد مقبولاً لشيء ومعلولاً له أيضاً لزم أن تكون نسبة 
ذلك الشىء إلى فاعله بالوجوب والامكان هذا خلف . 


المسألة السابعة 
في نسبة العلة إلى المعلول 

قال: و تجب المخالفة بين العلّة والمعلول" إن كان المعلول محتاجاً لذاته إلى 
تلك العلّة وإلاً فلا. 

أقول: العلّة إن كان معلولها محتاجاً لماهيّته اليها وجب كونها مخالفة لها 
لامتجالة تات القىء.قى نفسة: وإن كانت علة لفخصتها!؟! كفلل إحدى 
النارين بالأأخرى فإن المعلول لا يجب أن يكون مخالفاً للعلّة في الماهيّة ولا 
يكون أقوى منها ولا يساويها عند فوات شرط أو حضور مانع ويساويها لا مع 
ذلك" والاحساس بسخونة الأجسام الذائبة أشدّ من سخونة النار لعدم الاتفصال 
بسرعة للزوجته ولبطاء حركة اليد فيه لغلظه. 


المسألة الثامنة 
فى ان وا ا لشن يعن كز امهنا ا لبد ل 


قال: ولا يجب صدق إحدى التسسيسن على المصاحب. 
أقول: ى نه ان تة ال لابجب صدا عل :ها ساحي العلة 


() ذكره الشيخ في ثالث من سادسة الهيات الشفاء (ص ٥۲۷‏ ج ۲ ط )١‏ قال في عنوان البحث: 
الفصل الثالث في مناسبة مابين العلل الفاعلية ومعلولاتها. فراجع. 

(۲) وفي (ص ق): لتشخّصها. 

(؟) أي يساوي المعلول العلّة لا مع فوات شرط أو حضور مانع. وقوله: والاحساس مثال لعدم 
التساوي عند فوات شرط أو حضور مانع. 

(4) وبعبارة أخرئ لا يجوز ماقم العلة عله والا لم اجساع العلتيق فى مرتية واسدة .ول أن بن 


ويلازمها فان ع العلّة شرائط كثيرة ولوازم لا مدخل لها في العلية كحمرة النار7١)‏ 
فاتها لا تار لھا في الاحراق وكذا مايصاحب المعلول ويلازمه لا يجب صدق 
نسبة المعلولية عليه. قال الشيخ أبو على ابن سينا" إن الفلك الحاوي يصاحب 
علّة المحوي ولا يجب أن يكون متقدماً بالعلية على المحوي لأجل مصاحبته لعلّة 
المحوي فقد جعل ما مع القبل ليس قبلاً. ثم قال: وجود الخلاء وعدم المحوي 
متقارنان7". فلو كان الحاوي علّة للمحوي لكان متقدماً عليه فيكون متقدماً على 
مايصاحبه أعني عدم الخلاء. فيكون عدم الخلاء"“ متأخراً عنه من حيث إِنّه 
مشاحب للمتأخر:وهذا يدل على أن ما مع البعد يحب أن يكون تعدا فر 
بعضهم!0) ا الشيخ أوجب أن يكون ما مع البعد بعداً من حيث المعيّة والبعديّة ولم 
جب أن يكون ما مع القبل قبلاً وهذا فاسد لأنته لا فرق بين ما مع القبل وما مع 
البعد من حيث البعدية والمعية والقبلية. والشيخ حكم في هذه الصورة الخاصة 
كلها ناريا ان e oR‏ ةوفه ةرين 
عدم الخلاء ووجود المحوي بخلاف العقل والفلك7" المتباينين بالذات والاعتبار. 


کون امع الفعلو لمعل ولا 

)١(‏ بالحاء المهملة والمعجمة كما في بعض النسخ مهملة. 

(") راجع في ذلك شرح الماتن على الفصل الحادي والعشرين من النمط الأرّل من كتاب 
الاشارات قوله: “يحب أن تعله فى الخثلة أن الضورة الجرمية وماريفهيها لبت قي مها 
عدا قرام ر و .. الخ. وكذا شرحه على الفصل الحادي والشلاثين من النمط 
السادس منه قوله هداية إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل... الخ. 

(؟) وبالعكس أي وجود المحوي وعدم الخلاء متقارنان. 

(٤)‏ اقول وهو الصواب ال اع وجود الخلاء فيكون وجود الخلاء. غلط 
عدر ا 

لهذا ا را اذى برشا ی ار ا فق الطوسي إيّاه يطلبان 
في الموضعين المذكورين من الاشارات. (1) العقل هو علّة المحوي في المقام. فلا تغفل. 
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المسألة التاسعة 
في أن العناصر ليست عللاً ذاتية بعضها لبعض 

قال: وليس الشخص من العنصريات علَّةَ!') ذاتية لشخص آخر منها وإلا لم 
تتناه الاشخاص") ولاستغنائه عنه بغيره. 

أقول: الشخص من العناصر كهذه النار مثلاً ليس علَّةٌ ذاتيةَ لشخص آخر منها 
أي يكون علةً لوجوده وإلاً لوجدت أشخاص لا تتناهى دفعة واحدة؛ لأنّ العلل 
الاك االو لات 

أا خض ا قاض مي عن اا ص ا ر ا 
ليس شخص ما من أشخاص النار مثلاً أولئ بأن يكون علّة لشخص آخر من بقية 
أشخاص النوع بل الشخص الذي هو معلول سبيله سبيل سائر الأشخاص في أن 
الشخص الذي هو العلّة ليس هو أولى بالعليّة من الشخص الذي هو معلوله وما 
يستغنى عنه بغيره لا يكون علة بالذات, فهو إذن علة بالعرض بمعنى أنه معد 


)١(‏ وفي (ت): لشخص منهاء بدون كلمة آخرء وإنّما خصّ هذا الحكم بالعنصريات لأنّ الأفلاك 
لا يجوز فيها الكثرة الافرادية. فان كل نوع منها منحصر في فرده الشخصي بخلاف 
العنصريات لأنّ كل نوع منها يجوز فيه تكثر الأفراد وتحقّقه . 

(۲) أقول: بل لم تتحقّق الأشخاص رأساً لأنَ العلة الذاتية اذا تحققت كان يدلو لا میا ول قك 
عنهاء والفرض أن د معلولها أيضاً من سنخ هذا الشخص فهو أيضاً عله ذاتية فكون الشخص 
العنصري علة ينجرٌ حكمه الى كونه مقتضياً للكثرة بحسب ذاته والطبيعة التي تقتضي ذاته 
الكثرة ة محال أن يوجد لها فرد في الخارج وكأنّ مراده من قوله وإلاً لم تتناه الأشخاص. كان 
هذا المعنى الذي أشرنا اليه فتدبّر, على أن في كون الشخص العنصري علة ذاتية لشخص 
آخر مفاسد أخرئ. 

(r)‏ تقرير القوشجي أوضح وأخصر حيث قال: إِنَ الفناضر لسن بغطنها اول بان يكون علة 
ذاتية لبعضها من غيره. بل نسبة كلها في ذلك سو اء فيستغني مافرضناه معلولاً عمًا فرضناه 
غلة تقو ذلك المروضن فنا خلت 


أقول: هذا وجه ثالث على امتناع تعليل أحد الشخصين بالآخرء وتقريره 
أن العلة متقدمة على المعلول بالذات. والشخصان إذا كانا من نوع واحد استحال 
تقد أحدهما على الآخر تقدما ذاتياً. لان التقدم الذاتي ما يبقى''' للعلّة مع وجود 
المعلول. لأنته مقوّم لها والتقدّم بالزمان يبطل مع وجود المعلول لأنتهما إذا اجتمعا 
في زمان واحد فقد عدم تقدّم مافرض علة. 

قال: ولتكافؤهما(!"). 

أقول: هذا دليل رابع» وتقريره أنّ الماء والنار مثلاً متكافئان في أنه ليس النار 
أولئ بأن تكون علّة للماء من العكس, والمتكافئان لا يصع“ أن يكون أحدهما 
علّة للآخر. 

قال: ولبقاء أحدهما مع عدم صاحبه. 

أقول هذا دلبل خا فين وة أن ما يفطن عله مق تخضيات الثار ققد 
يعدم وما يفرض معلولا يكون باقياً بعده ويستحيل بقاء المعلول بعد علّته الذاتية 
وبالعكس قد يعدم" مايفرض معلولا وما يفرض علة يكون باقيأ بعده» ويستحيل 
بقاء العلّة!١)‏ منفكة عن المعلول. 


)١(‏ والوجه الثاني هو قوله: ولاستغنائه عنه بغيره. وقد شرحه الشارح العلامة بقوله: وهنا فا 
الشخص من العناصر... الخ. (لاإأكلية دما ما فوصولة او وة 

() قرّره صاحب الشوارق هكذا: الرابع أنّ افراد النوع الواحد متكافئة لتماثلها. فليس بعضها 
عليهما على هذا التقرير أن كون هذا الوجه غير السابق فيه تأمل كما أورده بعض الأجلة على 
الشوارق, وأمّا ما قرّره الشارح العلامة فلا غبار عليه ومتين غاية المتانة. 

)٤(‏ كما في (م). والباقية: لا يصلح. (0) أتى به تحقيقاً لقول الماتن: لبقاء أحدهما. 

(1) كما تقدم في المسألة الثالئة من هذا الفصل قوله في ذلك: ولا يجوز بقاء المعلول بعده وإن 
جاز فى المعد. 


المقصد الأول فى الأمور العامة /الثالث فى العلة والمعلول ارا 


المسألة العاشرة 
فى كيفية صدور الأفعال من 


قال: والفاعل منا يفتقر إلى تصور جزئي'١‏ ليتخصّص الفعل ثم شوق ثم 
إرادة!") ‏ ثم حركة من العضلات"' ليقع منّا الفعل. 
أقزل»القوء ال فال ارمام شعو وارك عل ال جد انان غا 


)١(‏ لأنّ الرأي الكليّ لا ينبعث منه شيء مخصّص جزئي. وراجع في ذلك شرحه على الفصل 
التاسع والعشرين من ثالث الاشارات. ' 

(۲) وتسمّى الاجماع أيضاً وفي (م) وحدها: ثم تشوّق, مكان قوله: ثم شوق. 

(6) يبن 88 حى المطلت فى المقام:فئ شرحه على الفضل الختامس والعشرين سن تالف 
الاشارات عند قول الشيخ وأما الحركات الاختيارية فهي أشدٌ نفسانية ولها مبدأ عازم مجمع, 
ا 
اعلم أن لهذه الحركات مبادئ أربعة مترتبة أبعدها عن الحركات هو القوى المدركة وهي 
الخيال أو الوهم في الحيوان. والعقل العملي بتوسّطهما في الإنسان . 
وتليها قوة الشوق فاتها تنبعث عن القوى المدركة؛ وتنشعب الى شوق نحو طلب إِنْما ينبعث 
عن إدراك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع إدراكاً مطابقاً أو غير مطابق وتسمّى شهوة؛ 
والى شوق نحو دفع وغلبة أكما تنبعث عن إدراك منافاة في الشيء المكروه أو الضار وتسمّى 
عضت ومفايرة :هذه الق لل ي البدركة طاهرة وكا اد الز تسش فى الوق التناركة 
الحيوانية هو الوهم فالرئيس في القوى المحركة هو هذه القوة. 
وتليها الاجماع وهو العزم الذي ينجزم بعد التردد في الفعل والترك وهو المسمّى بالارادة 
والكراهة. ويدل على مغايرته للشوق كون الانسان مريداً لتناول مالا يشتهيه. وكار ها 

لتناول مايشتهيه. وعند وجود هذا الاجماع یترجح اود طرفي الفعل والترك اللذين 
تتساوى نسبتهما الى القادر عليهما 
وتليها القوى المنبئّة في مبادئ العضل المحركة للاعضاء. ويدل على مغايرتها لسائر 
المبادئ كون الانسان المشتاق العازم غير قادر على تحر يك أعضائه. وكون القادر على ذلك 
غير مشتاق ولا عازم. وهي المبادئ القريبة للحركات وفعلها تشنيج العضل وارسالها 
ويتساوى الفعل والترك بالنسبة اليهاء انتهى. 
بيان: مبادئ العضل هي الأعصاب والقوى المنبثة فيها هي المبادئ القريبة للحركات. 


أو ظناًء فافتقر الفعل الصادر عنها إلى مباد أربعة تصور لذلك الفعل الجزئى, فانٌ 
التصور الكلي لا يكون سبباً لفعل جزئي لأنّ نسبة كل كلي إلى جزئياته واحدة 
فامًا أن يقع كلها وهو محال أو لا يقع شيء منها وهو المطلوب, فلابد من تصور 
جزئي يتخصّص به الفعل فيصير جزئياً. فإذا حصل التصور بالنفع الحاصل من 
الأثر اشتاقت النفس إلى تحصيله فحصلت الارادة!١'‏ الجازمة بعد التردّد فتحركت 
العضلات إلى الفعل فوجد. 

قال: والحركة الى مكان"' تتبع ارادةً بحسبها. وجزئياٹ تلك الحركة تتبع 
تخيلاتٍ وإراداتٍ جزئية. فيكون السابق من هذه علة للسابق من تلك. المعدّةٍ 
لحصول أخرئ فتتصل الارادت فى النفس والحركات فى المسافة الى آخرهما. 

أقولالناعل الد ك مام اللحركات اشا تايا برابيظة القصد والاراك: 
المتعلقة بتلك المسافةء فتلك الحركة تتبع ارادة بحسبها يعني الحركة إلى مكان 
رو م ارادة متعلقة بالحركة إلى ذلك المخصوص. وكل حركة فعلى مسافة 
منقسمة تكون الحركة في كل مسافة من تلك المسافات جزءأ من الخركة ارول 
وكلّ جزء من تلك الأجزاء يتبع تخيلاً خاصاً وارادة جزئية متعلقة به. فإذا تعلقت 
الأراؤة اا الأول فى الجر كقامة ود لرل كام ورل الحم 
إلى ذلك الجزء مع الارادة الكلية المتعلقة بكمال الحركة علة لتجدد ارادة أخرى 


)١(‏ فان قلت: الانسان قد يريد ولا يشتاق كما في إرادة تناول الدواء البشع. فالجواب أن 
المنفي هناك الشهوة لا الشوق مطلقاً فانٌ من اعتقد النفع ينبعث من اعتقاده شوق عقلي 
لا محالة وان الم م شهوة: 

(۲) هذا الكلام لدفع إيراد يتوهم في المقام وهو 3 صدور الافعال الجزئية عن الانسان., 
لا يتوقف على تصورات وإرادات جزئية, مثلاً مَن تصور الحركة على مسافة ينشئ إرادة 
متعلقة بقطع جميع المسافة من غير أن يتصور المتحرك الحدود الجزئية من المسافة حتى 
يتعلق بها الارادات الجزئية. 
واعلم أن هذه المسألة العاشرة وشرحها خلاصة ما في آخر النمط الثالث من الاشارات 
وشرح الماتن عليه فراجع الفصلين الخامس والعشرين والتاسع والعشرين منه. 


المقصد الأول فى الأمور العامة / الثالث فى العلة والمعلول Eda‏ و ا 


تعلق بجزء آخرء فاذا وجدت تلك الارادة تعلقت بذلكالجزء فيتحرك الجسم» 
وعلى هذا تتصل التخيلات والارادات في النفس والحركة فيالخارج فتكون كل 
ةغل را خاصة. وكل ارادة خاصة علة لحركة جزئية من غير دور. 


المسألة الحادية عشرة 
في أنّ القوئ الجسمانية أنتما تؤثر بمشاركة الوضع 


قال: ويُشتّرط فى صدق التأثير على المقارن الوضء!١)‏ 

أو د صدق التأثير!") اعني صدق كون الشيء علةٌ على المقارن 
أعني الصور والأعراضء الوضع اعنى الاشارة الحسية وهو كونه بحيث يشار اليه 
له هنا او هناك وذلك لأر القوى الجسمانية أعني الور :والاعراطن الحو ثرة انما 
تؤثّر بواسطة الوضع على معنى انها تو تؤثر في محلّها أولاً. ثم فيما يجاور محلها 
بواسطة تأثيرها فى محلهاء ثم فيما يجاور ذلك المجاور 0 المجاور وهكذاء 


)١(‏ كلمة على الجارة صلة للصدق. والمقارن بكسر الرّاء أي المقارن للمادة وذلك المقارن هو 
الصور القائمة بالمواد والأعراض الحالة في الأجسام. والمقارن مقابل المفارق في اصطلاح 
أهل المعقول كما سيأتي في أول المقصد الثاني. والوضع مرفوع أي يشرط الوضع. واعلم أ 
مايشترط في تأثيره الوضع مادي لا محالة لان قوامه مواد الأجماء فور اول لاد 
وجرمه ثم للأقرب فالأقرب منه على وسعه. فا نّ النار تسخن وتضيء على سعتها والشمس 
كذلك لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وأمّا ماليس بمادّي فلا يشترط به وله الاحاطة 
كالمجردات. ثم إن ) المفارق إمّا مجرد بذاته وفعله أو مجرد بذاته فقط .الأول العقل والثانى 
النفس. فالنفوس الفلكية والانسانية فى النشأة الأُولئ ليست بغنيّة عن الأجرام والأجسام 
وآن لم تكن ماي وة الأمر أن القوئ المتعلقة بالأجسام إمّا 0 
كالقوة الناريّة والمائيّة مغلا أو محتاجة اليها لا في ذاتها بل في فعلها كالنفوس مطلقا 
وسيأتي البحث عن الجوهر المفارق في أولى الأوّل من المقصد الثانى 
ثم كان الصواب أن يجدل الا الا عدر رالا غا اة اة 

(۲) تقرير الشارح هذه المسألة بأسرها ملخّص ماقرّره المصنّف في شرحه على الفصل 

الخامس عشر من سادس الاشارات . 


انما تؤثن فى البعين يواسظة تأتيرها فى القر نة فان الا ر لا تسخن كل فى بل 
مادتها أولا ثم مايجاورهاء وهذا الحكم بيّن لا يحتاج إلى برهان. 


المسألة الثانية عشرة 
في تناهي القوى الجسمانية 

قال: والتناهى بحسب المذة والعدة والشذة التى باعتبارها!'' يصدق التناهى 
وعذ مه الا على ال ٠‏ ْ 

أقول: قوله والتناهي عطف على الوضع أي يشترط في صدق الاترغل 
المقارن أعني الصور والاعراض -التناهي» لأنته لا يمكن وجود قوة جسمانية 
تقوى على ما لا يتناهى. 

وقبل الخوض في الدليل مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه للقوىء 
وأعلم أن التناهي وعدمه الخاص به -أعني عدم الملكة وهو عدم التناهي عمّا من 
شأنه أن كوو اها اننا عفان لدا ت الك انا الحتصل كاه المتقدار 
ولأ قاس أو النتضز كفاش المد ولا اه ومر خان رةو انكلم كان 
او ت وا عروض الا بوعزمد زيما قا ا 
مايتعلق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان 
او اعمال متوالية. ففرض النهاية واللانها ية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل او 
عدد تلك الأعمال!" والذي بحسب مقدار ذلك العمل يكون إِمّا مع وحدة العمل 
واتصال زمانه(" أو مع فرض الاتصال!؟) في العمل نفسه من غير نظر إلى وحدته 
او كثرته. فاصناف القوى ثلا ثة: 
)١(‏ كلمة الموصول صفة للكلمات الثلاث والضمير راجع ايها 
(۲) هذا هو الصنف الثالث الآتي ذكره. (7) هذاهوالصنف الاوّل. 


(؛) هذا هو الصنف الثانى. والمراد من فرض الاتصال فى العمل أنه لا تعدّد له أي المعتبر في 
هذا القسم هو امتداد الزمان فقط. 
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الأول: قوى يفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة تقطع 
سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة, وهاهنا الشدة بحسب قلة الزمان, 
فيكون ما لا يتناهى في الشدة واقعاً لا في زمان وإلاً لكان الواقع في نصفه أشدّ 
مما لا يتناهى فى الشدّة, وهذه قوة بحسب الشدة. 

والثاني: قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال١١)‏ في أزمنة مختلفة 
کا ا اه حركات سهامهم في الهواء. وهاهنا تكون التي زمانها أكثر 
أقوى من التي زمانها أقل فيقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه» وهذه قوة 
بحسب المدة. 

والثالث: قوى يفرض صدور أعمال متوالية عنها مختلفة بالعدد كرماة يختلف 
عدد رميهم, ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها 
عدد أقل» وهاهنا يقع لغير المتناهية عمل غير متناهي العدد. وهذه قوة بحسب 
العدة. فقد ظهر من هذا أن التناهي وعدمه الخاص به أنتما صدقا على الموتّر بأحد 
الاعتبارات الثلاثة. 


)١(‏ أي من غير اعتبار وحدته وكثرته كما فى الأوّل والثالكث حيث اعتبر الأول فى الأوّل 
والثاني في الثالث. ١‏ ۰ 
قي في المقام كلام وهو أن الشارح جعل التناهي عطفاً على الوضع. وهذا الكلام بظاهره 
يقتضي توقّف التأثير على التناهي. ٠‏ وفيه دغدغة كما قال الشريف: الظاهر من هذا العطف 
توققف تأثير القوة الجسمانيّة على التناهي كتوقّفه على الوضع» لكنّ الظاهر كما هو المفهوم 
من كلامهم أن التأثير متوقف على الوضع ومستلزم للتناهي. 
وقال المولئ إسماعيل في تعليقته على الشوارق في بيان كلامهم ومستلزم للتناهي ماهذا 
لفظه: أي لا يتوقف التأثير على التناهي وإلاً يلزم تحدّق تناهي الأثر قبل تحقق التأثير وهو 
مستلزم لتحقق التأثير بعد تحقّق الأثر وتحقّق الأثر قبل تحقّق التأثير وهو محال. 
لكن صاحب الشوارق سلك ك سبيل الشارح العلآمة فقال ماهذه خلاصة مقاله: كل مقارن مؤثْرٍ 
مالم يعلم تناهي أثره لم يحكم بأنه مؤتر ذلك الأثر ولو كان الأثر غير متناه نجزم بان المؤئّر 
مجرد متعلق بذلك المقارن ثم شع على القوم بأنّهم لم يتفطنوا ماذكره فتحيّروا في العطف. 
ولايخفى عليك حسن رويته وجودة دقته في بيان العطف . 


قال: لأنّ القسري يختلف باختلاف القابل ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله7". 

أقول: لكا مهد فاعدة فى كيقية عووضن النتاهي وغدمه فى القوى شرع فس 
ل تناهي ا ا 

وتقربوة أن القوئ الجسعانه إمنا ان تكون فة او طيعة وكلاهنا 
بعل صدور 16 ی عنهما. 

اما الأول" فان دور ها ل شنا خب اة من الشركات 2١‏ عد 
او ال ا وتا هت لواو اليذه فال قطنا سما اها 
ر هيمها اع اها من عد امتروض ی ت لاش يحمي لا 
لاا ص ا يي ا 


)١(‏ أي مقابل المبدأ وهو الطرف الآخر في الشرح. فيلزم التناهي بحسب التفاوت. 

(۲) أي القسرية. (۳) بیان لما فى قوله: مالا يتناهى. 

0 عله الضدون فك له ضدور هالا سكاس والتو يان لسري وا 
م إن قوله: محال لما مرّء ناظر الى قوله: فيكون مالا يتناهى في الشدة واقعاً لا في زمان . 
الخ, وإلا ما مرّ صريحاً في هذا المعنى شيء غير ذكره الأصناف الثلاثة. وقوله: لا يمكن 
وجوه كوه ا ری على ما اهي وهر ا عنصي ج له ت درا 
نعم. إِنّ اللاتناهي في الشدّة ظاهر البطلان؛ ولذلك لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه وأقاموا 
الخكة غل اللاتاهى بسب الهدة والفدة: 
وقال حاحب العوارق وان بحي القن ا قتا الور لاذه را لقو فا 
وذلك اذا كان يجوز انتهاء زمان الحركة فى القلة الى حيث لا يمكن بالامكان الوقوعى 
أقول: : والصواب هو ظهور بطلانه. وأمّا الشقّ الثاني فمجرد فرض غير معتبر ولا يتوهم أحد 

أن تكون في الأجسام قوة جسمانية : تقوى على ما لايتناهى شدة. وهذا الفرض الموهوم 

خارج عن البحث العلمي رأساً. ولذلك لم يقم الشيخ في الاشارات الحجة على التناهي في 
الشدة . وقال الخواجه في شرحه عليه بعد ذكر الاصناف الثلاثة كما أتئ به الشارح العلامة 
في هذا الكتاب .: وكان مراد الشيخ مايختلف في النهاية واللانهاية بحسب المدّة أو العدّة 
فقط. انتهى وإِنّما كان مراده مايختلف فيهما لأنّ اللاتناهي في الشدّة ظاهر البطلان. 

(0) منصوب بقوله: يحرك. 

(1) جاءت العبارة في غير واحدة من النسخ المطبوعة وغيرها هكذا: ثم حركت تلك القوة > 
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تحر يكه للأصغر أكثر من تحر يكه للأكبر لقلةالمعاوقة هنا ولكن المبدأ واحد فالتفاوت 
ا لي ا 
وشاهتا سوال ضا "وهو أ نالتفاوت في التحريكين جاز أ کون سن 


E E‏ الفعل وحذف الجارة وهي محرفة بلا دغدغة. والصحيحة 
مااخترناها. وعبارة الشيخ في الاشارات هكذا: ثم فرضنا أنه يحرّك أصغر من ذلك بتلك 
القوة. وعبارة الخواجه في شرحه عليها هكذا: اذا رك جسم قوت حدما آخر من مبداً 
مقرو حركات .لا نهاية لها فم فرطنا أن ذلك الجسم التحدك يحرك جما آخر كبيها 
بالجسم الأوّل في الطبيعة وأصغر منه بالمقدار بتلك القوة بعينها من ذلك المبدأ المفروض ... 
الخ. ونظائر هذا التحريف في الكتاب كثيرة جداً. 

)١(‏ اعلم أنّ المصنف الماتن سلك في اقامة هذا البرهان مسلك الشيخ في الاشارات وبعد 
تقرير الحجة في الشرح قال: واعلم أنّ هذا البرهان أعم مأخذاً مما استعمله الشيخ. فار 
الحاصل منه أن القوة الغير المتناهية لو حركت بالفرض جسمين مختلفين لوجب أن يكون 
تحريكها إياهما متفاوتاً ويلزم منه كونها متناهية بالقياس الى أحدهما بعد أن فرضت غير 
متناهية مطلقا هذا خلف» فاذن القوة الغير النتتاهية سواء كانتت جسمائية أو غير جسمانية 

يمتنع أن تكون مباشرة لتحريك الاجسام بالقسر. والشيخ خصّصه بالقوة الجسمانية لان 
حرص رھ انر مر ااا ی اوی ا اخ 

أقول: إِنّما كان البرهان أعمٌ مأخذاً لأنّ القوة الغير المتناهية تعمٌ الجسمانية وغير الجسمانية. 
قۇل موا كانت انه أو قير حشتانية تيان لكويه اعد ما هذا 

(۲( ف هو الفخر الرازي في ذلك المقام. هذا السؤال والجواب وايراد التلميذ وجواب 
الشيخ والايراد عليه كلها مذكورة في شرح الماتن المحقّق الطوسي على الفصل التاسع عشر 
من النمط السادس من الاشارات, وراجع في ذلك أيضاً الفصل الأخير من المرحلة الثامنة 

من الأسفار (ج ۱ط ١‏ ص 105). والسؤال کان رائجاً قبل الفخر كما هو نص كلام الخواجه 
في المقام حيث قال: والاعتراض المشهور الذي أورده الفاضل الشارح عليه بتجويز أن 
يكون التفاوت في التحريكين بالسرعة والبطء ... الخ. 
ثم ماقال الشارح بعد نقل كلام الماتن من الاشارات: وفيه نظر لأنّ أخذ القوة بحسب 
الاعتبارين لاينافي وقوعالتفاوت بالاعتبارالثالث. ليس كما ينبغي لأّذلكالنظر مجر دفر ض 
غير معتبر في البحث العلمى. وكما قلنا آنفاً أنّ اللاتناهى فى الشدّة ظاهر البطلان ولذلك 
لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه على أن الخواجه قال: إِنّ هذا الاعتراض أي السؤال الصعب 
مندفع. لاأنًالمر اد بالقوةالمذكورة هاهنا هي التي لانهايةلها باعتبارالمدّة والعدّة دون الشدّة ے 


الشدّة. وأجاب المصنّف قدّس الله روحه عن هذا السؤال فى شرحه للاشارات بأ 
المراد بالقوة هاهنا هى التى لا نهاية لها بحسب المدّة أو العدّة لا الشدّة. 

وفيه نظر أن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار 
الثالث. 

واورة طن اة اف على عليه اهل وجوه للحركات دفعة فلا يجوز 
الحكم عليها بالزيادة فضلاً عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها كما قاله الشيخ 
رما مكاي يي عاد ارا ووذ ادها كل بو 

وأجاب الشيخ عنه بالفرق فان الحوادث ليس لها كلّ موجود'' حتى يحكم 
عليها بالتناهى وعدمه. والزيادة والنقصان بخلاف القوة هاهنا فائها موجوده 
يحكم عليها بكونها قوية على تحريك الكل أو البعض ولا شك في أن كون القوة 
قوية على تحريك الكل أعظم من كونها قوية على تحريك الجزء فأمكن الحكم 
بالتناهي هاهنا لو جود المحكوم عليه وتحقّقه بخلاف الحوادث. 

ولال أن ود فقول« العاوت فى الترة اا حر اغ رتاوت فتن 
ال علية ع ال ات كتاذ !الم رج ال عل ارات اا 
والتتضان لك الشكم علق الف ماوت 

قال: والطبيعى!' يختلف باختلاف الفاعل لتساوي الصغيرٍ والكبيرٍ في 
القبول» فاذا تحركا(" مع اتحاد المبداً عَرَضٌ التناهي. 


ج على مامرٌ. وقوله: على مامرٌ ناظر الى ماقاله في الفصل الخامس عشر من النمط المذكور 
وقال هناك: : كان مراد الشيخ ف فى النهاية واللانهاية بحسب المدة والعدة فقط. وقيد فقط 
لاخراج مابحسب الشدّة وذلك كما قلنا لشدة ظهور بطلانه. ولذا لم يبحثوا عنه بنظر علمي. 
وموجود صفة لها. وعبارة الخواجه في شرحه على الاشارات في المقام هكذا: رد الشيخ 
عليهم بأن قال لمّا لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الاوقات . 

() كما في النسخ كلها إلا نسخة (ت) ففيها: وإذا تحرّكا. 
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أقول: هذا بيان استحالة القسم الثاني“ وهو أن تكون القوة المؤثّرة فيما 
لايتناهى طبيعية. وتقريره أنه يجب أن يكون قبول الجسم العظيم للتحريك عنها 
مثل قبول الصغير وإلاً لكان التفاوت بسبب المانع وهو إِمّا أن تكون الجسمية أو 
اها او افا له والكل مال اوغا و كن ا مدد قاو ا 
اختلاف لكان بسبب الفاعل فانٌ القوة في العظيم أكثر من القوة في الصغير لانقسام 


)١(‏ الخواجه س قرّر البرهان في شرحه على الاشارات ت (من الفصل ۰ الى ۲۲ من ع النمط 
السادس) بعد بيان تمهيد ثلاث مقدمات أتى بها الشيخ ينبغي التدّبر فيه نيلا الى المراد. 
الأولى: أن الجسم من حيث هو جسم لمّا لم يكن مقتضياً لتحريك ولا لمنع عنه بل كان ذلك 
لقوة تحلّه فاذن كبيره وصغيره اذا فرضنا مجردين عن تلك القوة كانا متساويين في قبول 
التعريلك رالا لكان الخ مو شيع حو م مانا عه ۰ 
الثانية: أن القوة الجسمانية المسمّاة بالطبيعيّة اذا حر كت جسمها ولا محالة يكون ذلك الجسم 
خالياً عن المعاوقة وإلاً لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك الجسم فلا يجوز أن يعرض بسبب كبر 
الجسم وصغره تفاوت في القبول لما مرّ في المقدمة الأولئ. بل أن عرض تفاوت فهو بسبب 
القوة فانها تختلف باختلاف محلها على ماسياتي في المقدمةالثالثة وهناك يستبين أنٌّالتفاوت 
كما كان في الحركات القسريّة بسبب القوابل لا غير فهو في الطبيعة بحسب الفواعل لا غير. 
الثالثة: أنّ القوئ الجسمانية المتشابهة تختلف باختلاف الأجسام ويتناسب بتناسب محالها 
المختلفة بالكبر والصغر لأنتها حالة فيها متجزية بتجزئتها. 
فنقول: إِنْه لا يجوز أن يكون في جسم من الأجسام قوة طبيعيّة تحرّك ذلك الجسم حركات 
بلا نهاية. وذلك لأنّ قوة ذلك الجسم أكثر وأقوى من قوة بعضه لو انفرد بالمقدمة الأخيرة, 
وليس زيادة جسمه في القدر تؤثّر في منع التحريك حتى تكون نسبة المح كين والمتحرٌ كين 
واحدة بالمقدمة الأولئ. ٠‏ وفي هذا القول اشارة أيضاً الى سبب الاحتياج الى هذه المقدمة, 
وذلك السبب هو أن المعاوقة لو كانت في الكبير أكثر منها في الصغير مع أن القوة في الكبير 
أيضاً أقوئ منها في الصغير لكانت نسبة المحركين والمتحرّ كين واحدة لكن ليس كذلك لما 
مر في المقدمة الأولئ. بل المتحركان في حكم مالا يختلفان والمحركان مختلفان بالمقدمة 
الثانية, فان حرّ كتا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية لزم منه تناهي الأقل. 
أقول: لا فت ان حدق العاثير على المقارن مشروط بالوضع والتناهي ال رو 
القوى الجسمانية مطلقاً تكون مدة آثارها وكذلك عدد آثارها متناهية كما أنّها بحسب الشدة 
متناهية فلاب أن ينتهي الأمر الى المفارق . 


القوى الطبيعية بانقسام محالهاء فاذا حركت قوة الكل وقوة البعض جسميهما من 
يدا حدمو فاو حدر كك الو ی جر ات ر ماه ابع ع کات 
الكبرى أكثر لأنتها أعظم فتكون أقوى وإلاً لكان حال الشيء مع غيره كحاله لامع 
غيره هذا خلف, فيقع التفاوت في الجانب الذي حكم فيه بعدم التناهي هذا خلف, 
وان تثاهت :خركات الآضغر اهت خركات الاك لان ية الات إلى الات ك 
الو ال االو ىو هده تة ماد إلى مناه فكد الاولى: 


المسألة الثالثة عشرة 
فى العلّة المادية 


قال: والمحل المتقوّم بالحال قابل له ومادّة للمركب. 

أقول: المحل إمّا أن يتقوم بالحال أو يقوم الحال؛ وإلاً لزم استغناء أحدهما 
عن الآخر فلا حلولء فالمحل المتقوّم بالحال هو الهيولى والمقوم للحال هو 
الموضوع والهيولى باعتبار الحال تسمّى قابلاء وباعتبار المركب تسمّى مادة. 

قال: وقبوله ذاتٌ. 

أقول: كون المادة قأبلةٌ أمر ذاتي لها لا غريب يعرض بواسطة الغير لأكه 
لولا ذلك لكان عروض ذلك القبول في وقت حصوله يستدعي قبولاً آخر ويلزم 
التسلسل وهو محالء فهو إذن ذاتى يعرض للمادة لذاتها. 

قال: وقد يحصل القربٌ والبعد باستعدادات يكتسبها!'" باعتبار الحال فيه. 

أقول: لما ذكر أَنّ قبول المادة لما يحل فيها ذاتي استشعر أن يعترض عليه 
بما يظن أله مناقض له وهو أن يقال: إِنّ المادة قد تقبل شيئاً ولا تقبل آخرء ثم 
يعرض لها قبول الآخر ويزول عنها القبول الأولء وهذا يعطي أن اقول الأمور 


0 هذا الاستعداة ن دايا بل خضل من جهة النزارطن الطا رة ويه يحصل ال ت والعد 
دون الاستعداد الذاتى الأول كان للمادة لذاتها. 


المقصد الأول فى الأمور العامة / الثالث فى العلة والمعلول قا AVES‏ 


التارخة الحاضلة يسبت الغير لا من الامو ر الذاتنة اللارهة لها لذاتها. 

وتحقيق الجواب أن نقول: إِنّ القبول ثابت في كلتا الحالتين لكن القبول منه 
اه وه قل النطنة اف ا هيه وقول ا دی 
حصل القرب بالنظر إلى عرض من الأعراض نسب القبول اليه وعدمه عن غيره. 
وفي الحقيقة إِنَما حصل قرب القبول بعد بعده وسبب القرب والبعد هو الاعراض 
والضور الخالة فى الماذة: فان الخرارة إذا حلت المادة واشتدت اعد ها لقرب 
قبول الصورة النارية وخلع غيرها. 

المسألة الرابعة عشرة 
في العلّة الصورية 

قال: وهذا الحال صورة للمركب وجزءٌ فاعل لمحلّّه!". 

أل هذا الخال يع نه الخال ف المادة وهى ضور لل كب الاد لأت 
بالنظر إلى المادة جزء فاعل لأنّ الفاعل في المادة هو المبدأ الفيّاض بواسطة 
الصورة المطلقة. 

قال: وهو واحد. 

أ الأوانا ان اون ال للماذة رو واضيدة دن 


)١(‏ كلمة الجزء مضافة الى الفاعل أي جزء علّة لمحله. والفاعل هو معطى الوجود وذلك لأنٌ 
الصورة شريكة للفاعل الذي هو المفارق على ماسلك اليه المشّاء وبسط الكلام فيه الشيخ 
في النمط الآوّل من الاشارات وتقدّم الاشارة اليه. 
قال القوشجي: واعلم أنّ مانقلناه عن الحكماء في هذا المبحث كلها من فروع الهيولى 
والصورة: والمضتقف لبا كان مذكراً لهما كما سبجىء كان الاب أن لا يذكر هذه المباجث 
ويذكرها على سبل النقي والانكار لا على طريق الأثبات والاقزاز: وقال ضاحب الشوارق 
تعريضاً له: إنّ هذه الأمور المتفرعة على ثبوت الهيولى ذكرها المصّف هاهنا على سبيل 
الحكايةء وبمعنى أله على تقدير ثبوتها وعند القائلين بها يكون الحال هكذا فلا منافاة بينها 
وبين ماسيأتي من نفيه الهيولى في هذا الكتاب. 


الواحدة إن استقلت بالتقويم استغنت المادة ع الأ خبرق: وإن لم تستقل كان 
المجموع هو الصورة وهو واحد. فالصورة واحدة. 


الفينالة الخاضة عش 
فى العلّة الغائية 

قال: والغاية عله بماهيّتها!'' لعلية العلّة الفاعلية, معلولة فى وجودها للمعلول. 

أقول: الغاية لها اعتباران يحصل لها باعتبارهما التقدم والتأخر بالنسبة إلى 
المعلول» وذلك لان الفاعل إذا تصور الغاية فعل الفعل : جات الفابة تحصضول 
الفعلء فماهيّة الغاية علة لعلّية الفاعل, ادلو الجاع عفري فى عنم 
الفاعل لما أتّر ولا فعل الفعل» فانّ الفاعل للبيت يتصور الاستكنان أولاً فيتحرك 
إلى إيجاد البيت ثم يوجد الاستكنان بحصول البيت» فماهيّة الاستكنان علّة لعلّية 
الفاعل ووجوده معلول للبيت. ولا امتناع في أن يكون الشيء الواحد متقدماً 
وكا كرا باعتا بين 


قال: وهی ثابتة لكل قاصد!") 


(0) فزنت من كلام الشيح في الفصل السابع من رابع الأخارات في جف الفا يت فال 
والعلة الغائية التي لأجلها الشيء علّة بماهيّتها ومعناها لعلية العلّة الفاعلية ومعلولة لها في 
a‏ .. الخ e‏ 
هذا المعنى. قال الشيخ في الهيات الشفاء: ونعني ا العلة التى TT‏ 
شيء مبائن لها. 
والمبائن هو المعلول الخارجي وإِنّما كان ن مبائناً لها لأنته لا يكون حالاً فيها ولا محلا لها 
وللعارف الرومي في المثنوي: 


ظاهراً آنشاخ اصل میوه است باطناً بهر ثمر شد شاخ هست 
كرنبودى ميل واميد ثمر کی نشاندى باغبان بيخ شجر 
اول فكر آخر آمد در عمل خاصه فكرى كو بود وصف ازل 


(۲) الضمير راج جع إلى الغاية. والغاية عرفت بأنها علة لعليّة الفاعلية فلاب أن ¿ يكون معنى هذه > 
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أقول: كلّ فاعل بالقصد والارادة فالّه أنتما يفعل لغرض ما وغاية ما وإِلاً 
ا 


ع ا رس راكد فبيكون 
ذلك غاية طبيعية. ومنع ذلك جماعة لعدم الشعور فى الطبيعة فلا يعقل لها غاية, 


الجملة أن الغاية بهذا المعنى ثابتة لكل فاعل يفعل بالقصد أعني الفاعل بالقصد على 
اصطلاح الحكماءء لأنّ الغنى التام والخواة:زاليتك الح لا رض ول اة له طا 
والفاعل الذي يفعل لغاية إِمّا أن ن يكون وجود تلك الغاية أولئ به به فيكون الفاعل مستكملاً 
بوه الغاية: اا ¿ فاعليّته يتم بتلك الغاية فيلزم أ ن يكون الفاعل ناقصاً في عليته 
وريكدل طن a ma‏ واو نيحا عقو الغا ادلسن بفاجل لقان ومن 
كما أله ليس بعابث «أفحسبتم أَنْما خلقناكم عبثاً» (المؤمنون .)١6‏ 
قال الخواجه في شرحه على الفصل السادس من النمط السادس من الاشارات: الغرض هو 
غاية فعل فاعل يوصف بالاختيار فهو أخصٌ من الغاية. والقائلون بأنّ الباري تعالى أنكما 
يفعل لغرض ذهبوا الى أنه أنتما يفعله لغرض يعود الى غيره لا الى ذاته وذلك لا ينافي كونه 
نا واد ٠‏ فأشار الشيخ إلى أن من يفعل لغرض فلابدٌ من أ ن يكون ذلك الفعل أحسن به 
من ركه ل ن الفعل الحسن في نفسه إن ن¿ لم يكن أحسن بالفاعل لم يمكن أن يصير غرضاً له. 
ثم أنتج من ذلك أنّ الملك الحق لاغرض له مطلقاً. 

)١(‏ في أقرب الموارد: الأسطقس بفتح الألف وسكون السين وفتح الطاء وكسر القاف: أعجمية 
معناها الاصل وتسمّى العناصر اللإسطقسات (بكسر الالف) وهى الماء والارض والهواء 
والنار. وفي ا وكسرهاء وفي غياث اللغات: بضمٌ الأوّل والثالث والرابع 
وسكون الثاني لفظ يوناني بمعنى العنصر. 
اقل الگا اذا كانت عجميّة تلعب بها العرب ماشاءت. وهذا المثل سائر بينهم: عجميّ 
فالعب به ماشئت. والغرض العمدة أنّ الشارح أراد منها الحركات الطبيعية مطلقاً في قبال 
الارادية سواء اتا كما يستفاد التعميم من تمثيله بالبر وجعله 
مقابلاً للفاعل بالقصد والارادة. ومن قول الماتن بعيد هذا وأثبتوا للطبيعيّاتِ غاياتِ» ومن 
قول الشار ح هناك اما اثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد تقدم. فقوله : فقد تقدم اشارة الى 
ماقاله في هذا المقام. زف الشوارق أن الحكماء اتترا لكل خرب ر فل وا كان إراديا أو 
طبيعياً غاية والمصنف خصٌّ هذا الحكم بالاراديّات. 


ااا القبعوى ينيد فين القاية ل فضا 
قال: أما القوة الحيوانيةٌ!١)‏ المحركة فغايتها الوصول إلى المنتهئ وهو قد 
بكرن غاية التو قة وقد لايكون. فان لم تحصل فالحركة باطلة وإلا فهو اما 


)أ ع "د ا 
خر او غاد "أو قصد ضرورىٌ أو عبث وجزاف“. 


أقول: القوة الحيوانية لها مباد على ماتقدء*: أحدها: القوة المحركة المنبنّة 
فى العضلات. وثانيها: القوة الشوقية, وثالثها: التخيّل أو الفكر. وغاية القوة 
المحركة أتما هى الوصول إلى المنتهى وقد تكون هى بعينها"' غاية القوة الشوقية 
کی ظلي ا د وای فى آل ا ریو رن قرو 
كمن يطلب غريماً في موضع معين؛ وفي هذا القسم إن لم تحصل غاية القوة 
الشوقية سمّيت الحركة باطلة بالنسبة الها وإن حصلت الغايتان"' وكان المبداً 
التخيل لا غير فهو الجزاف والعبت“'. وإن كان مع طبيعة كالتنفس فهو القصد 


)١(‏ قيد القوة بالحيوانية لاخراج الفلكية وذلك لأ القوة المحركة الفلكية ليست غايتها 
الوصول الى المنتهئ بل غايتها الدوام على الحركة كما سيأتي. 

(۲) اي الوصول. 

(؟) أي تلك الحركة والتذكير باعتبار الخبر. وفي (ت) وحدها: وهو قد يكون غاية الشرقية. 
والنسخ الأخرى: غاية الشوقية. ١‏ 

)٤(‏ قال في شرحه على الفصل الأخير من خامس الاشارات: : الجزاف لفظة معرّبة معناهالأخذ 
بكثرة من غير تقديرء وقد يطلق بحسب الاصطلاح على فعل يكون مبدأه شوقاً تخيلياً من 
غير أن يقتضيه فكر كالرياضة. أو طبيعة كالتنفس. أو مزاج كحركات المرضى “أو هناد 
كاللعب باللّحية مثلاً وهو باعتبار من الفاعل كما أن ن¿ العبث يكون باعتبار من الغاية. 

(0) تقدّم في المسألة العاشرة من هذا الفصل. 

(1) اي تكون غاية القوة المحركة بعينها. 

(۷) فاجتمعت الغايتان أي غاية القوة المحركة وغاية القوة الشوقية. 

(۸) وأما بالنسبة الى القوة المحركة فالغاية حاصلة وليست بباطلة, لأنّ غايتها هى الوصول الى 
المنتهى. (1) أي غاية القوة المحركة وغاية القوة الشوقية. 

> الشيخ جعلهما اثنين حيث قال في الخامس من سادسة الهيات الشفاء في اثبات الغاية‎ )٠١( 


المقصد الأول فى الأمور العامة / الثالث فى العلة والمعلول E‏ 


الضرورى, وإن كان مع خلق وملكة نفسانية فهو العادة. وإن كان المبدأً الفكر فهو 
الخير المعلرم أو المظنون: 
قال: وأثبتوا للطبيعيّاتٍ غايات!') وكذا للاتفاقيّات. 


تراج 11 صن 1617 كل تهاب ينوي النهاالحركة تكو ی ی ا ا 
التخييلية ولا يكون المتشوقة بحسب الفكرة. فهي التي تسمّى العبث. وکل غاية ليست هي 
نهاية الحركة ومبدأها تشوق تخيلي غير فكري. فلا يخلو إِمّا أن ¿ يكون التخييل وحده هو 
المبدأ لحركة الشوق سمّي ذلك الفعل جزافاً ولم يسم عبثاً الخ. وكذلك الخواجه في شرحه 
على الفصل الأخير من خامس الاشارات جعلهما اثنين وقد تقدم آنفاً. 

(1) قال الشيخ في الفصل التاسع عشر من ثامن الاشارات: إذا نظرت في الأمور وتأملتها 
وجدت لكل شيء من فوا اا ولوقي وعشقاً إرادياً أو طبيعياً لذلك الكمال 
وشوقاً طبيعياً أو إرادياً اليه إذا فارقه رحمة من العناية الأولئ على النحو الذي هو به عناية. 
وقال الخواجه في الشرح: وللشيخ رسالة لطيفة في العشق بيّن فيها سريانه في جميع 
الكائنات. 
أقول: هذه الرسالة قد طبعت مع عدة رسائل أخرئ للشيخ مترجمة بالفرنسية أيضاًء وكتبها 
الشيخ باسم تلميذه أبي عبدالله المعصومي الذي قال ابن سينا في حقه: أبو عبدالله مني بمنزلة 
أرسطاطاليس من افلاطون. 
وكذا قال الخواجه في شرح الفصل السابع من رابع الاشارات في البحث عن العلة الغائية 
ماهذا لفظه: اعترض الفاضل الشارح بان يشبتون للأفعال الطعية غللا غا والقوى 
الطبيعية لا شعور لها فلايمكن أن يقال تلك الغايات موجودة فى أذهانهاء ولا أن يقال إِنّْها 
موجودة في الخارج لأنّ وجودها متوقّف على وجود المعلولات. فاذن تلك الغايات غير 
موجوذة,.وغير ا لمو جود لا يكونعلة لل جر و ولا خلاض عله الا بان يقال لى للأففان 
الطبيعية غايات. 
والجواب أنّ الطبيعة مالم تقتض لذاتها شيئاً كأين ما مثلاً لاتحرك الجسم الى حصول ذلك 
الشيء فكون ذلك الشيء مقتضاها أمر ثابت دال على وجود ذلك الشيء اال وور 
مالها به به قبل وجوده بالفعل فهو العلّة الغائية لفعلها, انتهى. 
أقول: الحق أب الطبائع لها غايات وكل طبيعة تحب بقاء ءها وتعرج الى كمالها والكلّ تسعى 
الى غاية الغايات ومبدأ المبادئ الله رب العالمين. ونعم ماقال صاحب الحكمة المنظومة: 

وكل شيء غاية مستتبع حتى فواعل هي الطبائع 
وفي الاسفار: أن ¿ الله تعالى قد جعل لواجب حكمته في طبع النفوس محبة الوجود والبقاء سه 


أقول: أمّا اثبات الغايات للحركات الطبيعية فقد تقدّم البحث فيه" وأمًا العلل 
الاتفاقية فقد نفاها قوم" لأنّ السبب إن استجمع جهات المؤئّرية لزم حصول 


ب وجعل في جبلتها كراهة الفناء والعدم, وشا جى لان اطع الود خن معدن ونور 
الاح ا ال لو لح امايو اك ب 
أقول: ومما ينادى بأعلى صوتها أن البيعيات أيض اها غايات هي وحدة انظام الحاكية عن 
وحدة الصنع والتدبير الدالّة على أن الحياة والشعور سارية فى الكل. وينتهى الاأمر إلى أن 
الوجود المطلق الحق القيّوم هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن. وأنّ الخلق هو الموجود 
المقدر القائم به قيام الفعل بفاعله والكلام بمتكلمه وات ¿ ما نزل من الموجودات من الصقع 
الربوبي ا ل اوس وعليك بالتدبر فيما نتلوه عليك من 
«الذىي 50 فسوی + # والذي قدر e‏ (الأعلى ۳و( 
«قال ربّنا الذي اعطئ كل شيءٍ خلقه ثم هدئ» (طه .)0١‏ 
«وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى 
بماءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لايات لقوم يعقلون) (الرعد 6). 
الباب الاد والثلاثون من توحيد الصدوق في الرد على الثنوّية والزنادقة باسناده عن 
هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبدالله للا : : ماالدليل على أن ' الله واحد؟ قال: e‏ 
وتمام الصنع كما كال ع ويك . لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 
وفى توحيد المفضّل: يا مفضل إن اسم هذا العالم بلسان اليونانيّة الجاري المعروف عندهم 
قوسموس وتفسيرهالزينة, وكذلك سمته الفلاسفة ومنادّعئ الحكمة فكانوا يسمّونه بهذا الاسم 
إلا لما رأوا فيه من التقد ير والنظام فلم يرضوا أن يسمه تقد يرأ ونظاماً حتى سمّوه زينة؛ ليخبروا 
أنه مع ماهو عليه من الصواب والاتقان على غاية الحُسن والبهاء ء (البحاررج ۲ط ١ص‏ 0 4). 
)١(‏ في هذهالمسألة حيث قال آنفاً: أا العركا تالاسطفسية فقد أت نبت الأوائل لها غايات . .. الخ. 
(۲) الحق أن ¿ كل ممكن فله سبب, والاتفاق في نظام العالم منفيّ. وکل مايتوهم أنه اتفاقي فهو 
حق ويك ويجؤدة الا أن ¿ العامة يسمّون نادر الوجود أو الذي سببه مجهول لهم إتفاقياً والنادر 
له سبب» والشيء مالم يجب وجوده لايتحقق قطء ومالم ينف جميع انحاء العدم عنه 
لايوجد. ونعم ما قال المتاله السبزواري فى الحكمة المنظومة (ص؟7١١).‏ 
وليس في الوجود الاتفاقي اذكل مايحدث فهو راقي 
لعلل بها وجوده وجب يقول الإتفاق جاهل السبب > 
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+ وقال في تعليقته عليه: قولنا وليس في الوجود الاتفاقي رد على القائل بالاتفاق فيزعم 
لسوء ظنّه أن نّ المطر مثلاً لضرورة المادة كائن اذ الشمس بخرت من البحار والأراضي الرطبة 
فاذا ارتفع البخار ووصل الى الزمهرير برد وصار ما »أ ونزل ضرورة فاتفق أن يتحقّق مصالح 
فى من و لد ولم بعلم بهذا الجاقل الددل يع كتوم في N‏ 
بدون علم الله وارادته وقدرته المحيطة, وقد مر أن د كل القوئ والمبادئ مجالي مشيّته 
وقدرته, فهب أن الشمس تبخر فمن الذي يسخرها ويديرها ويسّيرها والنفس المتعلقة بها 
التي تجرّها الى الجنوب والشمال وتفعل الفصول الاربعة من أمر من هو وتجلى من عليه 
وبنور من يستضيء. 

وقوله: يقول الاتفاق جاهل السبب. ناظر الى عبارة المحقّق الطوسي في شرحه على منطق 
بحسب اللغة هو مالا ينفك الشيء عنه. وهو إِمّا داخل فيه أو خارج عنه. والأول هو الذاتي 
المقوم. والعاتى هو الها خب الدائم قان المصاحت منه.ماتضاحيه ذائماء.وفته مايضاخحب 
وقتاً ما. وسبب المصاحية إما أن يكون بحيث يمكن أن يعلم أو لايكون. والأول ينين الى 
اللزوم في العرف. والثاني ينسب الى الاتفاق, فان الاتفاق لا يخلو عن سبب ما إلا أن 
الجاهل بسيبه ينسبه الى الاتفاق (ص8١‏ ط )١‏ . 

ونحوه ماقال في آخر شرح الفصل التاسع من النمط الثاني من الاشارات في بيان قول الشيخ 
ومتفلم أن الأتفاق سند الى اسات غريية الاتقاق الس علق ماظن انه لا بسند ال 
سبب بل هو الذى يستند الى سبب غريب يندر وجوده ولا يتفطن له فينسب الى الاتفاق 
( ص ٥۳‏ ط۱) . 

اي 
عليك التمييز ب بين الاتفاق الذي يقول به المنطقي. وبين قول الحكيم من أ ن مايوجد في 
الخارج ليس باتفاقي. فالمنطقي يبحث عن اللزوم بين القضيتين وعدمها فما لم يكن بينهما 
لزوم يقول: إن القضية اتفاقية. كقولك: إذا كانت الشمس طالعة كانت الحمامة طائرة. وأمًا 
الفلسفي فيحكم بأنّ كل واحد من طرفي القضية في النظام الوجودي وجب وجوده فوجد. 
واعلم أن ۰ ن ن الحقائق ا صلوات الله عليه في ا في نوحيد 
فأمًا أصحاب الطبا: ع فقالوا: إن ا 


+ الشىء فى طبيعته. وزعموا أن المحنة تشهد بذلك فقيل لهم: فمن أعطى الطبيعة هذه 
الفكية واو ورف على دوو ا لاء ا ار ليان وهنا قد تمسر عن الا بعد طرق 
التجارب؟ 

فان أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثال هذه الأفعال فقد أقرّوا بما أنكروا لأنّ هذه هي 
صفات الخالق, وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة فهذا وجه الخلق يهتف بأن الفعل للخالق 
الحكية: 

وقد كان من القدماء طائفة أنكروا العمد والتدبير فى الأشياء. وزعموا أنّ كونها بالعرض 
والاتفاق. وكانوا مما احتجّوا به هذه الاناث التى تلد غير مجرى العرف والعادة كالانسان 
يؤلد ثاقضا ار راتا إعسما ويكون المولوة مرها دل الغلق: لوا هذا للا على أ 
كون الأشياء ليس بعمدٍ وتقديرٍ بل بالعرض كيف ما اتفق أن ن¿ يكون . 

وقد كان أرسطاطاليس رد عليهم فقال: : إن الذي يكون بالعرض والاتفاق إِنّما هو شيء في 
الفرط مرة مرة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها وليس بمنزلة الأمور الطبيعية 
الجارية على شكل واحدٍ جرياً دائماً متتابعاً. 

وا مضل تزئ أضياف الخيوان ن أن يجري أكثر ذلك على مثال ومنهاج واحد كالانسان 
بدو له يدان ورخ اا نو مى اماع باعل الحمهووقق الا فاا ما يولد على لاف 
ذلك فانه لعلة تكون فى الرحم أو فى المادة التى ينشا منها الجنين. كما يعرض فى 
الصناعات حين يتعمد الصانع الصواب في صنعته فيعوق دون ذلك عائقٌ في الأداة. اورف 
الآلة التي يعمل فيها الشيء. فقد يحدث مثل ذلك في أولاد الحيوان : للأسباب التي وصفنا 
فيأتي الولد زائداً أو ناقصاً أو مشوّهاً ويسلم أكثرها فيأتي سويّاً لا علّة فيه. فكما أن الذي 
يحدث في بعض الأعمال الأعراض لعلّة فيه لا توجب عليها جميعاً الاهمال وعدم الصانع. 
كلا عدت غل عفن الازدال الصف اماق ددن هاا لوست ان ركز شاا 


بالعرض والاتفاق. 
فقول من قال في الأشياء أن كونها بالعرض والاتفاق من قبل أن شيئاً منها يأتي على خلاف 
الطبيعة يعرض له خطا وخطل. 


فإن قالوا: ولم صار مثل هذا يحدث في الأشياء؟ قيل لهم: ليعلم أنته ليس كون الأشياء 
باضطرار من الطبيعة ولا يمكن أن يكون سواه كما قال قائلون, بل هو تقدير وعمد من خالق 
حكيم» اذ جعل الطبيعة تجري أكثر ذلك على مجرى ومنهاج معروف, ويزول أحيانا عن 
ذلك لأعراض تعرض لها فيستدل بذلك على أنكها مصرفة مدبرة فقيرة الى ابداء الخالق > 
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+ وقدرته في بلوغ غايتها واتمام عملها تبارك الله أحسن الخالقين. 

أقول: تبجيل الامام ا أرسطاطاليس بما نطق فيه من لسان ¿ العصمة حجة على المتقشفين 
الذين ليس لهم إلا إزراء العلم وذويه بما أوهم فيهم نفوسهم الأمتارة بالسوء والايذاء فهولاء 
بمعزل عن سبيل الولاية وإلا فهذا ولي الله الأعظم يبجّل العلم والعالم. وكفى بأرسطاطاليس 
فخراً أن ححّة الله غلى خلته نطق باسمه تبجيلاً وارتضى سيرته السنيّة المضيئة بأنه كان 
يسلك الناس الى بارئهم من طريق وحدة الصنع والتدبير. ويوقظ عقولهم بأنْ الاتفاقي لا 
يكون جارياً دائماً متتابعاً وما هو سُنَةٌ دائمة لاتبدل ولا تحوّل فهو تحت تدبير الملكوت, 
فكان الأصل ماهو قبل الطبيعة وفوقها وبعدها. 

قال العالم الأوحدي محمّد الديلمي في محبوب القلوب (ص ١4‏ ط١١):‏ يروئ أن عمروين 
العاص قدم من الاسكندرية على سيدنا رسول الله يقني فسأله عمّا رأئ؟ فقال: رأيت قوماً 
باو م یور حلفا ويد کی رجلا بقالالة ارسطوطالنين خا ٍ 

فقال صلوات الله وتسليماته عليه وآله: مه ياعمرو! إِنّ أرسطوطاليس كان نبيّاً فجهله قومه. 
قال الديلمي: قال الفاضل الشهرزوري في تأريخ الحكماء: هكذا معنا 

ثم قال الديلمي: أقول ويؤيد هذه الرواية مانقل السيد الطاهر ذو المناقب والمفاخر رضي 
الدين علي بن طاووس قدس الله روحه في كتابه فرج المهمومٍ في معرفة الحلال والحرام من 
علم النجوم قول بن ابرخس وبطليموس كانا من الأنبياء. وأن ] أكثر الحكماء كانوا كذلك وإئْما 
إلتبس على الناس أمرهم لأجل أسمائهم اليونانيّة, أي لمّا كانت أسماؤهم موافقة لأسماء 
بعض حكماء يونان الذين ينسب اليهم فساد الاعتقاد اشتبه على الناس حالهم وظتوا أن 
أصحاب تلك الأسامي بأجمعهم على نهج واحد من الإعتقاد. 

واعلم أن ن الشيخ سلك في الشفاء مسلك وحدة الصنع والتدبير على رد القائلين بالبخت 
والاتفاق أيضاً. وقد أشبع البحث عن ذلك وأجاد في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر من 
المقالة الأولى منه في الفرق القائلين بالبخت والاتفاق ونقض حُججهم (ج١‏ ط١‏ ص۲۵ - 
۳ وهذان الفصلان من غرر فصول الشفاء جداً. ومن كلماته السامية في الثاني منهما: 
ولنمعن النظر في مثل تكوّن السُنبلة عن البّرّة باستمداد المادة عن الأرض. والجنين عن 
النطفة باستمداد المادة عن الرحم هل ذلك بالاتفاق ؟ ونجده ليس باتفاقي بل أمراً توجبه 
الطبيعة وتستدعيه قوة. 

وكذلك لنساعد أيضاً على قولهم: إِنٌ المادة التي للثنايا لا تقبل إلا هذه الصورة, لكا نعلم أنّها 
لم يحصل لهذه المادة هذه الصورة لأنْها لا تقبل إل هذه الصورة بل حُصَّلت هذه المادة + 


مسيّبه قطعاً وإلأكان منتفياً فلا مدخل للإتفاق. 

الاب ان الو فد بتو فك برغل امور ضار عو دان ردان 
الحصول معهء فيقال لمثل ذلك السبب من دون الشرائط أنته اتفاقى إذا كان إتفكاكه 
او أن زاج ول ا ا ت ارا كا ونيا دافا 


المسألة السادسة عشرة 
قال: EO‏ بشتيطة وقد یکن رة 
أقول: يعنى بالاطلاق ما 53 العلل الأربع أعنى المادية والصورية 
والفاعلية والغائية, فان كلّ واحدةٍ من هذه الأربع تنقسم الى هذه الأقسام» فالعلّة 
الفاعلة عك الجن قر تكون سطة كتخر يك الواح ونا يها ما وف ك 
ومنع بعض الناس من التركيب في العلل وإلاً لزم نفيها. لان كل مركب فان 


هة الضوزة ل ها لا قل الأهده الضورة فاته لس الت انكما رست فيه الجر رطفن 
اعد LEONE‏ 
ماقلناه وهو أن * البقعة الواحدة اذا سقط فيها ا ا ا 7 
سُنبلة شعير. ويستحيل أن يقال:إِنْ الأجزاء الأرضيّة والمائية تتحرك بذاتها وتنفذ في جوهر 
البرّة وتربّيه فانّه سيظهر أن تحركها عن مواضعها ليس لذاتهاء والحركات التي لذاتها معلومة 
فيجب أ ن يكون تحركها أنتما هو يجذب قوى مستكنّة في الحبّات جاذبة باذنالله. وان كانت 
الأمور تجري إتفاقاً فلم لا ينبت البرّة شعيرة؟ ؟ وم لا يتولّد شجرة مركبة من نين وزيتون كما 
ا صن ولِمَ لا يتكرّر هذه النوادر بل يبقئ الأنواع محفوظة على 
هيج گندم كارى و جو بردهد ديدهاى اسبی كه كرهخر دهد 
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عدم العلّة. فإذا عدم جزء ثان لم يكن له تأثير البتة لتحقّق العدم بالجزء الأول؛ 
ولو التوضوق الل اغا كل واتخدمق أخزائة فيلو فعدة الملل رانا 
التركيب وهو المطلوب. أو بعضها"' وهو المطلوب أيضاً مع انتفاء الأولوية, أو 
المجموع وهو باطل لأنَّ كل جزءٍ لم يكن علّة فعند الاجتماع إن لم يحصل أمر 
وو وس سا ع 
ران معان 117 لافضا هما اتفاء الر كات سرا كانت غلاا و 

0 بالضرورة والمادة المركبة!* كالزاج والعفص فى الحبرء والصورة 
كالانسانية المركبة من أشكال مختلفةء. والغاية اة كالحركة لشراء المتاع 
و الب 

قال: وأيضاً بالقوة أو بالفعل. 

أقول: هذه المبادئ الأربعة قد تكون بالقوة فانٌ الخمر فاعل للإسكار في الدَنَ 
بالقوة» وقد تكون بالفعل كالخمر مع الشرب. 

والمادة قد تكون بالفعل كالجنين للانسانية. وقد تكون بالقوة كالنطفة. 

والضورة اة كالما الخالة ف الهؤاء الرة :وقد كون باعل كالفانة 


الحالة فى مادتها. 
)١(‏ دليل آخر. (۲) عطف على كل واحد. وكذلك قوله: أو المجموع. 
(؟) أي الدليلان. (؛) أي ذلك الاقتضاء باطل. 


ااا السيظلة کی افا نالسر الهو اط هرو واا 
والغاية البسيطة كوصول كل منها الى مكانه الطبيعي. ولعلّها لوضوحها لم يذكرها الشارح. 
عبارة الشيخ في الثاني من أولى طبيعيات الشفاء (ص ۸ ط ١‏ ج )١‏ كقولنا عن الزاج والعفص 
كان المداد ( كان الحبر -خ اء وفي الثالث منها: والعفص والزاج للحبر. 

(1) أي من صور أعضائها الآلية والاً فالصورية لا تكون مركب ؛ وقد مضى في آخر المسألة 
الرابعة عشرة من هذا الفصل أن الصورة واحدة. قال الشيخ في الثاني عشر من أولى 
طبيعيات الشفاء: الصورة المركبة مثل صورة الانسانية التي تحصل من عدّة قوى وصور 
تجتمع» فتدبر. 


والغاية بالقوة هي التي يمكن جعلها كذلك وبالفعل هي التي حصل منها ذلك. 

قال: وكلية أو جزئية 

أقول: هذه العلل" قد تكون كلية كالبناء مطلقاً. وقد تكون جزئية كهذا البناء 
وكذلك البواقي. 

قال: وذاتية أو عرضية. 

أقول: العلّة قد تكون ذاتية وهي التي يستند المعلول اليها بالحقيقة كالنارية 
في الاحراق؛ وقد تكون عرضية وهي أن تقتضي العلة شيئ وستبع ذلك الشيء 
شيء آخر كقولنا: السقمونيا مبرد, فانّه بالعرض كذلك لأنته يقتضي بالذات إزالة 
السخونة ويتبعها حصول البرودة. 

وكذلك البواقى فان المادة الذاتية هى محل الصورة والعرضية هى تلك 
الخو ايع عر ريض هذا رةه والفيورة ی المقومة ا ر 
هي مايلحقها من الأعراض اللازمة أو المفارقة, والغاية الذاتية هي المطلوبة لذاتها 
والعرضية هي مايتبع المطلوب. وقد تطلق العلّة العرضية على ما مع العلّة١".‏ 

قال: وعامة أو خاضة. 

أقول: العلة العامة هي التي تكون جنساً للعلّة الحقيقية كالصانع في البناء 
والخاصة كالباني فيه ولا يتحقق العموم والخصوص في الصور". 


)١(‏ قد ذكر مثالا للفاعلية الكليّة والجزئية فقط. وأمثلة البواقي غير خفية. 

(۲) أي وصف ملازم للعلّة كما يأتي في المسألة الآتية قوله: : ومن + الفلة ال هة اغى ف 
وجعله ثاني الاعتبارين هناك. 

)۳( قال الشيخ ف فى الفصل الثاني عشر من أولى طبيعيات الشفاء: الصورة الخاصّة لا تخالف 
ال تة وهو مدل التي أو فصل الشىء أو خاصة الشىء. والعامة فلا تفارق الكليّة وهو 
مثل الجنس للخاصة: وأكوى :ها ا ر کا ٠‏ 
الظاهر أن مراد الشيخ من قوله: الضورة الخاصة لا تفار الجزثية والعامة الكلية: هو أن 
الأقسام بأسرها غير جارية في الصورة E‏ الأقسام المذكورة وهي أن العلّة > 
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قال:وقرية أو دة 
أقول: العلّة القريبة هي التي لا واسطة بينها وبين المعلول كالميل في الحركة. 
والبعيدة هى علّة العلّة كالقوة الشوقية وكذا البواقي. 


قال: ومشتركة أو خاصة. 
أقول: المشتركة كالنجار لأبواب متعدّدة. والخاصة كالنجار لهذا الباب. 
قال: والعدم للحادث ١١‏ من المبادئ العرضية. 


أقول: الحادث هو الموجود بعد أن لم يكن, وهو أنكما يتحمّق بعد سبق عدم 
علته. فلا توقف تحمّقه على العدم السابق أطلقوا على العدم إسم المبدا بالعرض 
ومبدئه بالذات هو الفاعل لاغير. 


+ مطلقاً بسيطة ومركبة, وبالقوة أو بالفعل, وكلية وجزئية, وذاتية وعرضية, وعامة وخاصة, 
وقريبة وبعيدة» ومشتركة أو خاصة؛ جارية بأسرها في غير الصورة وأمّا في الصورة فالكلية 
والجزئية والعموم والخصوص فيها واحد. والمراد من التمثيل هو أنّ حدّ الشيء أو فصل 
الشيء أو خاصة الشيء كما لايوجد في غير هذا الشيء المخصوص فكذلك الصورة الجزئية 
كصورة هذا الكرسي لاتوجد إلا جزئية. وقوله وهو مثل الجنس للخاصة, ولم يقل: للنوع. 
لأنّ الجنس بالنسبة الى النوع ليس صورة له بل مادة, فنقول: إن قول الشارح العلآمة 
ولا يتحقّق العموم والخصوص في الصورة. يشبه أن ن يكون مشيراً الى ماقاله الشيخ من أنته 
لما كانت الصورة الخاصّة والجزئية وكذلك العامة والكلية بمعنى فلا حاجة بعد ذكر أحدهما 
الى ذكر الآخر. فتأمّل. 

وقيل: إنته لافرق بين الصورة العامة والصورة الكلية كذلك لا فرق بين المادة العامة والكليّة, 
والفاعل العام والكليّ, والغاية العامة والكلية. فلاحاجة الى اعتبار العامة بعد الكلية. 

ولكن لايبعد أن ¿ يكون مراد الشارح من عدم تحققهما فيها ماقاله بعضهم من أن الفاعل العام 
والغاية والمادة العامتان, ٠‏ يصح وجود فرد مخصوص من أحدها يكون فاعلاً أو مادة أو غاية 
لأشياء كثيرة ة بخلاف الصورة فانته لايمكن وجود فرد منها مخصوص يصلح لكونه صورة 
لأشياء كثيرة وإلاً لزم اتحادالائنين؛ ويشبه أن يكون حمل كلامه على هذا الوجه أولئ وألزم. 

)١(‏ وفي (ت): فالعدم. والباقية: والعدم للحادث بالواو. 


أقول: الفاعل في الوجود هو بعينه الفاعل في العدم على مابيئنا!' أولاً من أنّ 
علّة العدم هي عدم العلّة لاغيرء والمؤتّر في طرفي المعلول هو العلّة لاغير لكن مع 
حضو رها تقتضى الو جود ومع عدمها تقتضي العدم. 

قال: والموضوع كالمادة. 

أقول: الموضوع اشا من العلل التي يتوقف وجود الحال عليها ونسبته إلى 
الحال نسبة المادة إلى الصورة فهو من جملة العلل. 


المسألة السابعة عشرة 
في أنّ افتقار المعلول أنتما هو في الوجود أو العدم 

قال: وافتقار الأثر أنتما هو فى أحد طرفيه 

اقول الثثر لماه وله 59 وعده::وانتقازة إلى المؤثر أنتما هو فى أن 
معدلة موسر | از معدا إذ التأثير أنتما يعقل في أحد الطرفين أا الماهية 
فلا يعقل التاثير فيهاء فليس السواد سوادا بالفاعل بل وجوده وعدمه بالفاعل. 

قال: وأسبابٌُ الماهيّة غيرٌُ أسباب الوجود. 

أقول: أسباب الماهيّة باعتبار الوجود الذهنى هى الجنس والفصل وباعتبار 
الخارج هي الناذة واو و انات الوصوة هي الفاعل والغاية. 

قال: ولابدٌ للعدم من سبب وكذا فى الحركة. 

أقول: قد بيّنا أن نسبة طرفي الوجود والعدم إلى الممكن واحدة. فلا يعقل 
اتشافة اخدهما ااا الممكن فى وجوده إلى السبب افتقر في 
عدمه اليه وإلاً لكان ممتنع الوجود لذاته. ۰ 


)١(‏ بن فى المسألتين الثامنة عشرة والثالثة والأربعين من الفصل الأوّلء وسيذكره في المسألة 
الآتية أيضاً. 
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لايقال: الموجود منه ماهو باق" ومنه ماهو غير باق كالحركات والأصوات, 
والأول يفتقر عدمه إلى السببء أمّا النوع الثاني فانته يعدم لذاته. 

لأنتا نقول: يستحيل أن يكون العدم ذاتياً لشيء وإلاّ لم يوجد. والحركة لها 
علّة فى الوجود فإذا عدمت أو عدم أحد شروطها عدمت وكذا الأصوات. فلا فرق 
بين الحركات وغيرها. 

قال: ومن العلل المعّدة مايؤدى إلى مثل أو خلاف أو ضد. 

أقول العلل اقيم إلى الفعة وإلى الو واي يسن !يدانا رب ال إل 
معلولها بعد بعدها عنه وهو قريب من الشرط. 

والعلة المعدّة إا أن تؤدئ: الى مابماتلها كالحركة إلى المنتضق فانشها معدة 
ال ال وليف فاعله لها بل الناعل احرف ا ای 
فعل كل واحد منهما في الحركة إلى المنتهى بعيد وعند حصول الحركة إلى 
المنتصف يقرب تأثير أحدهما فى المعلول الذي هو الحركة إلى المنتهئ, وإِمّا أن 
ودف الل حلانها كال ال تة وا أن ووی إل كا 
المعدّة للسكون عند الوصول إلى المنتهئ. 

قال: واللإعداد قريب وبعيد. 

أقول: الاعداد مئه ماهو قريب وذلك كالجتين المستعد لقبول الصورة 
الأقنانة وة ماهر بعد كالنطقة لقب لها وك لكف العلة المعدة قد تكن فر به وهن 
التي يحصل المعلول عقيبها وقد تكون بعيدة وهي التي لا تكون كذلك. وتتفاوت 
العلل في القرب والبعد على حسب تفاوت الإعداد وهو قابل للشدّة والضعف. 

قال: ومن العلل العرضية ماهو مُعِدٌ. 

أقول: قدا أن الل الي فة تقال باعفارين: أحدهها: أن زئ الفلة 


)١(‏ كما في (م). والنسخ الأخرى كلها: منه ماهو قار ومنه ماهو غير قار. 
(۲) بيّن في المسالة السابقة عند قوله: وذاتية وعرضية. الاعتبار الأول هو قوله: وهى أن + 


شيئاً ويتبع ذلك الشيء شيء آخر كقولنا: الحرارة تقتضي الجمع بين المتمائلات 
فإنتها لذاتها تقتضي الخفة, فما هو أخف في المركب يقبل السخونة أشدّ فينفصل 
عن صاحبه ويطلب الصعود فيعرض له أن يجتمع مع مماثله. والثاني أن کون 
للغلة و ضف هلار فتقال له غلة عرطية والاول غلة معدة: 


+ تقتضي العلّة شيئاً. والثاني في آخر الشرح وهو قوله: وقد تطلق العلة العرضية... الخ. 
ثم عبارة المتن أعنى قوله: ومن العلل العرضية ماهو معد موافقة لنسخة (ز). والباقية: ومن 
العلة العرضية, بالافراد. 


الأو ل 
فى الجواهر 


الممكنٌ إمّا أن يكون١١)‏ موجوداً في الموضوع وهو العرض أو لا وهو الجوهر. 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن الأمور الكلية المعقولة شرع في البحث عن 
الموجودات الممكنة وهي الجواهر والأعراض» وفي هذا الفصل مسائل: 


العسالة الأولة 
في قسمة الممكنات بقول كلي 
كل ممكن موجود إِمّا أن يكون موجوداً لا في موضوع وهو الجوهرء وإِمّا أن 
يكون موجوداً في موضوع وهو العرض, ونعني بالموضوع المحل المتقوّم بذاته 
المقوّم لما يحل فيهء فإنّ المحل إِمّا أن يتقوّم بالحال أو يقوم الحالء إذ لابدَ من 
خا احدهفا الى ال فالاول يسمّى المادة والثاني يسمّى الموضوع., والحال 
في الأول يسمى صورة وفي الثاني يسمّى عرضاء فالموضوع والمادة يشتركان 
اشقراك اخطين تحت اع واحن هو المحل:والضور ةوارض ركان ارا 
أخصّين تحت أعمّ واحد هو الحال. والموضوع أخص من المحل» وعدم الخاص 


)١(‏ حرف التعريف للعهد. وقد تقدّم فى المسألة الحادية والعشرين من الفصل الأول من 
المقصد الأول قوله: وقسمة كل منهما الى الاحتياج والغنى حقيقية. وفي مواضع اخرى أيضا. 
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أعمّ من عدم العام فكل ماليس في محل فهو ليس في موضوع ولا ينعكس. ولهذا 
جاز أن يكون بعض الجواهر حالاً في غيره» ولمّا كان تعريف العرض يشتمل على 
القيد الثبو تي قدّمه في القسمة على الجوهر. 

قال: وهو إما مفازق افق 5اته و فعله وض ا أو في ذاته وهو النفس؛ أو 
مقارن فامًا أن كر سخلا زهو النادة, أوخالاً وهو الصورة, أرما تركب هيا 
وهو الجسم. 

أقول: : هذه قسمة الجوهر إلى أنواعه؛ فان الجوهر إمّا أن يحور مفارقاً في ذاته 
وفعله للمادة وهو المسمّى بالعقل, أو مفارقاً في ذاته لا فعله وهو النفس الناطقة 
فإتّها مفارقة للمادة في ذاتها ووجودها دون فعلها لاحتياجها إلى الآلة في التأثير, 
ولا نكن أن يكور ارقا فى قله دوق كانه ان الا اء فى الا تر دعن 


)١(‏ أورد القوشجي عليه بأن جعل المادة من أقسام المقارن للمادة نوع حزازة, فالأولى أن 
يَقَال: : أو غير مفارق بدل قوله: أو مقارن. وكذا في استعمال المادة قبل أن يخرج من التقسيم 
الول تاخ 2 تقسيم الجواهر الى المفارق وغيره عن تقسيمه الى المادة والصورة. 
وصاحب الشوارق فسّره هكذا: إِمّا مفارق عن الوضع أو مقارن للوضع. ولا يخفئ أن إيراد 
القوشجى لايرد على هذا التفسير. 

ثم قال في الشوارق تعريضاً عليه: وأنت خبير بأنئه على هذا التقدی ر أيضاً لا يجب أن 
يكو نالمراد من المادة هو المحل المتقوّم بالحال ليرد ماذكره فان للمادة معني أعمّ منه١)‏ 
ومن الموضوع ومن نفس الجسم ومن الأجزاء التي لاتتجرّأ. ألا ترى أنّ الطوائف كلها 
يطلقون لفظي المادة والمادي مع أن غير المشّائين لايقولون بالمادة بمعنى المحل المتقوّم 
بالحال. بل تفسير المفارق بالمفارق عن المادة هنا غير صحيح وإلا لزم كون الجسم على 
مذهب المصتف غير مادي"' بل من المجردات إذ يصدق عليه المفارق بهذا المعنى. انتهئ. 


-١‏ يعني على تقدير تفسير المفارق بالمفارق عن المادة. والمقارن بالمقارن لها. 
۲ - ذلك المعنى الأعم هو القابل الذي يكون ذا وضع. 


٣‏ وذلك لاہ ن¿ الجسم على رأيه ليس مركباً من الهيولى والصورة بل الجسم عنده هو نفس 
الصورة الجسمية كماياتي. 


الاستغناء في الذات. وإمًا أن يكون مقارناً للمادة فامًا يكون محلا وهو الهيولى أو 
حالاً وهو الصورة, أو مايتركب منهما وهو الجسم. فهذه أقسام الجواهر 

قال: والموضوع والمحل يتعاكسان وجوداً وعدماً فى العموم والخصوص. 
وكذا الحال والعرض. ۰ 

أقول: قد بِيّنا أن الموضوع أخصٌ من المحل فعدمه يكون أعمّ من عدم 
المحل» فقد تعاكس الموضوع والمحل في العموم والخصوص باعتبار الوجود 
والغدء::وكذا الخال والعركن فان العرطن أخض من الخال ققديه أعة 

الوس اوضرع والفرض ها ن 

أقول: الموضوع هو المحل المتقوّم بذاته المقوّم لما يحل فيه والعرض لا يتقوم 
بذاته, فبينهما مباينة. 

قال: ويصدق العرض على المحل والحال جِزئياً!". 

أقول: المحل كبكو ودا وهو ظاهرء وقد يكون عرضاً! '' على خلاف 
بين الناس فيه فيصدق بعض المحل عرض. والحال أيضأ قد يكون جوهراً 
كالصورة الحالة في المادة. وقد يكون عرضاً وهو ظاهر فيصدق بعض الحال 


)١(‏ أي لاكلّياً فان الحركة القائمة بالجسم محل السرعة والبطء عند المتكلم كما يأتي في 
المسألة الخامسة من هذا الفصل. وأمّا عند الحكيم المشائي أن ال عة مكلا لست عرضا 
قائماً بالحركة بل هي فصل مقوّم لها. ومن المحل ماهو جوهر وكذا الحال كالمادة والصورة 
عند المشاء ٠‏ فبين المحل والعرض عموم وخصوص من وجه. فمادة الاجتماع هى الحركة 
فانها عرض على الجن وسل للش فة وال وماونا الافقزاق الجسم والشرعة فان الأول 
محل ليس بعرض. والثانية عرض ليس بمحل. وكذا بين المحل والحال عموم وخصوص من 
وجه كما لايخفى. والحال يصح أن يكون عطفاً على المحل كما يصح أن يكون عطفاً على 
العرض. أي ويصدق الحال ايضا على المحل جزئيا لاكليا. واختار صاحب الشوارق الثاني 
لان النسبة بين الحال والعرض قد مرت فيلزم التكرار. 

(۲) كالحركة بالنسبة الى السرعة والبطء. والمحل اعم من الموضوع. 
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عرض فقد ظهر صدق العرض على المحل والحال جزئيا. 


المسألة الثانية 
في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما 
ال ااه واوق سن رالاتا لبو قن تة ذاقنا 


)١(‏ جعل المعلّم الأول المعولات نتخغرة فى العقر: إحداها مقولة الجوهر حي اجنين 
لأنواعة الخمسة: ل لبف E‏ ا 00 
المذاهب. 
وأكا"مادهت اليد 00001000000 الثلائة فأورد 
عليها بأسرها بأنّ ماذكره في الدليل الأول من احتياج اثبات كثير من الجواهر كالنفوس 
الناطقة والصور النوعية. وكذا في اثبات عرضية كثير من الاعراض كالمقادير والالوان 
ل ام مسو ارم 
بالكنه لأمكن أن 0 
ایب في الدليل اا من أخينا شر أن على عادمتهما من ر ا لار 

بعض أنواع الجوهر كالمجرد اول الحو فة من اخن كالنادة مثلاء وكذلك العرض بعضه 
كبر قار ألى بالعرضية من البعض كاثقار الات لايكون مقولبالشكيك 000 
لزمها في الأعيان إا وجدت أن 0 لا أنته كان الموجود بالفعل. 

مثل مايقال: فلان ضاحك. أي من شأنه عند التعجب أن ¿ يضحك فلا ريب أنتا إذا قلنا في 
شي ء: 0 ا ل وان هذا 
عرض ولد رن عن أت اه يمن شه لوجود في الموضوع كا ذا لني لإ عله 
اا ويعرض ماهيّة الأعراض ا مثلاًأ ب العر فين لايدل على طبيعة 
البياض والسواد وغيرها بل على أن له نسبة الى ماهو فيه وعلى أنه ذاتي يقتضي هذه + 


على وسط. 
أقول: اتفق العقلاء على أن العرض من حيث هذا المفهوم ليس جنساً لما تحته 
بل هو أمر عرضيء واختلفوا ذ فى الجوهن هل هو جتن الما تة او عياوظ ؟ 
والذى اختاره المصئف ل لله أنه عارض وجعل الجوهرية والعرضية من 
د الثانية, فا ن کون الذاك م عد البحل او اة اله ا 
بان الدهن خرف ف اة ااا إلى الذات u‏ 00006 
الاستدلال على عرضية الكميات والكيفيات وجوهرية النفوس وأشباه ذلك 
وجنس الشيء لا يجوز أن يتوقف ثبوته له على البرهان. وهذا الذي ذكره عله يذل 
على اليا ةة لا على كر تة من النعقو لات الثانية: 
قال: واختلاف الأنواع بالأولوّية. 
أقول: هذا دليل ثان على كون الجوهر عرضاً عاماً لجزئياته لاجنساً لهاء 
وذلك لأنّ بعض الجزئيات أولى بالجوهرية من بعض. فانٌ الشخصيات أولى 
بالجوهرية من الكليات ولا تفاوت في الأجناس» وهو أيضاً يدل على كون 
العرض عرضياً لوقوع التفاوت فيه بين جزئياته. فانٌ الاعراض القارة أولى 
بالعرضية من غيرها. 
م النسبة كما أفاده الشيخ في منطق الشفاء والنمط الرابع من الاشارات. 
وأمًا ماأتى به في الثالث من آنا ال يفن الجو هر يتوى انى عن الحو ضوع ومن 
اغروض ا ¿ إضافيان ومثل ذلك لايمكن أن يكون إلا عرضياً؛ فهو 
في العرض صحيح لاكلام فيه. وأمّا في الجوهر فلاء وذلك لما قلنا من أنَا نتصور من الجوهر 
ماهيّة شأنها اذا وجدت في الخارج لايكون في موضوع وهذا المعنى هو حقيقة الجوهر 
وكنهه. والاستغناء عن الموضوع المتصور من الجوهر وجه من وجوهه وعارض من 
عوارضه. فتبيّن لك أن نفي الجنسية في العرض صحيح إلا أن الدليلين الأوّلين عليلان. 
والجوهر جنس والادلة الثلاثة في نفيه مردودة. 
)١(‏ أي على دليل. لأنّ الوسط مايقارن قولنا لأنه. 
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قال: والمعقول اشتراكه عرضي. 

أقول: ناتسفل مو الحم رو لتقل و الي و الاد والصويرة مرا عفد كا هو 
الاستغناء عن المحل ولا نعقل بينها اشتراكأ في غيره وهذا القدر أمر عرضي, 
فالجوهرية إن جعلت عبارة عن هذا الاعتبار كانت عرضاً عاماً. وإن جعلت 
غبار عن الما المقتضية لهذا الأعسان فليس هنا تاهيه التجس ورا كوه 
حسما وكذلك التواقن::وعذه الماهتات تقتضى .هذا الا عار وان اختدافت مع 
اشتراكه. وكذلك البحث في العرض فانًا نعقل الاشتراك بين الكمّ والكيف وباقي 
الأعراض فى اتات إلى الس والتوشية فى الوضورة وهذا ال ا ااي 
ل 1 


المسألة الثالئة 
فى نفى التضاد عن الجواهر 
قال: ولا تضاد بين الجواهر ولا بينها وبين غيرها!". 
اقول: لمّا فرغ من تعريف الجوهر والعرض وبيان انتهما ليسا بجنسين شرع 
فى باقى أحكامهما فبيّن انتفاء الضدّية عن الجواهر على معنى أته لاضدٌّ للجوهر 
هن الو فوا عبر هاوونيانه 1 الفة فو الذ اه النسوه ب الساقه اذات ادي 
وجودية في الموضوع معكونها في غايةالبعد عنها! "اوقد بيّنا أَنَالجوهر لا موضوع 
له فلا يعقل فيه هذا المعنى لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض. 
قال: والمعقول من الفناء العدم. 
أقول: لتا بيّن انتفاء الضدّ عن الجوهر أخذ يرد على أبى هاشم وأتباعه حيث 


)١(‏ وفي (ت) وحدها: ولابينها وبين عرضهاء وأما النسخ الأخرى كلها فالعبارة: ولا بيئها وبين 
غيرها. 

(۲) هذا هو تقابل الضدّين بحسب التحقيق أي التضاد الحقيقى مقابل المشهوري. وقد تقدّم 
الكلام في ذلك في الحادية عة هن انى الأول ٠‏ 


جعلوا للجواهر أضداداً هي الفناءء فقال: إِنَّالمعقول من الفناء العدم وليس الفناء أمراً 
وجودياً يضاد الجوهر لأنته إِمّا جوهر أو عرض. والقسمان باطلان فلا تحقّق له. 
قال: وقد يطل التضادٌ على البعض باعتبار آخرّ. 
أقولة إن بعش اجار قد بطق عليه أك هة الرعقن:الذخر يكن جوا 
التضاد باعتبار آخر وهو التنافي في المحل مطلقأً'"' وحينئذ يكون بعض الصور 
الجوهرية يضاد البعض الاخر. 


النشالة الرايعة 
في أنّ وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحال 

قال: ووحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل بخلاف العكس. 

أقول: المحل الواحد قد يحل فيه أكثر من حال واحد مع الاختلاف كالجسم 
الذي يحله السواد والحركة والحرارة, وكالمادة التى تحل فيها الصور الجسمية 
والنوعية. 

هذا مع الاختلاف, أمّا مع التماثل فانّه لايجوز أن يحل المثلان محلاً واحداً 
لاستلزامه رفع الاثنينية لانتفاء الامتياز بالذاتيات واللوازم لاتفاقهما فيهما. 
وبالعوارض لتساوي نسبتهما اليها. 

فقد ظهر أن وحدة المحل لا تستلزم وحدة الحال إلا مع التماثل؛ وأمّا العكس 
فاه يستلزم فان وحدة الحال تستلزم وحدة المحل لاستحالة حلول عرض واحد 
أو صورة واحدة في محلين وهو ضروري. وكلام أبي هاشم في التاليف''' وبعض 


() أي تقابل الضدين بحسب الشهرة..وقد تَقدّم الفرق بين المخل والموضوع آنفاً في أَوَل هذا 
المقصد. 

(؟) إِنَّ أباهاشم ذهب الى أن التأليف عرض واحد قائم بجوهرين فردين وأنَّ هذا هو الموجب 
لصعوبة الانفكاك بين أجزاء الجسم. 
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الأوائل في الاضافا ت١١)‏ خطاً. 


قال: وأمّا الأنقسام فغير مستلزم فى الطرفين 

أقول: انقننام الل لايستلزء!؟) انقسام الخال فان الوحدة والشقطة 
والاضافات كالأبوّة والبّنوّة أعراض قائمة بمحال منقسمة وهي غير منقسمة, أمّا 
الوبجلة :والنقظة فظاهر: وكا الا ضافة فاه لا يعقل خلول نضف الأبوة أو الثنوة فى 
تش ذات الات أو الأين. ۰ 

وذهب قوم إلى أن انقسام المحل يقتضي انقسام الحال لاستحالة قيامه مع 
وده بكل واد هو الا اء وتو عه علها واتقاء تحلوله ها وأا الال قان 
لاايقتضى اتقسامة اتقساء المخل: فان الخرازة والشركة إذا خلا معلا واخداً 
لم يقتض ذلك أن ن¿ يكون بعض المحلّ حار غير متحرك وبعضه متحركاً غير حار. 

واعلم أنّ الأعراض السارية"' إذا حلت محلاً منقسماً اتقسمت باتقسامه, 
ااا ا ا ا عاق ا اق اعا 


المسألة الخامسة 
في استحالة انتقال الأعراض 
قال: والموضوع من جملة المشخصات“. 


)١(‏ أي في الاضافات المتشابهة الأطراف كالتقارب والتجاور والأخوة ونظائرها. 

(۲) قضية مهملة في قوّة الجزئية, فلا تنافي قوله الاتي: واعلم أن الأعراض السارية . .. الخ. 

(۳) الأعراض السارية هي التي تقبل القسمة بانقسام محالها كالسواد والبياض. والمنقسمة 
بالمقدار كالخط. وهذه داخلة في الأولى بوچ اولي الماهيّات ولايخفى عليك أن 
ماهيّات المركبات لاتقبل الانقسام باعتبار محالها فضلاً عن البسائط. 

)٤(‏ اعلم أن هذا الحكم غير مختص بالعرض بل شامل للصورة أيضاً بالنسبة الى المادة لكن 
المصتّف لما ذهب الى بساطة الجسم وعدم تركبه من المادة والصورة كما يأتي عن قريب 
خصٌ هذا الحكم بالعرض كما أفاده فى الشوارق. 
وقول الشارح: وإلاً لكان نوعه في شخصه. أي لكان نوعه منحصراً في شخصه. وفي بعض -- 


أقول: الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البين, والدليل عليه أن 
العرض إن لم بتشخّص لم يوجدء فتشخّصه ليس معلول ماهيّنه ولا لوازمها والاً 
لكان نوعه في شخصه. ولا مايحل فيه وإلاّ لاكتفى بموجده ومشخّصه١)‏ عن 
موضوعه فيقوم بنفسه وهو محالء فبقي أن يكون معلول محله فيستحيل انتقاله 
عنه وإلاّ لم يكن ذلك الشخص ذلك الشخص. 

قال: وقد يفتقر الحال الى محل متوسط'". 

أقول: الحال قد يحل الموضوع من غير واسطة كالحركة القائمة بالجسم وقد 
يفتقر إلى محل متوسط فيحل فيه ثمّ يحل ذلك المحل في الموضوع كالسرعة 
القائمة بالجسم فانّها تفتقر إلى حلولها في الحركة ثم تحل الحركة في الجسم. 


المسألة السادسة 
في نفي الجزء الذي لا يتجرّأ 

قال: ولا وجود لوضعی لا يتجرّأ بالاستقلال. 

أو ها اقل ا لهي ا ا اين 
إلى أن الجسم مركب من أجزاء لا تتجرَاً فذهب بعضهم إلى تناهيها وبعضهم إلى 
عدمه» وذهب الباقون إلى أنّ الجسم بسيط في نفسه متصل كاتصاله عند الحسٌ 
لكنه يقبل الاسام إا إن سا تساهى كنا ذهب الهم لآ تتتحقيق له أو إلى 
مالا يتناهى كما ذهب اليه الحكماء. 

وقد نفئ المصنّف ل الجزء الذي لايتجزأ بقوله: لا وجود لوضعى لا يتجزأً 
بالاستقلال. وذلك لأنّ مالا يتجرّأ من ذوات الأوضاع أعني الأشياء المشار الها 


+ النسخ: لكان نوعه منحصراً في شخصه. والمتن مطابق لنسخ (م» ق. ش). 
)١(‏ وفي (م) وحدها: بموجده وتشخصه. 
(۲) أي يتوسطه. وفي (م. ق): إلى محل يتوسطه. والباقية الى محل متوسط. كالشرح بالاتفاق. 
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بالحسّ قد توجد لا بالاستقلال كوجود النقطة فى طرف الخط أو مركز الدائرة 

قال: لحَجْب المتوسط. 

أقول: هذا أحد الأدلة على نفي الجزء. وتقريره أن إذا فرضنا جوهراً متوسطاً 
بين جوهرين فإمّا ان يحجبهما عن التماس او لاء والثاني باطل وإلا لزم التداخل, 
والأول يوج بالانقسام لأنّالطرف الملاقى لأحدهما مغاير للطرف الملاقى للآخر. 

قال: ولحركة الموضوعين ١!‏ على طَرَفَي المركب من ثلاثة. 

أقول: هذا وجه ثانء وتقريره أنتا إذا فرضنا خطأ مركباً من ثلاثة جواهر 
وعلى طرفيه جزئين ثم تحركا على السواء في السرعة والبطء والابتداء فلابدٌ وأن 
يتلاقياء وإِنّما يمكن بأن يكون نصف كل واحد منهما على نصف الطرف والنصف 
الآخر على نصف المتوسط فتنقسم الخمسة. 

قال: أو من أربعة على التبادل. 

اقول فار هاا و وو اا اد کا خطا مركا عن رھ اهر 
وقوق اح طرقتة ج و حت طرف ال خر جو و خر على التتاذل کل جا 
من أول الخط إلى آخره حركة على السواء في الابتداء والسرعة فانتهما لا يقطعان 
الخط إلا بعد المحاذاة. فموضع المحاذاة إن كان هو الثاني أو الثالث كان أحدهما 
قد قطع أكثر فلابدٌ وأن يكون بينهما وذلك يقتضى انقسام الجميع. 

قال:ويَلرَمُهم مايشهّدالحسٌ بكذبه من التفكّكِ وسكو ن المتحرّك وانتفاءالدائرة. 
أقول: هذه وجوه أخرى تدل على نفي الجزء. 

أحدها: إنّ الحسّ يشهد بأنّ المتحرك على الاستدارة باق على وضعه ونسبة 
)١(‏ يعني أنَا لو فرضنا خمسة جواهر أفراد متساوية. فركب خط من ثلاثة منهاء ووضع 

الاخران على فوق طرفيه ثمّ تحرك الموضوعان الى الوسط. الى آخر ما في الشرح. 


أجزائه. ومع القول بالجزء يلزم التفكّك لأنّ الجزء القريب من المنطقة إذا تحرك 
جزءاً فان تحرك القريب من القطب١١)‏ جزءاً تساوى المداران وهو باطل 
بالضرورة» وإن تحرك أقل من جِزءٍ لزم الانقسام, وإن لم يتحرك أصلاً لزم التفكك. 

الثاني: أنّ السرعة والبطء كيفيتان قائمتان بالحركة لا باعتبار تخلل السكنات 
وعدمه, لأنته لو كان بسبب تخلل السكنات لزم أن يكون فضل سكنات الفرس 
الشائر من أول النهار إلى آخره خمسين فرسخاً على حركاته بازاء فضل حركات 
الشمس من أول النهار إلى آخره على حركات الفرس. لكن فضل حركات 
الع أخناق اضفاف خر گات الفرين فك ن كات الس اقعاف اناف 
حركاته. لكنّ الحسٌّ يكذب ذلك. إذا ثبت هذا فاذا تحرك السريع جزءاً فان تحرك 
البطيء جزءاً تساويا هذا خلف. وإن تحرك أقل لزمالانقسام وإن ن لم يتحرك أصلاً 
لزم المحال. هذا ماخطر لنا الآن من تفسير قوله ي : وسكون المتحرّك. 

الثالث: أنّ الدائرة موجودة بالحسٌ فان كانت حقيقية لزم إيطال الجزء لأنّ 
الدائرة القطبية"' إن تلاقت أجزاؤها بظواهرها وبواطنها ساوت الدائرة المنطقية 
هذا خلف, وإن تلاقت ببواطنها خاصة لزم الانقسام» وإن لم تكن حقيقية كان ذلك 
لإرتفاع بعض أجزائها وانخفاض البعض الآخرء لكنّ المنخفض إذا مل بالجزء 
ولم يفضل كانت الدائرة حينئذ ولزم ما ذكرنا وإلا لزم الانقسام. 

قال: والنقطة عرض قائمٌ بالمنقسم باعتبار التناهي. 

أقول: هذا جواب عن حجة من أثبت الجزء. قا أن النقطة موجودة 
لأتها نهاية الخط فإن كانت جوهراً فهو المطلوب, وإن كانت عرضاً فمحلها إن 
)١(‏ إِنْما قال: القريب من القطب. لأنّ نقطة القطب من حيث هي قطب ساكنة لا يتصور فيها 

الحر كة مطلقاً لا الاستدارية ولا الاستقامية. ولو فرضت فيه حركة استدارية لكانت نقطة 
أخرئ هي القطب وتدور هذه حولها. ا 1 في (م) كانت «من التفكيك» في المتن 


ا ا د ٠ N u E‏ فتبصّر. 
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انقسم انقسمت, لأنّ الحال في أحد الجزئين مغاير للحال في الآخر, وإن لم ينقسم 
فهو المطلوب. 

والجواب أنْها عرض قائم بالمنقسم. ولا يلزم انقسامها لانقسام المحل لان 
الال فى الق تاع ار لخرى طط اخرى يه لآ لزم السام بانقساء مله 
وهاهنا النقطة حلت فى الخط المنقسم باعتبار عروض التناهي له. 


قال: والحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم نفيّها مطلقاً"". 

أقول: هذا جواب عن حجة أخرى لهم وهي أنّ الحركة موجودةٌ بالضرورة 
وهي من الموجودات الغير القارة فامًا أن يكون لها في الحال وجود أو لاء والثاني 
باطل لأنّ الماضى والمستقبل معدومان, فلو لم تكن فى الحال موجودة لزم نفيها 
ماناو اذ O‏ نالعال نان كاننت من كان E‏ 
عا كون ا ع ا ت 
الحسافة غر سقس لأكيا اش لف اكل الشركة ف اجه 
وى مقا ره الجر كش E EC‏ 

والجواب: أنّ الحركة لا وجود لها في الحال ولا يلزم من نفيها في الحال نفيها 
بطلا الف اى والستقل وإن كانا مدرم ف الخال لگن کل ھا له 
ا ۰ 

قال: والآن لا تَحَقَقَ له خارجاً. 

أقول: هذا جواب عن حجة أخرى لهم وهي أن الآن موجود لانتفاء الماضي 
والمستقبل» فان كان الآن منتفياً كان الزمان منتفياً مطلقاً ويستحيل انقسامه وإلاً 
لزم أن يكون الحاضر بعضه فلا يكون الآن كلّه آنأ هذا خلف, وإذا كان موجوداً 


() وفي (م( ق 


فالحركة الواقعة فيه غير منقسمة وإلا لكان أحد طرفيها واقعأ فى زمان والآخر فى 
زمان خر فينقسم ما فرضناه غير منقسم هذا خلف, ويلزم من عدم انقسام الحركة 
عدم انقسام المسافة على ما مر تقريره. 

وتقرير الجواب: أنّ الماضي والمستقبل موجودان في حد أنفسهما معدومان 

قال: ولو تركبّتٍ الحركة مما لا يتجرّأ لم تكن موجودة. 

أقول: لمّا فرغ من النقض شرع في المعارضة فاستدل على أنّ الحركة 
تركب فا ل ع ا لاا لو وکت نكا لا هرا لو نكن ررد اال 
باطل اتفاقاً فكذا المقدم» بيان الشرطية أنّ الجزء إذا تحرك من حيّز إلى حيّز فامًا 
أن يوضف بالحركة حال كونه فى الحيّز الأول وهو باطل لأكه حيئئذ لم يأخذ فى 
الحركة, أو حال كونه فى الحيّز الثانى وهو باطل أيضاً لأنّ الحركة حيتئذ قد اتتهت 
وانقطعت ولا واسطة بين الأول والثاني. وهذا المحال نشا من اثبات الجوهر الفرد 
اكه فق قدو عدم ت الواسطة: 

ونا ن القرطة من وجه ا خر وهو أن الحركة ما ان کو 
عا ا لاون و الناكة وهنا يعالاة اد محيد عهنا وهو محال 
لانتفائه. 

قال: والقائل بعدم تناهى الأجزاء يلزمه مع ماتقدم النقضٌ بوجود المؤلف مما 
يتناهى ويفتقر في التعميم الى التناسب. 

أقول: لتا فرغ من إيطال مذهب القائلين بالجوهر الفرد شرع في إيطال مذهب 
القائلين بعدم تناهى الأجزاء فعلاء وقد استدل عليه بما تقدّم. فان الأدلة التي 
ذكرناها تبطل الجوهر الفرد مطلقاً سواءً قيل بتركب الجسم من أفراد متناهية منه 
أو غير متناهية. 

واشتدل عة اقا و جره الأول اعا رن اعدا اهة من الشواهير 
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الافراد ونؤلفها في جميع الأبعاد, فامًا أن يزيد مقدارها على مقدار الواحد أو لا 
والثانى باطل وإلألم يكن تأليفها مفيداً للمقدار ولا للعدد وهو باطل قطعاء وان زاد 
اا على مقذار :الو نومحي ا ل ی سي ج 
متناهية وهو يبطل قولهم: إِنّ كل جسم متألف من أعداد غير متناهية؛ فهذا معنى 
ازوم التق بو جود الو لف مما باهي واا قول و فر قى الم إن 
اللتاضنيع اتتعناة أكائ ١‏ أرونا E E E‏ 
بمؤلف من أجزاء غير متناهية فطريقه أن ينسب هذا المؤلف الذي ألفناه من 
الأجزاء المتناهية إلى بقية الاجسام'' فنقول: كل جسم فإنه متنا فى المقدار فله 
إن يه 1 الخ ت و تنه حاف ها الى ا اق ر ا 
لار وا الا ا و رتنا نهاء: نسي اا ا الا كني 
الأجزاء | لى الأجزاء. لكن نسبة المقدار إلى المقدار نسبة متناءِ إلى متنا فكذا 
نة لا جرا الى ارا 


قال: ويلزم عدم لحوق السريع البطيء. 

أقول: هذا هو الوجه الثانى الدال على إبطال القول بعدم تناهى الأجزاء. 
وتقريره أنَّ الجسم لو تركب من أجزاء غير متناهية لم يلحق السريع البطيء. 
والتالي باطل بالضرورة فكذا المقدم» بيان الشرطية انّ البطيء إذا قطع مسافة ثم 
ابتدأ السريع وتحرّك فالّه مع قطع تلك المسافة يكون البطيء قد قطع شيئاً آخر 
فاذا قطعه السريع بقطع البطيء شيئاً أخر وهكذا إلى مالا يتناهى فلا يلحق السريع 
البطىء. 


قال: وأن لا يقطع المسافة المتناهية فى زمان متناه. 
أقول: هذا وجه ثالث قريب من الوجه الثاني. وتقريره أنتا لو فرضنا الجسم 
يس الا ان ا لز أن لايقطع المتحرّك المسافة المتناهية 


في زمان متنا لأنّه لا يمكنه قطعها إلا بعد قطع نصفها ولا يمكنه قطع نصفها إلا 
بعد قطع ربعها وهكذا إلى مالا يتناهى فيكون هناك أزمنة غير متناهية, وقد تكلّمنا 
على هذه الوجوه في كتاب الأسرار بما لم يسبقنا اليه أحد. 

قال: والضرورة قضت ببطلان الطفرة والتداخل. 

أقول: إعلم أن القائلين بعدم تناهي الأجزاء إعتذروا عن الوجه الأول 
بالتداخل؛ فقالوا: لايلزم من عدم تناهي الأجزاء عدم تناهي المقدار لأ الأجزاء 
تتداخل فيصير جزءان وأزيد في حيّز واحد وفي قدره فلا يلزم بقاء النسبة. 

واعتذروا عن الوجهين الأخيرين بالطفرة, فان المتحرّك إذا قطع مسافةً 
غير متناهية الأجزاء فى زمان متناه فانه يطفر بعض تلك الأجزاء ويتحرّك على 
ال اا كد لق ادر د ص ا ا 
باطلان بالضرورة. 

قال: والقسمة بأنواعها تجدت اثنينية يساوي طباعٌ كل واحدٍ منهما!'' طباع 
المجموع. 

أقول: يريد أن يبطل مذهب ذيمقراطيس في هذا الموضع, وهو أنّ الجسم 
ينتهى فى القسمة الانفكاكية إلى أجزاء قابلة للقسمة الوهمية لا الانفكاكية. 

ويائة أن القسنة بأنراعها التلاقة ب أعى الانزكاكيد وار هة وال الات 
اا ا ا 
واحد من القسمين مساوية لطبيعة المجموع ولطبيعة الخارج عنه وكل واحد من 
القسمين لمّا صم عليه" الانفكاك عن صاحبه فكذلك كل واحد من قسمي 


)١(‏ الطباع أعمّ من الطبيعة فيشمل الفلك أيضاً. وذلك لأن الطباع يقال لمصدر الصفة الذاتية 
الأوِّية لكل شيء. والطبيعة قد تختص بما يصدر عنه الحركة والسكون فيما هو فيه أولاً 
وبالذات من غير إرادة. وقوله: في هذا الموضع, باتفاق النسخ كلّها. 

(۲) كما في (م زش ق د). وفي (ص) وحدها: كما صح عليه. 
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القسمين إلى مالا يتناهى. 

قال: وامتناع الانفكاك لعارض لا يقتضي الامتناع الذاتي. 

أقول: بعض الاجسام قد تمتنع عليها القسمة الانفكاكية لا بالنظر إلى ذاتها بل 
الآلة القاسمة أو صلابته أو وصول صورة تقتضي ذلك كما في الفلك عندهم ولكن 
ذلك الامتناع لا يقتضي الامتناع الذاتي. 


قال: فقد ثبت أن الجسم شىء واحد متّصل يقبل الانقسام إلى مالا يتناهى. 

أقول: هذا نتيجة مامضى لأته قد بطل القول ركني الح شن الجر اهدر 
الآفزاسواء كانت كاه او غين اة فت اكه واد :فى تة متصل 
التفاسل ا و ا 
مق الأساء لاغ ر وهو نياظل لا ف فى إطال اهب دة اس اوت 
لايتناهى وهو المطلوب. 


الغفيالة الت 
في نفي الهيولى 
قال: ولا يقتضى ذلك ثبوت مادةٍ سوئ الجسم لاستحالة التسلسل ووجود 
مالا يتناهى. ۰ 
أقول+ يريد أن يكن أن الجسم البسيط لاجزء له وقد ذهب إلى ذلك جماعة 
من المتكلّمين وأبو البركات البغدادي. 
وقال أبو علي: إِنّ الجسم مركب من الهيولى والصورة. واحتج عليه بأنَ 
الجسم متصل في نفسه وقابل للانفصال ويستحيل أن يكون القابل هو الاتصال 
نفسه لأنّ الشيء لا يقبل عدمه فلاب للاتصال من محل يقبل الانفصال والاتصال 
وذلك هو الهيولى والاتصال هو الصورة فاستدرك المصتف ل ذلك وقال : إن 


ذلك -أي قبول الانقسام -لا يقتضي ثبوت مادة كما قرّرناه في كلام أبي علي لأنَ 
الجسم المتصل له مادة واهزو!" قاذ 'فسلناء اهال أن تة المياذةة عيلن 
وحدتها اتفاقاً بل يحصل لكل جزءٍ مادة. فان كانت مادة كل جزْءٍ حادثة بعد 
القشمة إرمه التشلسل لان كل بعادت عندف لايد لدمن ماد وان كانت موحودة 
قبل القسمة لزم وجود مواد لا نهاية لها بحسب ما فى الجسم من قبول الانقسامات 
التى لا تتناهی. ۰ 


المسألة الثامنة 
في اثبات المكان لكل جسم 

قال: ولكل جسم مكان طبيعيٌ يطلبه عند الخروج على أقرب الطرق. 

أقول :كل جسم على الاطلاق فاته يفتقر إلى مكانٍ يحل فيه تتا له جود 
ج فح ده عن كل الامكة: ولك وات تكو ذلك المكان ا غ 
جردنا الجسم عن كل العوارض فامًا أن لا يحل في شيءٍ a‏ 
أو يحل في الجميع وهو أيضأ باطل بالضرورة. أو يحل في البعض فيكون ذلك 
البعض طبيعياًء ولهذا إذا أخرج عن مكانه عاد اليه وإِنّما يرجع اليه على أقرب 
الطرق وهو الاستقامة. 

قال: فلو تعدد انتفى. 

أقول: يريد أن يبيّن أنّ المكان الطبيعي واحد. لأنته لو كان لجسم واحار 
مكانان طبيعيان لكان إذا حصل في أحدهما كان : تاركاً للثاني بالطبع وكذا 
بالعكس فلا يكون واحد منهما طبيعياً له. فلهذا قال: فلو تعدّد ‏ يعني الطبيعي - 
انتفى ولم يكن له مكان طبيعي. 


)١(‏ المادة من حيث هي ليست إلا هي فلا توصف بالوحدة والكثرة بذاتها بل بتبع الصورة 
فلا يرد الايراد. 
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قال: ومكانٌُ المركب١١‏ مكانٌُ الغالب أو مااتّفق وجوده فيه. 

أقول: المركب أن تركب من جوهرين''! فان تساويا وتمانعا وقف في الوسط 
نبنهمًا وال تفةقاء.وإن غلب أحدهما كان مكاله مكان الغالب» وإن تركب 5 ثلاثة 
ولك ا خا كان لكات ان ا ا بو لكات فى الوط وان ات کن ار 
اة بعل :فى الوط وما شی وجرد فيه وان علب أخدها كان فى کان 
ا له غ ا وا ۰ 


قال: وكذا الشكل والطبيعنٌ منه الكرة. 
أقول: قيل فى تعريف الشكل'" إِنّه ماأحاط به حدٌّ واحد أو حدود. وفى 
)١(‏ ناظر الى عبارة الشيخ في الفصل الخامس من النمط الثاني من الاشارات حيث قال: 
TECO N E O CON ENI‏ ا ا 
اھ أومااتقق وجوه قد اذا ارت الا ات خو فشكل ج لد کان اجه 
( 3 كا لار فاته أجداء ضغار :فائية كر مختاطة اوا و لحان فاه اجواء عفار ارضية 
كثيرة مختلطة بالهواء. بل وكل واحد منهما مركب من ثلاثة والجزء الثالث فيهما هي النار, ثم 
لو فرض تحقّق المركب من جوهرين أو من او و والتمانع وقف المركّب حيثما 
اتفق وجوده فيه. ولعل هذا المعنى هو مراد الشارح من الوسط. فتامّل. 
وعبارة الماتن في شرحه على الفصل المذكور من الاشارات هكذا: 
6 إِمّا أن يكون أحد أجزائه غالباً على الباقية بالاطلاق. أو لايكون. والثاني لايخلو ما 
ن تكون الأجزاء التى أمكنتها في جهة واخدة الا رش و ااا فال على الخاد 
ا كرو جيك الكساء نا قا مسي لانن عمية الدكاق: أو ل تكو 
فالمركبات بحسب هذه القسمة ثلاثة أقسام: ومكان القسم الأوّل مايقتضيه الغالب في 
اا كاد ¿ القسم الثاني مايقتضيه الغالب فيه بحسب مكانه إذ لا غالب فيه مطلقاً 
لكن فيه غالب بالاعتبار المذكور. ومكان القسم الثالث وهو الذي لا يغلب فيه جزء لا على 
الإطلاق ولا مع الغير بالاعتبار المذكور فهو مااتفق وجوده فيه ويكون ذلك عند تساوي 
المجاذبات فيه عن المكان الذي اتفق وجوده فيه فان ذلك يقتضى بقاءه ثمّة كالحديدة التى 
تجذبها قطع متساوية من المغناطيس عن جوانبها. ْ 
(5) الشكل عند التهندسين هو ما أخاط به عد أو خحدود: كمافى خدرالتثالة الأول من الأصول. 
ولكنه عند التحقيق من الكيفيات المختصّة بالكمّالمتّصل وهو هيئة ا حاطة ح دأو حد ودبالشيء. 


التحقيق أنه من الكفنات البحتكة لكات وهو عة الشاطة الجد الواحد اء 
الحدود بالجسم وهو طبيعىٌ وقسري, لأنّ كل جسم متناهٍ على مايأتي وكل متناه 
مشكل بالضرورة. فاذا فرض خالياً عن جميع العوارض لم يكن دند فق کا 
ف ولا ت اا را ل و اا ا و لاشكل ا 
5 فيكون الشكل الطبيعي هو المستدير وباقي الاشكال قسري. 


المسألة التاسعة 
فى تحقيق ماهيّة المكان 

قال: والمعقول من الأول البُعد فان الأمارات تساعد عليه. 

أقول: الأول يعني به المكان لأنته قد تبيّن أنّ الجسم يقتضي بطبعه شيئين: 
المكان والشكلء ولمّا كان الشكل ظاهراً وكان طبيعياً ذكره بعقب المكان ثم عاد 
إلى تحقيق ماهيّة المكان وقد اختلف الناس فيه. والذي عليه المحمّقون أمرا 
أحدهما: البعد المساوي لبعد المتمكن وهذا مذهب أفلاطون. 

والثاني: السطح الباطن من الجسم الحاوي له الظاهر من الجسم 
المحوي وهو مذهب أرسطو وأبي علي بن سينا 

وقد اختان الصف الأول وهو اخنان: اى الشركات و هذهب المتتكلمينق 
تدم تبروا لذن ق كتايد اله كك أن ل ما هو انعد 
فا اف الكوز خلا من الماء تصوّرنا الابعاد التي يحيط بها جرم الكوز 
ينيك إذا ما اء مغلها الماء جنها و الأ مارات الهو رة فى المكان هن قول 
إنته مايتمكن المتمكن فيه ويستقر عليه ويساويه وما توك ا والامتلاء 
ساعد غل أن المكان هو افد 

قال: واعلم أن البُعد منه ملاق للمادة وهو الحال في الجسم ويمانع مساويّه. 
ومنه مفارق تحل فيه الأجسام ويلاقيها بجملتها ويداخلها بحيث ينطبق على بُعد 
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المتمكن ويتحد به ولا امتناع لخلوّه عن المادة. 

أقول: لمّا فرغ من بيان ماهيّة المكان شرع في الجواب عن شبهة مقدّرة تورد 
على کون المكان يعدا وهي 2 المكان لو كان نهو التبعد ارم استصاح عي 
والتالى محال فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنّ المتمكن له بُعد فان بقيا معاً لزم 
الاجتماع والاتحاد إذ لا يزيد بعد الحاوي عند حلول المحوي, وإن عدم أحدهما 
كان المعدوم حالاً في الو خود ار اك وهنا هاو و ا سان اا 
التالي فضروري لما تقدم من امتناع الاتحاد. ولأنّ المعقول من البُعد الشخصي 
أنما هو البُعد الذي بين طرفي الحاوي. فلو تشكك العقل في تعدّده لزم السفسطة. 

وتقرير الجواب أنّ البُعد ينقسم إلى قسمين: أحدهما: بعد مقارن للمادة وحال 
فيها وهو البعد المقارن للجسم, والثانى: مفارق للمادة وهو الحاصل بين الأجسام 
لاغ توالا ول ساف مسا ويه ينتى انه النقارق اا ف ملا يكساس 
لاستحالة التداخل بين بُعدين مقارنين, والثانى لا يستحيل عليه مداخلة بعد مادى 
بل يداخله ويطابقه ويتحد به وهو محل ال المداخل بعده له. فلا امتناع في 
هذه المداخلة والاتحاد لان هذا البُعد خال عن المادة. 

قال: ولو كان المكان سطحاً لتضادّت الأحكام. 

أقول: لمّا بيّن حقيقة المكان شرع في إبطال مذهب المخالفين القائلين بأنّ 
المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي, 
وتقرير البطلان أنّ المكان لو كان هو السطح لتضادّت الأحكاءم الشابتة للجسم 
الواحد. فان الحجر الواقف في الماء والطير الواقف في الهواء شاوقا و ظا ند 
سطح مع كونهما ساكنين, ولو كا نالمكان هو السطح لكانا متحركين لأ نّالحركة هي 
مفارقة الجسم لمكان إلى مكان اخر. ولكانت الشمس المتحركة الملازمة لسطحها 
ساكنة, فيلزم سكون المتحرك وحركة الساكن وذلك تضادٌ فى الأحكام محال. 

قال: ولم يعم المكان. 

أقول: هذا وجه ثانٍ دال على بطلان القول بالسطح» وتقريره أنّ العقلاء 


حكموا باحتياج کل جسم إلى مكان, ولو كان ن المكان عبارة عن السطح الحاوي 
لوم أخد الأمرين وهو اما عدم تناهي الأجسام حتى يكون كل جسم محاطأً 
بغیره. أو حصول جسم لا في مکان بان يكون مخطا مم الاسام و اتان 
باطلان فالمقدّم مغل (. 


المسألة العاشرة 
في امتناع الخلاء 
قال: وهذا المكان لا يصح عليه الخلو مِن شاغل وإلا لساوث حركة ذي 
المعاوق حركة عديمه عند فرض معاوق أقل بنسبة زمانيهما. 
أقول: اختلف الناس فى هذا المكان. فذهب قوم إلى جواز الخلاء.وذهب 
اوا اغ وو ا رال و عدا ا 
لكانت الحركة مع العائق كالحركة مع عدم العائق والتالي باطل بالضرورة فالمقدّم 
مثله. وبيان الشرطية أتا إذا فرضنا متحركاً يقطع مسافة ما خالية في ساعة ثم 
نفرض تلك المسافة ممتلية فان زمان الحركة يكون أطول لأنّ الملاء الموجود في 
المسافة معاوق المتحرك عن الحركة, فلنفرضه يقطعها في ساعتين ثم نفرض ملاءً 
ا نان الشركة قن الخلاء الى :وما واافن الماع زهو 
الضف نركرن ها ركيت الشاوقة الأرك كرك المتحرك فى ساعة لكن 
اللا ال قى مغاؤى أ نضا مشكوق الحركة م المعاوق كالتعر كلريدونه وهو باط 


الخال الخادية عفر 
فى البحث عن الجهة 
قال: والجهة طرف الامتداد الحاصل فى مأخذ الاشارة. 


د وي ة بلا استثناء. اي فالملزوم 
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آل :ا انيف عن المكان وكاتك الحو ما مسق اط اخهما واحد 
عقّبه بالبحث عنها وهى على مافسرها جماعة من الأوائل عبارة عن طرف 
الامتداد الحاصل فى ا لافار ولك اه اسدادا لهذا من لير 
وما ال الار اليه فذلك المنتهى هو طرف الامتداد الحاصل في مأخذالاشارة. 

قال: وليست منقسمة. 

أقول: لمّا كانت الجهة عبارة عن الطرف لم تكن منقسمة لأنّ الطرف لو كان 
منقسماً لم يكن الطرف كله طرفاً بل متناهية"' فلا يكون الطرف طرفاً هذا خلف. 
ولأنّ المتحرك إذا وصل إلى المنتصف لم يخلّ إما أن يكون متحركاً عن الجهة 
فلا يكون ماتخلف من الجهة أو يكون متحركاً اليها فلا يكون المتروك من الجهة. 

قال: وهی من دوات الأوضاع المقصودة بالحركة للحصول فيها وبالاشارة. 

أقول: الجهة اس ا ميحر ذا عن ال دوعا تنقيا ندر بس نوات 
الأوضاع التي تتناولها الاشارة الحسية وتقصد بالحركة ا فتكون 
موجودة. وإِنّما قيّد القصد بالحركة بقوله: للحصول فيهاء لان مايقصد بالحركة قد 
يكون موجوداً كالجهة فانّها تقصد بالحركة لأنها تقصد الحصول فيهاء وقد يكون 
مغذوماً كالبياض .الى يتحر ك الجسم الله من السواد فاته معدوم ولنين مقصووداً 
بالحركة للحصول فيه بل لتحصيله. 

قال: والطبيعي منها فوق وسفل!' وما عداهما غير متناه. 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها. 

(۲) كما في (م) وهو اسم مكان. وغيرها: بل نهايته. 

() ولم يتعرّض بان محددهما ماهو واعلم أن كثيرأ منهم ذهبوا الى أن محدد الجهات هو تاسع 
الافلاك الموسوم بالآطلس ومعدل النهار وفلك الأفلاك أيضاء وبعضهم كمعاصرينا الى أنكه 
الارن والبحث على المذهب الأول يطلب في النمط الثاني من الاشارات. وعلى الثاني في 
مؤلفات المعاصرين. ولا يهمّنا الورود في البحث عن ذلك . 


أقول: الجهة منها ماهو طبيعي وهو ثنتان لاغير: الفوق والسفل. ومنها ماهو 
ی ا تعن ترم انقلا لذ عن كفت 
يكير اط سه كن قو قاد التداد فك ضير كلذ وكيد ای د ر 
عجارا نو انا لقوق ول ا وه العوات الى انيت ا ي داه 


لأنتها أطراف الخطوط المفروضة فى الامتداد وتلك الخطوط غير متناهية. 


الفصل الثاني 
فى الأجسام 


قال: الفصل الثاني في الأجسام 

وهى قسمان: فلكية وعنصرية. أمّا الفلكية فالكلية منها تسعة واحد غير 
مكوكب محيط بالجميع وتحته فلك الثوابت» ثم أفلاك الكواكب السيّارة السبعة. 
وتشتمل على أفلاك تداوير وخارجة المراكز. والمجموع أربعة وغشرون وتشتمل 
على سبعة متحيّرة١١'‏ وألف ونيّف وعشرين كوكباً ثوابت. 

أقول: لما فرغ من البحث عن مطلق الجوهر شرع في البحث عن جزئياته 
وا بلحي لا كد اورف ل الح وق واا ما 


انيما ارول 
فى البحث عن الأجسام الفلكية 


اعلم أنّ الأجسام تنقسم قسمين: فلكية وعنصرية, والأفلاك إِمّا كلية تظهر 


(1) هكذا في جميع النسخ التي عندناء والصواب على سبعة سيّارة بدل على سبعة متحيّرة, إلا 
أنّ نسخة واحدة كانت خمسة متحيرة مكان سبعة متحيّرة ولكنّها صواب بحسب الصورة 
لآن ال عة ولف رات ج لبخي ا لا فاك مهل غلى هة 
ار وال وب وععويق كا ا لغ ال اله ةوك اراك روا 
فأين النيّران. وتصدّى بعض لتصحيح العبارة فقد غفل عن تحريف المعنى. والخمسة 
المتحيّرة هي الخنّس الجوار الكتس. 


ا كةو هيده انا ا و 

ما الكلية فتسعة واحد منها محيط بالجميع يسمّى الفلك المحيط وهو غير 
مكوكب ويسمّى الفلك الأطلس بهذا الاعتبار» وتحته فلك الثوابت ويستّى فلك 
yS‏ 
وتحته المريخ وتحته الشمس وتحته الزهرة وتحته عطارد وتحته القمر يما 
العالي , بمقعره محدب السافلء وهذه التسعة متوافقة المراكز وموافقة ور 
مركزها. 

ثم إن كل فلك من هذه الأفلاك السبعة ينفصل إلى أجسام كثيرة يقتضيه 
اختلاف حركات ذلك الكواكب في الطول والعرض والاستقامة والرجوع 
والسرعة والبطء والبُعد والقرب من الأرض فاتبتوا لكل كوكب فلكاً ممثلاً بفلك 
البروج مركزه مركز العالم يماس بمحدبه مقعر مافوقه وبمقعره محدب ماتحته وهو 
فلكه الكلّى المشتمل على سائر أفلاكه إلا القمر فانٌ ممثله محيط بآخر يسمّئ 
المائل. 
الا ا مدا فا e‏ غل شن د الا عدن الأرضن وجا 
اوت 

وأثبتوا فلكاً آخر يسمّى فلك التدوير غير محيط بالأرض بل هو في خن 
الخارج المركز يماس محدبه سطحيه على نقطتين تسمّى الأبعد ذروة والأقرب 
الى الأرض حضيضاً فى السبعة عدا الشمس فانم أثبتوا لها فلكاً خارج المركز 
اة 

وأثبتوا لعطارد فلكين خارجي المركز يسمّى أحدهما المدير والثاني الحامل, 
فالمجموع مع الفلكين العظيمين أربعة وعشر ون فلكاً تشتمل سبعة أفلاك منها على 
خمسة كواكب متحيرة. وفلك البروج يحتوي على الف ونيّف وعشرين كوكبا 
ثابتةء وكون التوابت فى فلك واحد غير معلوم وكذلك انحصار الأفلاك فيما ذكروه 


المقصد الثاني في الجواهر والاعراض / الثاني فى الاجسام باونو اموا د و د و 


غير معلوم بل يجوز أن توجد أفلاك كثيرة إِمّا وراء المحيط أو بين هذه الأفلاك. 
وقول بعضهم: إِنّ أبعد بعد كل سافل مساو لأقرب قرب العالي باطل؛ لان بين أبعد 
بعد القمر واقرب قرب عطارد ثخن فلك جوزهر القمر. 
قال: والكل بسائط. 
I u‏ د 
عندهم وممكن عندناء لأ نِّالأجسام عندناحادثة يمكن تطُرّق التغيّر اليها والانحلال. 
قال: خالية من الكيفيات الفعلية والانفعالية ولوازمها. 
أقول: هذا حكم آخر للأفلاك وهو أنّها غير منّصفة بالكيفيات الفعلية أعنى 
الحا و الرودة وشا سنب اها ول الكنيات لاله غ ال وال 
وف شمن الهو دوقت متضففة يلوا ها 5 الثقل والخفة. 
وانبتدلوا غل لكان الأفلاك١''‏ لو كانت حارة لكانت في غاية الحرارة, 
)١(‏ هذه العبارة الى قوله: انتفى لازمهما أعني الثقل والخفة, ا ma‏ 
النسخ المخطوطة المعتبرة عندنا وهي نسخة (ق) والظاهر أنتها تعليقة أدرجت في الكتاب. 
ونسخة (م) قد أصابتها سوانح من أول هذا الفصل الرابع وكتبت ثانيا من النسخ الرائجة. 
واعلم أنّ المتفكرين في خلق السماوات والأرض أثبتوا بأفهامهم الرصينة أفلاكاً مجسّمة 
لتنظيم حركات الكواكب. ولذا قالوا: إِنّا لا نثبت فضلاً في الفلكيّات وعند التحقيق العالم 
الفلكي لايحتاج أولاً الى اثبات الفلك المجسّم بل الفلك عنده هو مدار الكوكب. وفرض 
ا اميقم ا را اا اا راسي هيو 
أدرج في الكلام والفلسفة وقصارى مايثبت الطبيعي في المقام هو محدّد الجهات الذي يعيّن 
الجهتين الطبيعتين وهما فوق وسفل. اللهم إلا أن ¿ يقال: إن فرض الفلك المجسّم انتشأ من 
تعريف الفلسلفة بأنئها علم بأحوال الأعيان فان الفيلسوف تفطن باختلاف الأفلاك على 
اختلاف a: e‏ فتدبّر. وقد طاخم ا عند ديدي 
وب تا ارعان أكون اوت في لاغ معو لصوت کو فى 


والتالى باطل فالمقدم مثلهء بيان الشرطية أنّ الفاعل موجود فى مادة بسيطة 
لاعائق لها فيبجب حصول كمال الأثرء وبيان بطلان التالى أن الهواء العالي أبرد من 
الهواء الملاضى لرجه الأرض: ٠‏ ۰ 

وكذا لو اقتضت البرودة لبلغت الغاية فيها فكان يستولي الجمود على العناصر 
فما کان يتكون شيء من الحيوان. 

ولقائل أن يقول: لا يلزم من اقتضاء الحرارة حصول النهاية, لأنّ الشديد 
والضعيف مختلفان بالنوع ولايلزم من اقتضاء الماهية نوعاً ما اقتضائها النوع 
الآخر ولهذا كان الهواء مقتضياً للسخونة ولم يقتض البالغ منها. ولا يصح الاعتذار 
أن الرطوبة مانعة عن الكمالء لأنّ الرطوبة أَنّما تمنع عن كمال السخونة إذا 
الخدت سس الل لأ معتى الرقة واللطافة ولا مكان ان"تكرق الطب الك 
تقتضي مايمنع عن الكمال. ولان الرطوبة إذا منعت عن كمال الحرارة كانت 
اة الواجدة فكي رن ماني !ذا عرقت هذا فول لها انتقث الا 
والبرودة انتفئ لازمهماء أعني الثقل والخفة. 

قال: شفافة. 

أقول: استدلوا على شفافة الأفلاك بوخهين: أحدهها: انها بسائط وهو 
منقوض بالقمر. والثانى: أَنْها لا تحجب ماورائها عن الإبصار, فانّا نبصر الثوابت 


الفلكيات. ومن فرض كونها في فلك واحدٍ ينتظم به أمر حركاتها فانّها تتحرك في كل 
سبعين سنة درجة واحدة فلكية؛ نعم أن للحكيم الرياضي الرصدي المولوي أبي القاسم غلام 
حسين ابن المولى فتح محمّد الكربلائي الجينوري صاحب الزيج البهادري تاا على 
التفصيل في حركاتها المختلفة في ذلك الزيج ينجر نقله وشرحه الى الأطناب وان شئت 
ين 06 )). 
ثم إنّ الشارح كأنتما ناظر في قوله المذكور الى ماقاله الشيخ في الفصل السادس من الفن 
لاني من طبيعيات الشفاء. على أي لم يتبيّن لي بياناً واضحاً أن الكواكب الثابتة في كرة 
وانفدة» اورف كرات يتطق ها على يعن إل باقاعات وغنى أن مكرق ذلك رامعا 
لغيري (ص ١70‏ ج ١‏ ط١).‏ 


المقصد الثاني في الجواهر والاعراض / الثاني فى الاجسام واو تون طالبا ةس 


وهي في الفلك الثامن وهذا أيضاً ظبّي لا يفيد اليقين لجواز أن يكون لها لون 
المسألة الثانية 
في البحث عن العناصر البسيطة 

الوا العناطر التسشطة فاو هة كزية ا لار و الوا والصاء والارض: 
واستفيد عدذها من مزاوجات الكيفيات الفعلية والانفعالية. 

أقول: لما فرغ من البحث عن الأجرام الفلكية شرع في البحث عن الأجسام 
العنصريةء وهي إِمّا بسيطة أو مركبة. ولمّا كان البسيط جزءاً من المركب وكان 
البحث عن الجزء متقدّماً على البحث عن الكل قدم البحث عن البسائط. 

وأعلم أنّالبسائط العنصرية أربعة, وأقربها إلىالفلكالنار ثدّالهواء ثمّالماءثم 
الأرضء ومركزهامركزالعاله١"‏ لأ نّالنار حارة في الغاية فطلبت العلوءوالهواء حار 
)١(‏ هاهنا زيادة في النسخ المطبوعة بعد قوله: ومركزها مركز العالم» تقرب من ستة عشر سطراً 

ولكن النسخ المخطوطة كلها خالية عنهاء وإنتما هي تعليقة أدرجت في الكتاب بلا ارتياب, 

ولا بأس بنقلها هاهنا تتميماً للفائدة وهي مايلي: 

ومركزها مركز العالم لاغير, بيان ذلك أن العنصريات نجد فيها قوىّ مهيّةً نحو الفعل أي 

كيفيات تجعل موضوعاتها معدة للتاثير في شيء اخر مثل الحرارة والبرودة والطعوم 

والروائح» وقويّ مهيّأةً نحو الانفعال السريع أو البطيء أي كيفيات تجعل موضوعاتها معدّة 

للتاثر عن الغير بحسب السرعة أو البطء مثل الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة وغير ذلك. 

ثم فتّشنا فوجدناها قد تخلو عن جميع الكيفيات التعلية الا الخزارة وال وة والمتؤسظة 

الى تعره القاس الى الارن و تكن بالتبانى الى النازةهانا بعد حسما خالا عن 

اللو وسا انبا عن اال وله جد جا خالا عن الحرارة أو الترودة ار الشريطة 

وكذلك فتشنا فوجدناها خالية عن جميع الكيفيات الانفعالية إلا الرطوبة واليبوسة 

والمتوسطة بينهما. فعلم بهذا الاستقراء أن العناصر البسيطة لاتخلو عن إحدئ الكيفيتين 

الفعليتين أي الحرارة والبرودة. ولا عن إحدئ الكيفيتين الانفعاليتين أي الرطوبة واليبوسة. 

ولما كانت الازدواجات الممكنة الثنائية غير زائدة على أربعة: الحرارة مع اليبوسة, والحرارة 


لا فى الغاية فطلب العلو فوق باقي العناصر. والأرض أبرد العناصر فطلبت المركز. 
وعد ار Sh‏ بتي بتي ولا سوال 
0 / في وقت بعينه في بعض Gg mS‏ 


+ مع الرطوبةء والبرودة مع الرطوبة. والبرودة مع اليبوسة, كانت البسائط الموضوعة لتلك 
المزدوجات أربعة: الموضوع للحرارة واليبوسة وهو النار. والموضوع للحرارة والرطوبة وهو 
الهواء. والموضوع للبرودة والرطوبة وهو الماء. والموضوع للبرودة واليبوسة وهو الأرض. 
والدليل على أنّها كرات هو أنْها بسائط. وقد علمت أنّ الشكل الذي تقتضيه البساطة هو 
الكرى. انتهت تلك الزيادة. 

)١(‏ ولذلك كانوا بخسوف القمر يحصّلون مقادير أطوال البلاد. وهذا الطريق فى تحصيل الطول 
قد أتى به من المتأخرين صاحب الزيج البهادري في الباب الخامس عشر من المقالة الثالثة 
منه (ص )١‏ وأما في ازياج المتقدّمين وصحفهم النجومية الهيوية فكثير ذكره. منها 
المجسطي الاسلامي قانون أبي ريحان ن البيروني تغمده الله برحمته فانٌ الباب الأول من 
المقالة الخامسة منه في بيان تصحيح أطوال البلدان بالخسوفات» وقد بسط القول فيه 
ررر اراق ا ا ل ی 
واعلم أنّ الطريق قى المذكور في تحصيل أطوال الآفاق جارٍ في خسوف القمر فقط. ولا يمكن 
تحصيلها من كسوف الشمس لان د كسوفها ليس بانمحاء نورها واقعاً بل بحيلولة القمر بينها 
وبين الارن ولذا يختلف الكسوف باختلاف الآفاق بسبب اختلاف المنظر اختلافاً يتفق 
في أفق أن : ينكسف الشمس كلياًء وفي أفق آخر أ EEO‏ أو لم يتكسف أصلا 
كلاف القن قان اتفه انا براقا لوقوعه في ظلّ الأرض وعدم امكان كسبه 
النور من الشمسء فمتى تحقق خسوف القمر في أفق كانت الآفاق الأخرئ على سواء في 
رؤيته على التفصيل الذي بين في محلّه. 
ثم إن من ادلة أرسطو على كروية الأرض مايرى من ظل الأرض على صفحة القمر حين 
الخسوف. فا ن الظل ب يرى دور وظل الكرة فقط مدوّر فالأرض كرة. 
وفي المقام أدلّة أخرئ ذكرناها مع الإشارة الى مصادرها ومأخذها في كتابنا الموسوم 
بدروس معرفة الوقت والقبلة فراجع الدرس السادس عشر منه بل عدّة مواضع أخرى من 
ا ور وة ا ضا 

(1) أقول: وبذلك الارتفاع والانخفاض حصّلوا مساحة الأرض على التفصيل الذي ذكرناه في 
الدرشالتذكور فا (صن امن درون محر ةة الوقت والقئلة طا 
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الجانب الشمالي يزداد عليه | رتفاع القطب الشمالي وانخفاض الجنوبي وبالعكس 
وهذا يدل على كرية الأرضء والأغوار والأنجاد! '' لاتؤثر في الكرية لصغرها 
بالنسبة اليها. 

وأا الماء فلن راكب البحر إذا قرب من جبل ظهرت له فته أولاً ثم أسفله 
انا والبعد بينه وبين الفّة أكثر مما بينه وبين الأسفل, والسبب فيه منع حدبة الماء 
عن إيصار الأسفل وأمّا الباقيان فلمًا مر من بساطتهما وهي تقتضي الكرية. 

LS‏ عدوه 013 لسار و سارها فى أرط مو هرا وجاك الككقات 
الفعلية والانفعالية أعني الحرارة والبرودة والإطرية واليبوسة. 


قال: وكل منها ينقلب إلى المُلاصق. وإلى الغير بواسطة أو بوسائط. 

او والعد سني يقلي ان اشير انا يعدا 
كور الا هوا اروا و ج كرو ته ناح واا ا 
القلات الوا اء أ وبوشائظ كضيروروتها ارتا بواطة إنقلانها هوا نچ ما ثم 
أرضاً. والأصل فيه أنّ غالب الأمر انقلاب العنصر إلى ملاصقه كانقلاب النار هواءاً 
ابتداءاً. وإلى البعيد بواسطة, ويدل على انقلاب كل واحد منها إلى صاحبه 
مايشاهد من صيرورة النار هواءأً عند الانطفاء وصيرورة الهواء نارأ عند الحاح 
النفخ وصيرورة الهواء ماءاً عند حصول البرد فى الجو وانعقاد السحاب الماطر من 


)١(‏ وذلك لأنّ تضاريس الأرض أوهادها وانجادها ا 
محسوسة لها الى جملتها كبيضة من حديد ألزقت بها حبّات شعير فلا تقدح في كونها كروية 
الفكل بل الا إن نة تلك التستاريس الى كل ارش امف كفي مزع ن الشتغير الى 
البيضة اذ برهنوا أن نسبة | رتفاع أعظم الجبال الى قطر الأرض كنسبة سبع عرض شعيرة الى 
كرة قطرها ذراع كما بيّن في محلّه. [ 
وبرهن المتأخرون أيضاً إلى أنّ ارتفاع أعظم الجبال لايتجاوز جزءاً من سبعمائة جزء من 
نصف قطر الأرض. نعم أن المتأخرين ذهبوا الى أنّ الأرض ليست بكرة تامّة بل شبيهة 
بالكرة شكلها في الحقيقة شلجميٌ بسبب تطامن طرفيها. والمباحث عن ذلك بطولها تطلب 
في الدرس المذكور من دورس معرفة الوقت والقبلة. 


عر وض ديعاو الم وتوو الت هو ا عد ا و و ارط 
EE‏ "الباء الحانية a ES‏ هاءا كنا 
يتخذون مياهاً حارة ويحلون فيها أجساداً صلبة حجرية حتى تصير مياهاً جارية. 
قال: فالنار حارة يابسة شفافة متحركة بالتبعية لها طبقة واحدة وقوة على 
احالة المركب اليها. 
أقول: لمّا فرغ من الأحكام المشتركة بين العناصر شرع في البحث عن 
الكفات الد كل عدي عضر ودا لار ودک من أحكانها نيه 


الأول اعا غار ةو الج ندل علن خرارة الا ر ال جوة عدا واا الارن 
البسيطة التى هى الفلك الأثير"' فاتها كذلك لوجود الطبيعة خالية عن العائق 
ولبساطتها فان الحرارة موجودة في النار التي عندنا مع امتزاجها بالضدٌ فكيف 
)١(‏ أهل الحيل هم ا الأكسير ی طا تالكا الاد هي الاجسام الذائبة بحسب 
مصطلحات أصحاب الحيل أي الفلرّات. وإنما يعبّرون عنها بالاجساد لا الاجسام لان 
E‏ ا و مازون»: ولا بلطافة تارسكم يعبر أرباب 
ار اا بال حياف وبعضهم قائلون بأ بان ا الحام 3 كان ج ان وبالجماة 
ل اي E e‏ 
هي ذائبة بالنسبة الى قبلها. والأكسير هو الكيمياء وأهل العصر يقولون: الشيمي. وهي كلمة 
فرنسية أصلها صنت ولها فروع لغوية كثيرة وحرف © يتلقظ كثيراً بالكاف وإن ن كأن مع 
حرف ٠‏ بعدها يتلفظ بالشين. 
واد ايها كرك الأجساد من الزيبق والكبريك والتوشادن وغيرها تسى فى اضطلاع 
اهل الكيمياء أرواخا صرّح بذلك ابن الفناري في مصباح الانس (ص ۲١۰۹‏ ط )١‏ والشارح 
ا 7 في اي هذه المباحث الى كنات امار في شر حه على كتاب الاشارات. 
(۲( الأثير هي النار الخالصة الصرفة, وقد يطلق على القتلك ايض 1 اكثر استعماله في 
الفلكيات. والشارح قد أطلق الفلك على كرة الأثير. وقد أطلقه عليها غيره أيضاً. 
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بالتار الصدرقة: 
الثاني: أنّها يابسة وهو معلوم بالحس أيضاإن عنى باليبوسة مالا يلتصق بغيره, 
اما إن عى هاما بحسن تشكلةبالأشكال الف ة قالنان لست يانسة بهذا المعنى: 
الثالث: أنّها شفافة وإلاً لحجبت الثوابت عن الإبصارء ولأنّ النار كلما كانت 
اقتال النشافية كانت أدورئ كناافى امول الغا 
الا ا ا وهو حك ا رار ی س 
حكموا بحركة كرة النار ثم طلبوا العلّة فقالوا: إن كل جزء من الفلك تعيّن مكانا 
لجزء من النار فاذا انتقل ذلك الجزء انتقل المتمكن فيه كالساكن في السفينة. 
وهذا ضعف: لان الكهب لاتشتعرك إلى جهة واحدة بل قد بكرن إلى الشمال 
فأزه وإلى لكوت اشر بويا وون ال فهو واا اق هر كد كرة الهوااء 
والماء والأرض مع أنّ الفلك بسيط لاجزء له. ولو فرض له أجزاء لكانت متساوية 


فكيف يصح اختلافها فى كون بعضها مكاناً لبعض أجزاء النار البسيطة والبعض 

)١(‏ ناظر الى عبارة الشيخ في الفصل الخامس والعشرين من النمط الثاني من الاشارات قال: 
اغ ان انار الاي لما وراءها | تنا يكوق ذلقالهنا اذا علقت شيا أرظيا يتقعل بالضوءاعنها 
ولذلك أصول الشعل وحيث النار قوية هي شفافة لايقع لها ظلَّ ويقع لما فوقها ظلٌّ عن 
مصباح اخر. 

(۲) الشهب والنيازك ليستا بمتحركتين بل يظْنْ من نحو حدوثهما تھا متحركتان. وبيان 
حدوثهما هو كما حرّره الماتن في شرحه على الفصل المذكور أخيراً EE‏ 
المتخلل اليابس المتصمّد لاكتساب الحرارة أعني الدخان المرتفع من الأرض أنْما يعلو 
البخار لأنّ اليابس أكثر حفظاً للكيفيّة الفعليّة وأشدٌّ إفراطا, فيها لذلك. فاذا بلغ الجو الأقصى 
الا اا ده عن جاو الاو و تهما وقر, موا و 
طرفه العالي أوّلاً ثم ذهب الاشتعال فيه إلى آخره فرأى الاشتعال ممتدأ على سمت الدخان 
الى طرفه الآخر وهو المسمّى بالشهاب. فاذا استحالت الأجزاء الأرضيّة ناراً صرفة صارت 
غير مرئيّة لعدم الاستضاءة فظن أنّها طفئنت فليس ذلك بطفوء. 
نعم أنّ حدوث النيازك والشهب عند القطبين يدل على أنّ النار كروية الشكل صحيحة 
الاستدارة تحديباً وتقعيراً. فتأل. 


الكو كان لاخر 

الخاضين: انها دات طعة وا جدة وذلك لفو ها على انجالة عا ننا وها افلا بو جد 
في مكانها غيرها. 

السادس: أنْها قوية على احالة المركب اليهاء وذلك ظاهر. 

قال: والهواء حار رطب شفاف له أربع طبقات. 
الملاصق لهاء وذكر له أحكاماً أربعة, الأول: أله حار وذلك فيما يرجع إلى الكيفية 
الفعلية وقد وقع التشاجر فيه, فأكثر الناس ذهب إلى أنته حار لا في الغاية لان 
الماء إذا اريد جعله هواءأ سخن فضل تسخين ومع استحكام التسخين ينقلب 
هواءاً. وآخرون منعوا من ذلك لأنّه لو اقتضى السخونة لطبعه لبلغ فيها الغاية 
لواسوه الله الخالنة E‏ موي نمف a‏ نول لكان 
لا بمعنى البلة وذلك ظاهر. وهذا فيما يرجع إلى الكيفية الانفعالية. الثالث: أنه 
شفاف وهو ظاهر لعدم إدراكه صرفاً بالبصر. الرابع: أنه ذو طبقات أربع: الطبقة 
الأولى التلاضقة للأزطق آنا تة الطيقة الذارةة سيب ما اها من اة 
الثالثة الطبقة الصرفة, الرابعة الطبقة الممتزجة بشىء من النار'. 


قال: والماء بارد رطب شفاف محيط بثلاثة أرباع الأرض له طبقة واحدة. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة زيادة أسطر هاهنا وهي تعليقة أدرجت في المتن نأتي بها تتميماً 
للفائدة وهى هذه: 
الطبعة الأول المضاوو الأرض: السك لتجاورة الأرطء اله جاع اللي رهق 
شار نحارة والخا نهو الل ا طب وهو اعرا اة ا کت رار فطاعت 
لأجلها وخالطت الهواء الملاصق للأرض. الطبقة الثانية: وهي الهواء المتباعد عن الأرض 
الذي انقطع عنه تأثير الشعاع لبعده عن الأرض وهي بخارية باردة. ويقال لها: الطبقة 
الزمهريرية. وذلك بسبب مايخالطها من الأبخرة. الطبقة الثالثة: الهواء الصرف. الطبقة الرابعة: 
طبنة دحافة فان الحاو وان كد الهواء لكو الان جار رة ولو لأنه اف حركه 
ا ا لد الجزارة. ادحا هوا الال الاي اهت اة 
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أقول: ذكر للماء خمسة أحكام: 

الأول: أنه بارد والحسٌّ يدل عليه لأنّه مع زوال المسخنات الخارجية يحسٌ 
بىر ده. 

واختلفوا فالأكثر على أنّ الأرض أبرد منه لأنّها أكتف وأبعد عن المسخنات 
والحركة الفلكية, وقال قوم: إِنّ الماء أبرد لأا نحش بذلك وهو ضعيف لأنّ الشىء 
قد يكون أشدّ برداً في الحسّ ولا يكون في نفس الأمر كذلك كما في جانب 
الخو نة لهذا كانت السخولة فى الالحضاء الذائية كالرخاض وغيرة افد في 
الحسّ من النار الصرفة الخالية عن الضدّ لسرعة انفصال النار الصرفة عن اليد 
لأجل لطافتها فلا يدوم أثرها كذلك هاهنا أثر الماء للطافته ينبسط على العضو 
ويصل إلى عمق کل جزءٍ منه ويلتصق به بخلاف التراب المتناثر عنه سريعاً فكان 
الاتحيانن هود الغا كد 

الثاني ا ر طت :وهو ظاه بي البلة. وقيل: اند قطي الجموة ل نه يارد 
بالطبع والبرد يقتضى الجمود وإِنّما عرض السيلان له بسبب سخونة الأرض 

الثالث: أنه شفاف لأنّه مع صرافته لا يحجب عن الإبصار. وقيل: إِنّه ملوّن 
وإلاً لم يكن مرئياً ولضعف لونه لم يحجب عن الإبصار. 

الرابع: أنه محيط بأكثر الأرض وهو حكم ظَنّى لأنّهم جعلوا العناصر 
متعادلة١١)‏ وإلاً لاستحال الأضعف وعدم عنصره, فلو لا إحاطته بثلاثة أرباع 
الأرض لكان أقل من الأرض وإذا كان محيطأ بأكثر الأرض كان هو البحر وال 
فاا ان تكون فون الارضن أو تحتها!", والثاني ناطل والا لكان اض م 
الارض فبقي الأول وهو البحر. 
)١(‏ أي متعادلة في الحجم. 
(۲) المراد منالتحت جوفها وباطنهاء ولذا كان أصغر من الأرض لأنّ مافي بطن الجسم أقل منه. 


الخافن: او فة اعد ةه السو وهو اهن 

قال: والأرض باردة يابسة ساكنة فى الوسط شفافة لها ثلاث طبقات. 

ا ا ا ت 

الآول: انها باز ةة لا نها كبفة وقد سلف البحت فن اها آدره الكاض 

الثانن: أنها اة وهو ا ها ظاهر: 

الثالث: أنّها ساكنة في الوسط, وقد نازع في ذلك جماعة فذهب قوم إلى أنها 
NT‏ كرون الل N‏ قينا زه والبدق ات ذلك 
كله وإلا لما وصل الحجر المرمى اليها إن كانت هاوية» ولما نزل الحجر المرمى إلى 
فواق أن كانت ضاعذة::ولما سقط على الاستقانة! ١‏ إن كانت مشحركة على 
الاستدانة: 

وقد أشار فى هذا الحكم إلى فائدة بقوله: فى الوسطء وهو الرد على من زعم 
أنها ا تناهيها من جانب الل لا نن رحبت اطم وبيان بطلان 
هذا القول ظاهر لأنّ الأجسام متناهية. 

الراء بع: انها شفافة, وقد وقع فيه منازعة , بين القوم فذهب جماعة اليه لأنّها 
بسيطة, وذهب آخرون إلى المنع لأنا نشاهد الأرض فان كانت بسيطة فالمطلوب 
وان كانت مت جه رها كانت الأرضنة غلها اغلب فكانت الت اة اغالب 
ولع الك فكوا كبزي اوك الق 

الخامس: في طبقاتها وهي ثلاث": طبقة هي أرض محضة وهي المركز 


)١(‏ بل هو كذلك لا يسقط عليها على الاستقامة على نقطة رمى الحجر منها الى فوق. وقريب 
من هذا المنهج حركة الفاندول على الوجه الذي انتقل به فوكولة وعمل به في مرصد باريس 
وبيان تفصيله يطلب من تحفة الافلاك (ص ۲۷ - 7٠١‏ ط )١‏ وغيره من كتب الفن منها كتاب 
الاه ال فة تالبك الى تروت زع 16ب 7ط اريس 

(۲) عبارة الشفاء في المقام هكذا: : فيشبه لذلك أن تكون الأرض ثلاث طبقات: طبقة تميل إلى 
اة الا تة وتغشيها طبقة مختلطة مى الأرضية والمائنة وهو طين: وطبقة منكشفة 


س 
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وناقاريةوظ قطنت وطيقة مها كتف هر ال و نها حاط يه الس 


السا الا 
قال: وأمّا المركبات فهذه الأربعة اسطقساتها. 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن البسائط شرع في البحث عن المركبات وبدأ من 
ذلك بالبحث عن بسائطها. 
واغلم أن المركنات انما تتركت من هذه التاضر الأربعة لآن الغنضن الواحد 
بسيط لا يقع به التفاعل فلاب من كثرة, ولمّا دل الاستقراء على انتفاء صلاحية 
ماعدا الكيفيات الأربع أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أو ماينسب 


PE لجل او ل ل ريات علته‎ E e 
.)۲۲۷ (ج ۱ ط۱ ص‎ 
وعبارة الفاضل الرومي في شرحه على الملخص في الهيئة للجغميني هكدا:‎ 
اتخصار الغناضر فى الأربعة مستفاة من ازذواجات الكيفئات الفعلية والاتقغالثة على ماد كر‎ 
كالأفلاك: طبقة الأرض الصرفة المحيطة بالمركز. ثم الطبقة الطينيّة. ثم طبقة الأرض‎ 
المخالطة التي تتكوّن فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات. ثم طبقة الماء. ثم طبقة‎ 
الهواء المجاور للأرض والماء. ثم الطبقة الزمهريريّة الباردة بسبب ماتخالط الهواء من‎ 
الأبخرة وعدم ارتقاء انعكاس الأشعة اليها وهى منشأ السحب والرعد والبرق والصواعق. ثمّ‎ 
طبقة الهواء الغالب القريب من الخلوص. ثم الطبقة الدخانية التى تتلاشى فيها الأدخنة‎ 
المرتفعة من السفل وتتكوّن فيها ذوات الأذناب والنيازك ومايشبههما من الأعمدة ونحوها‎ 
وربا تو جد متحركة يحركة الفلك شيعا له ثم طبقة النار.‎ 
ومنهم من قسّم الهو اء باعتبار مخالطةالأبخرة وعدمها بقسمين: أحدهما: : الهواءاللطيف الصافي‎ 
من الأبخرة لأنتها تنتهي في | رتفاعها الى حدّ لايتجاوزه وهو قريب من سبعة عشر فرسخاً.‎ 
وثانيهما: الهواء 00 ره ويستى كرة و 1 اليل‎ 
e E کا‎ 


اليه اللفعل والاتففال وجب أن يكو التفاغل إا هو فن :هده الأرينة وخر اما 
ر ا رو ر رن ج دن 
أخراء العالم تستى أركاناً. :ومن حيك إنها تركب مله السركات سن النعادن 
والنباتات تسمّى اسطقسات. 


قال: وهي حادثة عند تفاعل بعضها في بعض. 
اقول ال كات عند مح الأوائا تخدت عند فاغل :هذه النتاضر الاريعة 
بعضها في بعض إلى ان تستقر الكيفية المتوسطة المسمّاة بالمزاج. 
وذهب أصحاب الخليط مثل انكساغورس وأتباعه إلى نفي ذلك. وقال: إِنّ 
1 0 2 ع 2 1 2 1لا 
المركبات وهي مختلطة مبثو ثة في العالم غير متناهيةء فاذا اجتمع اجزاء من طبيعة 
ارق قر رالحدة ل النسن الست اا : وأجزاءاً هي شحمة بدل قوله: واجنراءا هی 
حنطة. وقد ذهب أصحاب الخليط الى أن مادة هذه المحسوسات أي أعيان ن الموجودات هى 
تلك الأجزاء المختلفة بالنوع كما قاله الخواجه في شرحه على الثاني عشر من خامس 
الاشارات. وقال أيضاً في شرحه على الفصل الثالث والعشرين من ثاني الاشارات: إن 
انكساغورس وأصحابه القائلين بالخليط كانوا ينكرون التغيّر في الكيفية وفي الصورة أي 
كانوا 0 الاستحالة و -ویزعمون ان م لي 0 4 منها صرفا بل 
لم ال و 0 
اويا ا عنه ع تدده سكل ل | دور وكين ھا كا كاردا نسي سوا 
واا عد ها كان غانا وظاهر ا 
وبازائهم قوم زعموا أن ن¿ الظاهر ليس على سبيل بروز بل على سبيل نفوذ من غيره فيه كالماء 
مثلا فانّه إِنّما يتسخن بنفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له. 
والمذهبان متقاربان فانهما يشتركان فى أن الماء مثلاً لم يستحل حاراً لكن الحار نار تخالطه 
ويفترقان بأنٌّ أحدهما يرى أنّ النار برزت من داخل الماء, والثاني يرى أنها وردت عليه من 
خارجه. 
وإِنّما دعاهم الى ذلك الحكم بامتناع كون الشيء عن لاشيء. وانتقاع ضيوورة الى ا 
ا 
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واحدة ظنٌ أنّ تلك الطبيعة حدثت وليس كذلك بل تلك الطبيعة كانت موجودة 
والحادث التركيب لاغير, والضرورة قاضية ببطلان هذه المقالة فاا نشاهد تبدّل 
ألوان وطعوم وروائح وغير ذلك من الصفات الحادثة. 

قال: فتفعل الكيفية في المادة فتكسر صرافة كيفيتها!١؟‏ وتحصل كيفية 
متشابهة في الكل متوسطة هي المزاج. 

أقول: لما ذكر أنّ المركبات أتما تحصل عند تفاعل هذه العناصر بعضها فى 
TT‏ الغاروو الا رده أو الزظيدوالبايسو ا" 
اجتمعا وفعل كل منهما في الآخر لم يخل إِما أن يتقدّم فعل أحدهما على انفعاله أو 
يقترنا ويلزم من الأول صيرورة المغلوب غالباً وهو محال. ومن الثاني كون 
ايء الواح غالا حرا دقمة واحدة وهو حال فل ين إلا أن كر الفاغل 
في كل واحد منهما غير المنفعل؛ فقيل: الفاعل هو الصورة والمنفعل هو المادة, 
وينتقض بالماء الحار اذا مزج بالماء البارد واعتدلاء فان الفعل والانفعال بين 
الحار والبارد هناك موجود مع أنته لاضورة تقتضى الحرارة فى الماء البارد. 

LOSSES‏ قمر حمر اوه الما الال كن 
مادة الماء البارد فتكسر البرودة التى هي كيفية الماء البارد وتحصل كيفية متشابهة 
متوسطة بين الحرارة والبرودة هي المزاج, وهذا اختيار المصنّف عه وفيه نظر لان 
الا إلا كفل فى الكنفة الذاغلة را فى اوھ النيمة نو كوه التعلرب 
يصير غالباً أو اجتماع الغالبية والتجلوية لل الو بعد فى ارت ارا ا 
إلى شيءٍ واحد وهو باطل. 

قال: مع حفظ صور البسائط. 


5 فتكسر مافيه كيفيتها والباقية كلّها: SE‏ صر انه تمتها كمااخترناه. 
والضمير في كيفيتها راجع الى الأسطقسات,. وان كان راجعاً الى المادة فبالاضمار أي تكسر 
هذه الكيفية صرافة كيفية الصورة التى حالة فى المادة. 


أقول: نقل الشيخ١١)‏ في هذا الموضوع في كتاب الشفاء أنّ هنا مذهباً غريباً 
عجيباً وهو أنّ البسائط إذا اجتمعت وتفاعلت بطلت صورها النوعية المقوّمة لها 
اسح وي لا لراك الور 
بيك على اها حت اف الح التارق ها بالضورة اللنحسة أمكنن أن 
بعرض للنار بانفرادها عارض ينتهي بها إلى أن تصير حرارتها إلى ذلك الحدّ الذي 
حعل لها عدن كوت الهره امن ا قتعي التان ا 

وأبطله الشيخ بان ذلك يكون كرتا وقسادا لا اجا ولان الكاسر باق مع 
اكمار قطان افيه مع انار الات رقف ماد کرو ورود غلم لأن 
ذهتهم أن الجر النارى فطل تار قش عد ام اجة و توف بالصورة الح 
فيجوز عروض هذا العارض للنار البسيطة فان شرطوا التركيب كان هو جوابنا. 


قال: ثم تختلف الأمزجة في الأعداد بحسب قريها وبُعدها من الاعتدال. 


.)١ ط‎ ١ نقله في الفصل السابع من الفنّ الثالث من طبيعيات الشفاء (ص ۲۰۵ ج‎ )١( 
وقد ذهب صاحب الأسفار الى ذلك المذهب الذي استغربه الشيخ فراجع الفصل الأول من‎ 
وكذلك الفصل التاسع من الفنّ السادس‎ .)١ط‎ ٤ الباب الثاني من كتاب النفس منه (ص٦ ج‎ 
من الجواهر والاعراض منه (ج؟ ط١ ص 191). وكذلك الفصل الرابع عشر من الف‎ 
السادس منه (ج؟ ص ؟١٠). وتفصيل ذلك يطلب في الفصل الخامس عشر من ذلك الفنٌ‎ 
.)۲۰٠ص (ج۲‎ 
وخلاصة كلام الشيخ في الشفاء وغيره من طائفة المشّاء ماذ كره بهمنيار في التحصيل من أن‎ 
الجواهر العنصرية ثابتة في الممتزج بصورها متغيرة في كيفياتها فقط وكيف لاتكون ثابتة‎ 
فيه والمركب ألما هو مركب عن أجزاء فيه مختلفة وإلا لكان بسيطاً لايقبل الأشدّ والأضعف.‎ 
.)١ وأمّا كيفياتها ولواحقها فتكون قد توسّطت ونقصت عن حدّ الصرافة (ص 197 ط‎ 

(۲) وفي (م ق): لاامتزاجاً. ومفادهما في المقام واحد. وعنوان الفصل في الشفاء كان: في 
ابطال مذهب محدث في المزاج. وما في الفصل من عبارات الشيخ تارةً يناسب المزاج. 
وأخرى الامتزاج. وتعبير الخواجه في شرح الاشارات والقوشجي وصاحب الشوارق في 
شرح التجريد هو المزاج. 
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أقول: الأمزجة فى المركبات هى المعدّة لقبول المركب للصور والقوى 
المعدنية والنباتية ا إِذ البركباك كلها اشتركت فى طبيعة الجسمية ثم 
القت قن ا عا اه شيو افاي عن ار ا 
ا د متروانة من ر کیا ي خرو هی الصوير ال 
وبعضها اتصف بصورة تفعل مع ما تقدم التغذية والتنمية والتوليد لا غير وهي 
النفس النباتية» وبعضها يفعل مع ذلك الحس والحركة الإرادية وهي النفس 
الحيوانيةء فلابدٌ وأن يكون هذا الاختلاف بسبب اختلاف القوابل المستند إلى 
اختلاف الاستعزداة النمعادين اختلاق الا خة بست غا وقويها من 
الاعتدال. وكل من كان مزاجه أقرب١''‏ إلى الاعتدال قبل نفساً أكمل. 


قال: مع عدم تناهيها بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا افراط و تفر يط 


وهي تسعة. 


)١(‏ وأتمٌ منه ماأفاد الخواجه في شرحه على الفصل الأخير من النمط الثاني من الاشارات 
وناتي بكلامه السامي تبر كأ ثمّ نتبعه بما نشير اليه في المقام لنفاسة البحث عن ذلك المطلب 
الاسنئ, قال قم : 
اغلم أن انكماز تشاد الكيفيات: والشقرارها علق كيفتة متوسطة وحدائيه سبد الها ال 
مبدئها الواحد:ويصيها شيدق لان نض عليها ضورة أو نهنا تحنظها فكلا كان الاكمار 
ا كانت النشية اكل و الف الفا تة متها اعم اي 
اقول: كلامه السامي في اعتدال المزاج حكم محكم واصل رصين في النفس المكتفية التي 
هي المركز والقطب وماسواها من النفوس وغيرها تدور حولهاء فما کان اقرب منها فهو ذو 
مزاج أعدل فهكذا الأقرب فالأقرب. وعلى خلافه الأبعد فالأبعد. وبهذا المطلب الأسنى 
نار ات تفهم أسراراً في علم الإنسان الكامل الامام وماجاء في الجوامع الروائية من أن 
النفوس المكتفية إذا شاؤوا أن يعلموا علمواء فتدبّر حو التدبّر. 
ثم اعلم أن التوحّد أيضأ هو ملاك تعلقنا الحقائق لأنّ التعقل هو التوحّد والتعلق هو التفرق. 
والتعقل لايتحقّق مع التعلّق. ولذا قال أصحاب التوحيد: إن حقائق الأشياء فى الحضرة 
العلمية بسيطة فلا ندركها على نحو تعيّنها فيها إلا من حيث أحديّتنا كما أفاده في مصباح 
الانس (ص 1 ط .)١‏ 


أقول الام عة نلف وا خلاف صقر اجا اليتتائل وكيرهاء وهدا 
الاختلاف بسبب الصغر والكبر غير متنا فكانت الأمزجة لذلك غير متناهية 
بحسب الشخص وإن كان لكل نوع طرفا افراط وتفريط فانٌ نوع الانسان مثلاً له 
مزاج خاص معتدل بين طرفين هما افراط وتفريط لكن ذلك المزاج الخاص! ١‏ 
يشتمل على ما لايتناهى من الأمزجة الشخصية ولايخرج عن حد المزاج 
الانساني وكذلك كل نوع. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الأمزجة تسعة لأنّ البسائط إِمّا أن تتساوى فيه وهو 
المعتدل. أو يغلب أحدها فإمّا الحار مع اعتدال الانفعاليين أو البارد معه أو الحار 
مع غلبة الرطب أو اليابس أو البارد معهما أو يغلب الرطب مع اعتدال الفعليين أو 
اليايس معه. 


قال: 


)١(‏ أي ذلك المزاج الخاصٌ النوعي. 


الفصل الثالث 


في بقية أحكام الأجسام 


و تش تشترك الأجسامٌ في وجوب التناهي لوجوب اتصاف مافرض له ضده به عند 
مقايسته بمثله مع فرض نقصانه عنه. 

gS 
قد كان سبق البحث عن د كن ااا وهذا الفصل يشتمل على مسائل:‎ 


المسألة الأولى 
في تناهي الأجساء( 
وقد انه تفق أكثر العقلاء على ذلك وإنْما خالف فيه حكماء الهند. واستدل 
المصتف نه على ذلك بوجهين: الأول برهان التطبيق. وتقريره أ ر الأبعاد لو كانت 


)١(‏ أقول: أمّا تناهى الأبعاد الجزئية أي الأجسام الجزئية فهو قريب من الأوليات كتناهي كرة 
الأرض وغيرها من العناصر والكواكب. وأمّا تناهى الأبعاد بمعنى أن العالم الجسمانى ينتهى 
في جميع الجهات الى نخدت مدد الجهات :هده لا غلك ولا ما فون اانه خترط 
القتاد. والآدلة التى ذكروها كلها مدخولة. وتلك الأدلة هى البرهان السلمى. والترسى. 
وبرهان التطبيق. والبرهان الذي أقامه السيد السمرقندي. والبرهان اللام الفى. والذي أقامه 
صاحب التلويحات. وبرهان التخليص. وبرهان المسامته. وقد حرّرتها وبيّنت وجوه عدم 
تماميّتها في المدعى في كتابنا الموسوم بالف نكتة ونكتة فاطلبها من النكتة الثالثة والثمانين 


غير متناهية لأمكننا أن نفرض خطين غير متناهيين مبدأهما واحد ثم نفصل من 
أخوهيا قلع تتتطى | خد الغطين على ال خر تان تحمل أول احتدهنا مقا 
لأول الا خي وتان الأول امقابلا انى الان والعات للات واا 
ما لا يتناهى, فان استمرًا كذلك كان الناقص مثل الزائد وهو محال بالضرورة. وان 
انقطع الناقص انقطع الزائد لان الزائد إِنّما زاد بمقدار متناه هو القدر المقطوع 
والزائد على المتناهى بمقدار متناه يكون متناهياء فالخطان متناهيان وهو 
ا 1 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تتبّع ألفاظ الكتاب» فقوله: وتشترك الأجسام في 
وجوب التناهي. إشارة إلى الدعوى مع التنبيه على كون هذا الحكم واجباً لكل 
چ 

وقوله: لو جوب اتصاف مافرض له ضده به معناه لو جوب اتصاف الخ ط 
الناقص الذي فرض له ضد التناهى لأنا فرضنا الخطين غير متناهيين 
بالتتناهى 7" ١‏ 

قر لخ مقا سه كلف معا عن ها سه الط الا فض بالحظالكافل 
المماثل له فى عدم التناهى. ومعنى المقايسة هنا مقابلة كل جزءٍ من الناقص بجزءٍ 
٠ E‏ 

وقوله: مع فرض نقصائه عنه» يعني مع فرض قطع شيءٍ من الخط التاقصض 
حتى صار ناقصاًء فهذا ما خطر لنا فى معنى هذا الكلام . 

قال: ولحفظ النسبة بين ضِلْعَي الزاوية وما اشتملا عليه مع وجوب اتصاف 
الثانى به. 

أقول: هذا هو الدليل الثانى على تناهي الأبعاد. وتقريره أنا إذا فرضنا زاوية 
خرج ضلعاها إلى ما لا يتناهى على الاستقامة فانّ النسبة بين زيادة الضلعين 


)١(‏ صلة لقوله: اتصاف الخط. وهو بيان به في قول الماتن. 
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وزيادة الأبعاد التى اشتمل الضلعان عليها محفوظة بحيث كلّما زاد الضلعان زادت 
الأبعاد على نسبة واحدة, فإذا استمرت زيادة الضلعين إلى ما لا يتناهى استمرت 
زيادة البعد بينهما إلى ما لا يتناهى مع وجوب اتصاف الثاني اعني البُعد بينهما 
بالتناهي لامتناع انحصار ما لا يتناهى بين حاصرين. 


المسألة الثانية 
في أنّ الأجسام متماثلة 

قال: واتّحاد الحدّ وانتفاء القسمة فيه يدل على الوحدة. 

أقول: ذهب الجمهور من الحكماء والمتكلّمين إلى أن الأجسام متماثلة في 
خقيقة الخسية وو اعكافيت قات وعوارطن. وذهي النظام إلى أكها م 
لاختلاف خواصها وهو باطل لأنّ ذلك يدل على اختلاف الأنواع لا على اختلاف 
المفهوم من الجسم من حيث هو جسم. ' 

وقد استدل المصئّف به على قوله بان الجسم من حيث هو جسم يحدٌّ بحد 
واحد عند الجميع, أما عند الأوائل فان حدّه الجوهر القابل للأبعاد. وما 
المتكلدون فانهم يحدوته بات التطويل العريطن الق وهنا الخد الواجد ل فة 
فبه. فالمحدود واحد لاستحالة اجتماع المختلفات فى حد واحد من غير قسمة بل 
متى جمعت المختلفات في حدّ واحد وقع فيه التقسيم ضر ورة, كقولنا: الحيوان إِمّا 
ناطق أو صاهلء ويراد بهما الانسان والفرس. 


المسألة الثالئة 
فى أن الأجسام اقية 


قال: والضرورة قضت ببقائها. 
أقول: المشهور عند العقلاء ذلك ونقل عن النظام خلافه بناءً منه على امتناع 


فالتزم بعدم بقائها وأنتها تتجدّد حالاً فحالاً كالأعراض غير القارة, والمحمّقون 
على خلاف ذلك واعتمادهم على الضرورة فيه. 

وقيل: إن النظام!'' ذهب إلى احتياج الجسم حال بقائه إلى المؤثر. فتوهم 
الناقل أنه كان يقول بعدم بقاء الأجسام. 


المسألة الرابعة 
في أن الأجسام يجوز خلوها عن الطعوم والروائح والألوان 
قال: ويجوز خلوها عن الكيفيات المذوقة والمرئية والمشومة كالهواء. 
أقول: ذهب المعتزلة الى جواز خلوٌ الأجسام عن الطعوم والروائح والألوان, 


0١1)‏ 7 دت النظًام ال 1 ن الأجسام متحددة آنا فآناً كالاأعراض كما في شرح المواقف 
(ص ٤٤۷‏ ط قسطنطنية) . فقد تفوه النظّام بالقول الحق أعني القول بحركة الوه لأا 
الأعراض هي المرتبة النازلة للجوهر فاذا كانت متجدّدة آنا فآناً كانت موضوعاتها خد دة 
أيضاً وهذه حجّة من حجج إثبات الحركة في الجوهر. كما قال الحكيم السبزواري في 
الحكمة المنظومة. 

ووه د و أذ كانت الأعتراضن گلا اة 

7 ھک آنا فآناً e‏ و حافظ E‏ 
الجامة الحافظ نل اماد مقا وفنا ولاه 0 الأجسام , وت الور بات 
لاقتضاء الحركة ذلك. وادعاء الضرورة في اها لين الا ميد واد الس نا جمرار 
الأجسام ولا يصلح الحنسٌ وشهادته بالبقاء للتعويل عليه والوثوق به. 

وقال الآمدي كما في شرح المواقف: نحن نعلم بالضرورة العقلية أنَّ ما شاهدناه بالأمس من 
الجبال الراسبات والأرضين والسماوات هو عين مانشاهده اليوم. وكذا نعلم بالاضطرار أن 
من فاتحناه بالكلام هو عين من ختمناه معه. وأنّ أولادنا ورفقاءنا الآن هم الذين كانوا معنا 
وقول العبير ارو اة مادعا والحق ان يقال تح تعلم ال وروا 


المقصد الثاني فى الجواهر والاعراض /الثالث في بقية أحكام الأجسام لم” 


ومنعت الأشعرية منه. أما المعتزلة فاحتجّوا بمشاهدة بعض الأجسام كذلك 
كالهواء, واحتجّت الأشعرية بقياس اللون على الكون وبما قبل الاتصاف على 
مابعده. وهما ضعيفان لأنّ القياس المشتمل على الجامع لا يفيد اليقين فكيف 
الخالي عنه مع قيام الفرق؛ فان الكون لا يعقل خلو متحيّز عنه بالضرورة بخلاف 
اللون فاته يمكن أن يتصوّر الجسم خالياً عنه. وأمًا امتناع الخلوّ عنها بعد 
الاتصاف فممنوع ولو سلم لظهر الفرق أيضاً لأنّ الخلوٌ بعد الاتصاف أنما امتنع 
لافتقار الزائل بعد الاتصاف إلى طريان الضد بخلاف ماقبل الاتصاف لعدم 
الحاجة اليه. 


المسالة الكامسة 
في أنّ الأجسام يجوز رؤيتها 
قال: ويجوز رؤيتها بشرط الضوء واللون وهو ضروري. 
أقول: ذهب الأوائل إلى أن الأجسام مرئية لكن لا بالذات بل بالعرض. فائّها 
لو كانت مرئية بالذات لرؤي الهواء والتالي باطل فالمقدم مثله. وإِنّما يمكن رؤيتها 
بتوسط الضوء واللون وهذا حكم ضروريىّ يشهد به الحسٌ وجمهور العقلاء على 


ذلك ولم أعرف فيه مخالفاً. 
العسالة البادشة 
في أنّ الأجسام حادثة 


قال: والاجساء كلها حادثة لعدم انفكاكها من جزئياتٍ متناهية حادثة فائها لا 
تخلو عن الحركة والسكون وكل منهما حادث وهو ظاهر. 

أقول: هذه المسألة من أجل المسائل وأشرفها فى هذا الكتاب.وهئ المعركة 
العظيمة بين الأوائل والمتكلمين, وقد اضطربت أنظار العقلاء فيها 55 مبنى 


القواعد الاسلامية!١)‏ وقد اختلف الناس فيهاء فذهب المسلمون والنصارى واليهود 
والمجوس إلى أن الأجسام محدثة. وذهب جمهور الحكماء إلى أتها قديمة, 
وتفصيل قولهم في ذلك ذكرناه في كتاب المناهج. ' 

إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على أنّ الأجسام حادثة أتها لاتخلو عن أمور 
متناهية جنادثة::وكل مالم يحل عن امور متناهية حادتة فهو حادات: فالأجساء 
حادثة أمّا الصغرى فلأنٌ الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون وهى أمور حادثة 
1-8 ا وا 
في الخارج منفكأ عن المكان فإن كان لابثاً فيه فهو الساكن, وإن كان منتقلاً عنه 
فهو المتحرك. وأمّا بيان حدوثهما فظاهر لأنّ الحركة هي حصول الجسم في الحيّز 
بعد أن كان في حي آخر؛ والسكون هو الحصول في الحيّز بعد إن كان في ذلك 
التي وجاك كر واا عدص ار لخر واا ل عير سوق 
اا واا | 

وأيضاً فان كل واحدٍ منهما يجوز عليه العدم» والقديم لا يجوز عليه العدم أمّا 
الصغرى فلأنٌ كل متحرك على الاطلاق فان كل جزءٍ من حركته يعدم ويوجد 
عقيبه جزء آخر منهاء وکل ساكن فانّه إِمَا بسيط أو مركب, وکل بسيط ساكن يمكن 
عليه الحركة لتساوي الجانب الملاقي منه لغيره من الأجسام والجانب الذي لا 
يلاقيه في قبول الملاقاة فأمكن على غير الملاقي الملاقاة كما أمكنت على 


)١(‏ أي ب وهو مبنى قواعد جميع الأديان الالهية لأنّ الدين عند الله الإسلام. ولاشكٌ في حدوثها 
آنأ فنا لأنته سبحانه وتعالى دائم الفضل على ماسواه بشؤون جميع أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا كما أخبر عن نفسه بأنته كل يوم هو في شأن, فلا تعطيل في اسم من أسمائه أزلاً وأبداً 
لأنته الحق الأحدي الصمدي الغني المغني > فلا حالة انتظار له في فعل من أفعاله وايفاء حكم 
a‏ ا عين المسمّى كما أنتها غيره وکل يوم هو في 

ا ٠‏ وإذا کان هو في شان فاسماؤهغين التعباهية ازا ونا فى كز ونهم: الحمد له الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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الملاقى لكن ذلك أتما يكون بواسطة الحركة فكانت الحركة جائزة عليه؛ وأمَا 
المركب فالّه مركب من البسائط, ونسوق الدليل الذي ذكرناه في البسيط إلى كل 
جزءٍ من أجزاء المركب, وأمًا الكبرى فلأنّ القديم إن كان واجب الوجود لذاته 
استحال عدمه» وإن كان جائز الوجود استند إلى علة موجبة لاستحالة صدور 
القديم عن المختار لأنّ المختار أَنّما يفعل بواسطة القصد والداعى والقصد آنما 
يتوجه إلى ايجاد المعدوم فكل أثر لمختار حادتٌ, فلو كان القديم أثرً لمؤثّر لكان 
ذلك المؤئّر موجباء فإن کان واجبا لذاته استحال عدمه فاستحال عدم معلوله» وإن 
كان ممكناً نقلنا الكلام اليه اما أن كلسل وهو محال او هی إلى مور هوج 
معدل عدن تس عد مار ان N Sa E‏ 
نا جواز العدم على الحركة والسكون فيستحيل قدمهما. 

قال: وأمّا تناهى جزئياتها١')‏ فلأنٌ وجود ما لا يتناهى محال للتطبيق. 
ولوؤضف كل حاذث الاك المتقابلتين ويجب زيادة المتصف.باحداهما من 
حيث هو كذلك على المتصف بالأخرى فينقطع الناقص والزائد أيضاً. 


)١(‏ كما في (ت. ق ز) والضمير راجع الى الأجسام وذلك لأنّ المصنّف بين حدوث الأجسام 
من جهة عدم انفكاكها من جزئيات متصفة بوصفين: أحدهما كونها متناهيةء وثانيهما كونها 
حادثة. فما لم يتبين تناهي الجزئيات وحدوثها لم يتبيّن حدوث الأجسام فأخذ المصنّف في 
بيانهما فبدأ بحدوث الجزئيات مع أنّ ترتيب العبارة يوجب تقديم بيان تناهيها لأنّ الحدوث 
مأخوذ ٠ي‏ بيان التناهي, فقال: فانها ‏ يعني الجزئيات ‏ لاتخلو من الحركة والسكون وكل 
منهما حادث. ثم تصدّى لبيان تناهي الجزئيات فقال: وأمًا تناهي جزئياتها... الخ. فكان 
ينبغي في الشرح أن يقال: لمّا بيّن حدوث الجزئيات شرع الآن في بيان تناهيها. إلا أن 
الشارح قرأ جزئياتها على التثنية فأرجع الضمير الى الحركة والسكون والنساخ كتبوا المتن 
على منواله على صورة التثنية وهو كما ترى. 
ثم المراد من قوله: فيجب زيادة المتصف باحداهما. هو الذي اتصف بالاضافتين أي السبوق 
واللحوق أو العلية والمعلولية كليهما. والناقص هو الذي اتصف بالسبق مثلاً وحده» والزائد 
مااتصف بالسبق واللحوق معاً. 


أقول: لمّا بيّن حدوث الحركة والسكون شرع الآن في بيان تناهيهما لأنّ بيان 
حدوثهما غير كاف فى الدلالة, وهذا المقام هو المعركة بين الحكماء والمتكلمين, 
فا الین نهو يق اتضاف ل بحر كان ل تناه ا اا ا 
ذلك. 
والمتكلمون استدلوا على قولهم بوجوه» أحدها: أنّ كل فرد حادثٌ فالمجموع 
الثانى: أنّها قابلة للزيادة والنقصان فتكون متناهية, وهو ضعيف بمعلومات الله 
غالق ومقدوراتة قان الأولى أزهنءن التانية”١‏ ولا يازم تاها 
الثالث: التطبيق وهو(" أن تؤخذ جملة الحركات من الآن إلى الأزل جملة 
ومن رمان الطوفان إلى الأزل جل اخرى تت تطيق إحدى الجن بالا خريق 
فان استمرًا إلى ما لا يتناهى كان الزائد مثل الناقص هذا خلف, وإن انقطع الناقص 
ا هی وشاهى الاد لا ته إِنْما زاد بمقدار متناو والزائد على المتناهي بمقدار متنا 
)١(‏ الس أ ن¿ معلوماته تعالى ومقدوراته غير متناهيتين بالفعل لأنته صمد غير متناو فكذلك 
معلوماته ومقدوراته فلا تجري النسبة فيهما فلا تتطرق الزيادة والنقصان فيهماء فتبصّر. 
(۲) أقول: الأمر المهمّ في التناهي هو أن جميع أعيان الموجودات المتحققة في الخارج مستندة 
في وجوداتها الى الغني الواجب e E‏ ااا 
ليست عللاً فاعلية لوجودها والأمر أ من لاست العادية. قالت المتكلمة: : إن دا 
الم 0 ا فوم ا م 00 2 
من ذلك الأمر هو النيل بمعنى توحيده سبحانه. ورانا التعرض بواحدة واحدة من شبههم 
وارد عليها موجباً للاسهاب فالأعراض عنها أنسب بالتعليقة على الكتاب. 
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يكون متناهياً. 

الرابع: أن كل حادث يوصف باضافتين متقابلتين هما السابقية والمسبوقية. 
لأنّ كلّ واحدٍ من الحوادث غير المتناهية يكون سابقاً على مابعده ولاحقأ لما 
قبله» والسبق واللحوق إضافتان متقابلتان وإِنّما صح اتصافه بهما لأنتهما أخذا 
بالنسبة إلى شيئين. 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من 
حيث إنّ كل واحد منها سابق, وتارة من حيث هو بعينه لاحق. كانت السوابق 
واللواحق المتبائنتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود ولا يحتاج في تطابقهما إلى 
توهم تطبيق» ومع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع 
فيه النزاع, وإلى هذا أشار بقوله: ويجب زيادة المتصف باحداهماء أعني باحدئ 
الأطافين وهو ضاف السو عن المتضن الا خرى اغتى اضنافة اللحوق: فاذن 
اللواحق منقطعة في الماضي قبل انقطاع ا 
تكو مناه لأنتها رادت مقدازهتناء. وهذا الوجه الأخير امقتطه المضتف ع2 
ولم نعثر عليه فى كلام القدماء. 

قال: والضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك عن حوادث متناهية. 

أقول: لما بيّن أن الأجسام لا تنفك عن الحركة والسكون وبيّن حدوتهما 
وتناهيهما وجب القول بحدوت الأجسام لأنّ الضرورة قضت بحدوث ما لا ينفك 
عن حوادث متناهية. 

قال: فالاجسامٌ حادثة ولما استحال قيام الاعراض إلا بها ثبت حدوثها. 

أقول: هذا نتيجة ما ذكر من الدليل وهو القول بحدوث الأجسام وأا 
الأعراض فانته يستحيل قيامها بأنفسها وتفتقر في الوجود إلى محل تحل فيه 
رشي ا جا أو عبر مما باو الكل ادت ا الحا لايع ادها 
بغير الأجسام وإذا كان العرط ادا كان المشروط كذلك.بالضرورة::واما غير 


الجسمانية فبالدليل الدال على حدوث كل ماسوى الله تعالى. والمصتف ل إِنْما 
قصد الأعراض الجسمانية لقوله: لما استحال قيام الأعراض إلا بها ثبت حدوثها. 

قال: والحدوث اختص بوقته إذ لا وقت قبله. والمختار يرجّح أحد مقدوريه 
لا لأمر عند بعضهه!". 

أقول: لما بيّن حدوث العالم شرع في الجواب عن شبه الفلاسفة. وأقوئ 
شبههم ثلا ثة اشاب المصئف لل َه عنها في هذا الكتاب. 

الشبهة الأولى وهي أعظمها قالوا: المؤثّر التام في العالم إِمّا أن يكورن أزلياً أو 
E NEE‏ التو ثر التاء يكب وجوه الات 
لأنته لو تأخر عنه ثم وجد لم يخل إِمّا أن يكون لتجدّد أمر أو لاء والأول يستلزم 
كون ما فرضناه مِوثّراً تامأ ليس بتام هذا خلف؛ والثاني يستلزم ترجيح أحد 
طرفي الممكن لا لمرجّح لأنّ اختصاص وجود الأثر بالوقت الذي وجد فيه دون 
ماقبله وما بعده مع حصول المؤثّر التام يكون ترجيحاً من غير مرجّح. 

وإن كان المؤثّر فى العالم حادثأ نقلنا الكلام إلى علة حدوثه ويلزم التسلسل 
أو الاقهاء إلى الور القديه وق محال قلت الات عقف :رهد المعال الما نكا 
من فرض حدوث العالم. 

وفيا اجات المتكلمون عن هن اة بوجو ادها أن الور الناء :فيد 
لكن الحدوث اختص بوقت الاحداث لانتفاء وقت قبله. فالأوقات التي يطلب 
فيها الترجيح معدومة ولا يتمايز إل في الوهم. وأحكام الوهم فى مثل ذلك غير 
مقبولة بل الزمان 0 وجوده مع أول وجود العالم ولم يمكن وقوع ابتداء سائر 


Sly‏ ا 00 . وفي 
(ص): أحد مقدوريه لا لمرجّح عند بعضهم. وفي هامشه لا لأمرٍ دخ ل. وقوله: د 
وجود المؤثّر التام يجب وجود الأثر. ٠‏ باتفاق النسخ كلها. 
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الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا. 

الثانى: أنّ المؤئّر التام أنّما يجب وجود أثره معه لو كان موجباًء ما إذا كان 
مختاراً فلا لأنّ المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. فالعالم قبل 
وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده لكن المؤثّر المختار أراد ايجاده وقت 
وجوده دون ماقبله ومابعده لا لأمر. 

الثالث: آنه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضى وجود 
العالم فيه بها دون ماقبل ذلك الوقت وبعده. فالمؤثر التام وإن كان عاضا تن 
الأرل لكن ال" ينب وجرد الال فة خا فك المصلحة. ۰ 

الرابع: أن الله تعالى علم وجود العالم وقت وجوده وخلاف علمه محالء فلم 
يمكن وجوده قبل وقت وجوده. 

الخامس: أن الله تعالى أراد ايجاد العالم وقت وجوده والارادة مخصصة 
لذاتها. 

السادس: أنّ العالم محدث لما تقدم فيستحيل وجوده فى الأزل لأنّ المحدث 
هو ماسبقه العدم والأزل ما لم يسبقه العدم والجمع بينهما محال ثمّ عارضوهم 
بالحادث اليومي فاته معلول إِمّا لقديم فيلزمه قدمه أو لحادث فيتسلسل. 

قال: والمادة منفية. 

أقول: هذا جواب عن الشبهة الثانية, وتقريرها أنتهم قالوا: كلّ حادث فهو 
مسبوق بامكان وجوده وذلك الامكان ليس أمرأ عدميأ وإلاً فلا فرق بين نفى 
الامكان والامكان المنفى» ولا قدرة القادر لأنتا نعلّلها به فهو مغاير. وليس 
جوهرا لأنئه نسبة واضافة فهو عرض فمحله يكون سابقاً عليه وهو المادة. فتلك 
المادة إن كانت قديمة ويستحيل انفكاكها عن الصورة لزم قدم الصورة فيلزم قدم 
الجسم:وإن كانت خادثة تسلسل. 

والجرات فد ها نالتا فة توش ملف ةةة 


قال: والقبلية لا تستدعى الزمان وقد سبق تحقيقه. 

قله هذ e‏ اكز ادك هاة 
عدم ساق علق وود و اقام الشتق فته هنا إلا الما فكل ادت 
يستد عي سابقة الزمان عليه فالزمان إن كان حادثاً لزم أكون ر 
محال وإن كان قديماً وهو مقدار الحركة لزم قدمها لكن الحركة صفة للجسم فيلزم 
ود مه. 

والجواب ماتقدم من أن السبق لا يستدعي الزمان وإلاً لزم التسلسل. 

قال: 


الفصل الرايع 
فى الجواهر المجردة 


أمَا العقل فلم يثبت دليل على امتناعه(١)‏ 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة شرع في البحث عن الجواهر 
المجرّدة ولبعدها عن الحسٌ أخرها عن البحث عن المقارنات.وفي هذا الفصل 
ا 


المسألة الأولى 
فى العقول المجرّدة 
ع اين اا ي د ارا اع ا ركا 
هاهنا موجود ليس بجسم ولا جسماني لكان مشاركأ لواجب الوجود في هذا 
الوصف فيكون مشاركاً له في ذاته. وهذا الكلام سخيف لأنّ الاشتراك في الصفات 
السلبية لا يقتضي الاشتراك في الذوات فانٌ كلّ بسيطين يشتركان في سلب 
ماعداهما عنهما مع انتفاء الشركة بينهما في الذات, بل الاشتراك في الصفات 
الثبوتية لا بقتضى اشتراك الذوات لأنّ الأشياء المختلفة قد يلزمها لازم واحد فاذا 
ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجدّدة مشاركة للواجب تعالى فى 


)١(‏ بل الأدلة الرصينة العقلية والنقلية قائمة على تحققه وجوداً. 


وصف التجرّد وهو سلبي مشاركتها له في الحقيقة فلهذا لم يجزم المصنّف له بنفى 
هذه الجواهر المجرّدة. 
قال: وأدلة وجوده مدخولة كقولهم: الواحد لا يصدر عنه أمران. ولا سبق 
لمشروط باللاحق فى تأثيره أو وجوده. ولا لما انتفث صلاحية التأثير عنه لأنّ 
المؤثّر هنا مختار. ٠‏ 
أقول: لمّا بيّن انتفاء الجزم بعدم الجوهر المجرد الذي هو العقل شرع في بيان 
انتفاء الجزم بثبوته وذلك ببيان ضعف أدلة المثبتين. 
واعلم أن أكثر الفلاسفة ذهبوا إلى أن المعلول الأول هو العقل الأول" وهو 
مرحو ةج دعن ال جا والدواة فى انهو نةا ان ذلك الل يسدر 
ع و کو اعا کر الاي من ا ون فاع 
يصدر عن العقل الثانى عقل ثالث وفلك تان وهكذا إلى أن ينتهى إلى العقل الأخير 
وهو المسمّى بالعقل الفعال. وإلى الفلك الأخير التاسع وهو فلك القمر. 
امل ا عل اقات الحواهن الم دة الى هن العقول وهو 
الأول: قالوا: إِنّ الله تعالى واحد فاو علّة للمتكثر فيكون الصادر عنه 
راخدا ف علو انا أن کرو ا اراد أوصوى راا ارغ ااا 
والأقسام كلها باطلة سوى الأخير. 
أما الأول فلأنٌ كل جسم مركب من المادة والصورة. وقد بيّنا أن المعلول 
الأول يكون واحداً وإلى هذا القسم أشار بقوله: الواحد لا يصدر عنه أمران.. 
وأمًا الثاني: فلآنَ المادة هي الجوهر القابل فلا تصلح للفاعلية, لأنّ نسبة 
)١(‏ المعلول هو المخلوق وقد اعتبر في الخلق التقدير فينبغي أن يفرّق ويميّز في هذا المقام 
بين اول ماصدر وبين اول ماخلق. اما ار الأول فهو نوز مر شوش ورق منشون عا 
جميع الكلمات النورية الخلقية من العقل الاوّل الى اخر الخلق. والبحث عن ذلك بالتفصيل 
والاستيفاء موكول الى محلّه. ولعل ما في رسالتنا الفارسية الموسومة بالوحدة في نظر 
الحكيم والعارف يجديك في المقام . 
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القبول نسبة الإمكان ونسبة الفاعل نسبة الوجوب. ويستحيل أن تكون نسبة 
ايء آلز اعد إلى الواح نة أمكان ووتجوى:فاذا لم تصلع الماوة للفاعلية لم 
تفوس الطلول الار ل E‏ غير لذن التعلرل الأول. E‏ يكون هله 
فاغلة لما بده وال هذا القسم أضار يقرولا لما انتفت صلاحية التأتيرعنه, أى 
لا سبق للمادة التي لا تصلح أن تكون فاعلاً وإذا لم تكن سابقة لم تكن هي 
الل الأول لجا كا انا المعلو ل الاو شاك علي عدويتسن البعلو لات 

وأما الثالث فلأنّ الصورة مفتقرة فى فاعليتها وتأثيرها إلى المادة لأتها إِنّما 
تبر إذا كانت موجودة مشخّصة. وإِنّما تكون كذلك إذا كانت مقارنةٌ للمادة فلو 
كانت الصورة هى المعلول الأول السابق على غيره لكانت مستغنية في عليتها عن 
الا شا ا مها ةا و 
SNE N NENAS EL‏ 
باللاحق, وإلى هذا القسم أشار بقوله: ولا سبق لمشروط. أي الصورة باللاحق أي 
بالمادة فى وجوده. 

واا ارايخ فان التفين ألما تمل بوانبظة ادن فلو كانت هي المعلول الأول 
لكانت علّة لما بعدها من الأجسام فتكون مستغنية فى فعلها عن البدن فلا تكون 
نشيدا[ تاد ورمع لاتق ذا مشروطة ا وا ا ا ا 
عليها لكان السابق مشروطاً باللاحق في تأثيره المستند اليه وهو محال. وإلى هذا 
أشار بقوله: ولا سبق لمشروط أي النفس باللاحق أي الجسم في تأثيره. 

وأمّا الخامس فلن العرض محتاج في وجوده إلى الجوهر. فلو كان المعلول 
الأول عرضاً لكان علة للجواهر كلّها فيكون السابق مشروطأ في وجو ده باللاحق 
وهو باطل بالضرورة, واليه أشار بقوله: ولا سبق لمشروطٍ باللاحق في وجودهة 
فالحاصل أنّ الصورة والعرض مشروطان بالمادة والجوهر فلا يكونان سابقين 


)١(‏ كما في (م. د) وفی (صء ق. زء ش): مشروط تأثيرها. 


عليهماء والنفس أنْما تؤثّر بواسطة الجسم فلا تكون متقدمة عليه تقدم العلّة على 
المعلول وإلا استغنت فى تاثيرها عنه. 

إذا عرفت هذا الدليل فنقول: بعد تسليم أصوله أتته إِنّما يلزم لو كان المؤّر 
موجباً, أمّا إذا كان مختاراً فلا فان المختار تتعدّد آثاره وأفعاله. وسيأتى الدليل 
على أنه مختار. 

قال: وقولهم استدارة الحركة توجب الارادة المستلزمة للتشبه بالكامل. إذ 
طلب الحاصل فعلاً أو قو يوجب الانقطاع. وغيرٌ الممكن محال لتوقّفه على دوام 
ما أوجبنا انقطاعه. وعلى حصر أقسام الطلب. مع المنازعة في امتناع طلب 
المحال. 

أقول؛ هذا هو ا لر الاي هن الوجوه الى استتدلوا بها عل افا ت اقول 
المجردة مع الجواب عنه. 1 1 

وتقرير الدليل أن نقول: حركات السماوات إرادية!١!‏ لأتها مستديرة» وکل 
ا ا لحر كه  |‏ اا فونه و ي 
طبيعية لأنّ المطلوب بالطبع لا يكون متروكاً بالطبع, وكل جزءٍ من المسافة في 
الجركة المد رة فان تركه نة هو الى ج اليس و ادا اقفن الطيعة اقنت افر ة 
لأنّ القسر على خلاف الطبع وحيث لا طبع فلا قسر فثبت أنتها إرادية وكل حركة 
إرادية فانّها تستدعي مطلوباً. ولأنّ العبث لا يدوم وذلك المطلوب يجب أن 
مشكدل ا وو له رچ اطا هوم فنا أن يكن كنال فى ت 
لاء والثاني محال وإلاً لجاز انقطاع الحركة لأنته لاب وأن بظهر لذلك الطالب أنَ 
)١(‏ قال عر من قائل: إذ قال يونلف الابيد يا أيث إلى زات أحة عش ر كوكا والعتضى :والقجر 

رأيتهم لي ساجدين» (يوسف 1) والساجدون صيغة جمع لذوي العقول. وفي الدعاء الثالث 

والأربعين من الصحيفة الكاملة السجادية وهو دعاؤه كه اذا نظر إلى الهلال: أيّها الخلق 

المطيع الدائب السريع المتردّد في منازل التقدير المتصرف في فلك التدبير... الخ. 
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ذلك المطلوب ليس بكمال فى ذاته فيترك الطلب, وإذا كان المطلوب كمالاً حقيقياً 
اقا أن ميحضل بالكل وهر محال ولا ارفك العركة فيج أن حل جلى 
التعاقب. ولمّا كانت كمالات الفلك حاضرة بأسرها سوئ الوضع لأنته كامل في 
جوهره وباق مقولاته غير الوضع فانٌ أوضاعه الممكنة ليست حاضرة بأسرهاء إذ 
لا وضع يحصل له إلا وهناك أوضاع لا نهاية لها معدومة عنه. ولا يمكن حصولها 
دفعة فهى تما تحصل على التعاقب. ثد إن الفلك لما تصور كمال العقل وأنته لم يبق 
اشد بالقوة إلا وقد خرج إلى الفعل اشتاق إلى التشبه به في ذلك ليستخرج 
مافيه بالقوة إلى الفعلء ولما تعذر ذلك دفعة استخرج كماله في أوضاعه على 
التعاقب.فقد ظهر من هذا وجود عقل يتشبه به الفلك فى حركته فإن كان واحداً لزم 
كاي لت ا قن العا ت راه واو كلك فخت ر 
#1130 مو ك الجر كا قن ل العو 

لا يقال: لِم لا يتحرّك لأجل تفع السافل أو لِمَ لا يختلف في السرعة والبطء 
والجهة لذلك؟ لاتا نتول: الفلكيات أرقن هذا العالة ويس غيل أن تفل 
العالى شيئاً لأجل السافل وإِلاً لكان مستكملاً به فالكامل مستكمل بالناقص هذا 
خلف. فلا يمكن أن تكون الحركة في أصلها ولا في هيئتها لأجل نفع السافل فهذا 
تقر ير الدليل. 

والجواب ان هذا مبنى على دوام الحركة. ونحن قد بيّنا حدوث العالم فيجب 
اعيا وطن هذا الد لل من أصله. وأيضاً فهذا الدليل يتوقّف على حصر أقسام 
الطب والأقسام ال د کر وھا لست حاصر». سلما لکن له لآ يحور أن نون 
الطلب لما يستحيل حصوله أو لما هو حاصل ولا شعور للطالب بذلك وتمنع 
وجوب الشعور بذلك؟ ثم نقول: لا نسلم أنّ الحركة الفلكية دوريةٌ فلم لا يتحرك 
على الاستقامة؟ سلّمنا أنّها دوريةٌ فلم لا تكون قسرية قوله: انتفاء الطبع يقتضي 


س س م ا 


)١(‏ وفي (م): الحركاث والجهة. وفي غيرها: في الجهة. وهذا هو الصواب المختار. 


انتفاء القسر؟ قلنا: ممنوع فانّ حركة المحوي بالحاوي حركةٌ قسريةٌ وإن كانت 
بالعرض وهي دورية؛ سلّمنا لكن الحركة ليست مقصودة بالذات بل إِنّما تراد 
لغيرها فلم حصرتم ذلك الغير في استخراجالأوضاع ؟ ولم لا يجوز أن تكون للفلك 
كمالات غير الأوضاع معدومة كالتعقلات المتجدّدة؟ وأيضاً فاه على قدر خاص 
فباقى أنواع الكم عنه معدومة, وكذا كثير من أنواع الكيف فلم أوجبتم الحركة في 
الوضع للتشبه باستخراج أنواع الأوضاع ولم توجبوا استخراج باقي الاعراض من 
الكم والكيف؟ بل الأيون!١)‏ عنه معدومة معاستحالة حصولها له عندكم فلم لايجوز 
مثله في الأوضاع؟ سلّمنا ذلك لكن لِمّ أوجبتم وجود عقلٍ يتشبه به الفلك؟ ولم لا 
يقال: إن خروج الأوضاع كمال ماود ال فيكتدر لك لطلية من غير حاجة إلى 
متشبه به؟ سلّمنا لكن لم أحلتم نفع السافل وحديث الاستفادة مع أنته خطابي غير 
لازم؟ وبالجملة فهذا الوجه ضعيف جدا. 
إذا عرفت هذا فنرجع إلى تتبّع ألفاظ الكتاب, فقوله: وقولهم يقرأ بالجر عطفاً 
على قوله: كقولهم. وقوله: استدارة الحركة توجب الارادة. إشارة إلى ما نقلناه 
عنهم من أن الحركة المستديرة لا تكون إلا إرادية. وقوله: المستلزمة للتشبه 
بالكامل» إشارة إلى أن الغاية من الحركة ليس كمالاً يحصل دفعة ولا يمتنع من 
الحصول بل هو التشبه الحاصل على التعاقب. وقوله: إذ طلب الحاصل فعلاً أو قوة 
يوجب الانقطاع, إشارة إلى أنّ ذلك الكمال ليس حاصلاً بالفعل وإلاً لوقفت 
)١(‏ كما في غير (م) وأما في (م) - وهي أقدم النسخ د فالشارة بل الألواة وال اد هو ليون 
أمكنة الأفلاك التي هي غير أمكنتها الفعلية. وقال الشيخ في التعليقات: هذه الأوضاع 
والايون كلها تة للاك وقال في الهيات الشفاء (ج؟ ط١‏ ص :)1١6‏ فهذه الحركة لا 
تيد سال التخركات الى د ل لاكها شن ناء الأوضاع الاين ن على التعاقب . ... الخ, 
ونحوه في طبيعيات الشفاء (ج ١‏ ط١‏ ص١٤)‏ فكلماته فيهما يؤيّد الايون في الكشف. بل 


المحقّق هو الأيون لا الألوان. 
(؟) وفي غير واحدة من النسخ المعتبرة: كمال مفقود له. 
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الحركة ولا بالقوة التى يمكن حصولها دفعة لذلك أيضأ. وقوله وغير الممكن 
محال. إشارة إلى أنّ الكمال إذا كان ممتنع الحصول استحال طلبه. وقوله: لتوقفه 
على دوام ماأوجبنا انقطاعه. إشارة إلى بيان ضعف هذا الدليل فانّه مبنيّ على دوام 
الحركة؛ وقد بِيّنا وجوب انقطاعه. وقوله: وعلى حصر أقسام الطلب. إشارة إلى 
اعتراض ثان وهو أن نمنع حصر أقسام الطلب في أنته إِمَا أن يكون كمالاً حاصلاً 
او ممتنع الحصول أو يحصل على التعاقب. وقوله: مع المنازعة في امتناع طلب 
المحال, إشارة إلى اعتراض آخر وهو أنتا نمنع استحالة طلب المحال لجواز 
الجهل على الطالب. 

قال: وقولهم لا علّية بين المتضائفين١!‏ وإلاً لأمكن الممتنعٌ أو عل الأقوى 
بالأضعف إمنع الامتناع الذاتي. 

أقول: هذا هو الوجه الثالث من الوجوه التي استدلوا بها على اثبات العقول, 
وتقريره أن نقول: الأفلاك ممكنة فلها علّة فهي إن كانت غير جسم ولا جسماني 
او ا ج لم الدور و مها مانا ا 
يكون الحاوي علة للمحوي أو بالعكس. والثاني محال لأنّ المحوي أضعف من 
الحاوي فلو كان المحوي علّة لزم تعليل الأقوى الذى هو الحاوي بالأضعف الذي 
هو المحوي وهو محالء والأول وهو أن يكون الحاوي علّة فى المحوي''! محال 
انها ةة عل ات اف ال ل كو غاا عد 
صير ور نه شخصاً معيناً, وهو ظاهر لأنته إنْما يؤثر إذا صار موجوداً بالفعل ولا 
وجود لغير الشخصي. الثانية: أنّ المعلول حال فرض وجود العلّة يكون ممكنأ 
ونما يلحقه الوجوب بعد وجود العلّة ووجوبها. الثالثة: أن الأشياء المتصاحية لا 
تتخالف في الوجوب والإمكان. إذا عرفت هذا فنقول: لو كان الحاوي علة 


)١(‏ وفي (م): قال لا علّية بين المتضائفين. وظاهر الشرح يوافقها. 
(۲) باتفاق النسخ كلها وأسلوب الكلام يقتضي أن ¿ يقال: علّة للمحوي. 


للمحوي لكان متقدّماً بشخصه المعيّن على وجود المحوي فيكون المحوي حيئئذٍ 
کا مكو اغا ا ممكنا لاه فا حب ل جود اخ غ ك الخلا 
ممتنع لذاته. والجواب بعد تسليم امتناع الخلاء لانسلم كون الامتناع ذاتيا. 

TE قوله:‎ NEE E 
وسكا هما المتضا فق 4 أخذهنا من حيث هما حاو ومحوي. وهذان الوصفان‎ 
من باب المضاف. وقوله: وإلا لأمكن الممتنع» إشارة إلى مابيّناه من امكان الخلاء‎ 
الممتنع لذاته على تقدير كون الحاوي علَةً. وقوله: أو علل الأقوى بالأضعف.‎ 
إشارة إلى مابيّناه من كون الضعيف علة في القوي على تقدير كون المحوي علة‎ 
للحاوي. وقوله: لمنع الامتناع الذاتي, إشارة إلى مابيّناه في الجؤاب من المنع من‎ 
كون الخلاء ممتنعاً لذاته. فهذا ما فهمناه من هذا الموضع‎ 


المسألة الثانية 
فى النفس الناطقة 
قال: وما النفس فهي كمال117 ول لجسم طبيعي الي ذي حياةٍ بالقوة. 
أقول: هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر وهُو الببحث عن النفس الناطقة, 
وقبل البحث عن أحكامها شرع في تعريفها وقد عرّفها الحكماء بأنتها كمال أول 
لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوةء لأنّ الجسم إذا أخذ بمعنى المادة كانت النفس 
المنضمّة اليه الذي يحصل من اجتماعهما" نبات او سيو ان او تان و 
احد يي ال كانك كنال لان ل طبيعة الجنس ناقصة قبل الفصل, وقد عرفوا 


50 اقول تناتتي الثقاء التقوم الوه انها ا يون سانل القن بابر مق د 
الراقم. وهي تنشعب الى ستة وستين عيناً في کل عين تنهمر حقائق نوريّة في معرفة النفس. 
ونرجو أن تكون تامة الفائدة لأهل التحقيق وأن تقع موقع قبل اراب النحك والتتتقيب: 
واللّه سبحانه ولي التوفيق. 

(؟) هكذا بافراد الموصول باطباق النسخ وكأن الصواب الذين على التثنية أي الجسم والنفس 
الذين يحصل من اجتماعها... الخ (الشفاء ج ۱ ط ١‏ ص 378) . 
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النفس بالكمال دون الصورة لأنّ النفس الانسانية غير حالة في البدن فليست 
صورة له وهى كمال له. واعلم أن الكمال منه أول وهو الذي يتنوّع به الشيء 
كالفصولء ومنه ثانٍ وهو مايعرض للنوع بعد كماله من صفاته اللازمة والعارضة, 
فالنفس من القسم الأول وهي كمال لجسم طبيعي غير صناعي كالسرير وغيره. 
وليست كمالاً لكل طبيعي حتى البسائط بل هي كمال لجسم طبيعي آلي تصدر عنه 
أفعاله بواسطة الآلات ومعناه كونه ذا آلات يصدر عنه بتوسطها وغير توسطها!!) 
مايصدر من أفاعيل الحياة التى هى التغذي والنمو والتوليد والادراك والحركة 
الارادية والنطق؛ 0 
المسألة الثالثة 
في أن النفس الناطقة ليست هي المزاج 

قال: وهى مغايرة لما هى شرطّ فيه لاستحالة الدور. 

فول تمع الو إلى ا ال اا له ا رال اع ر اة 
أوجه'"» الأول: ما ذكر الأوائل أن النفس الناطقة شرط في حصول المز € ل 
المزاج ألما يحصل من اجتماع العناصر المتضادة فعلة ذلك الاجتماع يجب أن 
تكون متقدمة عليه وكذا * رط الجاع وهر اتی الاد اکر مي لزاع 
المتأخر عن الاجتماع لاستحالة الدور. وفي هذا الوجه نظرا" لأنتهم غلا 
حدوث النفس بالاستعداد الحاصل من المزاج فكيف جعلوا الان حدوث 
الاجتماع من النفس. وللشيخ هنا كلام طويل ليس هذا موضع ذكره. 
)١(‏ وذلك كعلم النفس بنفسها وبآلاتها من القوى ومحالها. وادراكها الحقائق المرسلة والكليات 

المطلقة. 
مان الجن يلها أي غدل عليه أو e‏ ا 


الوت السكية المشائية. والشارح العلامة ناظر الى كلامه هناك فراجع العين الاي 


عشر من عيون مسائل النفس. 


قال: وللممانعة فى الاقتضاء. 

أقول: هذا هو الوجه الثاني. وتقريره أنَّ المزاج يماع النفس في مقتضاها كما 
فى الرعشة؛ فان مقتضي النفس الحركة إلى جانب ومقتضي المزاج الحركة إلى 
جانت اخووتفاه الاثان تدغ اد المؤ تر فهاهنا الما بين لفن 
والتراع فى هة ال ا كذ لك قد ق ينها الاه فى فين الحركة بان 
تكون الحركة نفسانية لا يقتضيها المزاج كما في حال حركة الانسان على وجه 
الأرض فان مزاجه يقتضى السكون عليها ونفسه تقتضى الحركة؛ أو بأن تكون 
طمن اهيا الشی كنا فى نال الهو" 1 

قال: ولبطلان أحدهما مع ثبوت الآخر. 

أقول: هذا هو الوجه الثالث الدال على أن النفس مغايرة للمزاج» وتقريره أن 
الادراك أنّما يكون بواسطة الانفعال فان اللامس إذا أدرك شيئاً لابد وأن ينفعل عن 
الخلتو س" فلو كان اللامس هو المزاج لبطل عند انفعاله وحدثت كيفية مزاجية 
اخ رى و لين الحذر ك هر الكفة الأول ابطلانها و وجرت قا ء المد رك غد اراك 
ولا الثانية لأر المدرك لابد وأن ينفعل عن المدرك والشيء لا ينفعل عن نفسه. 


المسألة الرابعة 
في 2 النفس ليست هي البدن 


قال: ولما تقع الغفلة عنه. 
أقول: ذهب من لا تحصيل له إلى أنّ النفس الناطقة هى البدن. وقد أبطله 
المصئف بوجوه ثلاثة: 


الأول: أنّ الانسان قد يغفل!'' عن بدنه وأعضائه وأجزائه الظاهرة والباطنة 


)01( هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ وكان الصواب: فلابدٌ وأن ينفعل لأنّ في إذا معنى 
الشرط. 
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وهو متصور لذاته ونفسه فوجب أن يغايرهاء فقوله: ولما تقع الغفلة عنه عطف على 
قوله: لما هى شرط فيه أي والنفس مغايرة لما هي شرط فيه ولما تقع الغفلة عنه 
ا ا 

قال: والمشاركة به. 

أقول: هذا هو الوجه الثاني الدال على أن النفس ليست هي البدنء وتقريره أن 
ادن جل حت غل الاطلاق اا رك اروم اما فى اا 
فالانسان يشارك غيره من الاجسام فى الجسمية وبخالفه فى النفس الانسانية وما 
به العا ركه ر له انبا ينه اق كر اا و اة لك 
على قوله: الغفلة عنه أي وهي مغايرة لما تقع الغفلة عنه والمشاركة به. 


قال: والتبدل فيه. 

أقول: هذا هو الوجه الثالث, وتقريره أنّ أعضاء البدن وأجزائه تتبدّل كل 
وقت ويستبدل ماذهب بغيره فان الحرارة الغريزية تقتضي تحليل الرطوبات 
البنذقية فالبد و ؤائياً فى التحلل و لخدن والهوية ا من ارول ار ال 
آخره. والمتبدل مغاير للباقي فالنفس غير البدن, فقوله: والتبدل فيه عطف على 
قوله: والمشاركة به أي وهي مغايرة لما تقع المشاركة به والتبدل فيه. 


الال اا 
في تجرد النفس 
قال: وهي جوهرٌ مجرّد لتجرّدٍ عارضها. 
أقول: اختلف الناس في ماهية النفس وأتها هل هي جوهر أم لاء والقائلون 
بأنتها جوهر اختلفوا في أنتها هل هي مجدّد أم لاء والمشهور عند الأوائل وجماعة 


+ النفس (ص ١71١‏ ط )١‏ بل يجديك ذلك الكتاب في مسائل النفس الموردة في هذه 
المباحث من التجريد وشرحه غاية الجدوى. 


من المتكلّمين كبني نوبخت من الامامية والمفيد منهم والغزالي والحليمى ١‏ 
وال اعت من الأشاعرة أنتها جوهر مجرّد ليس بجسم ولا جسماني. وهو الذي 
اختاره المصئّف ي واستدل على تجرّدها بوجوه(": 

الأول: تجرّد عارضها وهوالعلم, وتقرير هذا الوجه أنّهاهنا معلومات مجرّدة 
عن المواد فالعلم المتعلق بها يكون لا محالة مطابقاً لها فيكون مجرّداً لتجرّدها, 
فمحله وهو النفس يجب أن يكون مجرّداً لاستحالة حلول المجرّد في المادي. 

قال: وعدم انقسامه. 

أقول: هذا هو الوجه الثانى وهو أنّ العارض للنفس أعنى العلم غير منقسم 
فاا ارود که رر هذا الدليل يتوقف غلا ت ااه 
أنّ هاهنا معلوماتٍ غير منقسمة وهو ظاهر فان واجب الوجود غير منقسم وكذا 
الحقائق البسيطة. الثانية: أن العلم بها غير منقسم لأنته لو انقسم لكان كل واحد من 
جزئيه اما أن يكون علماً أو لا يكون, والثاني باطل لأنته عند الاجتماع إِمَا أن 
خضل ام واكك ار ن كان الثاني لم يكن ما فرضناه علماً بعلم هذا خلف؛ وإن 

كان الأول فذلك الزائد إمّا أن 4 مكورة عنتما تسو الحم اول نون تک 


)١(‏ هذا الرجل يذكر في البحث عن المعاد الجسماني من هذا الكتاب أيضاً. والنسخ المطبوعة 
عارية عن اسمه وغير واحدة من المخطوطة الموثوق بها واجدة إِيّاه. وكذلك الراغب في 
الوه لخن لم نظفر بالحليعي فى عير و اعد ين ت اجن الزغال: | 
ولل الحليمي هو الحكيمي وفي الفهرست لابن le.‏ ط تجدد): ابو عبدالله 
محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن قريش الحكيمي. وكان ) أخبا ريا قد سمع من جماعة. .. الخ. 

(۲) قد جمعنا أدلة تحر دها العقلية من مصادرها العلمية تنتهي الى أكثر من سبعين دليلا عدة 
منها ناطقة في تجرّدها البرزخي. وطائفة منها في تجرّدها العقلي. وبعضها في فوق طور 
تجرّدها. ثم قوله لاستحالة حلول المجرّد في المادي, كان على ممشى المشّاء والمتكلمة 
والأمر أش.خ من الحلول وأرفع منه كما حقّق في الحكمة المتعالية. وهكذا كثير من 
التعبيرات الآقية من الحال والمحل والعروض والعارض والمعروض أو القبول والقابل 
والمقبول ونظائرها. 
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العلم غير منقسم وهو المطلوب. وإن كان كل جزءٍ علمأ فامًا أن يكون علماً بكل 
ذلك المعلوم فيكون الجزء مساوياً للكلّ هذا خلف» أو ببعضه فيكون ما فرضناه 
غير منقسم منقسماً هذا خلف. الثالثة: أنّ محل العلم غير منقسم لأنته لو انقسم 
لانقسم العلم لأنته إن لم يحل في شيءٍ من أجزائه لم يحل في ذلك المحلء وإن 
حلّ فامًا أن يكون في جزءِ غير منقسم وهو المطلوب, أو في أكثر من جزء فامًا أن 
يكون الحال في أحدهما عين الحال في الآخر وهو محال بالضرورة. أو غيره 
فيلزم الانقسام. الرابعة: أن كل جسم وكل جسماني فهو منقسم لأنتا قد بيّنا أن لا 
حو رطيس غير لاقني ات هزه الان تيك دال ر 
الى ين اسا اا عند الا ا ي تعلو ل ت ك 

قال: وقوتها على ما تعجز المقارنات عنه. 

أقول: هذا هو الوجه الثالث. وتقريره أن النفوس البشرية تقوى على ما لا 
تقوى عليه المقارنات للمادة فلا تكون مادية لأنتها تقوى على ما لا يتناهى لأنتها 
تقوى على تعقلات الأعداد غير المتناهية, وقد بيّنا أن القوة الجسمانية لا تقوى 
على ما لا يتناهى فتكون مجرّدة, وفيه نظر لأنّ التعمّل'') قبول لا فعل وقبول مالا 
يتناهى للجسمانيات ممكن. 

قال: ولحصولٍ عارضها بالنسبة إلى ما يعقل محلاً منقطعاً. 

أقول: هذا هو الوجه الرابع. وتقريره أن النفس لو حلّت جسمأ من قلب أو 
دماغ لكانت دائمة التعقل له أو كانت لا تعقله البتة. والتالى باطل بقسميه فكذا 


)١(‏ وفي نظره نظر لأنّ الحكم لم يجر على صرف التعلق حتى يرد اعتراضه بل التعلق الذي 
يكون العلم بالجزء علما بكل ذلك المعلوم فيلزم على هذا أن يكون الجزء مساوياً للكل بلا 
كلام. 

(1) وفي (م): لان التعقّل قبول الفصل. والنسخ الأخرى: لأ التعقّل قبول لا فعل. ثم إن نظر 
الشارح منظور فيه. فتدبر. 


المقدم» بيان الشرطية أنّ القوة العاقلة إذا حلّت في قلب أو دماغ لم يخلك إِما أن 
تكفى صورة ذلك المحل فى التعقل أو لا تكفى» فإن كفت لزم حصول التعقل دائماً 
بز تلك الور ةلمحل :وان ل :تكن لم مك ال الالتتحالة أن يكون لا 
مشروطاً بحصول صورة أخرى لمحلها فيها وإلاً لزم اجتماع المثلين.وأمّا بطلان 
التالي فظاهر لأنّ النفس تعقل القلب والدماغ في وقت دون وقت . 

ولنرجع إلى ألفاظ الكتاب فقوله به : ونحصول عارضها يعني بالعارض 
التعقل. قوله: بالنسبة إلى ما يعقل محلا منقطعاً. أي ولحصول العارض وهو التعقل 
بالنسبة إلى ما يعقل محلاً من قلب أو دماغ حصولاً منقطعاً لا دائماً. 

قال: ولاستلزام استغناء العارض اسسغناءَ المعروض. 

اقول ها وج اس يذل على تدده الى الافة رقرب أن الف 
تستغني في عارضها وهو النعقل عن المحل فتكون في ذاتها مستغنية عنه. لان 
استغناء العارض يستلزم استغناء المعروض لأنّ العارض محتاج إلى المعروض. 
فلو كان المعروض محتاجأً إلى شيء لكان العارض أولى بالاحتياج اليه. فإذا 
استغنى العارض وجب استغناء المعروض. 

وبيان استغناء التعقل عن المحل أنّ النفس تدرك ذاتها لذاتها لا لآلة وكذا 
تدرك التها وتدرك إدراكها لذاتها ولآلتها. كل ذلك من غير آلة متوسطة١''‏ بينها 
وبين هذه المدركات, فإذن هي مستغنية في إدراكها لذاتها ولالتها ولاإدراكها عن 
الآلة فتكون في ذاتها مم عد الآلة أيضاً فقوله عه : ولاستلزام استغناء 
العارضء عنئ بالعارض هنا التعقل. وقوله: استغناء المعروض. عنئ به النفس التي 
يعرض لها التعقل. 
)١(‏ كما في (م. ش) والنسخ الأخرى تتوسط. وقوله الآتي: التي يعرض لها التعقل. جاءت 


العبارة في (م) يحصل مكان يعرض. ولكن سياق الكلام في المتن والشرح بقرينة العارض 
والمعروضن:يواقق المختار: 
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قال: ولانتفاء التبعية. 

أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أن هذا وجهٌ آخر دال على تجرّد النفس. 
وتقريره أَنّ القوة المنطبعة فى الجسم تضعف بضعف ذلك الجسم الذي هو شرط 
ا ای ان ذلك دانها اسان ف و كما فس رت ا 
تقوى وتكثر تعقلاتهاء فلو كانت جسمانية اضعفت بضعف محلّها وليس كذلك فلما 
انتفت تبعية النفس للجسم في حال ضعفه دل ذلك على أنتها ليست جسمانية. 

قال: ولحصول الضد. 

أقول: هذا وجة سابع يذل على تجدة النقين#وتقرنرة أن القوة الجس مانية مع 
توارد الأفعال عليها وكثر تها تضعف وتكل لأنتها تنفعل عنهاء ولهذا فان مَّن نظر 
طويلاً إلى قرضن الشمسى لا يدرك فى الخال غيرها إدراكا تامأ والقوى النفسائة 
بالعد مق الل كان NS‏ سوك لقان 
ا ا 

له عله : ولحصول الضد. 


المسألة السادسة 
في أنّ النفس البشرية متّحدةٌ بالنو ع 
قال: ودخولها تحت حد واحدٍ يقتضى وحدتها. 
أقول: اختلف الناس في ذلك. فذهب الأكثر إلى أن النفوس البشرية متّحدة 
بالنوع متكتّرة بالشخص وهو مذهب أرسطاطاليس. وذهب جماعة من القدماء 
إلى أنتها مختلفة بالنوع. واحتج المصنّف ليه على وحدتها بأتها يشملها حد 
واحد والامور المختلفة ا 


١ (۱)‏ بل التحقيق أن ن النفس في النشأة الأولى نوع وتحتها أفراد. ٠‏ وفي العا الا شري سين 
وتحتها أنواع, ٠‏ فتبصر. 


وعندي في هذا نظرء فان التحديد ليس لجزئيات النفس حتى يلزم ماذكره بل 
لمفهوم النفس وهو المعنى الكلي. وذاك كما يحتمل أن يكون نوعاً يحتمل أن 
يكون جنساًء فإن قال: إِنّ حدّ الكلى حدّ لكل نفس نفس إذ لا يعقل من كل نفس 
نوا ما فلا ف التحديد متنا ذلك وال ماه الدون ان الأشياء المشكيرة آنا 
يصح جعلها!!! فى حدٌّ واحد لو كانت متحدة فى الماهية؛ فلو استفدنا وحدتها من 
الدخول فى الحدّ الواحد لزم الدور, والتحديد ليس راجعاً إلى المفهوم من النفس 
بل إلى حقيقتها في نفس الأمر ولا لكان الحدّ حدّاً بحسب الاسم لا حدّأً بحسب 
الحقيقة. 

قال: واختلاف العوارض لا يقتضى اختلافها. 

أقول: هذا جواب عن شبهة مَّن استدل على اختلافهاء وتقرير الدليل أتهم 
قالوا: وجدنا النفوس البشرية تختلف فى العفة والفجور والذكاء والىلادة. ليشن 
المزاج قد يكون في غاية الذكاء وكذا حار المزاج قد يكون في غاية البلادة وقد 
يتبدل والصفة النفسانية باقية, ولا من الأشياء الخارجية لأنتها قد تكون بحيث 
تقتضي خلقا والحاصل ضدّه فعلمنا أَنْها لوازم للماهية. وعند اختلاف اللوازم 
يختلف الملزوم. 

والخوات أن الم وات «مكتلنة,.ولسة سن الف وخدها تل التفن 
والعوارض المختلفة. ومجموع النفس مع العوارض إذا كان مختلفاً لا يلزم أن 
يكون كل جزءٍ أيضأً مختلفاً فهذه الحجة مغالطية, هذا صورة ما أجاب به المصنّف 
في بعض كتبه عن هذه الحجّة. وفي هذا نظر والأقرب في الجواب ما ذكره هنا وهو 
2 هذه عوارض مفارقة غير لازمة, فاختلافها لا يقتضي اختلافٌ معروضها. 


)١(‏ كما في (م). وفي غيرها: يصح جمعها. 
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المشالة الا 
في أن النفوس البشريّة حادثة!'" 

قال: وهى حادثئةٌ وهو ظاهر على قولناء وعلى قول الخصم لو كانت أزلية لزم 
اجتماعٌ الضدّين أو بطلانٌ ما ثبت أو ثبوث ما يمتنع. 

أقول: اختلف الناس في ذلك, فالمليّون ذهبوا إلى أنتها حادثة وهو ظاهر 
على قواعدهم لما ثبت من حدوث العالم وهي من جملة العالم. ولأجل ذلك قال 
المصنّف ب : وهو ظاهر على قولنا. 

رأ اكاد فد اداو اها تقال اريظي انها خاد وول فاطو 
افد وال ت ي 53 هاها حك ارط أرضا عل الحدوث: 

رقو ها ا افر ل كات رل لا اعا و 
والقتمان ناطلاقفالقول بقدمها ناطل أا الملارمة فظاهرة. و اما بطلان :وبعدنها 
فلأنتها لو كانت واحدة أزلاً فامًا أن تتكثّر فيما لا يال أو لا تتكثر, والثانى باطل 
O‏ ليه ويد يليه كن E‏ نياك اتساب اكه 
الحقّ خلاف ذلك فاه قد يعلم ريد شيشا وعمر و جتاهل:بة: ولو اتحدات تفسناهما 
لزم اتصاف كل واحد بالضدّين. والأول باطل أيضأ لأنشها لو تكرت لكانت 
النفسان الموجودتان الآن إِمّا أن يقال: كانتا حاصلتين قبل الانقسام فقد كانت 
الكثرة حاصلة قبل فرض حصولها هذا خلف. وإمّا أن يقال: حدثتا بعد الانقسام 
وهو محال وإِلاً لزم حدوث النفسين وبطلان النفس التي كانت موجودة. وأظنَ أن 


ا ا ن لا مع حدوثها. 

(۲) والحق أنّ مراده من قدمها قدم مبدعها ومنشئها الذي ستعود اليه بعد انقطاعها عن الدنيا 
كما في الفصل السابع من الطرف الثاني من المسلك الخامس من الأسفار (ط ١ج ١‏ ص )۳٠۹‏ 
وراجع في ذلك الدرس الثالث من كتابنا اتحاد العاقل بالمعقول (ص ٤۲١‏ ط .)١‏ 


وله ل : وإلاً لزم اجتماع الضدين. إشارة إلى هذه اللوازم الناشئة عن هذا القسم 
من المنفصلة لأنّ القول بالوحدة فيما لا يزال يستلزم اتصاف النفوس بالضدين, 
والقول بالكثرة فيما لا يزال مع حصولها يستلزم تكثّر ما فرضناه واحداً وهو جمع 
بين الضدين أيضاً. والقول بالكثرة مع تجدّدها يستلزم بطلان النفس الواحدة 
وحدوث هاتين النفسين مع فرض قدمهما وهو جمع بين الضدين أيضاً. 

وأمّا بطلان كثرتها أزلاً فلن التكتر إِمّا بالذاتيات أو باللوازم أو بالعوارض. 
والكلّ باطل. أما الأول فلما ثبت من وحدتها بالنوع, وكذا الثاني لان كثرة اللوازم 
تستلزم كثرة الملزومات. وأَظَنّ أن قوله: أو بطلان مائبت, إشارة إلى هذا لان 
القول بالكثرة الذاتية يستلزم بطلان وحدتها بالنوع وقد أثبتناه. 

وأمّا الثالث فلن اختلاف العوارض للذوات المتساوية أَنْما يكون عند تغاير 
المواد لان نسبة العارطن إلى الفغلين واحندة وميادة التنفسن البذن لاستحالة 
الانطباع عليها وقبل البدن لا مادة وإلاّلزم التناسخ وهو محال. 

وأظنّ أنّ قوله: أو ثبوت مايمتنع. إشارة إلى هذا. 


المسألة الثامنة 
في أن لكل نفس بنا واخدا وبالعكس 

قال: وهي مع البدن على التساوي. 

أقول: هذا حكم ضروريّ أو قريب من الضروري. فان كل انسان يجد ذاته 
ذاتاً واحدة!'' فلو كان لبدن نفسان لكان تلك الذات ذاتين وهو محال؛ فيستحيل 
تعلّق النفوس الكثيرة ببدن واحد. وكذا العكس فانّه لو تعلّقت نفس واحدة ببدنين 
ززم أن تكون سملم أخدهما لوم للآخروبالدكس وكذا باقن الصفاك الاد 
وهو باطل بالضرورة. 


.)6 كما قال سبحانه وتعالى: «ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه» (الأحزاب‎ )١( 
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المسألة التاسعة 
في أنّ النفس لا تفنئ بفناء البدن 


أقول: اختلف الناس هاهناء فالقائلون بجواز إعادة المعدوم جوّزوا فناء 
النفس مع فناء البدن. والمانعون هناك منعوا هنا. أمّا الأوائل فقد اختلفوا أيضاً 
والمشهور أنتها لا تفنى. أمّا أصحابنا فانّهم استدلوا على امتناع فنائها أن الاعادة 
واجبة على اله تعالى على مايأتى؛ ولو عدمت النفس لامتنعت إعادتها لما ثبت 
تن امشتاع إعادة التمدوع فج ب أن لا في وأا الأوائل فاتعدارا اعا لو دمت 
لكان إمكان عدمها محتاجأ إلى محل مغاير لها لأ نّالقابل يجب وجوهه مع المقبول 
ولا يمكن وجود النفس مع العدم فذلك المحل هو المادة فتكون النفس مادية 
فتكون مركبة هذا خلف. على أنّ تلك المادة يستحيل عدمها لاستحالة التسلسل. 

وهذه الحجّة ضعيفة لأتها مبنية على ثبوت الإمكان واحتياجه إلى المحل 
الوجودي وهو ممنوع, سلّمنا لكن ذلك ينتقض بالجواهر البسيطة فانّها ممكنة 
ومعنى امكانها قبولها للعدم فتكو ن ماد ية, سلّمنا لکن لِم لا يجو زالقول بكون النفوس 
مركبة من جوهرين مجرّد ين:أحدهما يجري مجرئ المادة والآخر يجري مجرى 
الصورة, وبقاء الجوهر المادي لا يكفي في بقاء جوهر النفس. ثم ينتقض ذلك 
بإمكا و الخد وق فاته قد ى شال لمكان من :دون ,ماف قأبلة فكذا اكان الاد 


المسالة العاشرة 
في إيطال التناسخ 
قال: ولا تصير مبدأً صورة لآخرَ وإلاً بطل" ما اصّلناه من التعادل. 


)١(‏ هذا الحكم المحكم نتيجة أدلة تجرّدها مطلقاً. 
(۲) وفي (ت) وحدها: وإلاً لبطل. والنسخ الأخرى كما اخترناه. 


أقول: اختلف الناس هاهناء فذهب جماعة من العقلاء إلى جواز التناسة(١)‏ 
فى النفوس بأن تنتقل النفس التي کانت مبداً صورة لزيد مثلاً إلى بدن عمرو 
و تصير مبداً صورة له. ويكون بينهما من العلاقة كما كان بين البدن الأول وبينها. 

وذهب أكثر العقلاء إلى بطلان هذا المذهبء والدليل عليه أكا قد بنا أن 
اللفودن .ساد وعلة دو ها فد هة فلاب من ووت امعد دوقت وتيا 
ليتخصّص ذلك الوقت بالايجاد فيه والاستعداد أنْما هو باعتبار القابل فاذا حدث 
E E I CTT‏ 
ادها فا اقلت اله شن ا خرى ةة لن ا جاع الين لبن واد 
وقد بيّنا بطلانه ووجوب التعادل في الأبدان والنفوس حتى لا توجد نفسان لبدن 
وأحد وبالعكس. ۰ ۰ 


المسألة الحادية عشرة 
فى كيفيّة تعقل النفس وإدراكها!"ا 
قال: وتعقل بذاتها وتدرك بالآلات للامتياز بين المختلفين وضعاً من غير 
إسناد. 
أقول: اعلم أنّ التعقل هو ادراك الكليات والادراك هو الاحساس بالأمور 
اله وقد دعب جتناعة من القدماء الى أن التفسن تمل الامو رن الكلة بدا تهاامن 
غير احشاج إلن آلة«وتذرك الأمور الجر نة بواسطةقوى جسمانية جى سال 
الادراك؛ والحكم الأول ظاهر فانًا نعلم قطعاً آنا ندرك الأمور الكلية مع اختلال 
(1)القول الحو المحقئ في التناسخ هو ما حرّرناه بعون الفيّاض على الاطلاق في كتابنا 
المستّى بألف نكتة ونكتة, فراجع النكتتين 7717 و ۸٤۹‏ منه. 
(؟) هذه المسألة من أغمض المسائل الحكمية, وقد حرّرنا البحث عنها والفحص عن مبانيها 
في الدرس التاسع عشر من كتابنا الموسوم باتحاد العاقل بالمعقول. 
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كلّ عضو يتوهم آلة للتعقل وقد سلف تحقيق ذلك. وأمّا الحكم الثاني وهو افتقارها 
فى الإدارك الجزئي إلى الآلات فلأنا نميّز بين الأمور المتفقة بالماهيّة المختلفة 
الوم لا غي كما أكا نرق ين ان الى والسرى من الصورة الى ت 
ونميّز بينهما مع اتحادهما في الحقيقة واختلافهما في الوضع, فليس الامتياز ببنهما 
بذاتي ولا بما يلزم الذات لفرض تساويهما بل بأمور عارضة. ثم اختصاص كل 
واحدة منهما بعارضها ليس فى الوجود الخارجى. لأنّ المتخيّل قد لا يكون 
رجا فى اا ي اها اذو لزيا خرد عدرل لاك وان كان سيدل 
إحداهما هو بعينه محل الاخرى استحال اختصاص إحداهما بكونها يمنى 
والأخرى بكونها يسرئ. لأنّ نسبة العارض اليهما واحدة فبقى أن يكون المحل 
يختلنا حص كر ای ان ل هه اها غير العانب الا تخ فيه 
الأخرى. 

إذا عرفت هذا فقوله: وتعقل بذاتهاء إشارة إلى ماذكرناه من أن التعقل للأمور 
الكلية تداك الهم هو ae‏ با لآلا ف افيا الى ان امراك 
الاموار الجزئية أنْما يكون بواسطة قوى جسمانية. وقوله: للامتياز بين المختلفين 
و و عير يتان يمد 
غير إسناد إلى الخارج. ش 


المسألة الثانية عشرة 
في القوى النباتية 
قال: وللنفس قوى تشارٍك بها غيرّها وهى الغاذية والنامية والمولدة. 
أقول: لقا وال اله ي فاع الر غو كا ا اه 
ولا ان البدق مركا من لهام التعضادة وام ار العو التاوى داعا 
احتج في بقائه إلى إيراد بدل ما يتحلل منه. فاقتضت حكمة الله تعالى جعل النفس 


ات قوة سكا ها ابسكلاف ما تسدنا يأتي وذلك أما يكون بالغذاء: ثم لما 
كان البدن أول خلقته محتاجأ إلى زيادة في مقداره على مايناسب فى أقطاره 
بأجسام تنضم اليه من خارج وجب في حكمة الله تعالى جعل النفس ذات قوة 
يمكنها بها تحصيل جواهر قابلة للتشبه بالبدن تنضم اليه على تناسب فى 
أقطار.(١)‏ هى النامية. ثم لمّا كان البدن ينقطع ويعدم واقتضت عناية الله تعالى 
ااا رع وق كد ف ال دل ا اد و 
بعض الجواهر المستعدة لقبول الصورة الانسانية إلى تلك الصورة وهى القوة 
النولية: كات القن دات قوف لات الاد رالا هة والمولة. وه الق 
مشتركة بين الانسآن والخيوان والنبات. فالغاذية هى التى تحيل الغذاء إلى مشابهة 
المغتذي ليخلف بدل ما يتحلل؛ والنامية هي التي تزيد في أقطار الجسم على 
القاست اللي ل إلى اء اتشر والنولدة هى التق نديد المت بد استخالنة 
في الرحم الصور والقوى والاعراض. واعلم أنّ إسناد التصوير إلى هذه القوة 
باطل» وسيأتي بیانه" إن شاء الله. 

قال: وأخرى أخصٌّ يحصّل بها الادراك إا للجزئي أو للكلي. 

أقول: للنشن ايضا توي اخ من الأول هن ا دراك إا لجر وهو 
لاان ا لل رو اع اا د د ت ون اليو ا ب 
نيو اخ ي الى الاوك اله كقتيكها ونين اقات وال اح ن 
الا خاس لأعه ل بحضل اران ل للاتسان: 

قال: فللغاذية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. 

أقول: القوة الغاذية يتوقّف فعلها على أربع قوى ليتم الاغتذاء!'' وهي: 


)١(‏ أي في أبعاده الثلاثة من الطول والعرض والعمق على تناسبه الطبيعي. 
(۲) وهو قوله الآتى بُعيد هذا: والمصورة عندى باطلة. 


(۳) كما في غير (م) من النسخ الخمس. وأمّا (م) ففيها: ليم الغذاء. 
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اا ظيعة بوه الى ل 
الى ادقع الها تكو مساك اللنا ركه إل قراه نينا لان تحفله القاد يه حدر 
بالف فن الذي والدافة انتا 

قال: وقد تتضاعف هذه لبعض الأعضاء. 

أقول: قد اغف هذه القوى لعن الأعضاء كالمعة الى دت :ر ها 
غزاء كلة ادنو السك اك ر الى ره الى ا عا و 
ال ف إلى اوا عا وة عاد ةلا ی وان ا ق 
LESSEE SL‏ 


قال: والنمو مغاير للسمن. 

أقول: النمو هو زيادة الجسم بسبب اتصال جسم آخر به من نوعه» وتكون 
اا الحواء القع دده ما وهو ار ا وكدا الل اد 
الهزال فان الواقك فى السو قد يسم افخ إذااضان سينا فان أجداءه الأ 
قد جفت وصلبت فلا يقوى الغذاء على تفريقها فلا يتحقّق النمو, وكذلك النامي قد 
ل 

قال: والمصورة عندي باطلة""' لاستحالة صدور هذه الافعال المحكمة 
المركبة عن قوة بسيطة ليس لها شعورٌ أصلاً. 

ازل تاا او عدر الكو رربو افا ل ر 
دی اة وا لحن ما قب آله الت هق ا ذلك مال 0 فو الأشكال 
ارا ا ق غ ا 


)١(‏ جمع المدخل. والضمير راجع الى جسم آخر. والكلمة حرفت تارةً بمداخلة. وأخرى 
بمتداخلة. 

(1) التحقيق التام في هذه المسألة مذكور في العين الثانية والثلاثين من كتابنا عيون مسائل 
النفس فراجع. 


يني اننادها إلى عد حكيم واها فان هده السمكلات امور هة راقو 
البسيطة لا تصدر عنها أشياء كثيرة بل شكلها في محلها البسيط هو الكرة, فتكون 
هذه التر كا هلى شك الك ات وهر اط بالطرووة: 


المسألة الثالئة عشرة 
في أنواع الإحساس 
قال: وأمّا قوة الادراك للجزئى فمنه اللمسٌ وهو قوة منبثة فى البدن كلّه. 
أقول: لما فرغ من البحث عن الأمر العام _أعني القوة النباتية شرع الآن في 
الضف مجاهو ا خض دوس ا ا الاسس اب انفد يتين 
ااا لحيو و باللعين ا ا 
وها الاقم ارو ا رر رن ا ا ج الت د 
على يرمق ی ا و ا ا ي 
فاه ا جع درت بها النناق والقلاتم: ۰ 
قال: وفي تعدّده نظر١".‏ 
أقول: اختلف الناس في أن اللمس هل هو قوة واحدة أو قوى كثيرة, 
فالجمهور على أتها قوى أربع: الأولى: الحاكمة بين الحار والبارد. القانية: 
اکا وا نس القالقة العا م لعا ا كن 
بين الخشن والأملس. لأنّ القوة الواحدة لا يصدر عنها أكثر من أمر واحد. 
قال: ومنه الذوق ويفتقر إلى توسّط الرطوبةاللعابية الخالية عن المثل والضد. 
أقول: الذوق قوة قائمة بسطح اللشان لا يكفي فيه الملامسة بل لابدٌ من 
متوسط من الرطوبة اللعابية الخالية عن الطعوم, لأنتها إن كانت ذات طعم مماثل 
(1) وفي (ت) كتب في هامشها على صورة النسخة: وهي متعدّدة. وفي (د) بالعكس أعني 
جعل قوله: وفي تعدّده نظر. نسخة. وكأنّ ما في الشرح يستشم منه صحة قوله: وهي متعدّدة. 
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للمدرك لم يتحقّق الإدارك. لأنّ الإدراك أنتما يكون بالانفعال والشيء لا ينفعل 


المرضئى. 
قال: ومنه الشمّ ويفتقر الى وصول الهواء المنفعل أو ذي الرائحة١'‏ إلى 
الخيشوم. 


أقول: الشمّ قوة في الدماغ تحملها زائدتان شبيهتان بحلمتي الثدي نابتتان 
من مقدم الدماغ وقد فارقتا لين الدماغ قليلا ولم تلحقهما صلابة العصب» ويفتقر 
إلى وصول الهواء المنفعل عن ذى الرائحة إلى الخيشوم أو وصول أجزاء من ذى 
الزائخة اله لأعه انعما يدرك بالملاقأة: 

وقد ذهب قوم إلى أن الشّ أكما يكون بأن تتحلل أجزاء الجسم ذى الرائحة 
وتنتقل مع الهواء المتوسط إلى لاان الدلك والتبخير يهيّج'' الرائحة 
ويدكيها. 

قال ارود إن الهواء التو سط بتكت لك الكفية ل غير وال لقص وزن 
الا والمضتف ننه قد تة بكلامة عل وة 
الامر ين ,فان اله قد يحضل بكل واحدمتهما: 

قال: ومنه السمع ويتوقف على وصول الهواء المنضغط إلى الصّماخ. 

أقول: ذهب قوم إلى أنّ السمع أنتما يحصل عند تأدي الهواء""' المنضغط بين 
القارع والمقروع إلى الصماخ ولهذا تدرك الجهة, ويتأخَّر السماع عن الأبصار 
لتوقف الأول على حركة الهواء دون الثاني والمصنّف يِلهُ مال إلى هذا هاهناء 
وفيه نظر لان الصوت قد يسمع من وراء الجدار مع امتناع بقاء الشكل!؟! على 


)١(‏ باتفاة الت ننه و ومافي المطبوعة: «المنفعل من ذى 
ر فهو وهم (۲) كما في (م). ٠‏ وفي نسخة: : يفيح والباقية: : يفتح. 

(۴) النسخ كلها إلاً (م) ففيها: عند بادى الهواء. وفي النسخ المطبوعة: عند تعديى الهواء. 

18 ى كل تدوع راء رة ارت وقوله: ا حدر اله ناهر القن 


عا له لو امك ودالوا 
قال: ومنه البصر''' ويتعلق بالذات بالضوء واللون. 
أقول: المبصرات إِما أن يتعلق الإبصار بها أولاً وبالذات أو ثانياً وبالعرض, 
والأول هو الضوء واللون لا غير والثانى ما عداهما من سائر المبصرات كالشكل 
والحجم والمقدار والحركةوالوضع والحسن والقبح وغير ذلك من أصناف المرئيات. 
قال: وهو راجع فينا إلى تأثر الحدقة". 
أقول: الإدراك عند جماعة من الفلاسفة والمعتزلة راجع إلى تأر الحاسة, 
فالا هارا لن ناد ار الخدقة وا شا ها عق العنى عار :هذا فى فان 
+ الابصار. ادال غ 9 الصوت له وجود في الخارج. وفي المباحث المشرقية للفخر 
الرازي لمعتقد أن يعتقد أن الصوت لا وجود له في الخارج بل إنما يحدث في الحسٌّ من 
ملامسة الهواء المتموّج؛ وهذا باطل لأنتا كما أدركنا الصوت أدركنا مع ذلك جهته... الخ 
(ج۱ ط۱ ص٦۳۰).‏ 
واعلم أنّ صفتى القرب والبُعد فى الأصوات أمران معنويان, فادراك النفس إبّاهما تدل على 
عددوها عن الاأحياد ونائ أوضاف المادة كما حرّرناه في رسالتنا المصنوعة في براهين 
وھا وكيد الأمر في المقام ما أفادها صدر المتالهين ذ في الفصل الثاني من الباب الرابع 
من الجواهر والأعراض من الأسفار (ج ۲ TE‏ نّ التحقيق أن ¿ يقال: :أن تعلق 
النفس بالبدن يوجب تعلقها بما اتصل به كالهواءالمجاور بحيث كانتهما شيء تعلقت به النفس 
تعلق ولو بالعرضء فكلما حدث فيه شيء مما يمكن للنفس إدراكه بشيءِ من الحواس من 
أقول: هذا التحقيق الأنيق هو أحد البراهين على أنّ النفس الناطقة تصير بعد تكاملها 
الجوهري عارية عن المواد. وهو كلام سام سامك يعقله من كان له قلب. وقد حرٌّرناه بالتقرير 
الأبين في الدرس الثمانين من دروس معرفة النفس. وأمّا نظر الشارح العلآمة ففيه أن الصوت 
المسموع من وراء الجدار يدل على بقاء الشكل على حاله. 
)١(‏ في النسخ المطبوعة زيادة كانت تعليقة أدرجت في المتن على هذه الصورة ومنه البصر 
وار مراك في التصحين ا e‏ ين اللتين تتلاقيان وتتفارقان الى العينين بعد تلاقيهما 
بتلك ويتعلق بالذات بالضوء واللون. )١(‏ وفي (ت) وهو راجع فيهما الى تأر الحدقة. 
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N E NRE EEE‏ لان الإدراك ثابت في حقه تعالى 
را تور فة الا وذفيت الأساعرة إلى ات راد غل تاثر الحدقة: 

قال: ويجب حصوله مع شرائطه. 

أقول: شروط الادراك" سبعة: الأول: عدم البُعد المفرط. الثانى: عدم القرب 
الاشرعه ولك الا يه ها بلعب اي اا هدم الات الا ا 
المفرط. الخامس: أن يكون مقابلاً أو فى حكم المقابل. السادس: وقوع الضوء 
على المرئي ما من ذاته أو من غيره. السابع: أن يكون المرئي كثيفاً. بمعنى وجود 
الضوء واللون له. إذا عرفت هذا فنقول: عند المعتزلة والأوائل أن عند حصول هذه 
الشرائط يجب الا دراك بالضزورة"فان سل الحاسة يفناهد الس إذا كانت 
على خط نصف النهار بالضرورةء ولو تشكك العقل في ذلك جاز أن يكون 
خض ا جبال شتاهقة واصوات الد وان كنا لآ تدركها ولك فة 

أمَا الأشاعرة فلم يوجبوا ذلك وجوّزوا حصول جميع الشرائط مع انتفاء 
الإدراك. واحتجوا بانكا نرئ الكبير صغيراء والسبب فيه رؤية بعض اجزائه دون 
البعض مع تساوي الجميع في الشرائط وهو خطأ لوقوع التفاوت بالقُرب والبُعد, 
فلهذا أدركنا بعض الأجزاء وهي القريبة دون الباقيء ويتحقق التفاوت بخروج 
خطوط ثلاتة :من العدقة إلى المرئن» احدها عبر د والاقنان لعا فلك فاده 
المرئيء فالعمود أقصر لأنته و والشهاي اطول لكيه موه ان E‏ 


(۱) أقول: بل لا يصح فينا على الاطلاق اشا نتا نبصر في منامنا بل في بقظتنا ف E,‏ 
الأخرئ أبصا رأ أرفع وأشدّ ممًا في يقظتنا مع أنته لا يتحقّق بتأئّر الحدقة, قعل :هذا اقرا 
وارقه. 

(۲) أي الادراك البصري ولكن الابصار فى الرؤيا بل فى كثير من أحوالنا حالة اليقظة أيضاً 
لا يشترط فيه واحدة من تلك الشرائط. 
ثم جاءت النسخ كلها هكذا: شرائط الإدراك سبعة: الأول... الذاني... الشالث. والصواب: 
شروط الإدراك سبعة: الأول... الخ. أو شرائط الادراك سبع: الأولى... الثانية... الثالئة... الخ. 


قال: بخروج الشعاع(". 


أقول: اختلف الناس في كيفية الإبصار فقال قوم: إنته بخروج شعاع متصل 
من العين إلى المرئي على هيئة مخروط رأسه عند الحدقة وقاعدته عند المرئى, 
واا .وقال ابو هد إن لاساو او ر 
المرئي في الرطوبة الجليدية". والقولان عندي باطلان. أمّا الأول فلن الشعاع 
إمّا جسم أو عرض. والثاني يستحيل عليه الانتقال» والأول باطل لامتناع أن 
بخرج من العين على صغرها حجم متصل منها إلى كرة الثوابت. وأيضاً فان حركة 
الفعاع اطي ند الختصاصها بجهة ذون أخرى قلا تكون ريه وظاهر 
انها ليست إرادية» ولان الشعاع حسم لطين ذا نازع تقبو كيه فد هوت 
الرياح فلا يحصل الإبصار للمقابل؛ وأمّا الثاني فلأنته يستحيل انطباع العظيم في 
اا 
قال: فان انعكس الى المدرك أبصر وجهه. 
أقول: الشعاع إذا خرج"' من العين واتصل بالمرئي وكان صقيلاً كالمرآة 
انعكس عنه إلى كل ما نسبته الى المرئى كنسبة العين اليه. ولهذا وجب تساوي 
زاويتي الشعاع والاشكا سن ووعيه ان E‏ ما وضعه اليها كوضع 
الرّائي فإن انعكس الشعاع إلى الرائي نفسه أدرك وجهه. وإذا انتفت الصقالة لم 
)١(‏ الأمر الأهم في الإبصار أن تعلم أن المقصود من خروج الشعاع عند قائليه خروج الشعاع 
من المرئي الى البصر لا بالعكس كما اشتهر في صحف المتأخرين وراجع في ذلك العين 
الان من صوق مال ال 
(۲) الرطوبة الجليديّة هي رطوبة نيّرة تشبه الجليد» مستديرة غير صحيحة الاستدارة وبها 
يكون اضر 
(۳) عبارة القوشجي في المقام هكذا: الشعاع إذا وقع على صقيل كالمرآة ا کی جال 
شيءٍ آخر وضعه من ذلك الصقيل كوضعه مما خرج عنه الشعاع فزاوية الانعكاس كزاوية 


الشعاع على ما ذ كر فى المناظر. 
)٤(‏ كما في (ز). والباقية: في المرأة. ولكن الاولى أنسب بکلام أصحاب الشعاع من الثانية. 
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يحصل الانعكاس كالأشياء الخشنة التى نشاهدها فاه لا ينعكس عنها شعاع إلى 
غيرها لقيء الملا هذا علة أصحاب الشعاع في رؤية الانسان وجهه بالمرآة. 
وأمّا القائلون بالانطباع فقالوا: إن تنطبع فى المرآة صورة الرائي ثم تنطبع في 
العين من تلك الصورة صورة اخرى. وهو باطل لأنّ الصورة لو انطبعت في المرأة 
لم تتغير بتغيّر وضع الرائي. 

قال: وإن عَرَضٌ تفرّقُ السّهمين تعدّد المرئي. 

أقول: هذا إشارة إلى علّة الحول عند القائلين بالشعاع» والسبب فى الحول 
عندهم أنّ النور الممتدّ من العين على شكل المخروط قوته فى سهم المخروط, 
فإذا خرج من العينين مخروطان والتقى سهماهما عند المبصر واتّحدا أدرك 
طرف الوط لابوقوع الهم عليه رای الرائي الشىء الواخد شيئين. 

ما القائلون بالانطباع فانّهم قالوا: الصورة تنطبع أولاً فى الرطوبة الجليدية 
وليس الإدراك عندها وإلاً لأدركنا الشيء الواحد شيئين. كما إذا لمسنا باليدين 
كان لمسين لكن الصورة التي في الجليدية تتأدّى بواسطة الروح المصبوب في 
العصبتين المجوفتين إلى ملتقاهما على هيئة مخروط فيلتقى المخروطان هناك 
وعند الملتقى روح مدرك وحيئئذٍ تتحد عند الروح من الصورتين صورة واحدة. 
وإن لم ينفذ المخروطان نفوذأ على سبيل التقاطع انطبع من كل شبح ينفذ عن 
العليدية خيال ياف اده :وهو الحول: 


العسالة الرابفة رة 
في أنواع القوى الباطنة المتعلقة بادراك الجزئيات 


قال: ومن هذه القوى بنطايتيًا الحا ك بن “البحسونات: 


أقول: أثنت الأوائل للنفس قري جرتة سشمينناطنةة الأولى: طا" 
وهى الحسٌ المشترك وهو المدرك للصور الجزئية التي تجتمع عنده مثل 
الجزئية المتعلقة بالمحسوسات كالصداقة الجزئية والعداوة الجزئية. الرابعة: 
خزانته وهي الحافظة. الخامسة: القوة المتصرفة في الصور الجزئية والمعاني 
الجزئية بالتركيب والتحليل فتركب صورة انسان يطير وجبل ياقوت. وهذه القوة 
سق مله إن استعملكها القؤة الوهمية وفك 5 "إن ا بايا القزة الناطفة: 

إذا عرفت هذا فنقول: الدليل على ثبوت الحسٌّ المشترك وجوه: أحدها أتا 
نحكم على صاحب لون معّين بطعم معيّن فلابد من حضور هذين المعيّنين عند 
الحاكم: لكن الحاكم وهو النفس أنكما يدرك الجزئيات بواسطة الآلات على 
ماتقدم فيجب حصولهما معأ في ألة واحدة وليس شيء من الحواس الظاهرة لذلك 
فاد من اتات قر ة باطة هى الخ المشتر ك والى هذا الدليل اشان مقرل 

قال: لرؤية القطرة خطاً والشعلة دائرة. 

أقولة هذا دليل ان على ابات الح التستر كه و تق يه آنا رى الفط ة 
النازلة خطأً مستقيماً والشعلة التي تدار بسرعة دائرة مع أنته ليس في الخارج 
كذلك ولا في القوة الباصرة, لأنّ البصر أنكما يدرك الشيء على ما هو عليه. 
وله الف ل کال تورك الح ينات فد من قوة اخرى يحضل ها اورا القظر: 


0 وتقان لها شان الها والأطتاء ل تفصيل البحث يطلب في عيون مسائل 
التفين: 

) ؟) كما في (ش) وفي (ق ص د ز) مفكرة. المفكرة صفة للقوة الناطقة من حيث انها استعملت 
القوة المتصرفة. والمتفكرة صفة للمتصرفة من تلك الحيثية كالمتخيلة. 
ثمٌ إن المتذكرة في المقام قد جاءت في غير واحدة من النسخ المذكورة. فراجع العين ۲۲ 
فخ يوق مشائل النفسن: (۳) كما في (ص). والباقية: كذلك فلابد. 
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حال حصولها في المكان الأول ثم إدراكها حال حصولها في المكان الثاني 
ويرتسم الحصول الثاني قبل انمحاء الصورة الأولى عن القوة الشاعرة فتتصل 
الصورتان في الحس المشترك فترى النقطة كالخط والشعلة كالدائرة. 

قال: والمُبَرسَمٍ ما لا تحقق له 

أل واوا فال عل اقات هله الوه وق ي | خاي ار 
يشاهد صوراً لا وجود لها في الخارج وإلاّ لشاهدها كلّ ذي حسٌ سليم فلاب من 
قوة ترتسم فيها تلك الصور حال المشاهدة» وكذا النائم يشاهد صوراً لا تحمّق لها 
في الخارج والسبب فيه ما ذكرناه. وقد بيّنا أن تلك القوة لا يجوز أن تكون هي 
النفس فلابد من قوة جسمانية ترتسم فيها هذه الصور. 

قال: والخيال لوجوب المغايرة بين القابل والحافظ. 

أقول: هذه القوة الثانية المسمّاة بالخيال وهى خزانة الحسّ المشترك الحافظة 
لما یرول غه يعد عببوية الضور التى باعتارها دک النقيى بان ما موحد قاتا هر 
الاق شوهد أولاً وار على هارع ال العا هاه اها 
والحسٌ المشترك قابل والحافظ مغاير للقابل لامتناع صدور الأثرين عن علة 
الخد .ولا الناءافية :قو القول.وليين كه فة الفط فدل عل المغا رة وها 
كلام ضعيف بيّنا ضعفه في كتاب الأسر 

قال: 0 المدرك للمعاني الجزئية!". 


والأخرى جام يسن ا ا ا للهروي قال نفيس أنه قد 
خالف جمهور القوم في تعريف هذا المرض فائْهم اتفقوا على أنه ورم في الحجاب الحاجز 
نفسه وهو الحجاب المعترض الذي بين القلب والمعدة. وفي بعض النسخ المخطوطة 
e RL e‏ 


أقول: هذه القوة الثالثة المدركة للمعاني الجزئية وتسمّى الوهم وهى مغايرة 
للقن 'الناطقة كا فدهن أن الف تررك الجر مات اها و أشنا ن اليه كو له 
اة و ا هده القوة وك اعات الجن يدرك الصنوو 
الرغمووة ي ار ا و ا ا رارف 
ان الاوزاك فغا را كما قلنا الح و الخال و اهار اله شرل المدرك. 

قال: والحافظة. 

أقول: هذه القوة الرابعة المسمّاة بالحافظة وهى خزانة الوهم ودليل اثباتها كما 
لاق الخدال عر ق بادا و كر تهااغلى اده ا 
ولهم خلاف في أنّ المتذكرة هي الحافظة أو غيرها. 

قال: والمتخيلةٌ المركبةٌ للصور والمعاني بعضها مع بعض ". 

aa‏ لمكيل ماعنا اسعتال العيكة ينا 
والمتفكرة باعتبار استعمال العقل لها وهي التى ترك بعض الصور مع بعض كما 
تركب صورة جذع عليه رأس انسان, وتركب بعض المعاني مع بعض وتركب 
بعض الصور مع بعض المعاني. ويدل على مغايرتها لما تقدم صدور هذا الفعل عنها 
دون غيرها من القوى لامتناع صدور أكثر من فعل واحدٍ عن قوةٍ واحدة. 

قال: 


)١(‏ أي الحسٌ المشترك يدركها. 
(۲) وفي بعض النسخ بعضها ببعض. ولكن الصواب هو ما اخترناه لان التركيب ليس بمزجي 
بل انضمامى. فتدبر. 


الفصل الخامس 


في الأعراض 
و تحص في تسعة. 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن الجواهر انتقل إلى البحث عن الأعراض» وفي هذا 
الفصل مسائل: 
الميسا له الول 


في ان الاعراض منحصرة في تسعة 

هذا 0 أكثر الأوائل انهم واكم |االبوسوة الوا قن وميك الا 
وأن يفعل وأ وان ينفعل والمتئ. والمتكلّمون حصووهة في أحد وعسوين:هى: : الكون 
واللون والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واتالتت 
والاعتماد والحياة والقدرة والاعتقاد وال والنظر والاإرادة والكراهة والشهوة 
ا و وا وات ضف اعتراضا ار ي اح فنا رهد 
الاعراض مندرجة تحت تلك لأنّ الكون هو الأين أو ما يقاربه وباقي الأعراض 
التي ذكروها مندرجة تحت الكيف. فلأجل هذا بحث المصنّف لهه عن الأعراض 
التسعة لدخول هذه تحتهاء ومع ذلك فالأوائل لم يوجد لهم دليل على حصر 


الأعراض في الغ وشم جل اجان الممكنات منحصرة في ا 
الجوهر والكم والكيف والنسبةء وبالجملة فالحصر لم يقم عليه برهان. 


المسألة الثانية 
فى قسمة الكم 
قال: الأول الكم فمتصله القارٌ جسم وسطح وخط وغيره الزمان ومنفصله 
العدد. 
أقول: الكم إِمّا متصل أو منفصل. ونعني بالمتصل ما يوجد فيه جزء مشترك 
يكون نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر كالجسم إذا نصف فان موضع التنصيف 
حدٌ مشترك بين النصفين هو نهاية لأحدهما وبداية للآخرء والمنفصل ما لا يكون 
CEC‏ رويك OR‏ راقع فاتقه انس تهنا بعد E‏ ركذا 
الثلاثة, ولا يتوهّم أن الوسط نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر لأنته إن عدّ فيهما 
إذا عرفت هذا فنقول: المتصل إِمّا قارٌ الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه فى 
الوجود كالجسم. أو غير قار الذات وهو الذي لا يكون كذلك كالزمان فاته 
لأسكن أن يكون الخد مانن معايدا الأخرع و افا الذاك اها أن ت ی 
جهة واحدة وهو الخطء أو في جهتين وهو السطح او في ثلاث جهات وهو الجسم 
التعليمى. وغير قار الذات هو الزمان لا غير. والمنفصل هو العدد خاصة لان تقومه 
مَل ال عدت التى ا دت ع م وا غا كانت احا ادو ل غ 


المسألة الثالئة 
فى خواصّه 
قال: ويشملها قبول المساواة وعدمها والقسمة وامكانٌ وجود العا5(١).‏ 


> والعاد يطلق على الكمٌ المنفصل. والمقدّر على المتصل والعدد الأوّل هوالذي لايعده غير‎ )١( 


المقصد الثاني في الجواهر والاعراض /الخامس في الأعراض Eo‏ 


أقول: ذكر للكم ثلاث خواص: الأولى: قبول المساواة وعدمها عدم الملكة, 
فان أحد الشيئين أنتما يساوي غيره أو يفارقه باعتبار مقداره لا باعتبار ذاته, فانَ 
كل الجسم وبعضه متساويان فى الطبيعة ومتفاوتان فى المقدار. 

العانية: قول التسحة: وذلك لأ الناهية أنتما يعرض الها الاقام والاة 
وافظة الدقاا زه هذ لالقساء قد عت يه قون الح عمسي بوعل قد کی ر 
ید رفا الک ردق الف ا اا رل ارا ووی ايع اماد 
عد على ا ف االحت ةا ر دف ها ال 

الثالثة: افكان وجود العا وذلك لان المتقسم أنكما ينقسم إلى آخاذ هى 
E O E I E‏ 
المنفصل وقد يكون بالقوة كما فى المتصل كان اللازم لمطلق الكم هو امكان وجود 
واحد عاد لا الو جود بالفعل. ٠‏ 

قال: وهو ذاتى وعرضى. 

اقول الک مه تاهو نالذ ات الال الى غد اها وه ما هو اوش 
زووق ا اي ا رعا اا ا ا 
ر ا ا يسابع فى ای ریا کی 
با برض له کر ا قو كاه اور اة ي قاف المقوى عاي 
العدة أو المدّة أو الشدة وعدم تناهيه. ٠‏ ۰ 

ف الواحذ والمركن :هو الدئ با عدد آخر كما في دراه الا مول راطا أتفاراد 
معناه الأعمّ كما هو المستفاد من كلام الشارح أنضا: 
ثم إن أصول النسخ المعتبرة ة التي عندنا مطبقة على لفظة ويشملهاء كما في (ت د ص ق ش ز) 
وأمّا (م) فناقصة هنا. فالضمير راجع الى الجسم والسطح والخط والزمان والعدد. وفي غيرها 
جاءت اللفظة ويشملهما. فالضمير راجع الى الكمّين المتّصل والمنفصل. 
)وف الطوعة زياد شر من سطر كانت تعليقة ادرحت في الكتاب وهي هذه: كالجسم 


الطبيعي الذي هو معروض للكم المتصل. وكالمعدود الذي هو معروض للكم المنفصل. أو 
عارضها كالسواد. 


الال الاب 
فى اخکات 


قال: ويعرض ثانى القسمين فيهما لأوّلهما(". 

او مدر انها اسن أن تون 
والثاني من القسمين في القسمين معاً يعرض للأول منهما فانٌ الجسم التعليمي 
يعرض له الانقسام فيحصل له التعدد فيصير معدوداً قد عرض له النوع الثاني من 
الكم وهو المنفصلء وكذا الزمان يقسم إلى الساعات والشهور والأيام والأعوام 
فيحصل له التعدّد. وأيضاً الزمان متصل بذاته ويعرض له التقدير بالمسافة أيضاً 
كما يقال زمان حركة فرسخ فظهر معنى قوله: ويعرض ثاني القسمين فيهما لأوّلهما. 

قال: وفى حصول المنافى وعدم الشرط دلالة على انتفاء الضدية. 

ولا كدو از الئل عله ان وا اا 
جا و ا تبر 
بعضها ببعض فأحد النوعين إمّا مقوم لصاحبه أو متقوم به ويستحيل تقوم أحد 
الضدين بالآخر. وأمّا المتصل فلن أحد النوعين إِمّا قابل للآخر كالسطح للخط 
والجسم للسطح أو مقبول له كالعكس والضدّ لا يكون قابلاً اضدّه ولا مقبولاً له 
فحصول التقويم والقابلية المنافيان للضدية يقتضى انتفاء الضدية. 

الثانى: أن الشرط فى التضاد ققوم فى الك او تاه موا اعفاد 
شرطين ا الموقون: الثاني AEE‏ 
منتفيان هنا أمّا عدم اتحاد الموضوع في العدد فلأنته ليس لشيء من العددين 
)١(‏ كما في (ق) وفي (ز ت د ص ش): منهما لأولهما. ولكن الشرح موافق للوجه الأول لأن 


المراد من قوله الثاني من القسمين هو المنفصل والعرضي. والمراد من قوله: في القسمين معاً 
هو قسما الكم. احدهما: ما متصل و منفصا ٠‏ وثانيهما: إما ذاتى او عرضى. 
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موضوع قريب مشترك, وكذا المتصل فان الجسم الطبيعي معروض للتعليمي 
وللسطح بواسطة التعليمي وكذا للخط بواسطة السطح؛ وامّا عدم كونهما في غاية 
التباعد فلأنه لا مقدار يوجد إلا ويمكن أن يفرض ما هو أكبر منه أو أصغر فلا غاية 
فى التباعد وكذا العدد. 


قال: ويوصف بالزيادة والكثرة ومقابليهما دون الشدّة ومقابلها. 

أقول: الكم بأنواعه يوصف بأنّ بعضاً منه زائد على بعض آخرء فانٌ الستة 
أزيد من الثلاثة وكذا الخط الذي طوله عشرة أزيد من الذي طوله خمسة. فيصدق 
عليه وصف الزيادة ومقابلها أعني النقصان لأنّ الزائد أنتما يعقل بالقياس إلى 
الناقص. وكذا يوصف بالكثرة والقلة وبمتنع اتصافه بالشدة والضعف. وبيانه ظاهر 
فانّه لا يعقل أنّ خطأً أشدٌ من خط آخر فى الخطية, ولا ثلاثة أشدٌ من ثلاثة أخرى 
فى الثلاثية. والفرق بين الكثرة والشدة ظاهر, وكذا بين الزيادة والشدة. فان 
الكتووزوالريادة كنا ا ا أصل مرد بون ود سيب 
الزيادة ولا حقيقته بخلاف الشدة. 

قال: وأنواع متصله ف کون توا 

أقول: الأنواع الثلاثة للكم المتصل القارٌ الذات قد تؤخذ باعتبار ما فتسمّى 
علي وقد و عد عفان | خرن مكلا إذا ناخ لقنا رباع ةا ردداتفا فی حت 
اقترانه بالمواد وأعراضها من الألوان وغيرها كان ذلك مقداراً تعليمياً كالسطح 
التعليمي والخط التعليمي والجسم التعليمي وكذا النقطة, وإِنّما سمّيت هذه الأنواع 
تعليمية لان علم التعاليم 0 إِنّما يبحث عنها مجردة عن المواد وتوابعها. 


ا ی جل ال ا شي عن ا ی ل كانوا سامون دهعل لوسك اكه تت 
الفكر ويعدّله ويقيمه على الوسط ويحفظه من الانحراف والشطط. وهذا العلم نعم العون 
لتعديل الفكر. قال ابن خلدون في مقدمة تاريخه ونعم ماقال: اعلم أن الهندسة تفيد صاحبها 
اضاءة في عقله واستقامة في فكره لأنّ براهينها كلها بينة الانتظام. جلية الترتيب لا يكاد ‏ 


قال: وان كانت تختلف بنوع ما من الاعتبار. 

أقول: الظاهر من هذا الكلام أن كون الجسم تعليمياً يفارق كون السطح 
وال الك و عا ا الس يمكق ان كد لا هر غر ار يشرط ل غیرد 
وأما السطح والخط فلا يمكن أخذهما إلا بالاعتبار الأول فلهذا اختلفت الأنواع 
بنوع ما من الاعتبار. 


قال: وتخلف الجوهرية عمّا يقال في جواب ما هو في كل واحد يعطي 


عر ضيته. 


أقول: يريد أن يبيّن أنّ هذه الأنواع بأسرها أعراض. واستدل بطريقين 
أحدهما عام في الجميع والثاني مختص بكل واحد واحد. أَمّا العام فتقريره أن 

معنى الجوهرية في حدّ كل واحد من السطح والخط والجسم التعليمي والزمان 
والعدد غير داخل في جواب ما هو إذا سئل عن حقيقته فيكون خارجاً عن الحقيقة 
فكون 15 واد هن هده عرها. 


قال: والتبدل١١)‏ مع بقاء الحقيقة وافتقار التناهي إلى برهان وثبوت الكرة 


م الغلط يدخل اقيستها لترتيبها وانتظامها فيبعد الفكر بممارستها عن الخطاء وينشأ 
لصاحبها عقل على ذلك المهيع. وقد زعموا أنته كان مكتوباً على باب أفلاطون: من لم يكن 
مهندساً فلا يدخلن منزلنا. وكان شيوخنا رحمهم الله يقولون: ممارسة عدم الهندسة للفكر 
بمثابة الصابون للثوب الذي يغسل منه الاقذار وينقيه من الأوضار والأدران وإِنّما ذلك لما 
أعرتا اليد من تر تبه رطام افين:(هل 5ط مضر): 

)١(‏ الغرض أن الجسم التعليمي والسطح والخط والزمان والعدد أعراض فلا يكون واحد 
منها جزءاً لماهيّة الجسم الطبيعي لأنته جوهر. والبرهان الأول للأول وهكذا على الترتيب 
أي التبدل مع بقاء الحقيقة يعطي عرضية الجسم التعليمي. وافتقار التعليمي الى برهان 
يعطي عرضية السطح الى قوله: ‏ والتقوم به أي التقوم بالعرض يعطي عرضية العدد. 
وفي (ت) وحدها: والتقوم به. والنسخ الأخرى كلها: والتقويم به. ووجههما ظاهر. ولكن قول 
ا : وأمّا العدد فلأنته متقوم بالآحاد على اطباق النسخ. ظاهر في الأول إن لوطا 
ويا ا 
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الحقيقية والافتقار الى عرض والتقوّم به. يعطى عرضية الجسم التعليمى والسطح 
والخط والزمان والعدد. 4 ۰ 

أقول: هذا هو الوجه الدال على عرضية كل واحد واحد بخصوصيته. أمَا 
الجسم التعليمي فإِنّه عرض لأنّ الجسم قد يتبدل في كل واحد من ابعاده والحقيقة 
ا ا سيل ان اا ا تورال و ی 
الأبعاد.وبقاء الجسمية يدل علق عرضية الا بعاة أعتن الهسه التعايمق: 

وأ انطع قاله غرفي الأ بوه اجيم انا هو يراس اناهن ارش 
للجسم لافتقاره إلى برهان يدل عليه مع أن أجزاء الحقيقة لا تثبت بالبرهان, وإذا 
كان التناهى عارضاً كان مايثبت بواسطته أولى بالعرضية. 

وأكا لحيل فاته عرض لأخه عدوا عن ت و لكان 
عرضاًء وبيان عدم وجوبه أنه أنكما يثبت للسطح بواسطة تناهيه والسطح قد 
لا يفرض فيه النهاية كما فى الكرة الحقيقية الساكنة فانّه لا خط فيها بالفعل. 

وأمّا الزمان فانه يفتقر إلى الحركة لأنته مقدارها والمقدار مفتقر إلى المتقدر 
والحركة عرض والمفتقر إلى العرض أولى بالعرضية فالزمان عرض. 

وأمّا العدد فلأنته متقوم بالآحاد على ماتقدم والاحاد عرض فالعدد كذلك. 

قال: وليست الأطراف أعداماً وإن اتصفت بها مع نوع من الإضافة. 

أقول: ذهب جماعة من المتكلمين إلى أنّ السطح الذي هو طرف الجسم 
والخط الذي هو طرف السطح والنقطة التى هى طرف الخط اعدام صرفة لا تحقّق 
لها في الخارج وإلاً لاتقسمت لانقسام محلها؛ ولأ الطرف عبارة عن نهاية الشىء 
التي هي عبارة عن فنائه وعدمه؛ ولأنّ السطحين إذا التقيا عند تلاقى الاجسام إن 
كان بالأسر لزم التداخل وإلا فالانقسام' وكذا الخط والنقطة. 


(1) كما في النسخ كلها إلا (ص) ففيها: وإلاً لزمه الانقسام. ولكنها تصحيح قياسي وتصرف 
وهمي من غير لزوم وضرورة. 


وهذه الوجوه لا تخلو من دخلء أمّا الأول فائّما يلزم ذلك في الأعراض 
السارية. أمّا غير ها فلا. 

وأمّا الثاني فلأَنَ النهاية ليست عدماً محضأ ولا فناءً صرف لأنّ العدم 
لا يشار اليه. والأطراف يشار اليها بل هاهنا امور ثلاثة: 

أحدها: السطح وهو مقدار ذو طول وعرض قابل للاشارة موجود. 
بعدم ضرف بل هو عدم أحد ابعاد الجسم وهو ثخنة. 

والثالث: اضافة تعرض تارة للسطح فيقال: سطح مضاف إلى ذي السطح. 
وتارة للفناء فيقال: نهاية لجسم ذي نهاية, والاضافة عارضة لهما متأخرة عنهماء 
وقد يؤخذ السطح عارياً عن هذه الاضافة فيكون موضوعاً لعلم الهندسة. وكذا 
البحث فى الخط والنقطة. 

وأما التالث فان اللعسميود !"ذا الا عتم الستطحان وضارا حسما واحدا إن 
اتصلا. وان تماسا فالسطحان باقیان. 


قال: والجنسٌ معروض التناهي وعدمه. 

أقول: يريد بالجنس الكم من حيث هو هو. فانّه جنس لنوعي المتصل 
والمنفصل؛ وهو الذي يلحقه لذاته التناهي وعدم التناهي عدم الملكة لا العدم 
المطلق, فإن العدم المطلق قد يصدق على الشىء الذى سلب عنه ما باعتباره 
دی کو ما کا راتو اا لحان أعس الاه وغدمه الد الخاض 
ET‏ 
ويقال للقوة ذلك باعتبار عدد الاثار" وامتداد زمانها وقصره» ويقال للبعد 


)١(‏ وفي النسخ الست الأولى: ولا نفياً صرفاً. 

)۲( وفي عدة نسخ معتبرة: وعن الثالث أن الحسمين: ولكن سياق العبارة يقتضي مااخترناه 
من نسخ اخری. 

(۳) وفى (م) باعتبار عدد الآنات. ولا معنى للانات فى المقام. 
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والزمان والعدد أتها متناهية أو غير متناهية لا باعتبار لحوق طبيعة بها بل لذاتها. 

قال: وهما اعتباريان. 

أقول: يريد به أن التناهي وعدمه من الأمور الاعتبارية لا العينية فانّه ليس في 
الخارج ماهيّة يقال لها أنتها تناه أو عدم تناه» بل إِنّما يعقلان عارضين لغيرهما في 
الذهن. 

قال: الثانى الكيف ويرسم بقيودٍ عدمية تخصّه جملتها!'' بالاجتماع. 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الكم شرع في البحث عن الكيف وهو الثاني من 


الفسالة اول 
فى رسمه 

اغ اا اس الا لايك ديدع ا ابل رمم امون اعرف 
ا عند الل وار اعدا خالك من خوراص انع وعزارضع ر ات 
العوارض قد تكون عامةً وقد تكون خاصة والعام لا بفيد ابر الذئ هو اقل 
مراتب التعريف لم تصلح العوارض العامة للتعريف إلا إذا اختصت بالاجتماع 
بالماهيّة المرسومة, كما يقال فى تعريف الخفاش: إِنه الطائر الولود. ولمّا لم يوجد 
لهذا الجنس خاصة تفيد تصوره توصلوا إلى تعريفه بعوارض عدمية كل واحد منها 
أعم منه لكنها باجتماعها خاصة به فقالوا فى تعريفه: إِنّهِ هيئة قارّة لا يتوقف 
تصورها على تصور غيرها ولا تقتضي القسمة واللاقسمة في محلّها اقتضاء أولياً. 

فقولنا: هيثة. يشمل جميع الأعراض التسعة ويخرج عتها الجوهر. 

وقولنا: قارّة. يخرج عنه الحركة وما ليس بقارٌ من الأعراض. 

وقولنا: لا يتوقف تصورها على تصور غيرهاء يخرج عنه الأعراض النسبية. 


ار ع مانن رفن رتك عند لتنا 


وقولنا: ولا تقتضي القسمة واللاقسمة في محلهاء يخرج عنه الكّم والوحدة 
والنقطة. 

وقولنا: اقتضاء أولياً. ليدخل في المحدود العلم بالأشياء التي لا تنقسم فالّه 
يقتضي اللاقسمة مع أنته من الكيف لأنّ اقتضاءهلذلك ليس أولياً بل لوحدة المعلوم. 


المسالة الثانية 
قال اقسنامية ار 
أقول: الكيف له أنواع أربعة: أحدها: الكيفيات المحسوسة كالسواد والحرارة. 
الثانى: الكيفيات المختصة بذوات الأنفس كالعلوم والاإرادات والظنون, القالث: 
الكيفيات الاستعدادية كالصلابة واللينء الرابع: الكيفيات المختصة بالكميات 
لوو الاساء ول او ا 


المسألة الثالئة 
في البحث عن المحسوسات 
قال: فالمحسوسات إمّا إنفعاليات أو إنفعالات. 
اقول اكات ال وات اشعانات 
لالتقال ال ای ا 0051 ون کا ت عي وة سر وال ت 
انفعالات وهي وإن لم تكن في أنفسها انفعالات لكنّها لقصر مدّتها وسرعة زوالها 
معت أسم جنسها واقتصر في تسميتها على الانفعالاات. 


المسالة الرابعة 
في مغايرة | لكيفيات للأشكال والأمزجة 


قال: وهي مغايرة للأشكال لاختلافهما في الحمل. 
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أقول: ذهب قوم من القدماء إلى أنّ هذه الكيفيات نفس الأشكالء قالوا: لأنّ 
الأجسام تنتهى فى التحليل إلى أجزاء صغار تقبل القسمة الوهمية لا الانفكاكية 
وتلك الأجز اء مختلفة في الأشكال, فالتي تحط "١‏ بها اربع شلات کر ن ف قد 
لإتصال العضو فيحسٌ منها بالحرارة. والتى تحيط بها ستة مربعات تكون غليظة 
غير نافذة فيحسٌ منها بالبرد. والذي يقطع العضو إلى أجزاء صغار ويكون شد يد 
النفوذ هو المحرق الحريف والملاقي لذلك التقطيع هو الحلوء والذي ينفصل منه 
شعاع مفرق للبصر هو الأبيض, والذي ينفصل منه شعاع قابض للبصر هو السواد 
ويحصل من اختلاطهما باقي أنواع الألوان. 

والمحفقون أنطلوا هذه المقالة بان الأشكال:والألوان مختلفة فى المحمولات 
سول دكار عابنا عل ع عرب الات عن سارها 
بالضرورة. وبيانه أن الأشكال ملموسة وغير متضادة والألوان متضادة غير 
ملو ا الا شكال و و ا او ا كك 


قال: والمزاج لعمومها. 

)١(‏ أي الأجزاء التي تحيط بها... الخ. وقوله الآتي: والذي يقطع. وكذا والذي ينفصل أي الجزء 
الذي كان كذلك. وعبارة النسخ مضطربة. وعبارة القوشجي في المقام موافقة للمختار. 
وصاحب الشوارق نقل عبارة القوشجي أيضاً حرفاً بحرف» قال: زعم جمع من الأوائل أن 
هذه الكيفيات نفس الأشكال قالوا: إنّ الأجسام ينتهي تحليلها إلى أجزاء صلبة قابلة 
للانقسام الوهمي دون الانقسام الفعلى. وزعموا أنّ تلك الأجزاء متخالفة الأشكال فالأجزاء 
التي يخيط بها أربع مثلثات تكون متحدة الأطراف مفرقة لاتصال العضو فتحسسٌ منها 
بالحرارة . والأجزاء التي يحيط بها ست مربعات تكون غليظة الأطراف غير نافذة في العضو 
فتحسٌ منها بالبرودة. وكذا الحال في الطعوم فانّ الجزء الذي يقطع العضو الى أجزاء صغار 
وتكون شديدة النفوذ فيه هو الحريف. والجزء الذي يتلاقى هدا التقطيع هو الحلو. وكذا 
القول في الألوان فان الجزء الذي ينفصل منه شعاع مفرق للبصر هو الأبيض. والذي ينفصل 
منه شعاع جامع للبصر هو الأسود. ويتحصّل من اختلاط هذين النوعين من الشعاع الألوان 
المتوميطة بيه السواد والبياضن: 


أقول: ذهب آخرون من الأوائل إلى أن الكيفيات هي الأمزجة وهو خطأ. 
لأنّ المزاج كيفية متوسطة بين الحار والبارد يحصل من تفاعلهما والحرارة 
ارو مع الكقات الملموسة فيكون العراج انها فاللون والطعم مما ليس 
بملموس يكون مغايراً للمزاج وإن ن كان تابعاً له لكن التابع مغاير للمتبوع. 


سال اا 
فى البحث عن الملموسات 

قال: فمنها أوائل الملموسات وهى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 
والبواقى منتسبة اليها. ٠‏ 

أل لقا كانت الات التليوسة أطهر عبد الط لعمومها بالنسية إلى كل 
حيزاق فده الح يراغل أن الكينناك الملفويينة الا فغلية ا واتتعالة ا 
ماس الهاو اة كان هيا الا و لوو و ال اا ا 
الرطوبة واليبوسة, ونعنى بالفعلية ما تفعل الصورة بواسطتها فى المادة. وبالمنفعلة 
ما تنفعل المادة ا وإِنّما كانت الأوليان فعليتين والأحريان منفعلتين وإن 
كانت افا فل باعتا وهنا لآ الأولسع فعلان فن ا رین دون لیکن 
E EEN SL,‏ والكدافه واناد مج و اليشا عه اناك 
والبلة والتقل والخفة فانّها تابعة لهذه الأربعة. 

قال: فالحرارة جامعة للمتشاكلات. مفدّقة للمختلفات؛ والبرودة بالعكس. 

أقول؟ اا م اا عاف الخنة ال الفا عد ويل سيت :ذلك 
الحركة. فإذا وردت الحرارة على المركب وسخنته طلب الألطف الصعود قبل غيره 
لسرعة انفعاله فاقتضى ذلك تفريق أجزاء المركب المختلفة. فاذا صعد الألطف 
جامع مشاكله. فمن هاهنا قيل: إِنّْها تقتضى جمع المتشاكلات وتفريق المختلفات, 
االو لک داك 
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قال: وهما متضادتان. 

أقول: الحرارة والبرودة كيفيتان وجوديتان بينهما غاية التباعد فهما 
م ولم يخالف فى هدا الحكم ا من المحققين, وقد ذهب قوم غير 

ن إلى اث الود هده ال رة عا من اد ايكون حار کون اال 

ها قال القدم والتلكة و طا ا درك من الحيص الارة كفية زاتد: 
غل الح التطلقة و الد غر مدرك فا لروةةاصفة وجرد 

قال: وتُطلّق الحرارة على معان آخَرَ مخالفةٍ للكيفية فى الحقيقة. 

أقول: لفظة الحرارة تظلق على مدا ند د جاة الك المتعيو ا اه 
لاوا ا الصا وص قيرط هوا ا ا 
ا وى مخالفة لتلك فى الحقيقة لذ ملك مضادة للحياة والثانية شرط 
فيهاء والثالت: حرارة الكواكب النكزة وهى مخالفة لما تقدم. 

قال: والرطوبة كيفية تقتضي سهولة التشكل. واليبوسة بالعكس. 

أقول: الرطوبة فسّرها الشيخ بأتها كيفية تقتضي سهولة التشكل والإتصال 
والتفرق. والجمهور يطلقون الرطوبة على البلة لا غير فالهواء ليس برطب عندهم: 
وعند الشيخ أنته رطب وجعل البلة هي الرطوبة الغريبة الجارية على ظاهر 
اا لاعفا ع يهو ا ا والحقافت عدم الئل 
عافن ا لوقل وار اة 

قال: وهما مغاير تان لين والصلابة. 

أقول: الين والصلابة من الكيفيات الاستعدادية, فاللين كيفية يكون الجسم 
بها مستعداً للإنغمار. ويكون للشيء بها قوام غير سيال فينفصل عن موضوعه 
ولا يمتدٌ كثيراً ولا يتفرق بسهولة وإنما يكون قبوله للغمر من الرطوبة وتماسكه من 


() الغريزية في قبال الغريبة. 200111 الروح البخاري. 


اليبوسة والصلابة كيفية تقنضى مقابل ذلك. 


قال: والثقل كيفية تقتضى حركة الجسم الى حيث ينطبق مركرّه على مركز 
العالم إن كان مطلقاً. والخفة بالعكسء ويقالان بالاضافة باعتبارين. 

أَقوال؛ لا كان التقل:والكنةين الكيفيات المعسويبة ضاذرتين عن العرار: 
والبرودة بحث عنهما. واعلم أن كل واحد منهما يقال بمعنيين: حقيقي واضافيء 
فالثقل الحقيقي كيفية تقتضي حركة الجسم إلى أسفل بحيث ينطبق مركزه على 
مركز العالم إذا لم يعقه عائق. والخفة بالعكس وهي كيفية تقتضى حركة الجسم إلى 
فوق بحيث يطفو على العناصر وينطبق سطحه على سطح الفلك إن لم يعقه عائق. 

وأمّا الاضافى فانّه يقال بمعنيين فى كلّ واحدٍ منهماء فالخفيف بالاضافة يقال 
ن أخدهها ای ف طباعه أن بح لديف أكتر الاد ا مرق ارک 
NENG ES,‏ 
هاتان الحركتان. والثانى الذى إذا قيس إلى النار نفسها كانت النار سابقة له إلى 
المحيط فهو عند المحيط ثقيل وخفيف بالاضافة. 


قال: والميل طبيعي وقسري ونفسانىي. 

اقول الغيل فى الدى م الستكلموق اكاد وب نانتما م 
أعني الحركة إلى طبيعي كميل الحجر المسكن في الهواء والزق في الماء. وإلى 
قسري كميل الحجر إلى فوق عند قسره على الصعود, وإلى نفساني كميل الحيوان 
إلى الحركة حال اندفاعه الإرادى. 

قال: وهو العلّة القريبة للحركة. وباعتباره يصدر عن الثابت متغيرٌ. 

أقول: الميل هو العلّة القريبة للحركة, وباعتبار تحدّقه يصدر عن الثابت شيءٌ 
متخ ودلك اة ارات وكذاالقوة القسرية والنفسانية فيستحيل صدور 
الحركة المتغيرة عنها فلاب من أمر يشتد ويضعف بسبب مصادمات الموانع 
الخارجية والداخلية هو الميل يصدر عن الطبيعة ويقتضى الحركة فيحصل 
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باشتداده سرعة الحركة وشدتها وبضعفه ضد ذلك. 

قال:-ومختاقه متضاد. 
الحركة إلى جهة والصرف عن اخرى, فلو اجتمع ذ في الجسم ميلان لاقتضئ حركته 


وتوجهه إلى جهتين مختلفتين وذلك غير معقول, نا يجوز أن يجتمع في جسم 
واحد حركتان مختلفتان أحداهما بالذات الا رى بالعرضء. كدلك بجور 


اجتماع ميل ذاتي وعر ضي كحجر يحمله انسان متحرك فان الثقل موجود فيه وهو 
ميله الذاتي حال خرق الهواء به وهو ميله العرضي الذي هو للانسان ذاتي. فاذا 
تجدّد على ذي ميل طبيعي ميل قسري تقاوم السببان أعني الطبيعة والقاسر 
و ا القاس غالا اخدت ا الاح 
في افنائه قليلاً قليلاً ثمّ : تقوئ الطبيعة ويأخذ الميل القسري في النقص والطبيعة في 
الزيادة إلى أن يتعادلاء فيبقى الجسم عديم الميل ثم تأخذ الطبيعة في الازدياد 
على التعادل فتوجد ميلاً مشوباً بآثار الضع ف( ثمٌ يشتد الميل ويزداد الضعف فلا 


el‏ ا الضعف. وعبارته الآتية بعد بضع أسطر: : فاذا 
فرضناه ممنوأً بالمعاوقة: حرفت هكذا: محفوفاً ٠‏ وفي بعضها ممنوعاً وفي بعضها مستواً. ٠‏ وفي 
کا کات ای ونظائر هذا التحريف في الكتاب كثيرة 0 وكذا الاضافات التي 
ا بالکتاب. وكذا الاسقاط الأخرى رأينا عدم التعرض بها أجدر وأولئ. 
واعلم أن اة المحقق الطوسي في شرحه على الاشارات المطبوع الرائج موافقةٌ لما 
اخترناها حيث قال في شرح الفصل السادس من النمط الثاني: فاذا طرأ على جسم ذي ميل 
طبيعي بالفعل ميل قسري تقاوم السببان أعني القاسر والطبيعة فان غلب القاسر وصارت 
الطبيعة مقهورة حدث ميل قسري وبطل الطبيعي. م تأخذ الموانع الخارجية والطبيعية معا 
في إفنائه قليلاً قليلاً وتقوئ الطبيعة بحسب ذلك ٠‏ ويأخذ الميل القسري في الانتقاص وقوة 
الطبيعة في الازدياد إلى أن ن تقاوم الطبيعة الباقي من الميل القسري فيبقى الجسم عديم 
الميل. ثم تجدّد الطبيعة ميلها مشوباً بآثار الضعف الباقية فيها ويشتد الميل بزوال الضعف 
فيكون الأمر بين قوة الطبيعة والميل القسري قريباً من الامتزاج الحادث بين الكيفيات .ه 


يمكن اجتماع ميلين طبيعي وقسري على حدٌ الصرافة بل يكون الجسم أبداً ذا 
حال متوسط بين الميل القسري الشديد والطبيعي الشديد. 

قال: ولولا ثبو ته تساو ذو العائق وعادمُّه. 

أقول: هذا إشارة إلى الدليل على وجود الميل الطبيعى فى كلّ جسم قابل 
للحركة القسريةء وتقريره أنّ المتحرك إذا كان خالياً عن المعاوقة وقطع بميله 
القسري مسافة ما فإنّه يقطعها في زمان. فإذا فرضناه ممنوًأ بالمعاوقة قطعها في 
زمان أطول, فإذا فرضناه مع معاوقة أقلّ من الأولى على نسبة الزمانين قطعها في 
زمانِ مساو لزمان عديم المعاوقة. وذلك محال قطعأ لامتناع تساوي زماني عديم 
المعاوقة وواجدها. 

قال: وعند آخرين هو جنس بحسب عدد الجهات ومتمائل ومختلفٌ 
باعتبارها. 

أقول: لما فرغ من البحث عن الميل وأحكامه على رأي الأوائل شرع في 


ب المتضادة (ص ٤٩‏ ط شيخ رضا). 1 
)١‏ هذا لو لم يكن القول بقوة جاذبة الأرض حاكماً عليه. وقد ذهب ثابت بن قرّة من علماء 
صدر الاسلام الى القول بتجاذب الأرض كما نص به المتأله السبزواري في شرح الأسماء 
حيث قال في شرح الفصل السادس من الجوشن الكبير عند قولهطة : “امن اق 
الأرضون باذنه: وقال ثابت بن قرّة: سببه ‏ أي سبب ميل الأجزاء الثقيلة من جميع الجوانب 
الى المركز طلب كل جزء موضعاً يكون فيه قربه من جميع الأجزاء قربا متساويا اذ عنده 
ميل المدرة الى السفل ليس لكونها طالبة للمركز بالذات بل لأنّ الجنسية منشأ الانضمام. 
فقال: لو فرض أن الأرض تقطعت وتفرّقت في جوانب ب العالم ثم اطلقت أجزاؤها لكان يتوجه 
بعضها الى بعض ويقف حيث يتهيأ تلاقيها (ص ٥۳‏ ط )١‏ فبما قلنا دريت أن مذهب نيوتن في 
القوة ة الجاذبة للأرض ليس بمذهب بديع لم يكن قبل ولم يذهب اليه أحد وهو ممّن نطق به 
ولسی ا وا کر اراد اة الرائجة الدارجة في أصول النسائل PETE A‏ 
وما منها إلا وله أصل رصين في الصحف الاسلامية إلا أنّ الناس لغفلتهم عمَّا في أيديهم 
ذا كلوق نعمهم ويُشكرون الأغيار: 
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البحث عنه على رأي المتكلّمين وهو جنس على رأيهم تحته ستة أنواع بحسب 
عدد الجهات الست ثم قالوا: إِنّ منه ما هو متماثل وهو كل ما اختص بجهة واحدة 
لان اوق المعلول: سارغ اوي الما وة مخف وهر ماوت ها 
واختلت E‏ هاشم في مختلفه, فقال أبوهاشم: إّه غير متضاد لاجتماع 
الميلين في الحجر الصاعد قسرأ وفي الحلقة التي يتجاذبها اثنان» وقال أبو علي: 
انه متضاد. 


2 


قال: ET‏ |. 
أقول: من اجا الااعتماد عند أبي ها شم التقل وهو الاعتماد اللازم 
الموجب للحركة سقلا وقال أبو على" : إن التقل راجع إلى تزايد أجزاء الجسم 
فل مثا يرا لخن الاغتماد» وهو بغطأ لان اك الا جرا الحقيفية حاضل ف 

الخفيف ولا ثقل له. 

قال: ومنه لازم ومفارق. 

أقول: ذهب المتكلّمون إلى أن الاعتماد منه ما هو لازم وهو الاعتماد E‏ 
الفوق والسفل» ومنه ماهو مفارق وهو المختلف"' وهو المقتضي للحركة إلى 
إحدى الجهات الأربع. وإِنّما كان مفارقاً لعدم وجوب وقوف الجسم في إحداها أو 
ذهابه عنها بخلاف الجهتين. 

قال: ويفتقر إلى محل لا غير" 

أقول: لمّا كان الاعتماد عرضاً وكان كل عرض مفتقراً إلى محل كان الاعتماد 
مفتقراً إلى المحل, ولمّا امتنع حلول عرض في محلين كان الاعتماد كذلك. فلأجل 


)١(‏ هو أبو علي الجبائي المعتزلي. 

(؟) كما في (م ق) والنسخ الأخرى: المجتلب. وقد تقدّم ذكر المختلف في هذه المسألة غير 
مرّة. وسياتى ايضا. 

كا أي عاج ا عاد الى محل راه ااال معان لكوم عرسا اا الل سل براه 
فلامتناع حلول عرض في محلين. والقياس بالتأليف وهم. ومدافعة محله أي خفظه. 


هذا قال: إِنّهِ يفتقر إلى محل لا غير. وبعض المتكلمين لما طعن في كلّية الحكمين 
افق إل الاعد لال علا هنا واتبعد لوا على الأول بان فة داه وچ 
مذ افعة حل [فتنة :انه فل ى المحل ات ضفة الذات رداك يعدي ي 
اوغ الثاني ادن ناوا تالف لا الافتقا و إلى اوذفن معدل 
واحد من خواص التأليف, والاشتراك في أخصٌ الصفات يستلزم الاشتراك في 
الذات. 

قال: وهو مقدور لنا. 

أقول: ذهب المتكلمون إلى أن الاعتماد مقدور لناء لأنته بقع بحسب دواعينا 
وبق يبعي صو ارفا ليكون ادرا عا 

قال: وتتولد عنه أشياءً بعضها لذاته من غير شرط. وبعضهابشرط, وبعضها 
لا لذاته. 

أقر ل فن المدكلمون الا عاد بالنسية إلى ها ولد دال أقنناء علا 
أحدها: ما يتولد عنه لذاته من غير حاجة إلى شرط وإن كان قد يحتاج اليه أحيانا 
وهو الأكوان والاعتماد في محلّه وإن كان يولدهما في غير محله بشرط التماس. 
اقا اله ينولد عد الأكواق, لان الج يتين هة دون اخرى عا لخر کد 
فلابد من مخصّص لتلك الجهة وهو الاعتماد. وقلنا إنّه يولد الاعتماد لوجود 
الحركة القسرية شا بعد شى ع .فا الشحةك ىجد فيه الأعنتمأة والاعنتماد 
يولد الحركة الأولق واا ادما كن إذا حك ولك الا عاد شبركة اخيرى 

وثانيها: ما يتولد عنه بشرط ولا يصح بدونه وهو الأصوات فإِنّها تتولد عنه 


)١(‏ كما في (د. ش) وفي نسخ أخرئ المحرك مكان المتحرك. ولكن الحقّ هو الأوّلء والأكوان 
هي الأكوان الأربعة على اصطلاح المتكلمين وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
وسياتي البحث عنها في مقولة الأين. 
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بشرط المصاكة لأنّ الصدئ موجود في غير محل القدرة وما يتعدّى محل القدرة 
لا يولده إلا الاعتماد وإذا كان ما يتعدّى محل القدرة يتولد عن الاعتماد فما يحل 
ميكلها و 

وثالثها: ما يتولد عنه لا بنفسه بل بتوسط وهو الألم والتأليف, فان الاعتماد 
يولد المجاورة والتفريق. والمجاورة تولد التأليف, والتفريق يولد الألم. 


المسألة السادسة 


قال: ومنها أوائل المبصرات وهي اللون والضوء. 

أقول# نيم الكفات النخموسة المصيراك :وقد هة قله أؤائل المتصرات 
على أن من الميضرات ما اول الح البصضرى أولا وبالذات وهو ما دكرةاهنا 
من اللون والضوءء ومنها ما يتناوله بواسطة كغيرهما من المرئيات. فإِنٌ البصر إِنّْما 
يدركها بواسطة هذين وهذا كما قال في الأول ارال البلموساك :نان اه 
تنبيهاً على أنّ هناك كيفياتٍ تدرك باللمس بواسطة غيرها. 

قال: ولكل منهما طرفان. 

أقول: لكل واحد من اللون والضوء طرفان, ففي اللون السواد والبياض وفي 
الضوء النور الخارق والظلمة, وما عدا هذه فانها متوسطة بين هذه كالحمرة 
والخضرة والصفرة والغبرة وغيرها من الالوان وكالظل وشبهه من الأضواء. 

قال: وللأول حقيقة. 

أقول: ذهب من لا مزيد تحصيل له إلى أنّ الألوان لا حقيقة لهاء فانّ البياض 
المتخيل أنّما يحصل من مخالطة الهواء للأجسام الشفافة المنقسمة إلى اللأجزاء 
الصغار كما في زبد الماء والثلج. والسواد المتخيل أنّما يتخيل لعدم غور الج 


8 هذه هي العبارة الصحيحة. والعدم بضمالعين وسكو نالدال المهملتين. والغور بفتح الغين‎ )١( 


الضوء. والشيخ اضطرب كلامه في البياض. فتارة جعله كيفية حقيقية وأخرى أنته 
غير حقيقية بل سبب حصوله ماذكر. والحق أنته كيفية حقيقية قائمة بالجسم في 
الخارج لأنته محسوس كما في بياض البيض المسلوق فإنَّه ليس لنفوذ الهواء فيه 
لزيادة ثقله بعد الطبخ» وبالجملة فالأمور المحسوسة غنيّة عن البرهان. 

قال: وطرفاه السواد والبياض المتضادان. 

أقول: طرفا اللون هما السواد والبياض. وقيّدهما بالمتضادين لأنّ الضدين 
هما اللذان بينهما غاية التباعد فلأجل ذلك ذكر هذا القيد فى الطرفين, وهذا تنبيه 
علج أرما غد اهنا وريه ا ی قاكفا اراد كنا ذه الله يفطن 
الناس من ا الألواق الضففة ةة ال ادرا لاض الخ وال 
والخضرة: ونبّه بقوله: المتضادان على امتناع اجتماعهما خلافاً لبعض الناس حيث 
ذهب إلى انها يجتمعان كما فى الغبرة وهو خطأ. 

قال: ويتوقف على الثانى فى الادراك لا الوجود. 

أقول: ذهب أبوعلي ابن سينا إلى أنّ الضوء شرط وجود اللونء فالاجسام 
الملونة حال الظلمة تعدم عنها ألوانها لأنتا لا نراها فى الظلمة فإمّا أن يكون لعدمها 
وهو المراد. أو لحصول المانع وهو ما يقال من أن الظلمة كيفية قائمة بالمظلم مانعة 
من الإبصار وهو باطل وإلا لمنعت من هو بعيد عن النار عن مشاهدة القريب منها 
ليلا وليس كلك وشو طا جدا. لاا قول مال تحصل الرئية ندع الفبرط 
دأ اللوق دعل القاى اى الضرء فى الادراك ل 5 الوجوه: 


د الععدة الو منوت على النشعولئة. وقد حرفت السبارة فى الخ التطيوعة تصور 
وعبارة الشيخ فى الشفاء هكذا: قالوا فأما السواد فيتخيّل لعُدْم غور الجسم وعمقه الضوء 
والإشفاف معأ (أوّل الفصل الرابع من المقالة الثالثة من نفس الشفاء. ص 7١7‏ ج ١‏ ط .)١‏ 
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٤ 


قال: وهما متغايران حساً. 

أقول: يريد أنّ اللون والضوء متغايران خلافاً لقوم غير محقّقين ذهبوا إلى أن 
الضوء هو اللون» قالوا: إنّ الظهور المطلق هو الضوء. والخفاء المطلق هو الظلمة, 
والمتوسط بينهما هو الظلء والحس يدل على المغايرة. 

قال: قابلان للشدّة والضعف. المتباينان نوعاً. 

أقول: كل واحدٍ من هدين داعي اللون والضوء _قابل للشدة والضعف وهو 
ظاهر محسوس. فان البياض في الثلج أشد من البياض في العاج» وضوء الشمس 
أشدٌ من ضوء القمر. إذا عرفت هذا فاعلم أن الشديد في كل نوع يخالف الضعيف 
منه بالنوع. وذهب قوم إلى أنّ سبب الشدّة والضعف ليس الاختلاف بالحقيقة بل 
باختلاط بعض أجزاء الشديد بأجزاء الضدّ فيحصل الضعف وإن لم يختلط حصلت 
الشدّة, وقد يشا خطأهم فيما تقدم. 


قال: ولو كان الثاني جسماً لحصل ضدّ المحسوس. 

أقول: ذهب من لا تحصيل له إلى أن الضوء جسم» وسبب غلطه ما يتوهّم من 
كونه متحركاً بحركة المضىء. وإِنّما كان ذلك باطلاً لأنّ الحسٌ يحكم بافتقاره إلى 
موضوع يقوم به ولا يمكنه تجريده عن محل يقوّمه, فلو كان جسماً لحصل ضدٌ 
هذا الحكم المحسوس وهو قيامه بنفسه واستغناؤه عن موضوع يحل فيه. 

ويحتمل أن يكون قوله: لحصل ضدّ المحسوس. أنّ الضوء إذا أشرق على 
الجسم ظهر وكلّما ازداد اشراقاً ازداد ظهوراً في الحس. فلو كان جسماً لكان 
ساترأً لما يشرق عليه فكان يحصل ضدّ المحسوس أعني ضد الاشراق؛ ويكون 
كلما ازداد اشراقه ازداد ستره. لكنٌّ الحسٌّ يشهد بضد ذلك. 

أو نقول: إِنّ الحسٌ يشهد بسرعة ظهور ما يشرق عليه الضوء, فانّ الشمس إذا 
طلعت على وجه الأرض أشرقت دفعةً واحدة. ولو كان الضوء جسماً افتقر إلى 
زمان يقطع فيه هذه المسافة الطويلة فكان يحصل ضدّ السرعة المحسوسة. فهذه 


اا الت كوا اة لير كولاه عض 4 الجر 

راسو ا ر ذهو خطاء لذن ا دت د 
المقابلة لا أنته يتحرك من الجسم المقابل إلى غيره. 

قال: بل هو عرض قائم بالمحل معد لحصول مثله في المقابل. 

أقول: لما أبطل كونه جسماً ثبت كونه عرضاً قائماً بالمحلء إذ العرض لا يقوم 
بنفسه وإذا قام بالمحل حصل منه استعداد للجسم المقابل لمحله لتكيّفه بمثل كيفيته 
كما فى الأجسام النيّرة الحاصل منها النور فى المقابل, وقد نبّه بذلك على أن 
اا ا دا 1 

قال: وهو ذاتى و عرضى. أول وثان. 

أقوق: الوه ند انى وري افا حدما عو أل و ناهر تان 
فالذاتي يسمّى ضوءاً بقول مطلق وأمّا العرضي وهو الحاصل من المضيء لذاته في 
غيره فانّه يسمّى نورأًء والأول من الضوء ما حصل عن المضيء لذاته. والشاني 
ما حصل عن المقابل له كالأرض قبل طلوع الشمس فانّها مضيئة لمقابلتها الهواء 
المضىء لمقابلة الشمس. 

قال: والظلمة عدم ملكة". 

أقول: الظلمة عدم الضوء عمّا من شأنه أن يكون مضيئاًء ومثل هذا العدم 
المقيد بموضوع خاص يسئّى عدم ملكة. وليست الظلمة كيفيّةٌ وجودية قائمة 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها وهو ناظر الى قوله: وسبب غلطه ما يتوهّم من كونه متحركاً. 

(؟) ولكن قال الامام سيّد الساجدين عَج: سبحانك تسمع أنفاس الحيتان في قعور البحار. 
سبحانك تعلم وزن السماوات. سبحانك تعلم وزن الارض (الأرضين -خ ل). سبحانك تعلم 
وزن الشمس والقمر. سبحانك تعلم وزن الظلمة والنور. سبحانك تعلم وزن الفيء والهواء. 
سبحانك تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرّة. (الصحيفة الثانية السجادية مما جمعه 
المحدّث الثقة الجليل اج الوتائل ال ال الناماى روا ¿ الله تعالى عليه ص ۲۷۷ 
ط ١‏ مصر. وكان من دعائه عة في التسبيح). 
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بالمظلم كما ذهب اليه من لا تحقيق له, لأنّ المبصر لا يجد فرقاً بين حالتيه عند 
فتح العين في الظلمة وبين تغميضها في عدم الادراك, فلو كانت كيفية وجودية 
لحصل الفرق. وفى هذا نظر فانّه يدل على انتفاء كونها كيفية وجودية مدركة لا 


علئ أنتها ورد مطل 
المسألة السابعة 
قال: ومنها المسموعات وهي الأصوات الحاصلة من التموّج المعلول للقرع 
والقلع. 


أقول: من الكيفيات المحسوسة الأصوات وهي المدركة بالسمع. واعلم أن 
الصوت عرض قائم بالمحل» وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الصوت جوهر”"ا 
ينقطع بالحركة وهو خطاء لأنّالجوهر يدرك باللمس والبصر والصوت ليس كذلك. 

وذهب آخرون إلى أنه عبارة عن التموّج الحاصل في الهواء من القلع أو 
القرع» واخرون قالوا: إِنْه القلع أو القرع. 

وفناان الم هان با طلان: وسيب غلطيع أخد سيب الشىء مكانه قان الضوت 
معلول للتموّج المعلول للقرع أو القلع وليس هو أحدها لآنتها تدرك بحس البصر 
بخلاف الصوت. إذا عرفت هذا فاعلم أن القلع أو القرع إذا حصل حدث تموّج بين 
القارع والمقروع في الهواء وانتقل ذلك التموّج إلى سطح الصماخ فأدرك الصوت, 
ولا نعني بذلك أن تموّجاً واحداً ينتقل بعينه إلى الصماخ بل يحصل تموّج بعد 
تموّج عن صدم بعد آخر كما في تموّج الماء إلى أن يصل إلى الحسٌ. 
)١(‏ وهي العبارة الصحيحة اتفقت النسخ الست الأصلية وما في المطبوعة: «لا على انتفاء كونها 


وله مطاف اه اسل E‏ وكم لها من نظير في الكتاب أعر ضنا عن التعرّض بها خوفاً 
للاسهاب. 
(1)باتفاة واف الف او : الصوت جواهر .على يغة الحده : 


قال: بشرط المقاومة. 

أقول: القرع ألما يحصل معه الصوت إذا حصلت المقاومة بين القارع 
والمقروع» فاك لو ضربت خشبة على وجه الماء بحيث تحصل المقاومة فانّه 
بدت لصوت :ولو وتاغل ر ل بحسل ارت ولا ةط الاه 
خضل الو ت لوالو وة و 

قال: في الخارج. 

أقول: ذهب قوم إلى أن الصوت ليس بحاصل في الخارج بل إنّما يحصل عند 
الصماخ. وهو ما إذا تموّج الهواء وانتهى التموّج إلى قرع سطم الصماخ فيحصل 
الصوت وهو خطأء وإلاً لم تدرك الجهة ولا البُعد كما فى اللمس حيث كان إدراكه 
بالملاقاة. ولا يمكن أن يقال: إِنّ إدراك الجهة أنّما كان لأنّ القرع توجّه من تلك 
الجهة وإدراك البُعد. لأنّ ضعف الصوت وقوته يدل على القرب والبعد' لأنتا لو 
اد لاذه السرف لأدركنا ال بحهة الضورت الحا ن الح الى 
والضعف لو كان للبعد لم نفرّق بين القوي البعيد والضعيف القريب. 

قال: ويستحيل بقاؤّه لوجوب إدراك الهيئة الصورية. 

آل لصوت مه عله القاء خد لك وا عله ااا 
سمعنا لفظة ر أدركنا الهيئة الصورية ای ترتيب الحروف وتقديم بعضها 
N RNA SN A E‏ 
باقى التركيبات الخمسة. 

قال: ويحصل منه آخرٌ. 

أقول: الصوت أنّْما يحصل باعتبار التمرّج في الهواء الواصل إلى سطح 
)١(‏ تقدّم كلامنا فيهما. 
رفي (م): إذا وصعنا لفظة زيد. والتركيبات الخمسة هي غير كلمة زيد من حروف زيد 


وهى: يزد. ديزء زدي. دزيء يدز. 
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الصماخ, وقد بيّنا وجوده في الخارج فإذا تأدّئ التمرّج إلى جسم كنيف مقاوم 
لذلك التموّج ردّهء فحصل منه تموّج آخر وحصل من ذلك التموّج الآخر صوت 
آخر هو الصدئ, والظاهر أنّ هذا الصدئ أنّما يحصل من تموّج الهواء الحاصل بين 
الهواء المتموّج المتوجّه إلى المقاوم وبين ذلك المقاوم لا من الهواء المتوجّه بعد 
صيدمه للتقابل :وان كان فة احتمال: وكلاء الضف 86 ميل ليها لأن قرول 
واتخضل فة آخر يختمل كلا المعتبين: 

قال: وتعرض له كيفية مميّزة؛ تُسمّئ باعتبارها حرفاً. 

قوله: تعرض للصوت كيفيةٌ يتيز بها عن صوت آخر مثله تميّزاً في المسموع 
يسممى الصوت باعتبار تلك الكيفية حرفاً وهي حروف التهجي وحصرها غير 
معلوم بالبرهان. 

قال: إما مصوّتٌ أو صامتٌ. متماثل أو مختلفٌ بالذات أو بالعرض. 
أقول: اتيم الحروف إلى قسمين!'): مصوّت وصامت, فالمصوّت هو حرف 
المد واللين أعني الواو والألف والياء. وهي أنّما عل في زمان. واا 
وهو ما ع اها و لفات اا مال الج و الج ا ماف وال ف ا 
بالذات الح والحاء او بالفوطن وهو اانا أن كرون اعد الجن ثلا اكا 
والأشر تمر كا او گروق اها مفو كا ركه والآخر بضدها. 

قال: وينتظم منها الكلام بأقسامه. 

أقول: هذه الحروف المسموعة إذا تألفت تأليفاً مخصوصاً أي بحسب الوضع 
سيت كلاماًء فحدّ الكلام على هذا هو ما انتظم من الحروف المسموعة ويدخل 


(1) ينبغي التوجه الى التميز ؛ ف اروف ا أو ااانه اا ورتين د ف 
الارثماطيقي. ٠‏ لأنّ في ذلك العلم اصطلاحاً آخر في الصامتة : ففيه تستى أربعة عشر حرفا 
صامتة تجمعها هذه الكلمات الأربع: أحد. رسص. طعكل. موهلا وذ کر وا لها خواصٌ وآثاراً 
معجبة وراجع في المقام الأسفار أيضاً (ج ؟ ط ١‏ ص 8). 


فيه المفرد وهو الكلمة الواحدة, والمؤلف التام وهو المحتمل للصدق والكذب. 
وغير المحتمل لهما من الأمر والنهي والاستفهام والتعجب والنداء وغير التام 
التقييدق و غيرة::وال هذا أسان بقوله: ياقام 


قال: ولا يعقل غيره(١).‏ 

)١(‏ رد على الأشاعرة.اعلم أنتما الأوائل ذهبوا من قوله سبحانه: «وكلم الله موسئ تكليماً» 
ونحوه -الى القول بأنَاللّه متكلم والقرآن كلام الله. ثم الى أن القرآن قديم. إجلالاً للقرآن ثم 
افتفاهم الأشاعرة فانجر الأمر إلى أن أفتوا بأنّ من قال بخلق القرآن أي حدوثه فهو مبدع بل 
كافر. ثم لمّا قابلوا الاعتراضات الكثيرة من أرباب العقول القائلين بأنٌ القرآن مخلوق أي 
حادث تمسّكوا لتئبيت اعتقادهم وانفاذه رداً على المعترضين عليهم بالكلام النفسى. وقالوا: 
إِنّ الكلام نفسي ولفظلي. والقرآن كلام قديم بالمعنى الأول والثاني المخلوق الحادث دال 
عليه وهذا متصرّم الحدوث دون الأوّل. ثم لما واجهوا اعتراضات القول في الكلام النفسي 
بأنته أيّ نحو من الكلام تمسكوا بأنته كلام ليس بخبر ولا أمر ولا نهي ولا يدخل فيه ماضٍ 
ولا حال ولا استقبال ولا غيرها من أحكام الكلام اللفظى ولا أحكام الكلام الخيالى. وقد 
تمسك الفخر الرازي في المحصّل في اثبات الكلام النفسي بقول الأخطل (ص6١١‏ ط 
الاستانه): 

إن الكلام لفي الفؤاد وإِنّما جه لل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقال المصئّف أعتى المحمّق الطوسى فى نقد المخصّل ردا علية: الاستذلال بهذا البيت 
ركيك وهو يقتضي أن يقال للاخرس: متكلم. لكونه بهذه الصفة. وقال في النقد أيضاً: فقد 
صارت مسألة قدم الكلام الى أن قام العلماء وقعدوا وضرب الخلفاء الأكابر لأجلها بالسوط 
بل بالسيف مبتنية على هذا البيت الذي قاله الأخطل, والأعجب تكفيرهم من يأبى القول 
الا 
وقد أصرّ الفخر في محصّله بأنٌ كلام اله تعالى قديم وهو إمام الأشاعرة. ومرادهم من الكلام 
هذا هو النفسى. 
وقال شارح المقاصد: وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسي وكونه هو القرآن 
ينبغي أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستة أشهر ثم استقرٌ رأيهما على أن 
من قال بخلق القرآن فهو كافر. 
وفي شرح التو شجي: الحنابلة قالوا: كلامه تعالى حروف وأصوات يقومان بذاته وأنكه قديم. 
وقد بالغوافبه حنى قال بعضهم جهلاً: الجلد والغلاف أيضاً قدي ان فذلاً عن المصحف. _ 
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أقول: بريد اد لكلا العا موا لمعل فر الزرت المسبوظة N‏ 
وهو ما أطبق فل الم والأخاغره بتو e‏ الطلب الا" 
ل ل و ا 
عذره في ضربه» ومغاير لتخيّل الحروف أن تخيّلها تأبع لها ومختلف باختلافهاء 
وهذا المعنى لا يختلف وظاهر أنته مغاير للحياة والقدرة وغيرهما من الأعراض. 
والمعتزلة بالغوا في انكار هذا المعنى وادّعوا الضرورة في نفيه وقالوا: الأمر أنما 
يعقل مع الإرادة ولیس الطلب مغايراً لا( وحينئذ يصير النزاع هنا لفظياً. 


المسألة الثامنة 
في اللخت عن المطعومات 
قال: ومنها المطعومات التسع الحادثة من تفاعل الثلاث فى مثلها. 


+ وفي الملل والنحل للشهرستاني: قال أبو الحسن الأشعري: الباري تعالئ متكلم بكلام 
وكلامه واحد. والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة الى الانبياء طلا دلالاث 
على الكلام الأزلي والدلالة مخلوقة محدثة والمدلول قديم أزليء وال اة 
والمقرو والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور, فالذكر محدث والمذكور قدديم. انتهى 
ملخصا ( ص 1ج اط مصر). 
فما يعني بقوله: وكلامه واحد؟ فإن أراد علمه البسيط الأحدي القرآني الجمعي فلم يجعل 
الكلام قسيم العلمء ثم ما يعني في قوله: والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة. 
والامر: أرفع من هذه الأقاويل. وبعض إشاراتنا في رسالتنا الفارسية المسمّاة بالقرآن 
والانسان يجديك في المقام. وبالجملة إن أرادوا بالكلام النفسي علمه الأزلي الذاتي البسيط 
الأحدي القرآني الجمعي. وباللفظي الفرقان المُحْدَثْ الكتبي أو اللفظي وإِلَا فلا فائدة في 
قيل وقال. ٠‏ 

)١(‏ كما في (م). والنسخ الأخرى خالية عن الطلب إلا الثانية منها بعد كتابته مدّ على وجهه خط 
البطلان. ولكن ذ ذيل الشرح يؤيد ما في نسخة (م) حيث يقول: رل الال معاي ا يا 

(۲) وهذا البحث عن الطلب والارادة تطرق في أصول الفقه اسا وقد بسطوا الكلام فيهما في 
كتبهم غاية البسط بل ألفوا فيه رسائل. 


أقول: المشهور عند الأوائل أن الجسم إن كان عديمَ الطعم فهو التفه. وتعدٌ 
النقاهة من الطقومالتسبحة» وات كان ذاطعلم يفك عن أحذ الطعوم التمانية وهى: 
الةو الحو و تلوح الا و لا راا عة وا ,اة 
و اللتوء ال حا ن فاع ات كنات هي التعيرا زة والروة 
والكنة المخد هاف الم أعلى ات كينتات لذ متلها فى ال ر 
او ا 
وق اللطف الخرافةة وق اتدل ارخ و باود إن فعل فى الكت دنت 
لقوق دوق اله لحيو ةوق E N N‏ 
اللطيف E‏ الدسومةء وفي الكثيف الحلاوة, وفي المعتدل التفاهة. ْ 


المسألة التاسعة 
في البحث عن المشمومات 
قال: ومنها المشمومات ولا أسماءَ لأنواعها الأ من حيث الموافقة والمخالفة. 
أقول: من أنواع الكيفيات المحسوسة الروائح المدركة بحاسة الشم» ولم 
يوضع لأنواعها أسماء مختصة بها كما وضعوا لغيرها من الأعراض» بل ميّزوا بينها 
من حيث الموافقة والمخالفة, فيقال: رائحة طيبة ورائحة منتنة, او من حيث 


اضافتها إلى المحل كرائحة المسك. 


المسالة الفاشوة 
فى البحث عن الكيفيات الاستعدادية 


قال: والاستعدادات المتوسطة بين طرفى النقيض. 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن الكيفيات المحسوسة شرع في القسم الثاني من 
أقسام الكيف الأربعة وهى الكيفيات الاستعدادية وهى ما يترجّح به القابل فى 
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أحد جانبي قبوله وهي متوسطة بين طرفي النقيض -أعني الوجود والعدم ‏ وذلك 
لأ الرجحان لايزال يتزايد في أحد طرفي الوجود والعدم إلى أن ينتهي اليهما. 
فذلك الرجحان القابل للشدّة والضعف المتوسط بين طرفي الوجود والعدم هو 
الكيف الاستعدادى وطرفاه الوجود والعدم» وهذا الرجحان إن كان نحو الفعل فهو 
القوة. وإن كان نحو الاتفعال فهو اللاقوة. 


المسألة الحادية عشرة 
فى البحث عن الكيفيات النفسانية 
قال: والنفسانية حال أو ملكة 
أقول: هذا هو القسم الثالث من أقسام الكيف وهو الكيفيات النفسانية» ونعني 
ا یں رهی أن نكو ف ريف الزوال و ا 
زوالهاء وإمّا بطيئة الزوال وتسمّى ملكةء والفرق بينهما ليس بفصول مميّزة بل 
بعوارض خارجية وربّما كان الشيء حالاً ثم صار بعينه ملكة. 


المسألة الثانية عشرة 
في البحث عن العلم بقول مطلق 


قال: منها العلم وهو إِمّا تصور أو تصديق'!'! جازم مطابق ثابت. 

( العلم تق انسور ان د ا الا ا مطلق العلم. والبحث عن 
العلم على شعوبه من أغمض المسائل الحكمية, ولنا رسالة فيه لعلّها مفيدة في موضوعها. 
ثم عد العلم من الكيفيات فيه ما فيه لان ¿ الكيف عرض والعرض لا يكون مؤثراً في حقيقة 
الموضوع وجوهره والعلم يخرج النفس من الظلمة الى النور ويصير عينها وأنتى للعرض 
هذه الشأنية؟! بل العلم من حيث إِله يجعل وجود النفس قوياً ويخرجها من الضيق الى السعة 
فهو من حيث الوجود خارج عن المقولات. اللهمّ إلا أن يقال: مفهومه كيف نفساني. تفصيل 
البحث يطلب في رسالتنا في العلم. 


أقول: من الكيفيات النفسانية العلم» وقسّمه إلى التصور وهو عبارة عن 
حصول صوره الشيء فى الذهن, وإلى التصديق الجازم المطابق الثايت وهو 
الك الى ضيه أحد النتضورين إلى الا خر اها اوسا والمااشرط في 
التصديق الجزم لأنّ الخالي منه ليس بعلم بهذا المعنى وإن كان قد يطلق عليه اسم 
العلم بالمجاز وإِنّما هو الظن. وشرط المطابقة لأنّ الخالي منها هو الجهل المركب, 
وشرط الثبات لأنّ الخالى منه هو التقليد أمّا الجامع لهذه الصفات فهو العلم 
ا 

قال: ولا يُحد. 

أقول: اختلف العقلاء في العلم. فقال قوم: إنّه لا يحدّ لظهوره. فانٌ الكيفيات 
الوجدانية لظهورها لا يمكن تحديدها لعدم انفكاكه عن تحديد الشيء بالأخفى 
والعلم منهاء ولان غير العلم نما يعلم بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور. وقال 
آخرون: يحدّ. فقال بعضهم: إِنّه اعتقاد أن الشىء كذا مع اعتقاد أنته لايكون إلا 
كذا. وقال آخر ون: إنّه اعتقاد يقتضى سكون النفس» وكلاهما غير مانعين. 

قال: ويقتسمان الضرورة والاكتساب. 

أقول: يريد أنّ كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى الضروري 
والمكتسبء يريد بالضروري من التصور ما لا يتوقف على طلب وكسب» ومن 
التصديق ما يكفي تصور طرفيه في الحكم بنسبة أحدهما إلى الآخر إيجاباً أو 
سلا وتال ست خد ذلك فا 

المسالة ال N‏ 


ال لە بع 2 
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أقول: اختلف العلماء في ذلك فذهب جمهور الأوائل إلى أنّ العلم يستدعي 
انطباع المعلوم في العالم وأنكره آخرون, احتيّ الأولون بنتا قد ندرك أشياء 0 
تحمّق لها في الخارج» فلو لم تكن منطبعة في الذهن كانت عدما صرفا ونفيا محضا 
فيستحيل الاضافة اليها. 

واحتجٌ الآخرون بوجهينء الأول: أنّ التعقل لو كان هو حصول صورة المعقول 
فى العاقل لزم أن يكون الجدار المتصف بالسواد متعقلاً له والتالي باطل فكذا 
المقدم. الثاني: أن الذهن قد يتصور أشياء متقدرة فيلزم حصول المقدار فيه فيكون 
متقدراً. والجواب عنهما سيأتي. 

قال: فى المحل المجرّد القابل'. 

أقول: هذا إشارة إلى الجواب عن الاشكالين وتقريره أنّ المحل الذي 
جعلناه عاقلاً مجرّد عن المواد كلها والمجرّد لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول 
صورته فيه. فان صورة المقدار لايلزم أن تكون حتدارا وأيضاً هذه الصورة 
القائمة بالعاقل حالة فى محل قابل لها فلهذا كان عاقلاً لهاء اما الجسم فليس محلاً 
قابلاً لتعقل السواد فلا يلزم أن يكون متعقلاً له. 

قال: وحلول المثال مغايرٌ. 

أقول: هذا إشارة إلى كيفية حلول الصورة في العاقل» وتقريره أنّ الحال في 
الفافل ألما هوستال السدول ر لاذاتة وف ا ا عضو 


+ الخارج نفس الأمر. فالصور العلمية المحقّقة لها نفسيّة فى متن الحقائق الوجودية بمراتبها 
ومدارجهاء ثم إن استدلالهم هذا من إحدى الدلالات على اثبات الوجود الذهني على مذاق 
القوم. 

)١(‏ القبول والانطباع والارتسام ونظائرها رائجة فى ألسنة المشّاء. والأمر كما قلنا فوق هذه 
العبارات. ثم إِنْ العلم صورة عارية عن المادة وأحكامها فوعاؤه أعم من الواهب والمتهب 
يجب ان يكون من ستخة:فالنفسن ومر جهامن النقضن والكمال ليننا من هذه الاد الأول: 
الطبيعية. 

(۲) الصورة بمعنى ماهو الشيء بالفعل فالعلم هو إدراك النفس صورة الشيء بهذا المعنى 


صورة الأضداد في النفس ولم نجوّز حصول الأضداد في محل واحد في الخارج, 
فعلم أنّ حلول مثال الشيء وصورته مغاير لحلول ذلك الشيء. ولمّا كان هذا 
الكلام مما يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك ذكره عقيبه. 

قال: ولا يمكن الاتحاد'. 

أقول: ذهب قوم من أوائل الحكماء إلى أنّ التعقل أنكما يكون باتحاد صورة 
المعقول والعاقل وهو خطأ فاحش فانٌ الاتحاد محال على ماتقدم» ويلزمه أيضاً 
الخال من وجه اخ :وهو اتحاد الذات المجقولة: 

وكذلك ذهب آخرون إلى أن التعقل يستدعى اتحاد العاقل بالعقل الفعّال وهو 
خطأ لما تقدم ولاستلزامه تعقل کل شيءٍ عند تعقل شيء واحد. 

قال: ويختلف باختلاف المعقول. 

أقزل: اخ الاب ها فجت قرع إلى رار تعلق عله واجد بره 


+ وعطف على المثال الصورة ليفيد أنّ المثال بمعنى ماهو الشيء بالفعل. وراجع في تفصيل 
ذلك الفصل السابع من نفس الاشارات حيث يقول الشيخ: إدراك الشيء هو أن يكون 
حقيقته متمتلة عند المدرك يشاهدها ما به يدرك. والى بيان الخواجه في الشرح حيث يقول: 
يقال تمثل كذا عند كذا إذا حضر منتصباً عنده بنفسه أو بمثاله. والى الفصل التاسع من النمط 
السادس منه حيث يقول: لا تجد إن طلبت مخلصاً إلا أن تقول أنّ تمثل النظام الكلىّ فى 
العلم السابق مع وقته الواجب اللائق يفيض منه ذلك النظام على ترتيبه... الخ. والى الفصل 
التاسع من النمط الثامن منه حيث يقول: وكمال الجوهر العقل أن تتمثل فيه جلية الحق الأول 
قدر مايمكنه أن ينال منه ببهائه الذي يخصّه ثم تمل فيه الوجود کله على ماهو عليه مجرّدأ 
عن الشوب... الخ. 
ومع الغور والخوض في تلك الكلمات الكاملة تحصّل أنّ ماشنّع القوم على المشاء بأنتهم 
اا ل اتعالك محل ا لس على ما فان التشنيع يرد 
عليهم لو كان المثال بمعنى الشبح والشكل ونحوهماء فتدبر. 

)١(‏ بل الاتحاد محقق وليس الا. وكتابتا دروس اتحاد الغاقل بالمعقول كافل انخاء المباحث 
عنه في المسألتين أي مسألة اتحاد صورة المعقول والعاقل. ومسألة اتحاد العاقل بالعقل 
الفعال. 
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ومنعه أخرون وهو الحق, لأنتا قد بنا أن التعقل هو حصول صورة مساوية 
للمعلوم فى العالم» وصور الأشياء المختلفة تختلف باختلافها فلا يمكن أن تكون 
صورة واحدة لمختلفين فلا يتعلق علم واحد باثنين وإِنْما جوز ذلك من جعل العلم 


اا ورك رة 
قال: كالحال والاستقبال. 


أقول: هذا إشارة إلى إبطال مذهب جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنّ العلم 
بالاستقبال علم بالحال عند حضور الاستقبال» فقالوا: إن العلم بأنٌ الشىء سيو جد 
عل توجوةة]ذ وجب وتنا دعا إلى ذلك نافيك من ا اد هال عا يكل 
بعلوة فاذ غلم آن ويا سوعد تواوعة فاق ذال العلم الأول وفع غلم | لخر 
ازم كونه تعالى محلاً للحوادث وإن لم يزل كان هو المطلوب. وهذا خطأ فاحش 
فان العلم بأنّ الشيء سيوجد علم بالعدم الحالي والوجود في ثاني الحال, والعلم 
أن الشيء موجود غير مشروط بالعدم الحالي بل هو منافيٍ له فيستحيل 
اتحادهما. والوجه فى حل الشبهة المذكورة ما التزمه ابوالحسين هنا من أن الزائل 
هو العلقات ا وق ا و ا و تن اله جمدي ف 
هذا الموضع "١‏ إن شاء الله تعالى. 

قال: ولا يُعقل إلا مضافاً فيقوى الاشكال مع الاتحاد. 

أقول: اعلم أنّ العلم وإن كان من الكيفيات الحقيقية القائمة بالنفس فإلّه لا 
يعقل إلا مضافاً إلى الغيرء فإنّ العلم علم بالشيء ولا يعقل تجرّده عن الاضافة 
حتى أن بعضهم توهم أنته نفس الاضافة!" الحاصلة بين العالم والمعلوم ولم يثبت 


)١(‏ كما في (م ش زد) وفي (ص) وحدها: في هذا الموضوع. 

(۲) وهو الفخر الرازي وأتباعه. قال الفخر: لست أفتي أن العلم من أي مقولة إن لم يكن من 
مقولة الاإضافة؛ انتهى. أقول: لو سئل الفخر عن علمه بنفسه فيقال له: هل العلم حاصل 
لنفسك بذاتها أم لا ؟ فيقرٌ بعدم الاضافة لأنّ بين الشيء ونفسه لا يتحقق إضافة. ثم العجب 


أمراً حقيقياً مغايراً للاضافة. إذا عرفت هذا فإنّ الإشكال يقوى مع الاتحاد.هكذا 
قاله المصنّف به والذي يلوح منه أنّ العاقل والمعقول إذا كانا شيئاً واحداً كما إذا 
عقل نفسه توجّه الاشكال عليه بأن يقال: أنتم قد جعلتم العلم صورة مساوية 
للمعلوم في لاوقا وا هاهنا لاستحالة اجتماع الأمثال» ويقوى 
الاشكال باعتبار الاضافة إذ الاضافة أنما تعقل بين شيئين لا بين الشىء الواحد 
و وغ السو ا 1 

ا ا مسدعى ا ا ر 
اا کی تو عليه من قير ا و ا 

وعن الثاني أنّ العاقل من حيث إنته عاقل مغاير له من حيث إلّه معقول 


+ أنته كيف ذهب الى أنّ أشرف البضاعة الانسانية هو أضعف المقولات الاعتباري. وإِنّما 
ذهب في العلم إلى الاضافة ليندفع عنه بعض الشكوك الموردة على كون الادراك صورة 
وتفصيل ذلك يطلب في شرح الخواجه على الفصل السابع من نفس الاشارات في العلم. 
قال صدر المتألهين فى الفصل الحادي عشر من الطرف الأول من القسلك اك ان د 
الأسفار (ج ١‏ ط۱ ص۲۸۸) والعجب من هذا المسحّى بالامام كيف زلْت قدمه فى باب ا 
حتى صار الشيء الذي به كمال كل حيّ وفضيلة كل ذي فضل والنور الذي يهتدي به 
الإنسا ن الى مبدئه ومعاده. عنده من 50 الأعراض وأنقض الموجودات التي لا استقلال 
لها في الوجود؟ أمَا تأمّل في قوله تعالى في حق السعداء ء: نورهم يسعى بين أيديهم 
eS‏ 
اا اي لاش ها ايا راا اسب ستل سيت رش 
eT‏ -الى e‏ العلم Cul‏ هذا 
النحرير ES‏ باكرا الا دربن دجيانة عن احافه gaa‏ من العالة ومعلومة من عير 
حاجة يه صورة. E‏ ا 
ول و الس المراد بالعلم هو نفس الصورة ال المجردة... الخ. 
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ل a‏ ذا 
وهذان رديان. أمّا الأول فلأنٌ المغايرة بين العاقل من حيث إِنّه عاقل 

والمعقول من حيث إِنّه معقول متوقفةٌ على التعقل, فلو جعلنا التعمّل متوقفاً على 

هذا النوع من التغاير دار. وأمّا الثاني فلأنٌ العالم هاهنا يكون عالماً بجزئه وليس 


قال: وهو عرض لوجود حده فيه. 

أقول: ذهب المحمّقون إلى أنّ العلم عرض وأكثر الناس كذلك في العلم 
بالعرض. واختلفوا في العلم بالجوهر فالذين قالوا: إن العلم اضافة بين العالم 
والمعلوم, قالوا: EE‏ والذين قالوا: إِنّ العلم صورة اختلفوا فقال 
بعضهم: إِنّهِ جوهر لأنّ حدّه صادق عليه إذ الصورة الذهنية ماهية إذا وجدت فى 
الأعيان كانت لا فى موضوع وهذا معنى الجوهر, والمحققون قالوا: إِنّه عرض 
أنضا رفوه خد العوكن فته فا نه مي جود حال ف الف لأ كا وهام 
العرض. واستدلال القائلين بأنّه جوهر خطأ. لأنّ الصورة الذهنية يمتنع وجودها 
فى الخارج وإِنْما الموجود ما هى مثال له. 


المسألة الرابعة عشرة 
في أقسام العلم 
قال: وهو فعلي وانفعالي وغيرهما. 
أقول: العلم منه ما هو فعلي وهو المحصل للأشياء الخارجية كعلم واجب 
الوجود تعالى بمخلوقاته؛ وكما إذا تصوّرنا تقشأ لم نستفد صورته من الخارج نه 
أوجدنا في الخارج ما يطابقه. ومنه انفعالي وهو المستفاد من الأعيان الخارجية 
كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههماء ومنه ما ليس أحدهما كعلم واجب الوجود 


Ty 


تعالى بذاته. 

قال: وضروريٌ أقسامه سنّة. ومكتسبٌ. 

أقول: قد تقدّم أنّ العلم بها ضروري وٳيما كسبي, مضي رها واقساء 
الضروريّ ستة: البديهيات وهي قضايا يحكم بها العقل لذاته لا لسبب خارجى 
سوئ تصوّر طرفيها كالحكم بأنّ الكل أعظم من الجزء وغيره من البديهيات. 
الثانى: المشاهدات وهى إمّا مستفادة من حواس ظاهرة كالحكم بحرارة النار أو 
ت ا الباطنة ۳ القضايا الاعتبارية بمشاهدة قوى غير الحس الظاهر, أو 
تالز تدان .هن الف لعا الآلات مثل شعورنا بذواتنا وبافعالنا. الشالث: 
المجرّبات وهي قضايا تحكم بها النفس باعتبار تكرار المشاهدات كالحكم بن 
الضرب بالخشب مؤلم» وتفتقر إلى أمرين المشاهدة المتكررة والقياس الخفي وهو 
أنته لو كان ااوقوع على سبيل الاتفاق لم يكن دائماً ولا أكثرياً. والفارق بين هذه 
وبين الاستقراء هو القياس. الرابع: الحدسيات وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس 
قوي من النفس يزول معه الشك كالحكم باستفادة نور القمر من الشمسء وتفتقر 
ان اعافد الك رة راقاب الح ا ان الفارق من هده وتن الات ر 
الت نالرات سلو السضة 55 الفا وي الع اك مين 
ا الخامس: المتواترات وهي قضايا تحكم بها النفس راود اا 
المخبرين عليها بحيث يزول معه الشك بعدم الاتفاق بين المخبرين والتواطؤ. 
السادس: فطرية القياس وهى قضايا تحكم بها النفس باعتبار وسط لا ينفك الذهن 

قال: وواجبٌ وممكن. 

أقول: العلم ينقسم إلى واجب وهو علم واجب الوجود بذاته. وإلى ممكن 
وهو ما عداو ها كان الول واا ل كد د ال اة 


المقصد الثاني في الجواهر والاعراض /الخامس فى الأعراض ا 


قال: وهو تابع١١'‏ بمعنئ أصالة مُواز يها" في التطابق. 

أقول: اعلم أن التابع يطلق على ما يكون متأخّراً عن المتبوع؛ وعلى ما يكون 
مستفاداً منه. وهما غير مرادين في قولنا: العلم تابع للمعلوم» فان العلم قد يتقدم 
المعلوم زماناً وقد يفيد وجوده كالعلم الفعلى. وإِنّما المراد هنا كون العلم والمعلوم 
طاقن بخ إذا ورا الل حك باصا النعلوة'فن هة الخطابق وان 
العلم تابعٌ له وحكايةٌ عنه وأنّ ما عليه العلم فرع على ما عليه المعلوم» وعلى هذا 
التقدير يجوز تأخر المعلوم الذي هو الأصل عن تابعه فان العقل يجوز تقدم 
الحكاية على المحكى. 

قال: فزال الدور. 

أقول: الذي يفهم من هذا الكلام أمرانء أحدهما: أن يقال: قد قسّمتم العلم إلى 
أقسام من جملتها الفعلي الذي هو العلة في وجود المعلوم» وهاهنا جعلتم جنس 
العلم تابعاً فلزمكم الدورء إذ تبعية الجنس تستلزم تبعية أنواعه. وتقرير الجواب 
عن هذا أن نقول: نعني بتبعية العلم ماقرّرناه من كون العلم والمعلوم متطابقين على 
وجه إذا تصورهما العقل حكم بأنّ الأصل فى هيئة التطابق هو ما عليه المعلوم وأنّ 


)١(‏ وبمعنى آخر العلم تابع حيث يعطي الأعيان الثابتة مايطلبه كل واحد منها باقتضاء عينه 
الثابت فلا دور. والبحث عنه يطلب في عدة مواضع من شرح القيصري على فصوص الحكم 
(ص7١, 7١5‏ 179, ۲۰۰ ۲۷۰ ط )١‏ وفي مصباح الانس (ص ۸۳ط .)١‏ 

(۲) كما في (م ز). وهو الصواب على موازاة قوله الآتى فى المسألة الرابعة عشرة من الفصل 
الثالث من المقصد الثالث: فلا بجوو تكن الظالم من الظل من دون عوض فى الحال 
يوازي ظلمه». باتفاق النسخ كلّها. ص ۳۵٤‏ وفي (ت): موازنه, بالنون. وفي (شى): موازئته. 
وفي (د): موازاته. وفي بعض النسخ: مقارنه. 
ويؤيد المختار تعبير الشيخ في الهيات الشفاء (ج ۲ ط ١‏ ص153) حيث قال في كمال النفس 
الناطقة: فتنقلب عالماً معقولاً موازياً للعالم الموجود كلّه. وكذا قوله في رابع النمط الخامس 
من الاشارات: مثل هذا الاتصال الذي يوازي الحركات فى المقادير. 


ما عليه العلم فرع عليه" ووجه الخلاص من الدور بهذا التحقيق أنّ العلم الفعلى 

الثاني: أن يقال: المتبوع يجب أن يتقدّم التابع بأحد أنواع التقدّم الخمسة, 
وهاهنا لا تقدّم بالشرف ولا بالوضع لأنتهما غير معقولين فبقي أن يكون التقدّم هنا 
بالذات أو بالعلية أو بالزمان, وعلئ هذه التقادير الفلاثة يمتنع الحكم بتأخر 
المتبوع عن التابع في الزمان ولاشك في أنّ علم الله تعالى الأزليء والعلوم السابقة 
على الصور الموجودة في الخارج متقدّمة بالزمانء والمتأخر عن غيره بالزمان 
بمتنع أن يكون متقدماً عليه بنوع ما من أنواع التقدمات بالاعتبار الذي كان به 
ار عند والجزات ةيافد اشا 


المسالة الخامسة عشرة 
فى توقف العلم على الاستعداد 


قال: ولابدٌ فيه من الاستعداد أمّا الضروري فبالحواس وأمّا الكسبى فبالأول. 

أقول: قد بيّنا أن العلم إِمَا ضروری وإمًا كسبى, وكلاهما حصل 5 عدمه إذ 
اهاري بالك أو عار نا عن ر ا ا شعي قل من 
استعداد سابق مغاير للنفس وفاعل للعلم» فالضروريّ فاعله هو الله تعالى إذ القابل 
لا يخرج المقبول من القوة إلى الفعل بذاته وإلاً لم ينفك عنه. وللقبول درجات 
مختلفة في القرب والبعد. وإِنّما تستعد النفس للقبول على التدريج فتنتقل من 
أقصئ مراتب البُعد إلى أدناها قليلاً قليلاً لأجل المعدّات التي هي الإحساس 
الخو اس علق اخ ها والتتان علها وتك رها مر بعد اخرى قن الا يداد 


)١(‏ ولكن في (ص): هو فاعلية المعلوم وأنٌ فاعلية العلم فرع عليه وهي لا تفيد معنىّ محصّلاً 
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لافاضة العلوم البديهية الكلّية من التصورات والتصديقات فهى كليات تلك 
الت 

وأمّا النظر ية فانها مستفادة من النفس أو من الله تعالى على اختلاف الآراء 
لكن بواسطة الاستعداد بالعلوم البديهيةء أمّا فى التصورات فبالحدٌ والرسم, وأمّا 
فى التصديقات فبالقياسات المستندة إلى المقدمات الضرورية. 


النشالة السادسة رة 
5 المناسبة بين العلم والإدراك 
قال: وباصطلاح يفارق() الادراكَ مفارقة الجنس النوعٌ وباصطلاح اه 


مفارقة النوعين. 

أقول: اعلم أنّ العلم يطلق على الإدراك للأمور الكلية كاللون والطعم مطلقاًء 
ويطلق الادراك على الحضور عند المدرك مطلقاً فيكون شاملاً للعلم وللإدراك 
الجزئى -أعنى المدرك بالحس -كهذا اللون وهذا الطعم. ولا يطلق العلم على هذا 
ال من ارف راك عدون اه ات الفح يالف إن وو تر 
بالإدراك فيكون الفرق بين العلم والإدراك مطلقاً على هذا الاصطلاح فرق ما بين 
النوع والجنس النوع هو العلم والجنس هو الإدراك. 

وقد يطلق الإدراك باصطلاح آخر على الاحساس لا غير فيكون الفرق بينه 
وبين العلم هوالفرق ما بينالنوعين الداخلين تح تّالجنس وهو الادراك مطلقاً هنا. 


المسالة التتابفة عضر 
في أن العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول 
قال: وتعلقه على التمام بالعلّة يستلزم تعلّقه كذلك بالمعلول. 


)١(‏ كما في (م). والباقية: بين كليات تلك المحسوسات. 


أقول: العلم بالعلّة يقع باعتبارات ثلاثةه الأول: العلم بماهيّة العلّة من حيث 
هى ذات وحقيقة لا باعتبار آخر. وهذا لا يستلزم العلم بالمعلول لا على التمام ولا 
على النتضنان: 

لثاني: العلم بها من حيث هي مستلزمة لذات أخرى وهو علم ناقص بالعلّة 
فيستلزم علماً ناقصاً بالمعلول من حيث إِنّه لازم للعلّة لا من حيث ماهيّته. 

الثالث: العلم بذاتها وماهيّتها ولوازمها وملزوماتها وعوارضها ومعروضاتها 
وما لها في ذاتها وما لها بالقياس إلى الغيرء وهذا هو العلم التام بالعلة وهو يستلزم 
اليل الام الول قار فاج الملل ونت ارم لاف الا وقد برضن 
تعلق العلم بها من حيث ذاتها ولوازمها. 

المسألة الثامنة عشرة 
فى رايب العم 

قال: ومراتبه ثلاث. 

أقول: ذكر الشيخ أبو علي" "أن للتعقّل ثلاث مراتب, الأأولئ: أن يكون بالقوة 
المحضة وهو عدم التعقل عمّا من شأنه ذلك. الثانية: أن يكون بالفعل التام كما إذا 
علم الشىء علماً تفصيلياً. الثالثة: العلم بالشىء إجمالاً كمن علم مسألةً ثم غفل 
عنها ثم سئل عنها فاته يحضر الجواب عنها في ذهنه, وليس ذلك بالقوة المحضة 
لأنته في الوقت عالم باقتداره على الجواب وهو يتضمن علمه بذلك الجواب 
وليس علماً بها على جهة التفصيل وهو ظاهر. 

المسألة التاسعة عشرة 
في كيفية العلم بذي السبب 
قال: وذو السبب إنّما يُعلّم به كلياً. 


ف القع اناد من العقالة الفا من نالفاي السك عن السقل الط 


( ص ۲۵٣۸‏ ط )١‏ حيث قال: فنقول ان تصوّر المعقو لات على وجوه ثارثة... الخ. 
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أقول: اعلم أن الشىء إذا كان ذا سبب فانّه أَنّما يعلم بسببه لأنته بدون السبب 
يدك اننا بنع و لديم محرت عر هو لم حك ا رو 
هدنه ونما يجك با حدها إذااعقل وجوه الفيب او عدمة فاو السب اتنا 
يحكم بوجوده أو عدمه بالنظر إلى سببه. إذا ثبت هذا فان ذا السبب أنْما يعلم كلياً 
لان كونه صادراً عن الشيء تقييد له بأمر كلّى أيضاً وتقييد الكلى بالكلّى لا 

وتحقيق هذا أنتك إذا عقلت كسوفاً شخصياً من جهة سببه وصفاته الكلّية التى 
يكون کل واحد منها نوعاً مجموعاً فى شخصه كان العلم به كلياًء والكسوف وإن 
كان شخصياً فانّه عند ذلك يصير كلْياً ويكون نوعاً مجموعاً في شخص. والنوع 
المجموع في شخص, له معقول كلّي لا يتغيّر وما يستند اليه من صفاته وأحواله 
کو ا قل كتير فاته كلما بده شغلل الح و ادر 
عسون زنك العسور E E‏ 
الأحاب اناا حار لله 


المسألة العشرون 
في تفسير العقل 
قال: والعقل غريزة يلزمها العلمُ بالضروريات عند سلامة الآلات. 
أقول: هذا هو المحقق في تفسير العقل» وقد فسّره قوم بأنته العلم بوجوب 
الواجبات واستحالة المستحيلات لامتناع انفكاك أحدهما عن الآخر. وهو ضعيف 
لعدم الملازمة بين التلازم والاتحاد. 
قال: ويطلق على غيره بالاشتراك. 
أقول: لفظة العقل مشتركة بين قوى النفس الانسانية وبين الموجود المجد 
في ذاته وفعله معا ويندرج تحته عند الأوائل عقول عشرة سبق البحث فيها. 


أا القوى النفسانية فيقال: عقل علمي وعقل عملي. ما العلمي فأول مراتبه 
الهيولاني وهو الذي من شأنه الاستعداد المحض من غير حصول علم ضروري أو 
كسبي. 

وثاقها التقل بالملكه وهو الائ انحا ينحضؤل العلرم الفدرور يه ادرا 
النظريات فصار له بتلك الأوليات ملكة الانتقال إلى النظريات. وأعلى درجات 
هال ةما فى ال ا دة وآدتاها هر تة الله الذى'تفيت افكاره دون 
حصول مطالبه» وبين هاتين الدرجتين درجات متفاوتة في القرب والبُعد بحسب 
شدة الاستعداد وضعفه. 

وثالتها العقل بالفعل وهو أن تكون النفس بحيث متى شاءت استحضرت 
العلوم النظرية المكتسبة من العلوم الضر ورية لا على أنتها بالفعل موجودة. 

ورابعها العقل المستفاد وهو حصول تلك النظريات بالفعل وهو أخر درجات 
كمال النفس في هذه القوة. 

وأمّا العملى فيطلق على القوة التى باعتبارها يحصل التمييز بين الأمور 
ارو ا و الخد 
وغل فل الامور الحسنة والقبيحة. ` 


المسألة الحادية والعشرون 
في الاعتقاد والظنّ وغيرهما 
قال: والاعتقاد يقال لأحد قسميه. 
أقول: الاعتقاد من الأمور الضرورية, لكن اختلفوا في أنته هل هو من قبيل 
قروم ار يكبي عقا لها ا و ابو الوه بل ا 
الثانى وأبطله أبو على الجبائى بأنته لو كان كذلك لكا نإمّا مثلاً للعلم وهوالمطلوب 
هذا فلا يجام اها كد ان ار انا ف فا ف الم الا 
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والتحقيق هنا أن نقول: إِنّ الاعتقاد أحد قسمي العلم. وذلك لأنا قد بيا أن 
العلم يقال على التصور وعلى التصديق كأنه جنس لهماء والاعتقاد هو التصديق 

أقول: هذا نتيجة ما مضى. والذي نفهم منه أنّ الاعتقاد قد ظهر أنه أحد 
قسمى العلم فهو أخص منه بهذا الاعتبار, لأنٌ العلم شامل للتصور والتصديق الذي 
هو الاعتقاد, والاعتقاد باعتبار آخر أعمّ من العلم لأنته شامل للظنّ والجهل 
المركّب واعتقاد المقلد. فهذا ماظهر لنا من قوله: فيتعاكسان أى الاعتقاد والعلم فى 
العموم والخصوص. 

واعلم أنّ لنا فى هذا الكلام على هذا التفسير نظرأء وذلك لأنّ الاعتقاد أنْما 
کون قفا ين الل لو خد اليل الد م لاع ار ال الال للل بي 
اليقين والظن والجهل المركّب واعتقاد المقلّد. وحيئئذٍ لا يتم التعاكس لان 
الاعتقاد لا يكون أعمٌ من العلم بهذا الاعتبار فالواجب أن يراد باعتبار 
اصطلاحين أو ما يودي معنأه. 

قال: ويقع فيه التضادٌ بخلاف العلم. 

أقول: اعلم أن الاعتقاد منه ما هو متماثل ومنه ما هو مختلف, والمختلف على 
قسمين متضاد وغير متضاد. وهذا ظاهر لكن وجه التضاد عند أبي علي الجبائي 
تعلقه بالضدّين فحكم بتضاد اعتقادي الضدّين وقال به أبو هاشم أولاً ثمّ حكم 
بن تضادّه أنْما هو لتعلقه بالايجاب والسلب لاغيرء أمّا العلم فلا يقع فيه تضاد 
لوجوب المطابقة فيه. 


قال: والسهو عدم ملكة العلم" وقد يفرق بينه وبين النسيان. 


)١(‏ وفي (ت): والسهو عدم ملكته. والباقية كلها كما اخترناه. 


أقول: هذا هو المشهور عند الأوائل والمتكلّمين. وذهب الجبائيان إلى أن 
اللسهو هت اوا ونه فرق الأرائل او ااا الشهق روال 
ار غ الورك كا دوو الحافظ ال وا نهدا مها 

قال: والشك تردّد الذهن بين الطرفين. 

أقول: الشك هو سلب الاعتقاد وتردّد الذهن بين طرفي النقيض على 
التساوي وليس معني قائما بالنفس وهو مذهب الأوائل وأبى هاشم. وقال أبو 
عليه فن يهاه الل واا الل جد د أن ل يكل وهو طا ندم 
اتحاد المتعّق الذي هو شرط في تضاد المتعلقات. 

قال: وقد يصح تعلّق كل من الاعتقاد والعلم بنفسه وبالآخر فيتغاير الاعتبار لا 
الضون. 

أقول: اعلم أن العلم والاعتقاد من قبيل النسب والاضافات يصح تعلقهما 
بجميع الأشياء حتى بأنفسهما فيصح تعلّق الاعتقاد بالاعتقاد وبالعلم وكذا العلم 
يتعلّق بنفسه وبالاعتقاد, إذا عرفت هذا فإذا تعلق العلم بنفسه وجب تعدّد الاعتبار 
إذ العلم كان آلة ينظر بهء وباعتبار تعلّق العلم به يصير شيئاً منظوراً فيه. وكون 
القى د لرا بغار لاعضاز كوه لما فلابد مق تنا بر الاعقبار: انا الضور فلا 
ولا لام وهوه صوو اف بالج إلى ها راح ااي نفك 
عن النقورب اليك لك لير ا ر العلم بالدك عل 
ك وه لمال هى الج إلى لوم ذلك الم ولي علا بالمعلوم كفا 
ذهب اليه الجبائيان. 


قال: والجهل بمعنىّ يقابلهما وخر قسم لأحدهما. 
أقول: اعلم أنّ الجهل يقال على معنيين: بسيط ومركبء فالبسيط هو عدم 
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العلم عمّا من شأنه أن يكون عالماًء وبهذا المعنى يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم 
والملكة. والمركب هو اعتقاد الشىء على خلاف ماهو عليه وهو قسم للاعتقاد إذ 
الاعتقاد جنس للجهل وغيره. ويسمّى الأول بسيطاً نظرأ إلى عدم تركبه والثاني 


قال: والظنّ ترجيح أحد الطرفين وهو غير اعتقاد الرجحان. 

أقول: الظنّ ترجيح أحد الطرفين ‏ أعني طرف الوجود وطرف العدم ‏ 
ترجيحاً غير مانع من النقيض» ولابدٌ من هذا القيد ليخرج الاعتقاد الجازم. 

واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان. لأنّ الأول ظنّ لا غير 
والثانى قد يكون علماً. 


قال: ويقبل الشدّة والضعف وطرفاه عله وجهل. 

أقول: لما كان الظنّ عبارة عن ترجيح الاعتقاد من غير منع النقيض وكان 
للترجيح مراتب داخلة بين طرفى شدّة فى الغاية وضعف فى الغاية كان قابلاً 
للشدّة والضعف, وطرفاه العلم الذي لا مرتبة بعده للرجحان والجهل البسيط الذي 
لا ترجيح معه البتة أعنى الشك المحض. 1 


المسألة الثانية والعشرون 
في النظر اانه 

قال: وکسبي العلم يحصل بالنظر م سلامة جيه ضرورة. 

أقول: قد بيّنا أن العلم ضربان: ضروري لا يفتقر إلى طلب وكسب. ونظري 
يفتقر اليه. فالثاني هو المكتسب بالنظر وهو ترتيب أمور ذهنية للتوصل إلى أمر 
مجهول. فالترتيب جنس بعيد لأنته كما يقع في الأمور الذهنية كدلك بيقع في 
اا و الذهنية يخرج الأخير عنه. 

ثمّ التر تيب الخاص قد يراد لاستحصال ماليس بحاصل. وقد لا يكون كذلك. 


فالثانى ليس بنظر وهذا الحدّ قد اشتمل على العلل الأربع للنظر أعني المادة 
والصورة والغاية وفيه اشارة إلى الفاعل» وهذه الأمور قد تكون تصورات هي إِمّا 
حدود أو رسوم يستفاد منها علم بمفرد. وقد تكون تصديقات يكتسب بها تصديق. 

واعلم أنّ النظر لما كان مركباً اشتمل بالضرورة على جزء مادي وجزء 
صوريء فالمادي هو المقدمات والصوري هو الترتيب بينهاء فاذا سلم هذان 
الجزءان بأن كان الحمل والوضع والربط والجهة على ما ينبغي وكان الترتيب على 
ما ينبغى حصل العلم بالمطلوب بالضرورة.هذا في التصديقات. وكذا فى 
اوربع قاله ا الك معي على عنس بول خر واا 
على الفصل حصل تصوّر المحدود قطعاً. واليه أشار المصنّف بقوله: مع سلامة 
جز نيه يعني الجزء المادي والجزء الصوري. 

واعلم أن الاس اختلفوا هناء فقال من لا مزيد تحصيل له: إِنّ النظر لا يفيد 
العلم لأنّ العلم بافادته للعلم إن كان ضرورياً لزم اشتراك العقلاء فيه. وإن كان 
نظرياً تسلسل؛ ولأنّ النظر لو استلزم العلم لم يختلف الناس في آرائهم لاشتراكهم 
ال رور التق هو مات الط د وه لجرو إلى اكع 
العلم بالضرورة فاا عونا أنّ العالم يفك وأن كل کن خد صل لنا 
العلم بالضرورة بأنّ العالم محدث فخرج الجواب عن الشبهة الأولى بقوله: 
ضرورة؛ ولا يجب اشتراك العقلاء في الضوورياك قا كتير ا مين اللسروزياك 
يتشكّك فيها بعض الناس إِمّا لخفاء في التصور أو لغير ذلك وخرج الجواب عن 
الشبهة الثانية بقوله: مع سلامة جزَيْه. وذلك لان اختلاف الناس في الاعتقاد أَنّما 
كان بسبب تركهم الترتيب الصحيح وغفلتهم عن شرائط الحمل وغير ذلك من 
اساب الفا اقا فى الجر المادى أو السواري ف ا سلما تسل النطلوت لكل 
a‏ عرق 

قال: ومع فساد أحدهما قد يحصل ضده. 
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أقول: النظر إذا فسد إِمّا من جهة المادة أو من جهة الصورة لم يحصل العلم, 
وقد يحصل ضدّه أعنى الجهل وقد لا يحصلء والضابط في ذلك أن نقول: إن كان 
الماد من هة الضورة ل لن ال الناظلة وان كان من هة المادة لار كان 
القياس منتجاًء فإن كانت الصغرى في الشكل الأول صادقة والكبرى كاذبة في كل 
ESE aE GLB EES‏ 
وبهذا التحقيق ظهر بطلان ما يقال من أن النظر الفاسد لا يستلزم الجهل وإلاً لكان 
المحقّ إذا نظر في شبهة المبطل أفاده الجهل وليس كذلك مع أنته معارض بالنظر 
الصحيح» فإن شرط اعتقاد حقيّة المقدمات في الصحيح شرطناه نحن في الفاسد 
نضا 

قال: وحصول العلم عن الصحيح واجبٌ. 

فول اختلك الا س هنا #الفترلة على أن النظر جوله للع وسيب له 
والأشاعرة قالوا: إنّ الله تعالى أجرى عادته بخلق العلم عقيب النظر وليس النظر 
رخا واا لو ل اغى دعا الل العادف اس مك واد هال 
قادر على كل الممكنات فاعل لها على مايأتي في خلق الأعمال» فيكون العلم من 
فعله, والمعتزلة لمّا أبطلوا القول باستناد الأفعال الحيوانية إلى الله تعالى بطل 
عندهم هذا الاستدلالء ولمّا رأوا العلم يحصل عقيب النظر وبحسبه وينتفى عند 
اانه حتكيوا عليه بأد سيب له كما فى سائر الانبات: والحق أن النظر الصخيخ 
يجب عنده حصول العلم ولا يمكن تخلفه عنه» فإنًا نعلم قطعاً أنته متى حصل لنا 
اعتقاد المقدمتين فاته يجب حصول النتيجة. قالت الأشاعرة: التذكر لا يولد العلم 
فكذا النظر بالقياس عليه والجواب الفرق بينهما ظاهر. 

قال: ولا حاجة إلى المعلم. 


١‏ آي في كل واحد من الضروب. وفي (م): في كل واحدة. ولكن الصواب مااخترناه كما في 


أقول: ذهبت الملاحدة إلى أنّ النظر غير كافٍ في حصول المعارف بل لابدٌ 
موف نة الا لفقل ادر اله با ظهر ال اء وار ها سو دور رفك 
وأطبق العقلاء على خلافه لأشا متى حصلت المقدمتان لنا على الترتيب 
المخصوص حصل لنا الجزم بالنتيجة سواءٌ كان هناك معلم أو لاء وصعوبة تحصيل 
المعرفة بأظهر الاشياء لايدل على امتناعها مطلقاً من دون المعلم» وقد ألزمهم 
المعتزلة الدور والتسلسل لتوقف العلم بصدقه على العلم بتصديق الله تعالى إياه 
بواسطة المعجزة, فلو توقفت المعرفة بالله تعالى عليه دار, ولان احتياج كل عارف 
إلى معلم يستلزم حاجة المعلم إلى آخر ويتسلسل. وهذان الالزامان ضعيفان. لاأنٌ 
الدور لازم على تقدير استقلال المعلم بتحصيل المعارف وليس كذلك بل هو 
مرشد إلى استنباط الأحكام من الأدلة التى من جملتها ما يدل على صدقه من 
النقديات والتسلييل يلزه لوحت مساو اة عقل الل لمقولناء اما على جتقدير 
الزيادة فلا 

قال: نعم لابدٌ من الجزء الصوري. 

أقول: يشير بذلك إلى ترتيب المقدمات فإنّه لابدٌ مع حصول المقدمتين في 
الذهن من ترتيب حاصل بينهما ليحصل العلم بالنتيجة وهو الجزء الصوري للنظر. 
إذ لولا الترتيب لحصلت العلوم الكسبية لجيمع العقلاء ولم يقع خلل لأحد في 
اعتقاده. وقيل: لا حاجة اليه ولا لزم التسلسل أو اشتراط الشيء بنفسه وهو سهو. 
فان ¿ التسلسل يلزم لو قلنا بافتقار كل زائد إلى ترتيب وليس كذلك بل المفتقر إلى 
ال تت اما ك الاخ اء الاد تخاضة. 

قال: وشرطه عدم الغاية وضدّها وحضورّها. 

أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أنّ شرط النظر عدم العلم بالمطلوب الذي 
هو غاية النظر وإلاً لزم تحصيل الحاصلء. ويشترط E‏ ا 
آل کی ا اد حصي ل ان له ا طن نا EET‏ 
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ويشترط أيضاً حضورها ١١‏ أعني حضور المطلوب الذي هو الغاية» إذ الغافل عن 
الشىء لا يطلبه والنظر نوع من الطلب. 

قال: ولو جوب مايتوقّف عليه العقليان"' وانتفاء ضدٌ المطلوب على تقد ير ثبو ته 
كان التكليف به عقلياً. 

أقول: اختلف الناس في وجوب النظر هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت 
النولة إلى الأول:والأشاعرة إلى الان اما المعتدلة فاستدالوا على وخوت النظر 
عملا بأ معروفة له ا ا ونلا ببق ارا 
المطلق إلا به فهو واجب. فهاهنا ثلاث مقدمات» إحداها: أنّ معرفة الله تعالى 
واجنة مطلقاء واستدلوا غلى ذلك توجهين: الول أن شعرفة اف تحال داف 
للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ودفع الخوف واجب عقلاً. الثاني: أن شكر 
الله تعالى وات لان نعمه على العبد كثيرة. والمقدمتان ضروريتان والشكر لا يتم 
إلا بالمعرفة ضرورة. الثانية: أن معرفة الله تعالى لا تتم إلا بالنظر وذلك قريب من 
الضرورة إذ المعرفة ليست ضروريةً قطعاً فهى كسبية ولا كاسب سوى النظر إذ 
التقليد يستند اليه وتصفية الخاطر إن انفلت عن ترتيب المقدّمات لم يحصل منها 
علم بالضرورة. الثالثة: أنَّ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب وإلاً لخرج 
الواجب المطلق عن كونه واجباً أو لزم تكليف ما لا يطاق. لأنّ الشرط إذا لم يكن 
وجا هار ركه يف ا ان يح غلن الكت لووط ار ل واا ا 
منه خر وجه عن كونه واجباً مطلقاًء والأول يلزم منه تكليف ما لا بطاق. إذ شر 
المشروط حال عدم الشرط ايجاب لغير المقدور وهو محال فثبت أن وجوب 
النظر عقلي ولا يجب سمعاً خاصة وإلاً لم يجب والتالي باطل فالمقدم مثله. بي 
الشرطية أن النظر إذا لم يجب إلا بالسمع لزم إفحام الأنبياء لأنّ النبي إذا جاء 1 


E | وذلك لأ طلب المجهول المطلق محال فمن يطلب شيا فلا من‎ ١١ 


ار ا اا بع على ا حكن ا صقر ا 
صدقه إلا بالنظر. فإذا امتنع المكلف من النظر حتى يعرف وجوبه عليه لم يجز 
استناد الوجوب إلى النبي لعدم العلم بصدقه حينئدٍ ولا وجوب عقلى فينتفي 
الوجوب على تقدير الوجوب السمعي. إذا عرفت هذا فنقول: قوله: ولوجوب ما 
توف عله امعان أهار يللظة ما إن المعركةبوالتقليان عار إلى وجرت 
الشكر ووجوب دفع الخوف عن النفس. وقوله: وانتفاء ضد المطلوب على تقدير 
ثبو ته» يشير به إلى انتفاء الوجوب السمعي الذي هو ضدّ المطلوب لأنّ المطلوب 
هو الوجوب العقلى وضده هو الوجوب السمعي. وقوله: على تقدير ثبوته» يعني لو 
فرض الوجوب سمعياً لم يكن واجباً. فهذا ما فهمناه من كلامه في هذا الموضع. 

ا ققد همعو و چنال ول قوله ال ل وما کا سعدن 
خی ب رمل فى التعنيب يدون الخة فا يكون الظر واجا قبلها: اكاب 
لو وجب النظر فا لفائدة عاجلة والواقع مقابلها أو آجلة وحصولها ممكن بدون 
النظرء فتوسط النظر عبث وكذا إن لم يكن لفائدة. ثم قالوا: ما الزمتمونا به من 
الافحام على تقدير الوجوب السمعي لازم لكم على تقدير الوجوب العقلي؛ أن 
وخوت التظن وان كان عقفلا الا اكه کي فالمكلف: !ذا جا ءه ال وأمره تاع 
كان له أن يمتنع حت ری مدر ينرق حدق إلا لطر لطر لذ ينين 
عليه بالضرورة بل بالنظرء فقبل النظر لا يعرف وجوبه فله أن يقول: لا أنظر حتى 
أعرف وجوب النظرء وذلك يستلزم الافحام أيضاً. 

والجواب عن الأول التخصيص, وهو حمل نفي التعذيب المتوقف على 
الرسالة عن تدك الكل التي أو اول الرسول بالتقل غا بين الأدلة. 

ا ا ع روه زوال الكو قو ا وه نيل ارات 
افاي ا م اا و ا ۰ 

وغن التالت أن وجوت النظر و كان ريا لأ أنته فطري القياس. فكان 
الالزام عانداً على اللأشاعرة دون المعتزلة. 1 
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قال: وملزومٌ العلم دليل والظنّ أمارة. 

أقوال: لكا كان النظر متعلقاً بما يستلزم العلم من الاعتقادات: أو الظن وجب 
البق عن الل الل العلم نين دليلا والمسعلزم لطن يتن أمارة 
وقد يقال الدليل على معني أخص من المذكور وهو الاستدلال بالمعلول على 
العلة. 

قال: وبسائطه عقليةٌ ومركبة لاستحالة الدور. 

أقول: بسائط الدليل يعنى به مقدماته فإنّ الدليل لما كان مركباً من مقدمتين 
كافك كز والعدة من ك المتذيقين جردا معطا ا إن لديل نوات كانت 
مركبة فى نفس الأمر. إذا عرفت هذا فالمقدمات قد تكون عقلية محضة وقد تكون 
مركبة من عقلى وسمعي, ولا يمكن ر من سمعيات محضة وإلاً لزم الدوو لآن 
السمعي المحض ليس بحجة إلا بعد معرفة صدق الرسولء وهذه المقدّمة لو 
انح كا الم داز ي عا معط فااى اندي م ات الات علها 
عقلية. والضابط في ذلك أنّ كل ما يتوقّف عليه صدق الرسول لا يجوز اثباته 
ل و ای ا إن ال لا بجر امه الع اا 
هذين يجوز اثباته بهما. 

قال: وقد يفيد اللفظيّ القطع. 

أقول: قيل: إِنّ الأدّلة اللفظية لا تفيد اليقين لتوقّفه على أمور كلّها ظنيّة وهي: 
اللثةوالبعى واتصريك وعدم الاضتراك والتجاز والتقل والتخصصى والاشتعار 
والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلىء والحقّ خلاف هذا فان كثيراً من 
الأول الل قم والالتها على سانا قطنا واا هذه التقا بت ها 

قال: ويجب تأويله عند التعار ض. 

أقول: إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب نأو .ل النقلء أمَا 
مع تعارض القلين فظاهر لامتناع تنافض الأدلة, , م 5 تعارض العدلى والنقلى 


فكذلك أيضاً. وإِنْما خصّصنا النقلي بالتأويل لامتناع العمل بهما وإلغائهما والعمل 
بالنقلي وإيطال العقلي لأنّ العقلي أصل للنقليء فلو أبطلنا الأصل لزم إيطال الفرع 
أيضاً فوجب العدول إلى تأويل النقلي وابقاء الدليل العقلى على مقتضاه. 

قال: وهو قياس وقسيماه. 

أقول: الضمير في وهو عائد على الدليل مطلقاً واعلم أن ادل يم إلى 
اا ناء قاس و اسراو تل وال الأخيريق اهار رل وسا وذلك 
لأنّ الاستدلال إِما أن يكون بالعام على الخاص أو بالعكس أو بأحد المتساويين 
المندرجين تحت عام شامل لهما على الآخر. فالأول هو أجلى الأدلة وأضرفها 
فاد القن .وشو المي الاس هذا سن الجساذاة: كان الان طت 
عاذ اة الشركة دعن :فى الل راان الاه هذا من عبد الترى ده 
فقريةً كأنّ المستقرى يتبع الجزئيات؛ والثالث التمثيل. 

قال: فالقياس اقترانى واستثنائى. 

ادلا يكزي نطاوب او تف كور ت 
والأول يستى الاستتنائى والثان. الاقترانى: مثال الأول: إن كان هذا انساناً فهو 
حيوان لكنّه انسأن ينتج أنه حيوان فالنتيجة مذكورة بالفعل» أو نقول: لكنّه ليس 
بحيوان ينتج أنته ليس بانسان, فالنقيض مذكور في القياس بالفعل. ومثال الثاني: 
كل اسان خو ان وکل وان حسم تفع كل انسان جسم وهو مذكور في القياس 
بالقوة. 

قال: فالأولٌ باعتبار الصورة القريبة أربعة والبعيدة اثنان. 

أقول: 'لذى فهمناه من هذا الكلام أنّ القياس الاقترانى له اعتباران: أحدهما 
بحسب ماد ته ا مقدما ته» والثانى بحسب صورته اق الهيئة والترتيب 
اللاحقيب: ن به العارضين لمجموع المقدمات وهو ما EE‏ وهو بهدا 
الأعار على رة افيا كل ف متتو كل ا الح ال رط إن كان محولا 
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فى الضخرى موضوعاً فى الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا: كل (ج ب) وكل(ب |). 
وذ كان محمولاً فيهما فهو الثاني كقولنا: كل (ج ب) ولا شيء من (اب). وإن كان 
موضوعاً فيهما فهو الثالث كقولنا: كل (ج ب) وكل (جأ). وإن كان موضوعاً فى 
الصغرى محمولاً في الكبرى فهو الرابع كقولنا: كل (ج ب) وكل (اج)» وهذه 
القنطة بغار الصورة الق نة وأا اظ ر إلى الماذة قله اعشاران ايا احدهنا 
باعتبار صورة كل مقدمة والتاني باعتبار مادتهاء فبالاعتبار الأول وهو اعتباره 
بالنظر إلى الصورة البعيدة ينقسم إلى قسمين: حملي وشرطي. فالحملي كما قلنا. 
والشرطي کقولنا: كلما كان (اب) ف(ج د) وكلّما كان (ج د) ف(ه ز) ينتج كلما 
كان (اب) ف(ه ز) أو نقول: كلّما كان (اب) ف(ج د) وليس البتة إذا كان (هز) ف 
(ج د) أو نقول: كلّما كان (اب) ف(ج د) وكلّما كان (اب) ف(ه ز) أو نقول: كلّما 
كان (اب) ف(ج د) وكلّما كان (ه ز) ف(اب). 


قال: وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة. 

افو لفن ما تالقان هي الاد اليذه اغ ار ن مقر مه ور عا 
ار رفك ميدن ا 0 
ملم ا ق ويظا و SNS LEE EE E‏ 
باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة: البرهان والجدل والخطابة 
ا 

قال: والثاني متصل فناتَجُةٌ أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل . و 
ضعفه. 

اقول الثاني هو الاستساتق وهو ربا ن الأول: ان کون د 007 
مله وت مه لاخدا استعناء عين اال 
استثناء نقيض التالى لنقيض وي وا زهو ا ف 
احا أو كن عبر ر ان كن حم ر اله ر 


مان الجخ ورمع سان متها انا غين المقدام لقص الال واسشغناء بين 
اال لقف الد وما الخلى وقح قسمان اا ها انتصناء فض المقده 
لعين التالي واستثناء نقيض التالي لعين المقدم. وأمّا الحقيقة فانها تنتج أربع نتائج 
من استثناء عين المقدم لنقيض التالى وبالعکس» ومن استثناء عين التالي لنقيض 
المقدم وبالعكس. 

قال: والأخيران يفيدان الظن. وتفاصيل هذه الأشياء مذكورة فى غير هذا 
الفت. ۰ 

أقول: يريد بالأخيرين الاستقراء والتمثيل وهما يفيدان الظنّ لا العلم» واعلم 
أنّ تفاصيل هذه الأشياء وبيان شرائطها مذكورة في علم المنطق وإِنّما انساق 
الكلام اليه هنا. ا 

قال: والتعقل والتجرد متلازمان لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال. فان 
تشابهت!١)‏ عرض الوضع للمجرد وإلاً تركب مما لا يتناهى. 

أقول خاو البسالقاويا وها من دما حت الله وقد ادع هنا ان 
التعقل والتجرد متلازمان بمعنى أن كل عاقل مجرد وبالعكس (أمّا الأول) فاستدل 
عليه بعد ما تقدّم أن التعقل حال فى ذات العاقل فذلك المحل إمّا أن ينقسم أو لا 
OS E N og‏ 
العالاكا نديد و ا وی کد د را يكل فى کی 
تكدور ال ول ا تانالعال فى ا ق ا 
الخر أو 9 الوااتعة ا ا المطروين و اا ت ار 
فإذا ثبت ذلك فالجزءان إِمَا ان ااا تختلفاء:والاول يستلزم وجود المقدار 
لما فرض مجرداً والثاني يستلزم وجود ما لا بتناهى من الأجزاء للصورة العقلية 

١‏ أي فان تشابهت أقسام المخا المستفادة من قوله: لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال. 


والمحز ه. القوة العاقلة في ١‏ أم. 
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ولاق نبي ماف المخل نز الا فسات المركنة: 

قال: ولاستلزام التجّرد صحة المعقولية المستلزمة لامكان المصاحبة. 

أقول: هذا دليل الحكم الثاني وهو أنّ كل مجردٍ عاقل؛ وتقريره أن كل مجردٍ 
اله رشع ان كوه مقر E‏ عق التمكل E‏ المادة عدر 
وكلّما ص أن يكون معق ولا وحده صح أن يكون معقو لأمع غيره وهو قطعي» فإذن 
كلّ مجرد فإنه يصح أن يقارن غيره فنقول: هذه الصحة إِمّا أن تتوقف على ثبوت 
المجرد في العقل أو لاء والأول مال لأنّ الثبوت في العقل نوع من المقارنة فيلزم 
توقف إمكان الشيء على وقوعه وهو باطل بالضرورة والثاني هو المطلوب. 

وهذا الدليل عندي في غ ال لن تجو كفن اكان فقا رنة امهرد 
المعقول للصورة المعقولة على ثبوت مقارنة المجرد للعقل لا يقتضي توقف 
الإمكان على الوقوع. إذ الإمكان هنا عائد إلى مقارنة المعقول للمعقول وهي غير. 
والثبوت عائد إلى مقارنة المعقول للعاقل وهي غير فلا يلزم ما ذكر من المحال. 


المسألة الثالثة والعشرون 
في أحكام القدرة 

قال: ومنها القدرة وتفارق الطبيعة والمزاج بمقارنة الشعور والمغايرة في 
التابع. 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن العلم شرع في البحث عن القدرة, وأشار بقوله: 
وها الى ومن الكتفيات اللفسادة كيا صنة فاه بذوات الأنفس. 

وقلا ال و زو ال ناورك ا خا نی ت 
وإِنْما يؤثر باعتبار صفة قائمة به. والصفة المؤثرة إِمّا ار مع الشعور 1 بدو نه 
وعلى كلا التقديرين إِمَا أن يتشابه التأثير أو يختلف. فالأقسام أربعة, أحدها: 
الصفة المقترنة بالشعور المتفقة فى التأثير وهى القوة الفلكية. الثانى: المقترنة 


القع ر اة فى الات وهى القوة الحيوانة اعلى القدرة الى اتن الت 
عن E‏ المقتر به بالعهون الوكنا ياف التأ شير 
وهي القوة الطبيعية. الرابع: غير المقترنة بالشعور المختلفة في التأثير وتسمّى 
الف الاتة 

إذا عرفت هذا فنقول: القدرة مغايرة للطبيعة والمزاج. أمّا الأول فلوجوب 
اقترانها بالشعور بخلاف الطبيعة, وأمّا الثاني فلأنٌ المزاج كيفية متوسطة بين 
الحرارة والبرودة فيكون من جنسهما فتكون تابعة أعني تأثيره من جنس 
ارف ابوا الققارة فان اتر ها ماد لا تدر هما و الى هذا اسان قو و الفا 
في التابع. 

قال: مُصحّحة للفعل بالنسبة. 

أقول: القدرة صفة تقتضى صحة الفعل من الفاعل لا ايجابه. فان القادر هو 
الاه ا سنا نلق ا جا اال وي دا 
بالنسبة أي باعتبار نسبة الفعل إلى الفاعل وذلك لأنّ الفعل صحيح في نفسه لا 
جور ان يكون للقدرة فذحل :ف عيخته الد ا هة لان الامكان للك واخب و 
نعكة إلى قافا فعار انر بكرن قلات هذا الذي فهمناه من قوله: بالنسبة. 

قال: وتعلّقُها بالطرفين. 

اقول هاا هو الو دح اسك اله كما زو لتقم له وهو ان ادر م 
بالضدّين. وقالت الاشاعرة: إِنّما تتعلّق بطرفبٍ واحد. وهو خطأ لوقوع الفرق بين 
القافوي و المونعي: 

قال: وتَتَقدّمُ الفعل لتكليف الكافر وللتنافى ولزوم أحد محالين لولاه. 

NE EL ومالك‎ a Î 
والضرورة قاضية ببطلان هذا فان القاعد يمكنه القيام قطعاً. والأشاعرة بنوا‎ 
مقالتهم على أصل لهم سيأتي بطلانه وهو أن العرض لا يبقى.‎ 
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ثم المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة: الأول: أن القدرة لو لم تتقدّم 
الفعل قبح تكليف الكافر, والتالي باطل بالاجماع فالمقدم مثله؛ وبيان الملازمة أن 
تكليف ما لا یطاق قبيح فلو لم يكن الكافر متمكناً من الايمان حال كفره لزم 
تكليف ما لا يطاق. الثانى: لو لم تكن القدرة متقدمة على الفعل لزم استغناء الفعل 
غن القدرة مع قرفي العا الا وشو شاف طا عر وتان التلازية أن الاج إلى 
القدرة أَنّما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود وحالة الاخراج يستغني عن 
القدرة وقبله لا قدرة فلا حاجةاليها مع أن الفعل إّما يخرج بالقدرة, وإلى هذا أشار 
المصنّف بقوله: وللتنافى. الثالث: لو لم تكن القدرة متقدّمة لزم إِمَا حدوث قدرة الله 
تعالى أو قدم الفعل, والقسمان محالان فالمقدم باطل» وإلى هذا أشار بقوله: ولزوم 
أحد محالين لولاه أي لولا التقدم» هذا ما خطر لنا فئ تفسير هذا الكلام. 

ويمكن أن يكون قوله: وللتنافيء إشارة إلى دليل مغاير للدليل الثاني الذي 
ذكرناه وهو 92 القدرة لو قارنت الفعل وقد بيا 2 القدرة تعلق بالضدين فيلزم 
حصول الضدين معاً وهو تناف فيكون قوله: ولزوم أحد محالين من تتمة هذا 
الكلام» وهو أن نقول: لو كانت القدرة مقارنة لزم اجتماع الضدّين للقدرة عليهما 
وهو تناف فيلزم أحد محالين إِمّا اجتماعهما مع تضادهما وتنافيهما أو ايجاب 
أحدهما فيتقدم على الآخر مع فرض المقارنة. 

قال: ولا يتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر. 

أقول: لا يمكن وقوع مقدور واحد بقادرين وهو ممّا قد اختلف فيه. والدليل 
عليه أنته لو وقع بهما لزم استغناؤه بکل واحدٍ منهما عن کل واحد منهما حال 
حاجته اليه وهو باطل بالضرورة. ويمكن تعلق القادرين پور واحدٍ 3 يكون 
ذلك الشيء مقدوراً لكل واحدٍ منهما وإن لم يقع إلا بأحدهماء ولهذا قال: ولا يتحد 
وقوع المقدور, ولم يقل: ولا يتحد المقدور. 


أقول: ذهب قوم من المعتزلة إلى أن القدر''! مختلفة وبنوه على أصل لهم وهو 
اه لا تجتمع قدرتان على مقدور واحد والا لامكن اتصاف ذاتين بهما فيجتمع 
و ا ا او ان وهو ا نبت امتناع اجتماع قدرتين على 
مقدور واحدٍ ثبت اختلاف القدر لأنٌ التماثل في اشن سام اتاد الى 
ونحن لما جوّزنا تعلق القادرين بمقدور واحد اندفع هذا الدليل وحينئذ جاز وقوع 
التماثل فيها كغيرها من الأعراض 

قال: وتقابل العجرّ تَقَابْلَ الملكة والعدم. 

أقول: العجز عند الأوائل وجمهور المعتزلة ته عدم القدرة عمّا من شأنه أن 
يكون قادراً فهو عدم ملكة القدرة» وذهبت الأشعرية إلى أنته معني يضاد القدرة 
ااال حل ال حدما للقدوة اولي كيو خط و اي 
عدم الأولوية عندهم عدمها في نفس الأمر ولا من عدمها في ن الا ر وت 
اف 

قال: وتغاير الخلق"' لتضاد أحكامهما والفعل. 

أقول: الخلق ملكة نفسانية تصدر بها عن النفس أفعال بسهولة من غير سابقة 
ووو ا وشو ار افو اناد اعانا ن القدرة تتساوئ نسبتها إلى 
الضديق:والغلق لى 8د لديو زالخلن ا ها ينان ال ا تەد کر اا 


الا ورو 
فى الألم واللّذة 
قال: ومنها الألم واللّذة وهما نوعان من الادراك تخصّصا باضافة تختلف 


بالقياس. 


)١(‏ كما في (م ص ز د) وكذا في العبارة الاتية. و التدرة و ي ورف وعرى 
(۲) وفي (ت) وحدها: وتضاد الخلق. والشرح يوافق الوجه الأول الموافق لسائر النسخ كلها. 
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أقول: من الكيفيات النفسانية الألم واللّذة والمرجع بهما إلى الإدراك. فهما 
توعان مه فصا اماه ف اهاي لذن اللذة كيارة عن إذراك الات 
والألم عبارة عن إدراك المنافى؛ فهما نوعان من الادراك تخصّص كل واحد منهما 
باضافة إلى الملائمة والمنافرة. وهما أمران يختلفان بالقياس إلى الاشخاص. إذ 
قد يكون الشىء ملائماً لشخص ومنافراً لآخر. 
قال: وليست اللّذة خروجاً عن الحالة الطبيعية لا غير (). 
أقول: نقل عن محمّد بن زكريا الطبيب «أنّ اللّذة هي الخروج عن الحالة 
الطبيعية لأنها أنتما تعرض بانفعال يعرض للحاسة يقتضيه تبدّل حال» وهو غير 
تقد قائه اعد ما الترطن مكان ها بالذات: و هدا تلد بصورة كتاهدها هن غير 
سابقة إيصار لها حتى لا تجعل اللّذة عبارة عن الخلاص عن ألم الشوق. 
قال: وقد يستند الألم الى التفرق. 
أقول: للألم سببان: أحدهما: تفرّق الاتصال فانٌ مقطوع اليد يحسٌّ بالألم 
)١(‏ كما في (م ت د ص ش) وهذه عبارة صحيحة اخترناها. وكلمة غير كما في المطبوعة زائدة. 
وهذا التصحيف قد تطرق في كتب أخرئ كالأسفار حيث قال: وزعم بعض الاطباء كمحمّد 
بن زكريا الرازي أن اللذة عبارة عن الخروج عن الحال الغير الطبيعية... الخ (ج؟ ط ١‏ 
ص ۳۸). وكالمباحث المشرقية للفخر الرازي حيث قال: زعم محمّد بن زكريا أن اللذة عبارة 
عن الخروج عن الحالة الغير الطبيعية, والألم عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية. وسيب 
هذا الظن أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات... الخ (ج١‏ ط١‏ ص ۳۸۷) وعبارة الأسفار 
ماخوذة من المباحث. ولكن العبارة محرّفة وقد تصرف فيها من لا دربة له في فهم اساليب 
العبارات العلمية. والعبارة في نسخة مخطوطة من المباحث عندنا هكذا: زعم محمّد بن 
زكريا أن اللذة عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية. وسبب هذا الظن أخذ ما بالعرض 
مكان ما بالذات... الخ. وعبارة الخواجه موافقة لها. ونسخة التجريد المنسوبة الى خط 
الخواجة أيضا موافقة لما احترتاة. 
ثم قد نقل الفخر في المحصّل عبارة الرازي هكذا: ثم قال محمّد بن زكريا اللّذة عبارة عن 
الخلاص عن الألم (ص ١۷ط‏ مصر). 


بسبب تفرق اتصالها عن البدن. وقد نازع في ذلك بعض المتأخرين بأنّ التفرق 
عدمئ فلا يكون علة للوجودى. وفيه نظر ا التفرق ليس عدماً محضاً فجاز 
التعليل على أن اله ی اطا كا عله با ركن فان الله بالذات اماه ر 
المزاج. الثاني: سوء المزاج المختلف'' لان الحمئ توجب الألم ولا تفرق هناك 
وإِنّما قلنا المختلف لأنّ سوء المزاج المتفق لا يقتضى التألم. 

قال: وكل منهما حسىّ وعقلي وهو أقوى. 

أقول: يريد قسمة الألم واللذة بالنسبة إلى الحس والعقل؛ وذلك لأنّ جماعة 
أنكووا الفقلق مهما وال خلاقه فانا تلد بالمغا روفن لات عقلية لا على 
للحت بها وتتألم يفقد انها بل هذه اللذة أقوئن مع اللّذة الحبعمة: و لهذا كيرا ما ترك 
اللذة ا ع اللذة الوهسة :لا ةفك الل وايضا فا ال اننا 
يدرك او ال خا لا ا بالا موق اة وال درك عاط اله 
وتقيو بين ال ات وال رضن و ی ن ا و اللو فن درا ةا 2 
فتكون اللذة فيه اڭ 


فى الارادة والكراهة 
قال: ومنها الإرادة والكراهة وهما نوعان من العلم. 
أقول: من الكيفيات النفسانية الارادة والكراهة, وهما نوعان من العلم 
بالمعنئ الأعمّ. وذلك لأنّ الإرادة عبارة عن علم الحى أو اعتقاده أو ظنه بما فى 
الفعل من ال الةو الك هة عة أو ظنه او اعتقاد: يما فة من الميدة هيدا 
مذهب جماعة. وقال اخرون: إن الارادة والكراهة زائدتان على هذا العلم 


١ لان المتفق أي المستوى صارت حرارة الحمئ متمكنة فيه كالمزاج له (الأسفار ج۲ ط‎ )١( 
ص ۳۸)۔‎ 
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مترتبتان عليه. لأتا نجد من أنفسنا ميلاً إلى الشيء أو عنه مترتباً على هذا العلم, 
وهي تفارق الشهوة فان المريض يريد شرب الدواء ولا يشتهيه. 

قال: وَأَْحَدُّهما لازم مع التقابل. 

أقول: الذى فهمناه من هذا الكلام أنّ أحدهما أي إرادة الشىء تستلزم كراهة 
متا الكراعة O‏ يكن انه الأدرين فا الاراية او الكراسة لاون 
للإرداة للشيء مع تقابل المتعلّقين أعني الشيء والضدّ. وهذا حكم قد اختلف فيه 
فذهب الأكثر اليه. وذهب قوم إلى أن إرادة الشىء نفس كراهة الضد وهو غلط من 
ااا ا ات ٠‏ 

ويحتمل أن يكون معنئ قوله: وأحدهما لازم مع التقابل» أي أن أحدهما لازم 
للعلم قطعاً إذ المعلوم إِمّا أن يشتمل فعله على نوع من المصلحة أو على نوع من 
اله ناخد لتر الازم كن لا اة احد ها نه النتا بل ا 
واحد لا بعينه. 

قال: ويتغاير اعتبارٌهما بالنسبة إلى الفاعل وغيره. 

أقول: الذي يظهر لنا من هذا الكلام أن الارادة والكراهة يتغاير اعتبارهما 
بالنسبة إلى الفاعل بالارادة وغيره» وذلك لأنّ الارادة إن كانت لنفس فعل الفاعل 
من نفسه فهي عبارة عن صفة تقتضي تخصيصه بالايجاد دون غيره ممّا عداه من 
الاقعال فى ,وفك خاضن دون کر من عا الأو قات« وان كات لفل لخر اها 
لا تؤخذ بهذا المعنى. 

قال: وقد تتعلقان بذاتيهما بخلاف الشهوة والنفرة. 

أقول: الارادة قد تراد والكراهة قد تكره. وهذا حكم ظاهر لكن الارادة 
المتعلقة بالارادة ليست هي الآزاذة المسلعة بالل يأر الان الات شي 
اختلاف المتعلقات' أي الشهوة والنفرة فلا يصح لعا اهنا ف اة ل 


(۱) الأول بالفتح والثاني بالكسر. 


هى وكذلك النفرة لا تفر عنها: لذن الشهوة والنفزة اما تمان بالمدرك 
اا أله يكن أكون موسو ا فقد تتعلق الشهوة والنفرة بالمعدوم وهما 
غير مدركين. 

قال: فهذه الكيفيات تفتقر إلى الحياة وهى صفة تقتضى الحسّ والحركة 
مشروطة باعتدال المزاج عندنا. ٠‏ ۰ 

أقول: هذه الكيفيات النفسانية التي ذكرها مشروطة بالحياة وهو ظاهر, ثم 
نس العان را كرا سند جد :الع والعركة توزادها | هباجا قات و 
عدا النواج 0ك كه :ذلك تولك سو لكريم علد اق وای ا فيا 
غير مشروطة باعتدال المزاج ولا تقتضي الحسٌ والحركة. 

قال: فلابد من البنية. 

أقول: هذا نتيجة ما تقدّم من اشتراط الحياة باعتدال المزاج» فانّ ذلك أنتما 
يتحقّق مع البنية وهذا ظاهر. والأشاعرة أنكروا ذلك وجوّزوا وجود حياة في 
محل غير منقسم بانفراده وهو ظاهر البطلان. 

قال: وتفتقر إلى الروح'. 

أقول: الحياة تفتقر إلى الروح» وهي أجسام لطيفة متكوّنة من بخارية 
الاخلاط سارية في العروق تنبعث من القلب. وحاجة الحياة اليها ظاهرة. 

قال: وتقابل الموت تقال العدم والملكة. 

أقول: الموت هو عدم الحياة عن محل وجدت فيه فهو مقابل للحياة مقابلة 
العدم والملكة. وذهب أبو على الجبائى إلى أنته معنىّ وجودى يضادٌ الحياة لقوله 
تعالى: «الذي خلق الموت والحياة» والخلق بستدعي الايجاد وهو ضعيف لان 


١‏ أي الروح البخاري وهي من صفوة الاخلاط الأربعة ولا جسم ألطف منه وهي المطيّة 
الاوك للتفنين: 
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الخلق هو التقدير وذلك لا يستدعى كون الحقد ون وجؤديا: 


المسالة الساديتة والعشرود 
فى باقى الكيفيات النفسانية 
قال: ومن الكيفيات النفسانية الصحة والمرض 
أقول: الصحة والمرض من الكيفيات النفسانية عند الشيخ. أمّا الصحة فقد 
حدّها فى الشفاء بأنتها ملكة فى الجسم الحيوانى تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية 
وغيرها على المجرى الطبيعي غير مأوفة. والمرض حالة أو ملكة مقابلة لتلك7". 
وهنا اشكال فان المتضادين يدخلان تحت جنس واحد, فالضحة إن دخلت فى 
الحال والملكة فكذا المرض لكن أجناس المرض سوء المزاج وسوء التركيب 
وتفرق الاتصال. فسوء المزاج إن كان هو الحرارة الزائدة مثلاً فهو من الكيفيات 
الفعلية لا من الحال والملكةء وإن كان هو اتصاف البدن بها فهو من مقولة أن ينفعل, 
وسوء التركيب عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخل 
NE‏ دمن هده يهال رزلا ملكة ela NS‏ يدخ تت 
قل 
قال: والفرح والغم. 
أقول: الفرح أحد الكيفيات النفسانية وكذا الغدّ والسبب المعدٌّ للفرح كون 
)١(‏ أي مقابلة للصحة. وفي (م) وحدها: مقابلة لذلك أي مقابلة لذلك الحدّ. والوجه الأول 
مطابق لعبارة الشيخ كما في نسخة عتيقة من الشفاء عندنا حيث قال في الفصل الثاني من 
ااام مين لالخو سوط العام ا LR‏ 


ل را ل اد ا ING‏ 
الوجوه كذلك بل تكون هناك افة في الفعل... الخ. 


حامله الذي هو الروح على أفضل أحواله في الكم والكيف. والفاعلٌ تَحَيُّلُ 
الكمال' واناد هذه اينات للغم. 

قال: والغضب والحزن والهم والخجل والحقد. 

أقول: هذه أيضاً من الأعراض النفسانيةء واعلم أنّ جميع العوارض النفسانية 
تسلتزم حركة الروح إِمّا إلى داخل أو خارج» والأول إن كانت كثيرة فكما في 
الفزع أو قليلة فكما في الحزن؛ ؛ والثاني إا دفعة فكما في الغضب أو يسيراً يسيراً 
فكما في اللّذة. وقد يتفق أن يتخرك إلى جهتيق دفعة وانخدة إذاكا ن العارض بلزمه 
ن كالهم فاته جد عه غطتي ورن فف الجر كنان: و0 

es E E e | فيض‎ 


العا الا والععوون 
فى الكيفيات المختصة بالكميات 

قال: والمختصة بالكمية إِمّا المتصلة كالاستقامة والاستدارة والإنحناء 
والتقعير والتقبيب والشكل والخلقة. أو المنفصلة كالزوجية والفردية. 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الكيفيات النفسانية شرع في الكيفيات المختصة 
بالكميات. ونعنى بها الكيفية التى تعرض للكمية اولا وبالذات وللجسم ثانيا 
وبالعرض. واعلم أن الكمّ على قسمين: متصل ومنفصلء أمّا المتصل فقد.يعرض له 
الكيف مثل الاستقامة والاستدارة والانحناء والتقعير والتقبيب والشكل والخلقة. 
وأمّا المنفصل فقد يعرض له أيضاً أنواع أخر من الكيف كالزوجية والفردية 
NE‏ 

قال: فالمستقيم أقصدٌ الخطوط الواصلة بين نقطتين, وكما أنته موجود فكذا 


1 المككل ر قاف كين الناعل: 
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الدائرة. 

أقول: رسم ارشميدس الخط المستقيم بأته أقصر خط يصل بين نقطتين أن 
كل نقطتين يمكن أن يوصل بينهما بخطوط غير مستقيمة مختلفة في الطول والقصر 

إذا عرفت هذا فنقول: الخط المستقيم موجود بالضرورة, أمّا الدائرة وهى 
ا ا ريا 
منها إلى المحيط متساوية. فقد اختلف الناس في وجودها فالذين أثبتو 
ما لا ينقسم من ذوات الأوضاع نفوهاء والباقون أثبتوها وهو اختيار المصنّف ا ار 
2 ا ا ا وا SES‏ 
عليه فان كان لزيادة جزءٍ أزلناه وإن كان لنقصان جزء ملأناه به ون كان لنقصان 
أقل من جزء أو لزيادة أقل منه لزم انقسام الجوهر وإمكان العمل أيضاً. 

قال: والتضاد منتفٍ عن المستقيم والمستدير فكذا عن عار ضَيْهما. 

أقول: إِنّه ريما توهم بعض الناس أنّ الخط المستقيم يضادٌ الخط المستدير 
الشافى نهنا او خلاف هنذا نان الد نحن خاد طوعيما 
والموضوع هنا لس بنواهة إذ السعقم غيل أن يتقلب إلى المسقدير 
وبالعكسء وايضا فان المستقيم قد يكون وترأ لقسي غير متناهية!١'‏ كثرة وضدً 


١‏ كما في (م ص زة ش) وفي بعض النسخ: غير متشابهة. والوجهان يفيدان معنىّ صحيحاً إلا 
1 ن الأول متعين ولا تكون القسي غير المتناهية على وتر إلا غير المتشابهة, وأَظنٌ أن تعليقة 
أقيمت مقام غير المتناهية ثمّ بدلت الكثرة بالكثيرة ليستقيم المعنى. والقسي المتشابهة هي 
التي تقبل الزوايا المتساوية. كنا ردك ذلك العاهو من انيه اكر نا و ويوين تخد 
المحقق الماتن: إذا كانت فى كرة دوائر متوازية ورسمت دوائر غظيمة تم بأقطابها فار 
التسني من الدوائر المتوازية التي فيما بين الدوائر العظيمة متشابهة: 


الواحد واحد لا غيرء واذا انتفئ التضاد عنهما فكذا عن عارضيهماء ويفهم منه 
أمران: أجدهنا: أن التضادٌ متت عن الاستقامة والاستدازة الخارضين للخط 
الم و الخد افاي أن النضاد م عن السركى الوكين صل 
ا 


قال: والشكل هيئة إحاطة الحدٌ أو الحدود بالجسم ومع انضمام اللون تحصل 
١ 0 a‏ 


الخلقة. 

أ قول ةدك القدماء أن الكل .ما حاط هخد او توف اى اتد 
باب الكيف فانّه هيئة تعرض للجسم بسبب إحاطة الحدّ الواحد أو الحدود به 
كالكرية والتربيع وهو مغاير للوضع بمعنى المقولة, وإذا اعتبر الشكل واللون معا 

قال: الثالث المضاف. 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الكيف وأقسامه شرع في المضاف وهو المقولة 
الثالئة من المقولات العشرء وهذه المقولة مع ما بعدها من المقولات كلها نسبية 
وهو قسم مقابل لما تقدّم من المقولات» وفي هذا القسم مسائل: 


الال لرل 


قال: وهو حقيفي ومشهوري. 

أقول: المضاف قد يقال لنفس الاضافة أعنى العارضة للشىء باعتبار قياسه 
ان غير اا وا و رقال له المضات التي وا اا قفي الاضافة 
وغ أشنا يتس الاضاة بو انه عل للذات الى غرضت :لها الاضنافة 
ا اورم اف ا ينال للدت مها بات 
مشهوري باعتبار كونها معروضة للاضافة. 
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المسألة الثانية 
فى خواصه 

قال: ويجب فيه الانعكاسُ والتكافوٌ بالفعل أو القوة. 

أقول: هاتان خاصّتان مطلقتان للمضاف لا يشاركه فيهما غيره» إحداهما: 
وجوت الا اس فان كما اا الا باب لان فكذا الاين اتن للات والمدراة 
بالانعكاس الحكم باضافة كلّ واحدٍ منها إلى صاحبه من حيث كان مضافاً اليه كما 
مثلناه» فان لم تراع هذه الحيثية لم يعن اا ای كنا وله الات ات ادها نه 
الثانية: التكافؤ في الوجود بالفعل أو القوة والمتقدّم مصاحب للمتأخر ذهناً. 


قال: ويعرض للموجودات أجمع. 
أقول: المضاف الحقيقي يعرض لجميع الموجودات. كما يقال للواجب تعالى: 
قادر عالم خالق رازق» ويقال لنوع من الجواهر: إّه أب وابن وغيرهماء ويقال 
للخط: طويل وقصير. وللعدد: قليل وكثير» وللكيف: أسخن وأبرد. وللمضاف: 
كالاقرت والأبيل ولا: : أعلى وامقل اول أقدم واحدة: وللوضع: : اشد 
استقامةً وانحناء وللملك: أكسئ وأعرى. وللفعل: أقطع وأصرم, وللإنفعال: أشدٌ 
تميخنا وتقطها. 


المسألة الثالئة 
في أنّ الاضافة ليست ثابتة في الأعيان 
قال: وثبوته ذهنيّ وإلاً تسلسل ولا ينفع تعلق الإضافة بذاتها. 
أقول: اختلف العقلاء هناء فذهب قوم إلى أنّ الاضافة ثابتةٌ فى الأعيان, لار 
فوقية السماء ليست غدماً محضاً ولا ا ذهنياً غير مطابق. ل ارون انها 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها. 


عدمية في الأعيان ثابتة في الآذهان» وهو اختيار الصف عل وأكتر المت 
والدليل عليه وجوه ذكرها المصنّف: أحدها أنّ الاضافة لو كانت ثابتةَ فى الأعيان 


اوه التسلسل: لا ن حلولها في المحل اضافة أخرى وحلول ذلك الحلول ثابت 
يستد عى محلاً وحلولاً وذلك يوجب التسلسل. 
أجاب الشيخ أبو علي ابن سينا عن هذا( بأن قال: يجب أن نرجع فى حل 


)١(‏ أجاب عنه الشيخ في الفصل العاشر من ثالثة الهيات الشفاء (ج؟ ط ١‏ ص 417) عبارة 
الشيخ المنقولة في نسخ كشف المراد تغاير عبارة الشفاء فى الجملة. وقول الشارح بعد نقل 
كلام الشيخ: «وهذا الكلام على طوله غير مفيد للمطلوب» يعطي أنته نقل كلامه من غير 
تصرف فيه وتحرير آخر. ولكن عرضها على الشفاء يوهم أن ما في الكشف كأنكه تحر 
آخر من كلام الشيخ. كيف كان فقد نأتي هنا بعبارة الشيخ من نسخة مصحّحة عندنا 
صحّحناها في اثناء تدريسنا إياها بمقابلتها على عدّة نسخ مخطوطة كريمة موجودة في 
مكتبتنا المحقرة على غاية الدقة والاتقان فى العمل فهى مايلى: 
يجب أن نرجع في حل هذه الشبهة إلى حدّ المضاف المطلق فنقول: إِنّ المضاف هو الذي 
0 غيره فكل شيء في الاعيان يكون بحيث ماهيته أنلما يعقل 

عن ی الخو من المضاف. لكن في الأعيان ¿ أشياء كثيرة بهذه الصفة 
e‏ كا ن للمضاف ماهية أخرى فينبغي أن يجرد ماله من 
المعنى المعقول بالقياس الى غيره فذلك المعنى هو بالحقيقة المعقول بالقياس إلى غيره. 
ك ال ی 

س إلى غيره بسبب شيء غير نفسه بل هو مضاف لذاته فليس هناك ذات وشيء هو 
GST‏ وأمًا كون 
هذا المعنى المضاف بذاته في هذا الموضوع فهو من حيث إنْه في هذا الموضوع ماهية معقولة 
بالقياس إلى هذا الموضوع وله وجود آخر. مثلاً وهو وجود الأبوة وذلك الوجود أيضاً مضاف 
لكن ليس ذلك هذا فليكن هذا عارضاً من المضاف لذي المضاف وكل واحدٍ منهما مضاف 
لذاتة ال ماهو ماف السك اضافة أخدى الکن مسبو لأ يضاف لانت ولون انر 
مضاف لذاته. انتهى. 
أقول: إِنّ الشارح في البحث عن التقابل وهو المسألة الحادية عشرة من ثاني المقصد الاول 
قال فى تعريف التضايف ماهذا لفظه: المتقابلان إن كانا وجوديين فان عقل أحدهما بالقياس 
إلى الآخر فهو تقابل التضايف كالأبوة والبنوة... إلى قوله في تعريف الضدين في المشهور: إن > 
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ا لو او ل ا O‏ 
س إلى غيره» فكل شيء في الأغياة ركوة مخ ها هغ انما يقال 


س إلى غيره فذلك الشيء هو المضاف. لكن في الأعيان أشيا ء كثيرة بهذه 
ERE‏ 1 ن كان في المضاف ماهية أخرى فينبغي 


ا al‏ 
المعنى المقول بالقياس إلى غيره» وغيره انتما هو مقول بالقياس إلى غيره بسبب 
ا الوه ا النستى الس تمقو لا" افا الى روس ات غير دل 
هو ماف لذاقه فلن ها ك دات وشو وبهو الاضافة بل هناك حضاف دات 
لاياشافة أعرى تون من هذا الطريى الأضافات ر أا كرون هة اال 
المضاف بذاته فى هذا الموضع'" فله وجود آخر -مثلاً وجود الأبوة فى الأب - 
ا اندع قات الام وذلك انورو ار هاف أرضا فلك هد عاضا من 
المضاف لذى المضاف'" وكل واحد منهما مضاف لذاته إلى ماهو مضاف اليه 
5 لضاف حراط فا لكر مكدو حضاف :لاقو الكو ارو كاف لات 
وهذا الكلام على طؤله غير مفيد المطلوب؛ لان التسلسل الذى الرمتاه ايس 
وا العافت الذى هو المقر لش ركو و مهنا فا ا ترق سن ي 
+ الضدين في المشهور يطلقان على كل وجوديين متقابلين لايعقل أحدهما بالقياس الى 
الآخر... الخ. 
وعلى هذا الوزن ينبغي أن يقال هاهنا في تعريف الاضافة نحو عبارات الشيخ من يعقل. 
والمعقول ونظائرهما في عبارة الشفاء والشارح عدل عنها الى مقولة ونظائرهما كما في 
الكتاب. 
)١(‏ كما في (م). وفي غيرها: يكون بحيث ماهيته. 
aa el‏ 
فليكن هذا عارضا TE‏ ال ا بل 
ينبغي أ ن يقال هو متعيّن ولزم محراف. 


الأشياء إلى ماهو مضاف بذاته وإلى ماهو مضاف بغيره بل من حيث إِنّ المضاف 
الحقيقي كالأبوة تفتقر إلى محل تتقوّم به لعرضيتها وحلولها في ذلك المحل اضافة 
با ا م محلا ر ا وا و إلى هد ا أعار ا 
بقوله: ولا ينفع تعلّق الاضافة بذاتهاء أي تعلّق الاضافة بالمضاف اليه لذاتها 
بالاضافة احوى. 

قال: ولتَقدّم وجودها عليه('. 

أقول: هذا وجه ثان دال على أن الاضافة ليست ثابتة فى الأعيان: وتقريره 
ا 4ب« الموسؤذات فى کر فا تسود 
ا سابقة على وجود الاضافة فيلزم 
تقدم وجود الاضافة على وجودها وهو محال» فالضمير في (عليه) يرجع إلى 
وجودها:ويكمل عوده إلن الل و بكرن شعت الك أن الاضنافة لو كانت 
موجودة لزم تقدّمها على محلها لأنّ وجود محلها حقيقة لهء فاتصافه به نوع اضافة 
سابق على وجود الاضافة, واعاد الضمير اليه من غير ذكر لفظي لظهوره. 

قال: وزم عدم التناهى فى كل مرتبة من مراتب الاعداد. 

اقول هذا ود ثالث ا أن الآضافات لو كانت تابنة ف الأغيان لم 
أن تكون كل مرتبة من مراتب الاعداد تجتمع فيه اضافات ا لا تتناهى, 
لأنّ الأتنين مثلا له اعتبار بالنسبة إلى الأربعة وتعرض له بذلك الاعتبار اضافة 
النصفية, وإلى الستة وتعرض له بحسبه اضافة الثلقية. وهكذا إلى ما لا يتناهى وهو 
محال. أمّا أولاً فلما بنا من امتناع وجود ما لا يتناهى مطلقاًء وأمّا ثانياً فلأنٌ تلك 
الاضافات موجودة دفعة ومترتبة في الوجود باعتبار تقدّم بعض المضاف اليه 
على بعض فيلزم اجتماع أعداد لا تتناهى دفعة مترتبة وهو محال اتفاقاء وأمّا ثالث 
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فلآنٌ وجود الاضافات يستلزم وجود المضاف اليه فيلزم وجود ما لا يتناهى من 
الأعداد دفعة من ترتبهاء وكل ذلك مما برهن على استحالته. 

قال: وتَكثّر صفاته!١)‏ تعالى. 

أقول: هذا وجه رابع وتقريره أنّ الإضافات لو كانت وجودية لزم وجود 
صفات الله تعالى متكثرة لا تتناهى, لأنّ له اضافات لا تتناهى وذلك محال. 


المسالة اة 
في باقي مباحث الإضافة 


قال: ويخصٌ كل مضافٍ مشهوري مضاف حقيقیٌ !"ا فيعرض له الاختلاف 
والاتفاق اما باعتبار زائد أو لا. 

أقول: المضاف المشهوري كالأب يعرض له مضاف حقيقى كالأبوة وكذا 
الابن تعرض له البنوة. فكل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقي ولا يمكن 
أن يكون مضاف حقيقي والحد عارضاً لمضافين مشهوريين لامتناع قيام عرض 
واحد بمحلين, فاذا كان كل مضاف مشهوري يعرض له مضاف حقيقى عرض 
حينئذ الاختلاف فى المضاف الحقيقى كالأبوة والبنوة والاتفاق كالأخوة والجوار. 

إن هذا المضاق لحي رض العاف المسهووي تايا عبان زاف 
يحصل فيهما كالعاشق والمعشوق فان في العاشق هيئة مدركة وفي المعشوق هيئة 
يتعلق بها الإدراك فيحصل حينئذ اضافة العشق باعتبار هذا الزائد. وقد يكون 
الزائد فى أحدهما اذ العالم المضاف إلى المعلوم باعتبار قيام صفة العلم به. وقد 
لذ يكون باعتا ر اند كالتبائن والقياسر "١١‏ قانهما يتطدارقان ل ل جل صنة زا 
)١(‏ برفع التكثر واضافته عطفاً على عدم التناهي. أي لزم تكثر صفاته. 
(۲) باتفاق النسخ كلها فمضاف حقيقي فاعل. 


(؟) على هيئة اسم الفاعل فيهما. وفي نسخ قد حرفا بالتيامن والتياسر. ولا يخفى عليك وجه 
التحر يف لان الكلام في المضاف المشهو ري وعروض اضافة حقيقية. 


على الاضافة, هذا خلاصة مافهمناه من هذا الكلام. 


الفا اا 
في مقولة الاين 
قال: الرابع الأين وهي النسبة إلى المكان'. 
أقول: لمّا فرغ من البحث عن المضاف شرع في البحث عن الأين وهي نسبة 
الشىء إلى مكانه بالحصول فيه وهو حقيقى وهو نسبة الشىء إلى مكانه الخاص 
ور ی :وف ی الى لكان عام كفو لان بی اوه اا 
مغايرة للوجود ولكل واحد من الجسم والمكان ولا تقبل الشدّة والضعف. 
قال: وأنواعه أربعة عند قوم هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 
أقول: أنواع الكون عند المتكلّمين أربعة: الحركة والسكون وهما حالتا 
الجسم بانفراده باعتبار المكان, والاجتماع والافتراق وهما حالتاه باعتبار 
انضمامه إلى الغير من الاجسام. 
قال: فالحركة كمال أوَّلَ لما بالقوة من حيث هو بالقوة أو حصول الجسم في 
مكان بعد آخَرَ. ٠‏ 
أقول: هذان تعريفان للحركة. الأول منهما للحكماء والثانى للمتكلّمين. 
ارا يناع 1 العركة جال سيول العم تو ا ا 
عنه معدومة عنه ممكنة له فهي كمال للجسم» ثم إن حصوله في المكان الثاني 
حينئذٍ معدوم عنه ممكن له فهو كمال أيضاً. والجسم في تلك الحال بالقوة في 
المكان الثاني لكن الحركة أسبق الكمالين. فالحركة كمال أول لما بالقوة أعني 
الجسم الذي هو بالقوة في المكات الثاني. وإِنّما قيّدنا بقولنا: من حيث هو بالقوة, 


io)‏ النسخ كلها. 
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لن الحركة تارق سائز الكمالات بان جمع الكدالات إذا حملت شرج 
ذو الكمال من القوة إلى الفعل» وهذا الكمال من حيث إِنّه كمال يستلزم كون 
ذي الكمال بالقوة. 

وأمّا الثاني فانٌ المتكلمين قالوا: ليست الحركة هي الحصول في المكان 
الأول. لأنّ الجسم لم يتحرك بعد, ولا واسطة بين الأول والثاني وإلألم يكن 
ما فرضناه ثانياً بثان فهي الحصول في المكان الثاني لا غير. 

قال: ووجودها ضروريٌ. 

أقول: اتفق أكثر العقلاء على أن الحركة موجودة وادّعوا الضرورة في ذلك. 
وخالفهم جماعة من القدماء كزينون وأتباعه قالوا: إِنْها ليست موجودة واستدلوا 
على ذلك بوجوه: 

اخدهاء ازا الک أو كانت فر جود لکا ت اما فة کون الا ی غير 
المت او غير منقسمة فيلزم تركبها نالا راء التق م تتجزأ واللازمان باطلان. 

اا ا هن ا الأول لان الح هد 
لم يتحرك بعد ولا في المكان الثانى لأنّ الحركة انتهت وانقطعتء ولا المجموع 
لامتناع تحقّق جزئيه معأ في الوجود فلا تكون موجودة. 

الا ار الشركة انيت اح فلآ تكون مورد 

وهذه الاستدلالات فى مقابلة الحكم الضروريىٌ فلا تكون مسموعة. 

قال: يتوقف على المتقابلين والعلّتين والمنسوب اليه والمقدار. 

أقؤل وجرد الخركة رتو فك على امو رابيكة أحدها ها مه الشركة واكان 
ما لله الشركة أعقى Ea OE a‏ 
الفيدا وال متقابلان لأا عفان :فى نى واد اعفان واخ التالعماابه 
الخوكة وهو الست وال الفاعلنة الوتحودها الرابع: ماله الحركة أعني الجسم 
الميحرك وهو العلة القابليةوهذان:ههما المزاذان تقولد والفلتين الخاسنسافه 


الحركة أعني المقولة التي ينتقل الجسم فيها من نوع إلى نوع والظاهر أنته المراد 
تقولد و الوت اليذه أذ العقولة تتس الحركة الها ا : 

السنادس:الزمان الذى تقع فيه الحركة وهو المراد بقوله: والمقدار. فان الزمان 
ر 

قال: فما منه ومااليه قد يتحدان محلاً وقد يتضادان ذاتاً وعرضاً. 

آل ا ا الب قد کن لا اعا كن لذ ا ارو اخ 
في الحركة المستديرة فانّها بعينها مبدأ للحركة المستديرة ومنتهى لها لكن 
باعتبا وكين اوقد ار لها كاعر كات السعيية عه قد باد التحل فين 
المتكثر إِما ذاتاً كالحركة من السواد إلى البياض أو عرضاً كالحركة من اليمين إلى 
الشمال. 

قال: ولهما اعتباران"' متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له. 

أقول: الذي فهمناه من هذا الكلام أنّ لكل واحد مما منه وما اليه اعتبارين: 
أحدهما بالقياس إلى ما يقال له أعني ذا المبدأ وذا المنتهى. والثاني بقياس كل 
واحد إلى صاحبه. فالأول قياس التضايف والثانى قياس التضاد. وذلك لأن المبداً 
لا يضاف الک لاننكا كهما ضور بل ضاف 3 النهداء فا الميدا ميذا لدئ 
لدا وكذا اليو اها اسار الميدا إن المتدين: قال ماد 1ه أذ لبس عقاف 
ولأامنا وا ناا ولا عدا وشلكة قلع يقالأ الاه هان الارن 
أعنى التضايف والتضاد متقابلان. (واعلم) أنّ هاهنا إشكالاً وهو أن يقال: الضدّان لا 
بعرضان لموضوع واحد مجتمعين فيه. والمبدأ والمنتهى قد يعرضان لجسم واحد. 


)١(‏ كما في نسخة (م) والنسخ الأخرى كلها بالفيئية. 

(۲) العبارة فى الشوارق هكذا: ولهما اعتباران متقابلان أحدهما بالنظر إلى ما يقالان له. 
وثانيهما اعتبار كل منهما بالنظر الى الآخر (ص 77 ج۲ ط١)‏ ولكن نسخ كشف المراد كلها 
مطبقة على مانقلناه. وكأنه لم يأت بالاعتبار الآخر لدلالة أسلوب الكلام عليه. 


المقصد الثانى فى الجواهر والاعراض /الخامس فى الأعراض ال VE Ene‏ 


والجواب أنّ الضدّين قد يجتمعان في جسم واحد إذا لم يكن الجسم 
ووا ووا ا رل اا و هنا كا لك ل رر اا راف 
الات ال و ر و ا ت 
المتكذ رة روق كه الهف ب على ذلك قر ل قحان مجان المكوين وج 
العلاض هدم اجا الوا احال :ونه ك بط عله كرت ميد ا. 


وفيه مافيه. 


قال: ولو اتحدت العلتان انتفى المعلول. 

أقول: قد بيّنا أنته يريد بالعلّتين هنا الفاعلية أعني المحرك والقابلية أعني 
المتحرك, وادعئ تغايرهما على معنى انه لا يجوز ان يكون الشىء محركا لنفسه 
ا الل ل ا 
لذاته لأت الحركة إذ بقاء العلة ,يستلؤء بقاء المعلؤل» فاذا فرظا الجسم لذاتة 
علّة للحركة كان علة لأجزائها فيكون كلّ جزء منها باقياً ببقاء الجسم. لكن بقاء 
الجزء الأول منها يقتضي أن لا يوجد الثاني لامتناع اجتماع أجزائها في الوجود 
فلا ترخا الس ك وقد فر اها مو جرد هذا غه وال ي الشركة أضا رركو لد 
انتفى المعلول. 

قال: وعم. 

أقول: هذه حجة ثانية على أنّ الفاعل للحركة ليس هو القابل أعني نفس 
الجسمية., وروا لول الأجسام متساوية في الماهيّة. فلو اقتضت لذاتها 
الشركة اد عمومها لكا عم كان كن عه د فا 2 اا 
اقتضت الحركة إلى جهة معينة لزم حركة كل الأجسام اليها وهو باطل بالضرورة, 
وإن كان الى جهة غير معينة انتفت الحركة. وأشار إلى هذا الدليل بقوله: (وعمٌ) أى 


)١(‏ باتفاة ق النسخ كلها. . وفي لر أو ارخ عله كالفس. والظاه أن المعال أعنى قوله: 
كالنفس تعليقة أدرجت في الكتاب. 


وعم ما فرضناه معلولاً وهو الحركة إِمّا مطلقاً أو إلى جهة معيّنة على ماقرّرنا 
الوجهين فيه. 

قال: بخلاف الطبيعة المختلفة المستلزمة فى حال ما. 

أقول: هذا جواب عن إشكال يورد على هذين الدليلينء وتقريره أن نقول: 
الطبيعة قد تقتضي الحركة ولا يلزم دوامها بدوام الطبيعة ولا عمومها بعمومها. 

وتقرير الجواب أن نقول: الطبائع مختلفة فجاز اقتضاء بعضها الحركة إلى جهة 
معينة بخلاف غيرهاء وإلى هذا اشار بقوله: المختلفة. 

وأيضاً الطبيعة لم تقل إِنّها مطلقاً علّة للحركة وإلاً لزم المحال بل إِنّما تقتضيها 
في حال ما وهو حال خروج الجسم عن مكانه الطبيعي. أمّا حال بقاء الجسم في 
مكاته الطبيعى فلا تقتضى الحركة: واليه أشار يقوله: المستلزمة فى حال ما. 

قال: والمنسوبٌ اليه أربع. فان بسائط الجواهر توجد دفعة ومركبائها تعدم 
بعدم اجزائها. 

أقول: يريد بالمنسبوب اليه ما توجد فيه الحركة على ما تقدم تفسيره. 
والحركة تقع في اربع مقولات لا غير هي: الكم والكيف والأين والوضع» ولا تقع 
فيما سوى ذلك اما الجوهر فقسمان: بسيط ومركب, فالبسيط يوجد دفعة فلا 
تتحقّق فيه حركة, والمركب يعدم بعدم أحد أجزائه فلا تقع فيه حركة إذ المتحرك 
باق حال الحركة والمركب ليس بباق حال الحركة فلا تقع فيه حركة أيضاً. 

قال: والمضاف تابع. 

أقول: المضاف لا تقع فيه حركة بالذات لأنه أبدأ تابع لغيره» فإن كان متبوعه 
قابلا للشدّة والضعف قبلهما هو وإلا فلا. 

قال: وكذا متى. 

أقول: ذكر الشيخ في النجاة أنّ متى يوجد للجسم بتوسط الحركة فكيف 


eT‏ في المقام يطلب في كتابنا الفار. عن لوكو ةانق ورج ا 
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يكون فيه حركة فانٌ كل حركة في متى فلو كان فيه حركة لكان لمتى متى أخر. 
وقال فى الشفاء: يشبه أن يكون حال متى كحال الاضافة فى أن الانتقال لا يكون 
فيه بل يكون في كم أو كيف ويكون الزمان لازم لذلك التغير فيعرض بسببه فيه 
التبدل. 

قال: والجدة دفعة. 

كول تقر له العللن تسد فنا مركم لاض درفنا اشيااعا عه اده 
التملك فان حصل وقع دفعة وإلاً فلا حصول له فلا تعقل فيه حركة. 


قال: ولا تُعقّل حركة فى مقولتى الفعل والانفعال. 

أقول: هاتان المقولتان لا توجد الحركة فيهماء لأنّ الانتقال من التبرد إلى 
التسخن إن كان بعد كمال التبرد وانتهائه لم يكن الانتقال من التبرد بل من البرودة 
إذ التبرد قد عدم وانقطع» وإن كان قبل كماله كان الجسم في حال واحد أعني حال 
الحركة متوجهاً إلى كيفيتين متضادتين هذا خلف. 

قال: ففي الكم باعتبارين لدخول'" الماء القارورة المكبوبة عليه. و صاع 
الانية عند الغليان. 

أقول: لمّا بيّن أن الحركة تقع في أربع مقولات وأبطل وقوعها في الزائد شرع 


باعتبارين: أحدهما التخلخل والتكاثف, والثانى النمو والذبول. 
اغا الأول الد وه زياد ة موان اا و قا سن غير ورود اجا 
ا عا او ا ا م ا على أن المقذ اد اس دعا الشمم 


)١(‏ كما في (ش د ق) والنسخ الأخرى بالكاف أي كدخول. وقول الشارح: «واستدل على 
وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين» موافق للام فان اللام للاستدال والتعليل. وإن قيل : إن 
الكاف تأتي للتعليل أيضاً نحو قوله تعالى «واذ كروه كما هدا كم4. وقوله: «وتصدّع» مصدر 
مجرور مضاف إلى الآنية. عطفاً على الدخول. 


وَأ الج قابل للانتقال من نوع منه إلى نوع آخر على التدريج» واستدلّ على 
وقوع الحركة بهذا الاعتبار بوجهين: 

الأول: أنّ القارورة إذا كبّت على الماء فإن كان بعد المصّ دخلها الماء وال 
فلاء مع أنّ الخلاء أو الملاء في البابين واحد'') فليس ذلك إلا لأنّ الهواء المحتقن 
داخل القارورة له مقدار طبيعي وبسبب المض بخرج شيء من الهواء فيكتسب 
الباقي SA‏ اودارا أكثر غير طبيعي فإذا كبّت القارورة على الماء 


الخلاء والملاء في المائين واحد. ys‏ الخلاء والملاء في ال 00 
وفي المطبوعة: مع أن الخلاء والماء في البابين واحد. (المباحث المشرقية ا 
ص 015). 


(؟) كما في النسخ كلها إلا (ص) ففيها: لصيرورة الخلاءء وما في المطبوعة: لضرورة امتناع 
الخلاء وهم وإن ٠‏ كا ن عبارة القوشجي ونحوها عبارة صاحب الشوارق أيضاً: كرو !جع 
الخلاء. ومع اروز الخاد ان > الخلاء يوجب ذلك أي تو أذ ¿ يكتسب الباقي مقداراً 
أكثر غير طبيعي. 
وعبارة القوشجي في تقرير الدليل الأول هكذا: E‏ ن القارورة الضيّقة الرأس 0 
فلا يدخلها أصلا o‏ 
لتد جد بساء الود وما ذلك الدخول لخلاء حدت فیا بأد دخرج الم نها بم 

ل الباقي لاد كر جد بح مطل كا ا 

ا ثم أوجد في ذلك الهواء المتخلخل البرد الذي في الماء تكاثفاً فصغر حجمه وعاد 
بطبعه إلى مقداره الذي كان له قبل المصّ فدخل فيها الماء ضرورة امتناع الخلاء. 
وفي المباحث للفخر (ج ١‏ ص 014): أن القارورة تمص فتكبٌ على الماء فيد خلها الماء فإمّا 
5 يكون قد وقع الخلاء وهو محال. وإمّا أن يكون الجسم الكائن فيها قد تخلخل بالقسر 
الحامل اياه على تخلية المكان ثم كثفه برد الماء أو تكاثف بطبعه فرجع الى حجمه الطبيعي 
عند زُوال السبب المخلخل .اياه خارجا عن طبعه وذلك هو المطلوبة 
وفي الدليل بعض شبهات أوردوها في الكتب المطولة أشار الى جوابها صاحب المنظومة في 
الحكمة في التعليقة بقوله: فيتكاثف هواءالقارورة ببرد الماء أولتنافرهما أوشبهذلك فيرجع > 
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داخلها الماء فعاد الهواء إلى مقداره الطبيعي لوجود المستخلف عن الهواء الخارج 
ا 

الثاتى: أن الآئة اذا ملت ماءا وشد رأسها هذا محكماً وغليتبالنارفاتها 
تنشق, وليس ذلك لمداخلة أجزاء النار لعدم الثقب في الآنية فبقي أن يكون ذلك 
لزيادة مقدار ما فيهاء وعندي في هذين الوجهين نظر وإن أفادا الظن. 


قال: وحركة أجزاء المغتذي فى جميع الأقطار''' على التناسب. 

اقول هذا هوا لافنا و ت وا ر اعفار او 
الا اوم اا .عسي اكز يدر ذلك الز ا طلقا ذا 
اجات | حزان سيد عله eg‏ هود لاله لقيو ل نوكه aes‏ 
بالسمن. والفرق بينهما أنّ الواقف في النمو قد يسمن كما أن المتزايد في النمو قد 
ول ؤذلق لأ الريافة ]ذا أعواقت المناقة اس ا ل وات یا موف 
طعذا رامل اندعق ا اول إن حيو اطول شو ابد فين 
نوعه فذاك هو النموء والشيخ قد يسمن ع لار ااا تو يليت 
فلا يقوى المغتذى على تفريقها والنفوذ فيهاء فلا تتحرك اجزاؤه الأصلية إلى 
الزيادة فلا يكون نامياً وإن تحرك لحمه إلى الزيادة. فيكون ذلك في الحقيقة نموا 
فى و ا ا انمو او ا 

قال: وفي الكيف للاستحالة المحسوسة مع الجزم ببطلان الكمون 
والورودا" لتكذيب الحسٌ لهما. 


الى الخلف ويتبعه الماء أو المائع الآخر لمحالية الخلاء بخلاف ما اذا كانت غير ممصوصة 

(ص ۲٤۳‏ ط ١‏ أعلى). )١(‏ أي في جميع الأبعاد. 
(۲) مقابل الكمون هو البروز. ووجه الورود ظاهر أيضاً وفي الشرح مايدل عليه. والنسخ كلها 
ببطلان الكمون والورود مكان الكمون والبروزء ٠‏ وفي بعضها كلمة البروز مكتوبة على صورة 

خ ل. والنسخة المنسوبة الى خط الخواجه أا : ببطلان الكمون والورود. . وفي المباحث 
المشرقية: ا خاب الكمون: والظهوز (ج ۱ ط۱ ص٦۷٥).‏ وعبارة الخواجه في شرحه على 93 


أقول: لمّا فرغ من البحث عن الحركة في الكم شرع في الحركة في الكيف 
اع الام جال وا سل غل لبا لعي فاد قسن برو الماء الا رد ارا 
غ التدريج وبالعكس وكذا في الألوان وغيرها مع ات ال 

واعلم أن الآراء لم تتفق على هذاء فإنّ جماعة من القدماء أنكروا الاستحالة 
وافتزقوا فى الاعتدار عن الخرارة المحسوسة فق الماد إلى قسن :ا خد هما ذهب 
إلى أن ا ارا ار نة كام فيه ناذا 0 عليه نار من خارج برزت تلك 
الأجزاء وظهرت للحسٌّء والثاني ذهب إلى أن الأجزاء النارية ترد عليه من خارج 
وتداخله فيحسٌ منه بالحرارة. 

والقولان باطلان فان الحس يكذبهماء أمّا الأول فلأنّ الأجزاء الكامنة يجب 
الاحساس بها عند مداخلة اليد لجميع أجزاء الماء وتفرّقها قبل ورود الحرارة 
عليه. ولمّا لم يكن كذلك دل على بطلان الكمون. 

وأمّا الثاني فلأنتا نشاهد جبلاً من كبريت تقرب منه نار صغيرة فيحترق» مع 
أتا نعلم أنته لم يكن فى تلك النار الصغيرة من الأجزاء النارية ما يلاقى الجبل 
e,‏ ۰ 

قال: وفي الأين والوضع ظاهرٌ. 

أقول: وقوع الحركة في هاتين المقولتين أعني الأين والوضع ظاهرء لكن 
الشيخ ادّعى أنته الذي استخرج وقوع الحركة في الوضع» وقد وجد في كلام 
أبي نصر الفارابي وقوعها فيه. (واعلم) أنّ الحركة في الوضع وإن استلزمت حركة 
الأجزاء في الآين لكن ذلك باعتبار آخر مغاير لاعتبار حركة الجميع في الوضع. 

قال: وتعرض لها وحدة باعتبار وحدة المقدار والمحل والقابل. 

أقول: الحركة منها واحدة بالعدد ومنها كثيرةء أمّا الواحدة فهي الحركة 


ب الفصل الثالث. والمشرين من التمط العائي :من الاشارات كانت يلفظة البسروز والورود. 
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المتصلة من مبداً المسافة إلى نهايتها. وقد بيّنا تعلّق الحركة بأمور ستة والمقتضى 
لوحدتها إِنْما هو ثلاثة منها لاغير الأول: وحدة الموضوع وهو أمر ضروري في 
وحدة كل عرض لاستحالة قيام العرض بمحلين, واليه أشار بقوله: والمحل. 

الثانى: وحدة الزمان وهو كذلك أيضاً لاستحالة إعادة المعدوم بعينه, واليه 
اراتا 

التالث: وحدة المقولة التي فيها الحركة فإنّ الجسم الواحد قد يتحرك في 
ارعان الإزااحة تعر كس كنتت :و أن وال أعار يقولفهبوالقابل. 

ويحتمل أن يكون القابل هو الموضوع والمحل هو المقولة. ووحدة المُحدّك 
غير شرط فإنّ المتحرك بقوة ما مسافة إذا تحرك بأخرى قبل انقطاع فعل الأولى 
انوت الشركة و إذا ادت الا التلاقة ادما وما اليف لکن كل والقد 
ا غير كانه فا الام ميد | اف ينتهي إلى شيئين والمنتهى إلى 
شي ءِ وأحد قد يتحرك من ا 

قال: واختلاف المتقابلين والمنسوب اليه يقتضى الاختلاف(' 

فول اف خد ا يرو الا ا ينا اوا الله را دوا ت 
الحركة بالنوع فإنّ الحركة في الكيف تغاير الحركة في الأأين وهذا ظاهرء وأيضاً 
الغا عدة خد الط وار فالاو م هو الد واو ت اله ا ف 
ولا يشترط اختلاف الموضوع فإِنٌ الحجر والنار قد يتحركان حركة واحدة 
بالنوع. ولا الفاعل لأنّ الطبيعية والقسرية قد تصدر عنهما حركة واحدة به 
ولا الزمان لعدم اختلافه. وفي هذه المباحث نظر ذكرناه في كتاب الاسرا 

قال: وتضادٌ الأولين التضاة. 
ق وفي 5 ونسخ أخرى: مقتضٍ للاختلاف. ولكن الصواب هو 


الأول كما نص به الشارح في بيان القن الالى سيك فول أي وتضاد الأولين يقتضي 
التضاد. 


أقول من الحركاث تاهو مادو فی الداشلة عت عنين اخ كالضاغدة 
لا ظة ا ادال اال اكان عه اجر واتار 
ولا تضاد المحرك لصدور الصعود عن الطبع والقسر ولا الزمان لعدم تضاده. 
لها فيد اد السا تهنا قله ى ال ما تن وما ادرال شار قر 
وتضاد الأولين التضاد أي وتضاد الأولين يقتضى التضاد وعنى بالأولين ما منه 
االو مك التضادالنتقابة الغا لها غير مهادي 


قال: ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام. 

أقول: الحركة تنقسم بانقسام الزمان, فإنّ الحركة في نصف الزمان نصف 
الحركة في جميعه مع التساوي في السرعة والبطء؛ وبانقسام المتحرك فانّها عرض 
حال قد و الخال فى الف يكوئ لا فك مما و ابام هاف اعت البميافة 
فإِنٌ الحركة إلى منتصفها نصف الحركة إلى منتهاها ولا مدخل للمتقابلين أعني 
ها نة وما اله فى الانقنياء ولا للفاعل» وذلك كله ظاهر. 

قال: وتعرض لها كيفية تشتدٌ فتكون الحركة سريعة. وتضعف فتكون بطيئة 
ولا تختلف بهما الماهية. 

اقول مركن للحركة ك واهدة قد رك تعستا خرف نكر اة 
باعتبار شدتها سريعة وباعتبار ضعفها بطيئة وتلك الكيفية هى السرعة والبطء. 
ولا ت هاف الك ها تن الك رجه الأول هذه الك واد 
وإِنْما تختلف بالقياس إلى غيرها فما هو سريع بالنسبة إلى شيء قد يكون بطيئاً 
بالنسبة إلى غيره. الثانى: أا نقسّم الجنس الواحد من الحركة إلى الصاعد والهابط 
مثلاً ونقسمه أيضاً إلى السريع والبطيء. وهاتان القسمتان ليستا مرتبتين حتى 
يكوه فووضن اعد اهنا التسمى ا الآ خرض نز عر كا ناولا ذلك لخت 
وقد تبيّن أن الجنس الواحد لا يعرض له فصلان من غير ترتيب بل الفصل أحدهما 
ا 
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قال: وسبب البطء الممانعةٌ الخارجية أو الداخليةٌ لا تخَلّلٌ السكنات وإلا 
لما اح اا تف بالمقابل: 

أقول: اعلم أن المتكلّمين ذهبوا إلى أنّ تخلّل السكنات بين أجزاء الحركة 
اللا خاش بالط والأوائل لكا افع عندهم وجوه جر ل ستجرا فى 
الحركة امتنع اسناد البطء إلى تخلّل السكنات بل أسندوه إلى الموانع الخارجية 
كالملاء فى الحركات الطبيعية, وإلى الداخلية كالميول الطبيعية في الحركات 
ارا كان ا اتات ی لظا لذ عات اد ا 
يعني أنته يلزم عدم الاحساس بالحركات المتصفة بالسرعة التي هي مقابلة البطء 
لما تقدّم في مسألة الجزء الذي لا يتجزاً. 

قال: ولا اتصال لذوات الزوايا والانعطاف لوجود زمان بين آنَي الميلين. 

أقول: يريد أن کل حركتين مستقيمتين مختلفتين فان بیتهما زمان سكون كما 
يخ السنافدة واليارظة وف عن ذلك يد وات الززوانا وه الخوكة الال علن 
age N Be aE‏ لسري 
SOM Eo Nn‏ 
تقتضي ايصال الجسم إلى المطلوب والوصول موجود آنا فعلّته كذلك؛ وهذا الآن 
الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول ليس هو أن الميل الذي يقتضي المفارقة 
لاخدال الجعناه السلين ولا عسل الأناع قلي من كامل هو ونان عدم المي 
فيكون الجسم ساكناً فيه وهو المطلوب. 

قال: والسكونٌ حفظ السب فهو ضد. 

أقول: اختلف الناس في تحقيق ماهية السكون وأنتها هل هي وجودية أو 
عدمية؟ اونغ الأول فان عار عن وول الف قل مكدو جد 
اکر ونان را و ا على ا ا معي المركة هنا مو شاه ان 
يتحرك, والمصنّف ب اختار قول المتكلمين وهو أنه وجودي وان مقابلته 


الشركة تايل ا ال لفقم والدلكة وسهله هيا ره طن حيط ای ب 
الاجسام الباقية١١)‏ على حالها. 


قال: يقابل الحركتين. 

أقول: يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان: أحدهما: أنه إشارة إلى الصحيح 
من الخلاف الواقع بين الأوائل من أن المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة 
لا نهايتهاء او ان السكون مقابل للحركة من مكان السكون واليهء والحق هو الآخير 
لأنّ السكون ليس عدم حركة خاصة وإلآ لكان المتحرك إلى جهة ساكناً فى غير 
تلك الجهة بل هو عدم كل حركة ممكنة في ذلك المكان. واحتج الأولون بن 
السكون فى النهاية كمال للحركة وكمال الشىء لا يقابله. والجواب أنّ السكون 
لبن كمال الجر كل اللمتكرك. 

الثانى: أن السكون ضدٌّ يقابل الحركة المستقيمة والمستديرة معاً. وذلك لأثه 
لكا تق أن السك ن ها رة غى نظ السب و كان حفط السب | نما ت قا ءالخ 
قن ا ل و وجي ان کون اكرون معان للد اة 
رالد ةا ا ع ا 

قال: وفي غير الأين حفظ النوع. 

أقول: لمّا بيّن أن السكون عبارة عن حفظ النسب وكان ذلك ألما يتحقّق فى 
السكون في المكان لكن ليس كل سكون في مكان. وجب عليه أن يفسر السكون 
في غير الأين من المقولات فجعله عبارة عن حفظ النوع في المقولة, التي تقع فيها 
الحركة. 

قال: ويتضادٌ لتضادٌ ما فيه!"). 
)١(‏ كما في (م) والنسخ الباقية: الاجسام الثابتة. والصواب الأول كما يصرّح به في شرح المتن 

التالي. 


(۲) كما في غير (م) وفيها: ويتضادان لتضاد مافيه. على التثنية. ولعلها باعتبار السكونين أي 
يتضاد سكون سكونا لتضاد مافيه. 
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أقول: قد يعرض فى السكون التضاد كما يعرض فى الحركة. فإنّ السكون فى 
النكاج الع خا الكو لكاو الأول قله ا لنست ا الاک 
الك و اعمان ا ي ال و ا ها 4 ا وال ي أن 
زوع و ا 

قال: ومن الكون طبيعئٌ وقسري وإرادي. 

أقول: الكون يريد به هنا الجنس الشامل للحركة والسكون كما اصطلح عليه 
المتكلّمون. وقسّمه إلى أقسام ثلاثة وذلك لأنته عبارة عن حصول الجسم فى 
ال وذلك العصول ديكا أك لا بجو اساد إلى ذات الم قلابد من قرة 
يستند اليهاء وتلك القوة إِمّا أن تكون مستفادة من الخارج وهي الفسكوية اوا 
وهي الطبيعية إن لم تقارن الشعور, والإرادية إن قارنته. 

قال: فطبيعيٌ الحركة أنتما يحصل عند مقارنة أمرٍ غيرٍ طبيعي. 

أقول: الطبيعية أمر ثابت والحركة غير ثابتة فلا تستند اليها لذاتها بل لابد من 
اقتران الطبيعة بأمر غير طبيعي. ويفتقر في الردٌّ اليه إلى الانتقال فيكون ذلك 
الانتقال طبيعياً أمنا في الأأين فكالحجر المرمى إلى فوقء وأمّا في الكيف فكالماء 
المسخن. وأمّا في الكم فكالذابل بالمرض. ۰ 

قال: e‏ الجسم اليه فيقف. 

أقول: غاية الحركة الطبيعية أنتما هي حصول الحالة الملائمة الطبيعية التي 
ار ر د ان لطزينة ال ورة کے النؤا بعد دمي عن ارت 
عن الحالة غير الطبيعية. قيل لعدم الاختصاص وهو ممنوع» إذ كل طريق غير 
طبيعي مهر وب عنه فيختص بالطبيعى» وعلى كل تقدير فإذا حصلت‌الحالة الطبيعية 
وفك ال عه ال اط لوال ا رعو ا ا 

قال: فلا تكون دورية. 

اقول هدا ية ما عد فا الشركة الطلة مطل ام داد الحالةالطيسة 


بعد زوالهاء والحركة الدورية تطلب بالحركة عين ما هربت عنه فلا تكون طبيعية 
وهو ظاهر. 

واعلم أَنّ الحركة الطبيعية قد بيّنا أنتها أنتما تصدر عن الطبيعة لا بانفرادها بل 
نمشذاركة الأحؤال القير الطبيغية:ولتلك الأحوال:درجات مفار ةا فى القرزت 
الوك اد كت ا لعفي إلى ا ت مع مدال مخصر مد غير 
ات أفاذا توصل الح إلى تلك النقظة لفق تلك الحالة بل خض حا 
اخورق هي الول قن بعد اخ قعل الحركة الأو ان العامة رها الك الان 
فلو ذال ال فى ف لهي نه مثا نودت كع اا اة 

قال: وقسريّها مستندٌ إلى قوةٍ مستفادة قابلةٍ لِضّعف. 

أقول: الحركة القسرية إمّا أن تكون مع ملازمة المتحرك أو مع مفارقته. 
والأول لا إشكال فيه وإِنّما البحث في الثاني. فالمشهور أنّ المحرك كما يفيد 
Ez‏ كفا عله ذلك العركة فارلة الضوي اديت الا مود 
الكاريهية والطيدة المتاومة و كلما عدت E E‏ سيت النتضاديات 
قويت الطبيعة إلى أن تفنى تلك القوة بالكلية. 

وعندي هنا اشكال. فان الواحد بالشخص لا يبقى حال ضعفه. فالقوة القسرية 
اذا عدمت عند ضعفها افتقر المتجدّد منها الى علة كافتقار الحركة, والأقرب هنا أن 
نثبت فى المقز ل ديرا امور ثلاثة: الحركة القسرية والميل القسرى وهو القابل 
ال و اليو و لقو اا وا لوه ان لعفي ولا طعت و 
اال جف ااي :رتعز لوقه الع لل د وات و ال 
فيه فتبطل القوة القسر ية بالكلية. 

قال: وطبيعيٌ السكون يُستند إلى الطبيعة مطلقاً. 

أقول: السكون منه طبيعيٌ كاستقرار الأرض في المركز» ومنه قسريّ كالحجر 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ إلا (م) ففيها: درجات متقاربة. 
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الاقف الهواء قرا ومنه إراديٌ كسكون الحيوان بارادته في مكان مّا. 
الع ام ا ا عن ا اله ال 
Ee EN‏ 

قال: و تعرض البساطة ومقابلها للحركة خاصة. 

أقول: من الحركات ما هو بسيط كحركة الحجر إلى أسفلء ومنها ما هو مركب 
كحركة النملة على الرحى إذا اختلفتا فى المقصد. فان حركة كل من النملة والرحى 
وإن كانت بسيطةً لكن إذا نظر إلى حركة النملة الذاتية باعتبار حصولها في محل 
متحرك بالعرض حصل لها تركيب, ثم إن كانت إحدئ الحركتين مساوية للأخرى 
حرف لتيل اك بالفينة او فضلت | خذاههما کی عنصل 
لھا خركة قد قل | خا اهنا غل الا ری وھا اکا کر ن ق مرك رتيدر اد 
بالعردن ا محم ا ال ال ااا ك اج رجن 

قال وله ل ينا ی لدو 

أقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام الرد على أبي هاشم حيث قال: إِنّ 
حصول الجسم في المكان معلل بمعنى وإن الحركة معذلة بمعنى. والدليل على 
بطلانه أن المعنى الذي جعل علّة في الحصول إِما أن يوجد قبل الحصول أو لاء فإن 
كان الثاني لزم الدور. وإن كان الأول فإن اقتضى اندفاع الجسم إلى مكان مّا فهو 
الميل وهو ثابت, وإلاً لم يكن علة. 


المسألة السادسة 
قال: الخامسٌ المتى وهو النسبة إلى الزمان أو طَرّفه. 


)١(‏ المراد بالجنس في المقام الكون أي الأين كما تقدم في كلام الشارح آنفا بيان قوله: «ومن 
الكون طبيعى وقسري وارادي» من أن الكون هو الجنس. فانّ الكون عند المعتزلة هو 


الجن لانواعة الأريعة: الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. 


أقول: لمّا فرغ من البحث عن مقولة الأين شرع في البحث عن المتى» والمراد 
بها نسبة الشيء إلى الزمان أو طرفه بالحصول فيه وهو إِمّا حقيقي وهو الذي 
لا يفضل عن كون الشيء كالصيام في النهار, وإمّا غير حقيقى كالصلاة فيه. 

والقرف بين الى الحمقق.والاين اللختزص في الت أن الى الراحة فر 
يشترك فيه كتيرون بخلاف الاين الحتيقي 7 7 

قال: و الزمان مقدارالح ركة من حيث التقدم والتأخرالعار ضين لها١''باعتبا‏ رآخر. 

أقول: الحركة يعرض لها نوعان من التقدم والتأخر وتتقدر باعتبارهماء فانٌ 
الحركة لابد لها من مسافة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها ولابد لها من زمان 
كذلك؛ ويعرض لأجزائها تقدم وتأخر باعتبار تقدم بعض أجزاء المسافة على 
بعضء فان الجزء من الحركة الحاصل فى الحيّز المتقدم من المسافة متقدم على 
امال ع ا 
اللعاضل ف سا غر كن التررق جن فن المسافة وتعدم الشركة ا المتهدم سن 
المسافة يجامع المتأخر بخلاف أجزاء الحركة؛ ويحصل للحركة عدد بالاعتبارين 
فالزمان هو مقدار الحركة وعددها من حيث التقدم والتأخر العارضين لها باعتبار 
المسافة لا باعتبار الزمان وإلاً لزم الدورء وإلى هذا أشار بقوله: باعتبار آخر, أي 
باعتبار اخر مغاير لإعتبار الزمان. 

قال: وإنما تعرض المقولة بالذات للمتغيرات. وبالعرض لمعروضها. 

أقوال :هده المقولة التق هی :الى إا تر ص بالذاك للات کار کات 
اا د ایو ا ا ا ن ا 
إلا باعتبار عروض صفات متغيرة له كالاجسام التى تعرض لها الحركات 


)١(‏ كما في (ز) وفي عدة نسخ مخطوطة مصحّحة معتبرة (م ق ص ش د): العارضان لها. وكدا 
في عبارة الشارح. ومتن الشوارق والقوشجي والشرح القديم للاصفهاني والنسخة المنسوبة 
الى خط الخواجه كلها: العارضان لها فالنعت مقطوع تنبيها على أن الزمان يلحقه التقدم 


والعاخر لذانه: 
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فتلحقهاهذه النسبة. 

قال: ولا يفتقر وجود معروضها وعدمّة اليه. 

أقول: الذى فهمناه من هذا الكلام أمران: (أحدهما) أن وجود معروض 
الشغرات 5-5 لاسر ان الزماق لاقم سا خر عن اله رات متدارها 
وهى متأخرة عن المتغيرات التي هي معروضهاء فلو افتقر وجود المعروض 
E‏ 0 

(الثانى) أنّ هذه النسبة التى هى المقولة عارضة للمنتسبين اللذين أحدهما 
الزمان, فالزمان معروض لهذه النسبة ووجود هذا المعروض وعدمه لا يفتقران إلى 
الزمان وإلا لزم التسلسل. 

قال: والطرف كالنقطة وعدمّهُ في الزمان لا على التدريج. 

أقول: الطرف يعني به الآن فانه طرف الزمان ووجوده فرضي على ما اختاره 
المصنّف به من نفي الجوهر الفرد كوجود النقطة في الجسم» وعدمه في جميع 
الزمان الذي بعده لا على التدريج وذلك لأنّ عدم الشيء قد يكون في أن 
كالأجسام وغيرها من الأعراض القارة» وقد يكون في زمان وهذا على قسمين: 
الأول: أن يكون العدم على التدريج كعدم الحركةء والفاني: أن يكون لا على 
التدريج كاللامماسة وكعدم الآن. 

قال: وحدوث العالم يستلزم حدوته. 

أقول: قد بيّنا فيما تقدّم أن العالم حادث والزمان من جملته فيكون حادثاً 
بالضرورة, والأوائل نازعوا في ذلك وقد تقدّم كلامهم والجواب عنه. 


المنبنا لالا 
في الوضع 
قال: السادس الوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبتين. 


أقول: الوضع من جملة الأعراض النسبيةء واعلم أنّ لفظة الوضع تقال على 
اا حف كر الیو قاو اله فار بحسئة اكه فنا أ 
هناك فالنقطة ذات وضع بهذا E‏ الوحدة. وثانيها: هيئة تعرض للجسم 
بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض. والثالث: هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة 
ا مستي تندية ا جنا نلا الى وو الكدا ا و د 
المقولة المذكورة هنا كالقيام فانه يفتقر إلى حصول نسبة الأجزاء ونسبة لها إلى 
الأمور الخارجية مثل كون رأس القائم من فوق ورجلاه من أسفل ولولا هذه 
النسبة لكان الانتكاس قياماً. وإلى هذا أشار بقوله: باعتبار نسبتين أي باعتبار 
قببة ا راء اال نض و اع ار تة الأجراء ال الامو ن اا رة 

ال ا وقد و 

أقول: قد يقع في الوضع تضاد كالقيام والانتكاس. فانّهما هيئتان وجوديتان 
بينهما غاية الخلاف متعاقبتان على موضوع واحد فيكونان متضادين» وقد يقع فيه 
أ اة وض فار الأقضات وكاس قن انالد ةو الف 


المسألة الثامنة 
فى الملك 
قال: السابعٌ الملك وهو نسبة التملك. 
أقول: قال أبوعلي: إن مقولة الملك لم أحصّلها إلى الآنء ويشبه أن تكون 
عبارة عن نسبة الجسم إلى حاو له أو لبعض أجزائه كالتسلّم!١)‏ والتختم» فمنه 


)١(‏ بالحاء المهملة. والمعجمة مهملة. 
أمّا عبارة الشيخ فقال في الفصل الثالث من ثانية طبيعيات الشفاء في بيان المقولات التي تقع 
الحركة فيها: وأمّا مقولة الجدة فائى إلى هذه الغاية لم أتحقّقها. والذي يقال: إن هذه المقولة 
تدل على نسبة الجسم الى مايشمله ويلزمه في الانتقال. فيكون تبدل هذه النسبة > 
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ذاتي كحال الهدة عند أهابهاء ومنه عرضي كبدن الا دة ا 
الضف ار له فانّه حصل هذه المقولة وييّن أنتها عبارة عن نسبة التملك قال ل ال 
ولخفائها عبر المتقدمون عنها بعبارات مختلفة كالجدة والملك وله. 


المسألة التاسعة 
في مقولتي الفعل والانفعال 
قال: الثامن والتاسع ان يفعل وان ينفعل. 
أقول: هاتان مقولتان ذهب الأوائل إلى أنتهما ثابتان عيناً وهما عبارة عن 
تأثير الشيء في غيره وتأثره عنه مادام التأثير والتأثّر موجودين, وإذا انقطعا قيل 
لهما: فعل وانفعال. فان الجسم مادام في الاحتراق قيل له هو ذا يحترق فاذا 
ب على الوجه الأول أنتما هو في السطح الحاوي وفي المكان ¿ فلا يكون فيها على ما أَظَنّ 
لذاتها وأوّلاً حركة (ج١‏ ط١‏ ص 47). 
)هوا ذا كلمة'واحدة معتاها بالفارسية: اڭ اكتون انك 
وفي طبيعيات أرسطو (ص 10 ط ١‏ القاهرة): وأما هو ذا فانّه الجزء من الزمان المستقبل 
القريب من الان e‏ ا بال ذلك أن تقول: متى تمضي؟ فيقال لك: هو ذا 
ا ل O‏ 
a‏ مره اروف ترفك اد ديا كان عدا جد مون 
أقول: : فكلمة هو ذا يونانية دخيلة في كلمات العرب لا أنتها مؤلفة من كلمتين هما: :هو وذاء ثم 
استعملت مفردة كما يظن. ا ا ا 
بونانية أيضاً دخلت في لغة العرب من قلم المترجمين في أوائل الاسلام. لا أنتها من وهب 
كنا بل اشا 
وقال الشيخ في آ خر المقالة الثانية من طبيعيات الشفاء (ج ١‏ ط ١‏ ص :)8١‏ : ومن هذه الألفاظ 
يعني الألفاظ الزمانية - قولهم: هو ذاء وهو مايدل على أن قريب في المستقبل E‏ 
الحاضر لا يشعر بمقدار الف دنهم فصا ور دة 
0 ¿ الألفاظ ا بغتة ودفعة 


انقطع احتراقه واستقرٌ أطلق عليه لفظة المصدر. 

قال: والحق ثبوتهما ذهناً وإلاً لزم التسلسل. 

أل العف ذهب هنا إلى ماذهب اله التكلمونن: وخالق الا راف 
ذلك وجعل هاتين المقولتين أمرين ذهنيين لا ثبوت لهما عيناً وإلاً لزم التسلسل. 
ووجه اللزوم ان ثبو تهما يستدعي علة مؤثرة فيهماء فلتلك العلة نسبة التاثير اليهما 
لیما تة الا غ اوداك تدع ثبو ی الخريين وھک الى ها ل تاف 


ب التي للحاضر فيقال: إن زيداً بمشي أي في الحال. ويمشي أي في الاستقبال. فاذا حاولوا 
زيادة البيان قالوا: أن ندا ھ5ا يمشي فأقتضئ الحال. أو قالوا: سوف د يمشي فاقتضى 
الاستقبال. 
رهد الكل فى الروانات اشا غير عر في كات الط لأ هناب واحيه احعة بد 
العباس بن المفضل قال: حدتنى أخى المفضل قال: لدغتني عقرب فكادت شوكته حين 
ضربتني تبلغ بطني من شدّة ماضربتني» وكان أبو الحسن العسكري ا جارناء فصرت اليه 
فقال [أبي ]: ِنّ ابني عبدالله لدغته وهو ذا يتخوف عليه, فقال: اسقوه من دواء الجامع فانه 
دواء الرضاءكلا. الحديث. 
وفي الباب الحادي والعشرين من أبواب التيمّم من وسائل الشيعة (ج ١‏ ص 189 من الطبع 
البهادري): عبدالله بن عاصم قال: سألت أبا عبدالله ِا عن الرجل لايجد الماء فيتيتّم 
ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال: هو ذا الماء. فقال: إن كان لم يركع فلينصرف ويلتوضاً 
وإن كان قد ركع فليمض في صلاته. 
وقال الشيخ في الفصل الخامس من النمط الثالث من الاشارات في اثبات أن نفس الانسان 
غير الجسمية والفراح ماهذا لفظه: هو ذا يتحرك الحيوان بشيء غير جسميته... الخ. 
وترجمه عبد السلام الفارسي هكذا: آنك جانور جنبش می كند بجيزى جز جسم او. 
وللسيد الأفخم محمّد باقر ار بالميرالداماد تعليقة في ذلك المقام من الاشارات في 
اچ قال: هو ذا بفتح الهاء وتسكين الواو كلمة مفردة تستعمل للإاستمرار 
وا في اذ لوي عسي" ومقابلتها في لغة العرب بغتة. .. الخ. 
أقول: والصواب أن مرادفها في لغة الفرس اينك واكنون وآنك .كما علمت من كلمات أرسطو 
والشيخ ومواضع استعمالها في الرواية وغيرهاء ثم إن قوله: تستعمل للاستمرار والتأكيد ففيه 
ماقي ارا كنا دوک ا ف فا اعد ار واا كين قال« إن مرادفها في لغة الفرس همي. 
وقد فهمت معناها الصحيح ومرادفها كذلك. 


الأو ل 
فى وجوده تعالى 


قال: الموجود إن كان واجباً وإلآّ استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. 

أقول: يريد اتبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه 
وما لا يجوز وبيان أفعاله وآثاره وابتدأً باثبات وجوده لأنته الأصل فى ذلك 
کله والدليل على وجوذه ان تمل هنا مو چو بالشزونة فان كان راخ فهر 
المطلوب, وإن كان ممكناً افتقر إلى موتّر موجود بالضرورة فذلك المؤثّر إن كان 
واجباً فالمطلوب, وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثّر موجود فان كان واجباً 
فالمطلوب وإن كان ممكناً تسلسل أو دار. وقد تقدّم بطلانهما وهذا برهان قاطع 
أشير اليه في الكتاب العزيز بقوله: 9أَوَلَْ يكف بربّك أنته علئ کل شيءِ شهيدٌ» ١١‏ 
وهو استد لال لمى. 

والمتكلّمون سلكوا طريقاً آخر فقالوا: العالم حادث فلابدٌ له من محدث. 
فلو كان جنا نشل او دان وان كان قدا تيت البظلوت لان القدم لر 
الوجوب. وهذه الطريقة أتما تتمشّى بالطريقة الأولى, فلهذا اختارها المصنّف عله 
على هذه. 


)١(‏ فصّلت:65. 


الفصل الثانى 
وفيه مسائل: 
الستالة الأولق: 
فى أنته تعالى قادر( 


قال: الثاني في فاته و خود العالم بعد عدمه يَنفي الإيجابَ. 

أقول: لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في 
الاستدلال على صفاته تعالى وابتدأً بالقدرة. والدليل على أنه تعالى قادر أا قد 
با أن العالم حادث. فالمؤثّر فيه إن كان موجباً لزم دوو قدم ما فرضناه 
عاونا اع الال والتالك تيه بناطل مياق لار ةة ان الفنو تر ارحب 
يكيل تعلق أن ف وذلك يستلزم إِمّا قدم العالم وقد فرضناه حادثا أو 
حدوة امور و يلرم التسلسل: فظهر أن المؤثر للعالم قاذ ر هختار: 

قال: والواسطة غير معقولة. 

أقول: لمّا فرغ من الاستدلال على مطلوبه شرع في أنواع من الاعتراضات 
للخصم مع وجه المخلص منهاء وتقرير هذا السؤال أن يقال: دليلكم يدل على أن 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها ون اقلم ملحا روني ار البحث: : فظهر أن ] المؤثّر للعالم قادر مختار, 
أيضاً باتفاق النسخ كلها ٠‏ فأوهم ذيل البحث زيادة مختار في العنوا ن كما في المطبوعة. 


ورا اوی يدل على 51 الو انع فشكنا ويل ا ان كوي الو ایت 
تعالى موجباً لذاته معلولاً يؤثّر('! في العالم على سبيل الاختيارء وتقرير الجواب 
أ هدو الواسطة غم لاتا قد ييّنا حدوث العالم عافد اناه 
والمغتی:بالغالم كل مو جود سوی اله تعالى: وثبوت واسطة بین ذات الله تعالى 
قال: ويمكن عروض الوجوب والامكان للآثر باعتبارين. 
أقول: هذا جواب عن سؤال اخرء وتقريره أن المؤثر إِمّا أن يستجمع جميع 
حيهات الو نة أو فان كان الأول كان :وجره الأثر عه اجا الا فهر 
ترجيحه إلى مرجّح زائد فلا تكون الجهات باسرها موجودة هذا خلف. او لزم 
الترجيح من غير مرجح وهو باطل بالضرورة؛ وإن لم يكن مستجمعا لجميع 
الجهات استحال صدور الأثر عنه. وحينئذٍ لا يمكن تحقّق القادر لأنته على تقدير 
لس اسح ری 
بلا كلام. 
(۲) وفي 0 وحدها وهي أقدم -- أو بواسطة غير معقولة. والنسخ الأخرى كلها كما في 
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هذا الوت :وبين الأمكان را ال مجر د القدوة رالا اروها هااا ف ا 
وقوع الفعل من المختار فانّه يصير واجباً من جهة فرض الوقوع ولا ينافي 
الاختيار. وبهذا التحقيق يندفع جميع المحاذير اللازمة لأكثر المتكلمين في قولهم 
القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح. 

قال: واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم. 

أقول: هذا جواب عن سؤال آخرء وتقريره أن نقول: الأثر إِمّا حاصل في 
الحال فواجب فلا يكون مقدوراً. أو معدوم فممتنع فلا قدرة. 

وتفزين:الجوات أن الأثر معدو ال خضوؤل القذوة ولاتقول» أن القدرة حال 
عدم الأثر تفعل الوجود في تلك الحال بل في المستقبل؛ فيمكن اجتماع القدرة 
على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال. لا يقال: الوجود في الاستقبال غير 
ممكن في الحال لأنته مشروط بالاستقبال الممتنع في الحالء وإذا كان كذلك 
فلا قدرة عليه فى الحال وعند حصول الاستقبال يعود الكلام, لأتا نقول: القدرة 
لا تتعلّق بالوجود في الاستقبال في الحال بل في الاستقبال. 

قال: وانتفاءً الفعل ليس فعل الضد. 

أقول: هذا جواب عن سوّال آخرء وتقريره أن القادر لا يتعلق فعله بالعدم فلا 
علخ اج يان السقدمة الأران؛ قلا القطل دفي لوچ 
والامتياز وهما ممتنعان فى حق المعدوم» وأمّا الثانية فلأنكم قلتم القادر هو الذى 
يمكنه الفعل والترك وإذا انتفی امكا وز لر ك اتش امكاق الفعل::وتقرين الحوات أن 
القاذازءهق الذى يمكته أن يفعل وأن لا قعل :ولس ل يفعل غبازة عن فمل الد 

قال: وعمومية العلة تستلزِمٌ عمومية الصفة. 

أقول: يريد بيان أنته تعالى قادر على كلّ مقدور وهو مذهب الأشاعرة. 
وخالف أكثر الناس في ذلك فان الفلاسفة قالوا: إنته تعالى قادر على شيء 


واحد"" لأنّ الواحد لا يتعدّد أثره. وقد تقدّم بطلان مقالتهم. 

والمجوس ذهبوا إلى 2 الخير من الله تعالى والشرٌ من الشيطان, لان الله 
تعالى خير محض وفاعل الشر شرير. 

والمانوية ذهبوا!'' إلى أن الخير من النور والشرّ من الظلمة. 

والنظّام قال:إِنّالله تعالى لا يقدر على القبيح لأنته يدل على الجهل أو الحاجة. 

و دهت البلكن الى ارال در غل :بعل مقدورالعيد لأنعه قا طاعة او 

راھ ا وال اك فال لا فرغل غ رر الو ل 
اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه. 

رخذ النقالات كلها باظلة: لان المعتضتى لتعلى القدر#بالمقدؤر اتتا هنو 
الإتكاق امه الزحوب والاجاع لا على والامكان ایال الكت 
الحكم وهو صحة التعلّق. وإلى هذا أشار المصنّف لله بقوله: عمومية العلّة أي 
الامكان تستلزم عمومية الصفة, أعني القدرة على كل مقدون. 

والجواب عن شبهة المجوس أن المراد من الخير والشرير إن كان مَنْ فَعَلَهُّما 
قل ل و اتسادئقيا الى شر عرو اعددوا ها ار وار ليها ا 
فجاز أن يكون الشيء ير بالقياس إلى شيءٍ ور بالقياس إلى آخر, وحينئذ 
يصح اسنادهما إلى ذات واحدة. 

وعن شبهة النظّام أنّ الإحالة حصلت بالنظر الى الداعيء فلا تنافي الإمكان 
الذاتى المقتضى لصحة تعلق القادر. 


)١(‏ الفيلسوف الالهي لا يقول أن ذلك الشيء واحد عددي فلا ردع ولا بطلان. 

(۲) قال الماتن في نقد المحصل (ص ٠١‏ ط مصر): المجوس من الثنوية يقولون: إن فاعل 
الخير يزدان. وفاعل اشر اهرمن ويعنون بهما ملكاً وشيطاناً. والله تعالى منزه عن فعل الخير 
والشر. والمانوية يقولون: إن فاعلهما النور والظلمة. والديصانية يذهبون الى مثل ذلك... الخ 
فيستفاد من كلامه أن الثنوية في الشرح كما في المطبوعة محرفة والصواب المانوية. 

(۳) وفي (م) إِمّا طاعة أو سنّة. والنسخ الباقية سفه. والشارح العلامة قال في الشرح: إِنّ الطاعة 
والعبث وصفان... الخ والعبث هو السفه. 
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وعن شبهة البلخي أن الطاعة والعبث وصفان لا يقتضيان الاختلاف الذاتي. 


ون هة الجنائنيق أن الد أكما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى 
ايجاده. 


المسألة الثانية 
في أنته تعالى عالم 

قال: والإحكامٌ والتجرد('' واستناد كل شيء اليه دلائل العلم. 

أقول: لما فرغ من بیان كونه تعالى قادراً وكيفية قدرته شرع في بیان كونه 
تعالن غالماً وكيفية عله واسعدل غل كونة ماك عالما بوجو هكلاتة الأول متها 
الكل والأخيران لكا 

الوجه الأول: أنته تعالى فعل الأفعال المحكمة وكل مَّن كان كذلك فهو عالم» 
(أم المقدمة الول ) فة لا ن العالم ِمنَا فلكي أو عنصري» وآثار الحكمة 
والاتقان فيهما ظاهرة مساهدة::(وآما الثاتية) فضرورية لان الضرورة قاضية بان 
غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى. 

الوجه الثانى: أنته تعالى مجرد وكلّ مجرد عالم بذاته وبغيره؛ أمّا الصغرى 
فاتّها وإن كانت ظاهرةٌ لکن بيانها يأتتي فيما بعد عند الاستدلال على كونه تعالى 
لن عي نول ا و او ا كر م عسي ا 
لةالعروروى مقر A OTS E e a‏ 
إلا الخصول قادو وة عاو فاد 

وأمّا إن كلّ مجرد عالم بغيره فلأنٌ كلّ مجرد أمكن أن يكون معقولاً وحده 
وکل ما يمكن أن يكون معقولاً وحده أمكن أن يكون معقولاً مع غيره وكل مجرد 
)١(‏ الإحكام هو اتقان الصنع ووحدة التدبير. والحكم بالاحكام محكم. وأمّا تجرده تعالى 

فتنزيه في عين التشبيه تعالى الله عن ذلك بل هو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الصمد 

الحق العالي في دنوه والداني في علوه. 


يعقل مع غيره فانّه عاقل لذلك الغيرء أمّا ثبوت المعقولية لكلّ مجرد فظاهر لان 
المانع من التعقل أنتما هو المادة لا غير وأمَا صحة التقارن فى المعقولية فلأنٌ كل 
معقول فانّه لا ينفك عن الأمور العامة, وأمّا وجوب العاقلية!١)‏ حينئذ فلأنٌ إمكان 
مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل لأنته نوع من المقارنة 
فيتوقّف إمكان الشيء على ثبوته فعلاً وهو باطل. وإمكان المقارنة هو إمكان 
العمل توق هذا الوجه أبحات مذكؤوة فى كبا العقلية: 

ال جد ااال :ار كل مر جود سواه مک على مانا قن بات ارخا 
وكل ك ادال الواح ا اعا و اط على ما مء ويلك 
أن العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول, والله تعالى عالم بذاته على ما تقدّم فهو عالم 
بعير ه. 

قال: والأخيرٌ عام. 

أقول: الوجه الأخير من الأدلة الثلاثة الدالة على كونه تعالى عالماً يدل على 
عمومية علمه بكلّ معلوم» وتقريره أنّ کل موجود سوا ه ممكن وكل ممكن مستند 
الداف كو عالنا تعسونا كا قهرت أو كلنا وسو كان مووة ا:عاتها ينا نك أ 
ا قائماً بغيره. وسواءً كان موجوداً في الأعيان أو متعقلاً في الأذهان لأنَ 
عون وة اله من الحمكتاك اها مدال وعو كانت الور 
الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع, فلا يعزب عن علمه شيء 
من الممكنات ولا من الممتنعات, وهذا برهان شريف قاطع. 

قال: والتغايرٌ اعتباريٌ. 

أقول: لمّا فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالماً بكل معلوم شرع في 
الخر اب عن الاعتراضات الواردةةعن المخالقيق واتذا باغتراضن من تفن عدلمه 


)١(‏ كما في (م ص) وهما أصح النسخ والأولى أقدمها. وفي (ش ق ز د): وآمّا ثبوت العاقلية. 
ولايخفى عليك أنّ قوله: فاته عاقل لذلك الغير. ينا فيح EE ETE‏ الشوت: 
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تعالى بذاته ولم يذكر الاعتراض صريحاً بل أجاب عنه وحذفه للعلم به. وتقرير 
الاعتراض أن نقول: العلم إضافة بين العالم والمعلوم أو مستلزم للاضافة» وعلى 
كو ادر كلايد من المغا رة بين العا :و اللو ولا يفا بره فن عله اة 

نالعاو قد دكون ولات وفك تكوم ضوع من ال ا رعا 
ذاته تعالى من حيث إِنّْها عالمة مغايرة لها من حيث إِنْها معلومة وذلك كاف في 
فلن الف 

قال: ولا يستدعي العلم صوراً مغايرة للمعلومات عنده. لأنّ نسبة الحصول 
اله أف من نة الصو رالةك 

أقول: هذا جواب عن اعتراض آخر أورده من نفي علم الله تعالى بالماهيات 
المغايرة له. وتقرير الاعتراض أنّ العلم صورة مساوية للمعلوم في العالم» فلو كان 
الله تعالى غا ا لزم حصول صور تلك A‏ فى ذاته 
تعالى وذلك يستلزم تكثره تعالى, وكونه قابلاً وفاعلاً ومحلاً لآثاره. وأنته تعالى 
كتوعد اما اداه ا بتوسظ الامون ا الوك ا 

وتقرير الجواب أنّ العلم لا يستدعى صوراً مغايرة للمعلومات عنده تعالى 
لأر العلم هو الحصول عند المجرد ا وار قن ان الأسياء كلهأ 
حاصلة له لأنته مؤثترها وموجدهاء وحصول الأثر للمؤاتر أشد من حصول 
ل ل خصول :ضور فقا رة دات الحاضلفانا 
اع شيوترة عدا بره لنثواعناء قث إذ1 ادر كنا قينا ما کور 


)١(‏ وفي (م): بل بتوسط الأمور الخارجية, فالأمور الخارجية هي تلك الصور الحالّة في الذات 
فهي من حيث إنّها تغاير الذات خارجية عنها. ؛ فتدّبر. والنسخ الباقية بعضها: بل يتوسط 
الأمور الحالة ف ونا ار مط الا ور الجالةفيف ونا اشر اة م افو لا و ا ا 

في الفصل السابع عشر من النمط السابع من شرحه على الاشارات (ص؟9١‏ ط الشيخ 
رضا)تحيك قال: وبائكه تعالى لا يوجد شيا مما بايثة يذاه بل ترط الأمور العالة فيه 
والشارح العلامة ناظر الى عباراته في ذلك المقام من شرح الاشارات؛ فراجع. 


تحصل فى أذهانا انا ندرك تلك الضورة الحاصلة فى الذهن يذاتها لا بتاعسبار 
و 5 وإلاّ لزم تضاعف الخور سخ ا سلكت ار حاصلة لذاتنا لا 
بانفرادها بل بمشاركة من المعقو لات فحصول العلم بالموجودات لواجب الو جود 
الذي تحصل له الاشياء من ذاته بانفراده من غير افتقار إلى صور لها أولى, ولمّا 
كانت" دات لكل رد و عله اد غل لد ا تازه و کان 3ا تە ول 
بذاته الان مار ن ا لغار جد الات فك ا بعل وله و الله دان 
بالذات متغايران بنوع من الاعتبار. وهذا بحث شريف أشار اليه صاحب التحصيل 
وبسطه المصنّف به في شرح الاشارات, وبهذا التحقّيق يندفع جميع المحالات 
لأتها لزمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى عن ذلك. 

قال: وتَغْيّر الاضافات ممكن. 

أقول: هذا جواب عن اعتراض الحكماء القائلين بنفى علمه تعالى بالجزئيات 
الزمانيةء وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيّره عند تغير المعلوم ولا لانتفت 
المطابقة, لكن الجزئيات الزمانية متغيّرة فلو كانت معلومة لله تعالى لزم تغيّر علمه 
کال والتغتر فى غلم الله الى محال 

وق 5 أن التغير هنا أنّما هو في الاضافات لا في الذات ولا في 
الصفات الحقيقية كالقدرة التي تتغيّر نسبتها واضافتها إلى المقدور عند عدمه وإن 
لم تتغير فى نفسهاء وتغّر الاضافات جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحمّق لها في 
الخارج. 1 

قال: ويمكن اجتماع الوجوب والامكان باعتبارين. 

اقول هذا رات عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجدّدات قبل 
وجودهاء وتقرير كلامهم أ ن العلم لو تعلق بالمتجدّد قبل تجدده لزم وجوبه وإلا 
لجاز أن لا يوجدء فينقلب علمه تعالى جهلاً وهو محال. 


المقصد الثالث فى اثبات الصانع وصفاته /الثانى فى صفاته تعالى الا ون ل 


والجواب إن ارد بوجوب ماعلمه تعالى! اا واجب الصدور عن العلم 
فهو باطل. لأنته تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات!' وإن أردتم وجوب المطابقة 
لعلمه فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق فلا ينافي الإمكان الذاتيء وإلى 
هذا أشار بقوله: ويمكن اجتماعٌ الوجوب والإمكان باعتبارين. 


المسألة الثالثة 
في أنته تعالى حي 
قال: وكل قادرٍ ر عالم حي بالضرورة. 
أقول: أنفق الاس عل اكد ا E‏ :اله 
عبارة عن كونه تعالى لا يستحيل أن يعدر ويعلم. وقال آخرون: إِنْه من كان على 
صفة لأجله عليها يجب أن يعلم ويقدر. والتحقيق أن صفاته تعالى إن قلنا بزيادتها 
على ذاته فالحياة صفة ثبوتية زائدة على الذات وإلاً فالمرجع بها إلى صفة سلبية 
وهو الحق. وقد بيّنا أنه تعالى قادر عالم فيكون بالضرورة حيّاً لأنّ ثبوت الصفة 
فرع عدم استحالتها. 
المسالة ال ابت 
في أنته تعالى مريد 
قال: وتخصيصٌ بعض الممكنات بالايجاد في وقت یدل على إرادته تعالی ". 
أقول: اتفق المسلمون على أنته تعالى مريد لكنهم اختلفوا في معناه؛ فأبو 
الحسين جعله نفس الداعي على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة 
١١‏ باتفاق النسخ كلها (۲) أي يعلم المتجدّدات قبل وجودها. 
(۳) التحقيق هو أن العلم والإرادة والشوق والميل معني واحد يوجد في عوالم أربعة انسانية, 
وان إرادته تعالى للأشياء عين علمه بها وهما عين ذاته. (الاسفار ج ۳ ط ١‏ ص۷1 و80) 
وراجع في ذلك رسالتنا في الجعل. 


الداعية إلى الايجاد هو المخصص والارادة. وقال النجار: اله سلبي وهو كونه 
تعالى غير مغلوب ولا مستكره وعن الكعبي أنته را جع الى أنه عالم بأفعال نفسه 
وآمر بأفعال غيره. وذهبت الأشعرية والجبائيان إلى أنته صفة زائدة على العلم. 

الال علق قوت اله مط أن الال اوح مظن الممكنا فدذوق 
بعض مع تساوي نسبتها إلى القدرة» فلابدٌ من مخصّص غير القدرة التي شأنها 
الايجاد مع تساوي نسبتها إلى الجميع» وغير العلم التابع للمعلوم وذلك المخصّخص 
هو الإرادة. وأيضأ بعض الممكنات يخصّص بالايجاد في وقت دون ماقبله وبعده 
مع التساوي فلابدٌ من مرجّح غير القدرة والعلم. 

قال: وليست زائدة على الداعى وإلاً لزم التسلسل أو تعد القدماء. 

آل ن اا رونا اف ا ا ر ت 
قذي هو الارادة:والمعتزلة اختلقوا فقال ابو الحسين: إنتها نفس الداعي. وهو 
الذي اختاره المصئف. وقال ابو علي وَأ هاشم: إن إرادته حادثة لا في محل. 
وقالت الكرامية: إِنّ إرادته حادثة في ذاته. والدليل على ما اختاره المصنّف أن 
إرادته لو كانت قديمة لزم تعدد القدماء» والتالي باطل فالمقدم م: مثله. ولو كانت 
حادثة إِمّا في ذاته أو لا في محل لزم التسلسلء لأنّ حدوث الإرادة في وقت دون 
أغر ويفا وك زان مكمه رالكاقه انها الكل هنا 


الحشالة الا 
٠‏ في أنته تعالى سمي بصيرٌ 
قال: والنقل دل على اتصافه بالادراك والعقل على استحالة الآلات. 
أقول: اتفق المسلمون كافة على أنته تعالى مدرك واختلفوا فى معناه» فالذى 
a‏ مدا علب ان a El‏ 
الا و و تاع فن اله ا ضف زاتذه على الل 
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والذليل على ابوت كوته تمان سميعاً بضيرا المع فان القرآن قد ذل علية 
واجماع المسلمين على ذلك. إذا عرفت هذا فنقول: السمع والبصر في E‏ 
يكون بالآت جسمانية وكذا غيرهما من الادراكات, وهذا الشرط ممتنع في حقه 
مال التو وان ام ر ا الا ناتهب ا ا ایی وا 
صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقه تعالى. 


المشالة الشادسة 
في ائه وال کا 

قال: وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام والنفساني غير معقول. 

أقول: ذهب المسلمون كافة إلى أنته تعالى متكلم واختلفوا فى معناه» فعند 
المعتزلة أنته تعالى أوجد حروفاً وأصواتاً في أجسام جمادية دالة على المراد. 
وقالك الاشاعرة: الدستكلى ی ا داتع سمي عير ا 
وغيرهما من الصفات تدل عليها العبارات وهو الكلام النفساني؛ وهو عندهم معن 
واحد ١‏ ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من اساليب الكلام, 
والمصنّف هة حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدّم من كونه 
تعالى قادرا على كل مقدور لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدلَ على 
المراد. وقد اتفقت المعتزلة والاشاعرة على إمكان هذا لكر الأشاعرة اثبتوا معني 
آخرء والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأته غير معقول إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العلم 
لمن با مرولا هى ولا خي رولا امتخبا وهو قدي :والتصديق نوقوف :على التصور: 

قال: وانتفاءٌ القبح عنه تعالى يدل على صدقه. 

أقول: لمّا أثبت كونه تعالى متكلّماً وێن معناه شرع في بیان كونه تعالی 
)١(‏ قد تقدم البحث عن ٠‏ عن الكلام. النفسي. وكونه معني واا خنطا کا ناظر الى علمه 

الأحدئ.الا اكه جار ه مقابل العلم. فلا يصح بناء كلام النفسي على العلم وتصحيحه. 


اانا وقد انق السداموق غ ی عن ا ا 
المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت لأنّ الكذب قبيح بالضرورة, والله تعالى 
منرّه عن القبائح لأنته تعالى حكيم على ما يأتى فلا يصدر الكذب عنه تعالى. 


الججالة الناهة 
في أنته تعالى باق 

قال: ووجوب الوجود ذل على سرمديته ونفى الزائد. 

أقول: اتفق المثيتون للصانع تعالئ على أنه باق أبداً واختلفوا فذهب 
الاشعري إلى انه باق ببقاء يقوم به. وذهب اخرون إلى انه باق لذاته وهو الحق 
الى اعتاره الف الكل على اتان r Eb‏ 
لذاته وواجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم وإلا لكان ممكناً. والاعتراض 
الدى بورد هنا -وهو ات يجوز ان يكون اا لداته في وقت ومعا في وفت 
آخر_ يدل على سوء فهم مورده لأنّ ماهيّته حينئذٍ بالنظر اليها مجردة عن الوقتين 
تكون قابلة لصفتى الوجود والعدم ولا نعنى بالممكن سوى ذلك. (واعلم) أن هذا 
الالئل كما يدل عدن وحوري القاء يدل غا الى اتن راا 
الأشعري» لأ وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن الغير» فلو كان باقياً بالبقاء 
كان انها اله E NT‏ 


المسألة الثامنة 
فى آنه تعالى واحد 
قال: والشريك. 
أقول: هذا عطف على الزائد أي ووجوب الوجود يدل على : نفى الزائد ونفي 
الشريك. (واعلم) أنّ أكثر العقلاء اتفقوا على أنته ان راتوا على ذلك 
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العقل والنقلء أمّا العقل فما تقدّم من وجوب وجوده تعالى فاه يدل على وحدته, 
لأنته لو كان هناك واجب وجود آخر لتشاركا في مفهوم کون كل واحدٍ منهما 
ات الوجودقاتا أن خير أو ل التاق ل التطلوي وهو انتفاء الشركة 
والأول يستلزم التركيب وهو باطل وإلاً لكان كلّ واحد منهما ممكناً. وقد فرضناه 
واجباً هذا خلف: وأنا النقل فظاهر. 


المشالة الا نة 
فى أقه تقال مالف لغيزه من الماهثات 


قال: والمثل. 

أقول: ا على الزائد أيضاًء أي ووجوب الوجود يدل على نفى الزائد 
رفي الوك قى الل وخا مدهب أك ر اللاي وخالت فيه اوغا فاته 
as a‏ 
وا را و و ف و 
المذهب لا شك في بطلانه فإ الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمهاء فلو كانت 
الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثاً وبالعكس وذلك باطل بالضرورة. 


المسألة العاشرة 
في أنته تعالى غير مركب 
قال: والتركيب بمعانيه. 
أقول: هذا عطف على الزائدء بمعنى أنّ وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب 
أيضاً والدليل على ذلك أنّ كلّ مركب فإِّه مفتقر إلى أجزائه لتأخره وتعليله بها 
وکل جزء من المركب فإنّه مغاير له وكلّ مفتقر إلى الغير ممكن, فلو كان الواجب 
تعالى مركبأ كان ممكناً هذا خلف فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب. 


واعلم أن التزكيب كن يكون عقا وهو ارون الس والتضل» وقد 
يكون خارجيأ كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المقادير من غيرهاء 
ا عن اا الى ا عافن ی ا 
الاخنين لدو نانع لدرولة E NE SS‏ 


العسالة الحادية عة 
قن اة تفال ل مدا له 
قال: والضد. 
أقول: هذا عطف على الزائد أيضاً. فإن وجوب الو جود يقتضي نفي الضد لأنَ 
الضدّ يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو 
الموضوع مع التنافي بينهماء وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا 
المعنى؛ ويطلق أيضاً على مساو في القوة ممانع» وقد بنا أنته تعالى لا مثل له 
فلا مشارك له تعالى في القوة. 


المسألة الثانية عشرة 
في أنته تعالى ليس بمتحيّز 

قال: والتحيّز. 

أقول: هذا عطف على الزائد أيضاً. فانٌ وجوب الوجود بقتضي نفي التحيّز 
كه قال وروي ا معن للحن اکر ا ردا اق وا 
على ذلك أنه لو كان متحيزاً لم ينفك غن الأكوان الحادثة وكل ما لا ينقك عن 
العادت "فيو حادق وقد سدق 2 رلوک ادف سكن فل ركو اسا 
هذا خلف. ويلزم من نفي التحيّز نفى الجسمية. 


)١‏ بالافراد كما في (م). ا ار كلها طن ارات ٠‏ بالجمع. 
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المسألة الثالئة عشرة 
في أنته تعالى ليس بحال في غيره 


قال: والحلول. 

أقول: هذا عطف على الزائد. فان وجوب الوجود يقتضي كونه تعالى ليس 
خالا فى شير وهذا جک ملق عله بین كر النقلاء واف فد مقن اللضارى 
و كديع اف شعي وريس ا ا بدا 
الاو الفسقر ل من اللو ناد حوره 
اغ سول اسع يفرط اذا ع اانه راقم نوهل | الى وض فى عند اسان 
انعا اح ااه ا 


المسألة الرابعة عشرة 
قال: والاتحاد. 
أقول: هذا عطف على الزائد. فان وجود الوجوب ينافى الاتحاد لأا قد بيّنا 
أن وجوت لر وة جار ال خد فلو ممه غيزه لكان ذلك لير مكنا فيكون 
الحكم الضادق على السكن :ضادقاً على الخد يد فيكون الراجت سكا وايفا 
فلو اعد بعيرة لكان يعد الا خاد انا أن يكون مو كو وين کا كانا قلا انها ددواة 
عدما أو عدم أحدهما فلا اتحاد أيضاً ويلزم عدمالواجب فيكون ممكناً هذا خلف. 


الا ف 
قال: والجهة. 
أقول: هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود وهو معطوف على 


الزائد. وقد نازع فيه جميع المجسمة فانّهم ذهبوا إلى أنته تعالى جسم في جهة 
وأصحاب أبي عبدالله بن كرّام اختلفواء فقال محمّد بن الهيصم: إنته تعالى فى جهة 
فوق العرش لا نهاية لها والبُعد بينه وبين العرش أيضاً غير متناو. وقال بعضهم: البُعد 
متناه. وقال قوم منهم: إِنْه تعالى على العرش كما تقوله المجسمة» وهذه المذاهب 
كلّها فاسدة لأنّ كلّ ذي جهة فهو مشار اليه ومحل للأكوان الحادثة فيكون حادثاً 
فلا يكون واجباً. 


المسألة السادسة عشرة 
في ال لش ا لرا 

قال: وحلول الحوادث فيه. 

أقول: وجوب الو جود ينافى حلول الحوادث فى ذاته تعالى وهو معطوف 
على الزائد. وقد خالف فيه الكرامية. والدليل على الامتناع ا دوت ا رادت 
فيه تعالى یدل على تغيره وانفعاله فى ذاته وذلك ينافى الوجوب. وأيضاً فانٌ 
المقتضى للحادث إن كان ذاته كان دن وإن كان عير كان الاخ حه ان 
E ay‏ لجال ندلة الذانت E‏ 
اتال اياف الاك يم 


الحنالة البتابنة عة 
فى انمد عالق عد 
قال: والحاجة. 
أقول: وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد. وهذا الحكم 
ظاهر فان وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغيرفي كل شيء فهو ينافي 
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الحاجة. ولأنته لو افتقر إلى غيره لزم الدورء لأنّ ذلك الغير محتاج اليه لإمكانه. 
(لايقال) الدور غير لازم لأنّ الواجب مستغن في ذاته وبعض صفاته عن ذلك 
الغير وبهذا الوجه يؤثر فى ذلك الغيرء فاذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير 
انتفى الدور (لأنا نقول) هذا بناءً على أن صفاته تعالى زائدة على الذات وهو باطل 
لما سيأتى. وأيضاً فالدور لا يندفع لأنّ ذلك الممكن بالجهة التي يوثّر في الواجب 
تعالى صفة يكون محتاجاً اليه وحينئذٍ يلزم الدور المحال, ولأنّ افتقاره فى ذاته 
يستلزم امكانه وكذا es‏ لمر قرف على E N‏ 
المتوقفين على الغير فيكون متوقفاً على الغير فيكون ممكناً. وهذا برهان عوّل 
عليه الشيخ ابن سينا. 


المسألة الثامنة عشرة 
في استحالة الألم واللّذة عليه تعالى 

قال: والألم مطلقاً واللّذةٍ المزاجية. 

ولوا عا ع عاي اا ا جرف ارد ا كشي ا 
وال 

واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاجء فان اللذّة من توابع اعتدال 
المزاج والألم من توابع سوءالمزاج» وهذان المعنيان أَنّما يصحّان في حق الأجسام 
وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسمأ فينتفيان عنه. وقد 
يعني بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم, فالألم بهذا المعنى منفي عنه لان 
و اجب ال وجرد ل ساف واا اللذه هذا المع فقن افى الأوائل على ر ها 
تعالى 00 لأكمل الموجودات اي ذاته فيكون ملتذا به, الضف هه 
كال قن E‏ قو دهي ان لوسك oa‏ 
اطلاق الملتد عليه يستدعئ الإذن الشرعى: 


المسألة التاسعة عشرة 
في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في ۽ الأعيان 

قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عيناً. 

أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معانيّ قائمة بذاته هي القدرة والعلم 
وغيرهما من الصفات تقتضي القادرية والعالمية والحيية إلى غيرها من باقي 
الصفات. وأبو هاء شم أثبت أحوالاً غير معلومةٍ لكن تعلم الذات عليها!'" و جماعة 
من المعتزلة أثبتوا له تعالى صفات زائدة على الذات. وهذه المذاهب كلها ضعيفة 
لأنّ وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه لأنته تعالى يستحيل أن يتصف 
فة زائدة على 3اتهسواء : جعلناها معني أو حالاً أو صفة غيرهما لأنّ وجوب 
الوجود يقتضي الاستغناء ع ال خو انا تار فى تادر الو e‏ 
ولا في كونه عالماً إلى صفة العلم ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. انما ا 
الصفات بالزائدة عيناً لأنته قا مروت هفات الكدان لكن جلك ات 
نفس الذات في الحقيقة وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار. 


المسألة العشرون 
في أنته تعالى ليس بمرئي 
قال: والرؤية!") 


)۱( وفي (ش) علتها؛ أعربها بتشديد اللام والتاء المنقوطتين من فوق. . وفي (د) بدون تشديد 
واعجام. وفي النسخ الأخرى: عليهاء على الجار والمجرور بالاعجام. وفي E‏ 
عندنا صححت العبارة واعرية هكذا: : «لكن بعلم الذات عللها» باضافة العلم الى الذات 
المجرور بالباء. وعللها على هيئة الجمع. 
والصواب هو الأوسط المختار أعني عليها على الجار والمجرور كما في سحي هن حرج 
ا ا بن أحمد الأصفهاني حيث قال في المقام: وات ىفاعم أن له 
تعالئ أحوالاً مثل العالمية والقادرية وغيرهما. الخال نح ولكق عل الات اها 
انتهى. وكلام الفخر الرازي في المحصل أيضاً يفيد هذا المعنى (ص ١١1‏ ط ١‏ مصر). 

(۲) الحقّ أنّ الرؤية بمعنى لقائه سبحانه هي غاية آمال العارفين بال وقد ندب اليه الشرع > 
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أقول: وجوب الوجود يقتضي نفي الرؤية أيضاً. (واعلم) أنّ أكثر العقلاء 
ذهبوا إلى امتناع رؤيته تعالى, والمجسّمة جوّزوا رؤيته لاعتقادهم أننه تعالى 
جسم» ولو اعتقدوا تجرّده لم تجز رؤيته عندهم. والأشاعرة خالفوا العقلاء كافة 
هنا وزعموا أنته تعالى مع تجرّده تصح رؤيته. والدليل على امتناع الرؤية أن 
وجوب وجوده يقتضي تجرّده ونفي الجهة والحيز عنه فينتفي الرؤية عنه 
بالضرووةة لأن كل مر ني فهو من جهة يشار إليه بأته هنا أو هناك ويكون مقابلاً 
اوق ك الال وا اى هذا لمعت عله تال اف او 


ج بانحاء عديدة. وأمّا الرؤية بمعنى الإبصار بالعين فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 
والراقم قد صئّف في كل واحدة من المسألتين رسالة على حدة لعلّها وافية في شعوب 
مباحثها العقلية والنقلية. 
قال الشيخ الأجل الصدوق في باب رؤية كتاب التوحيد ماهذا لفظه: والأخبار التي رويت 
فى هذا المعتي - يعني في الرؤية - صحيحة وإِنّما تركت إيرادها في هذا الباب خشية أن 
يقرأها جاهل بمعانيها فيكذب بها فيكفر بالله عرَّوجل وهو لايعلم. 
واا ر التي ذكرها أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره. والتي أوردها محمّد بن أحمد بن 
يحيئ في جامعه في منت ا مد ده الأ دت اى ارخا راطا 
ألفاظ القرآن. ولكل خبر منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل ويش يقبت التوحيد. وقد أمرثا الأئمة 
صلوات الله عليهم أن لا نكلّم الناس إلا على قدر عقولهم. 
ومعنى الرؤية الواردة في الأخبار العلم. وذلك أن الا دار كوا رقيات خط اك اذا 
كان يوم القيامة كشف للعباد من آيات الله وأموره في ثوابه وعقابه ماتزول به الشكوك ويعلم 
حقيقة قدرة الله عرّوجل. وتصديق ذلك في كتاب الله عرَّوجِل (ِلَقَدْ كُنْتَ في عَفْلَدِ مِنْ هذا 
فكشفنا عَنْكَ غطا ءل فبَصَدُك فْبَصَرك اليوم حَديد» . 
ته ما أردنا من تقل كلانه اوران ن الله تعالى عليه في التوحيد. ولكن لايخفئ عليك أن 
الائمة لي أمرونا أن ن نكلم الناس على قدر عقولهم. IT‏ ¿ لا نروي أحاديثهم الني 
حدّثوا بها. والشيخ الأأكرم المفيد يي قال في تصحيح الاعتقادات نقداً عليه: وز افر على 
الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه سلوكه. 
والمتأله السبزواري في شرح الأسماء عند قوله ني في الفصل الخمسين من الجوشن الكبير: 
يا من يّرئ ولا يُرى. حرّر أقوال القوم في الرؤية أتمٌ تحرير فراجعه اليه (ص ١180‏ ط .)١‏ 


قال: وسؤال موسى لقومه. 

أقول: لما استدل على نفي الرؤية شرع في الجواب عن احتجاج الاشاعرة. 
وقد احتجُوا بوجوه أجاب المصنّف عنهاء الأول: أن موسى عاو سأل الرؤية ولو 
كانت ممتنعة لم يصح منه السؤال. 

والجواب أن السؤال كان من موسى ع لقومه ليبيّن لهم امتناع الرؤية لقوله 
تعالى: لن نُوْمِنَ لك حتئ تّرئ اله جهرة فأخذتهم الصاعقة) وقوله: «أفتهلكنا 
ما الا 

قال: والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل. 

أقول: تقرير الوجه الثاني لهم أنته تعالى حكى عن أهل الجنة النظر اليه 
فقال: إلى ريّها ناظرة4 والنظر المقرون بحرف (إلى) يفيد الرؤية لأنته حقيقة فى 
قاين الخ قة حو البطلوى ا ا معد رفن قد قال لانتفاء 
الجهة عنه فبقى المراد منه مجازه وهو الرؤية التي هي معلول النظر الحقيقي 
واا للظ اليه فى الس من ا جسن و خالا 

والجواب المنع e‏ هذا المجاز. فان النظر وإن اقترن به حرف (إلى) 
لا يفيد الرؤيةء ولهذا يقال: نظرت إلى الهلال فلم اره» وإذا لم يتعين هذا المعنى 
للإرادة أمكن حمل الآية على غيره» وهو أن يقال: إِنّ (إلى) واحد الآلاء ويكون 
معنى ناظرة أي منتظرة, أو نقول: إنّ المضاف هنا محذوف وتقديره: إلى ثواب 
ونها' (لايقال) الأنتطار سي العتدوالاية سفت ليان ال (لأكا تقول) سياف 
الآية يدل على تقدّم حال لأهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار 
بقوله: #وجوه يومئذ ناضرة » بدليل قوله تعالى: #ووجوه يومئذ باسرة تظن 3 
يُفعل بها فاقرة» فان فى حال استقرار أهل النار فى النار قد فعل لها فاقرة فلا 
کی ا ينول لكا د اا ا لبقا ا ا الح 
بل سا للفرح والسرور ونضارة الوجه» كمن يعلم وصول نفع اليه يقيناً فى وقت 
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فانّه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت كما أنّ انتظار العقاب بعد الانذار بوروده 
يوجب الغم و بقتضي بسارة الوجه. 

قال: و تعليق الرؤية١١‏ على استقرار الجبل المتحرك لايدل على الإمكان. 

أقول: هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعريةء وتقرير احتجاجهم أن الله 
سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى لا على استقرار الجبل والاستقرار 
نیگن لان كل خسم فونه ممكن والمعاق خلى المفكن سمكن: والجراب أنه 
تعالى علق الرؤية غلى الاستقرار لا مطلقاً بل على استقرار الجبل حال حركته 
واستترار الجر حال الشركة محال فلا يدل على إمكان الك 

قال: واشتراك المعلولات لا يدل على اشتراك العلل مع منع التعليل والحصر. 

أقول: هذا جواب عن شبهة الأشاعرة من طريق العقل استد لوا بها على جواز 
رؤيته تعالى» وتقريرها أن الجسم والعرض قد اشتركا فى صحة الرؤية وهذا حكم 
بيد قو مدع صل بيه كدرل نيه ذا موينا SNN ١‏ 
وف ا و عدن ن 
الوجود فكل موجود تصح رؤيته والله تعالى موجود. 

وهذا الدليل ضعيف جداً لوجوه: الأول: المنع من رؤية الجسم بل المرئي هو 
اللون والضوء لاغير. الثاني: لا نسلّم اشتراكهما فى صحة الرؤية فان رؤية الجوهر 
نخالفة لرؤية العررض:. افا ا افد ر تكن رع لان 
عند ضحة اا و وهي الإمكان هدمى فلا فر إلى العله: ارات لاء أن 
المعلول المشترك يستدعى علّة مشتركة فانّه يجوز اشتراك العلل المختلفة فى 
النعلولات الساوة: اللا مسن لاقمل الحسرفى ارتو الوه رقم الل 
لأايول على الام أكا شع ارقم ا غر وعو ا كان وهار الملل يدود 


)١(‏ كما في (م) وفي (ق. ص» شء د): وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لايدل على الإمكان. 
وفي (ز): لاستقرار المتحرك. وفي (ت): والتعليق باستقرار الجبل لايدل على الإمكان. 


كان عدمياً لان ضحة الرؤية عدمية: السادس: لا تسلم أن الحدوث لا يصلح 
للعلية» وقد ينا أن صحة الرؤية عدمية على أنتا نملع من كون الحدوث عدمياً لأنته 
عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم. السابع: لِم لا يجوز أن 
تكون العلة هي الوجود بشرط الاإمكان أو بشرط الحدوث. والشروط جور ان 
رن د ا ا كو روه مشر كا لان وجود كل شيء نفس 
حقيقته, ولو سلّم کون الو جود الممكن مشتركاً لكن وجود الله تعالى مخالف لغيره 
من الوجودات لأنته نفس حقيقته. ولا يلزم من كون بعض الماهيّات!') علّة لشىء 
كوو انيخا انه عله لاقي الا ال مق ورد اكع عه ورد 
المقتضي فاته جاز وجود مانع في حمّه تعالى إِمّا ذاته أو صفة من صفاته أو قبول 
الحكم يتوقف على شرط كالمقابلة هنا وهي تمتنع في حقّه تعالى فلا يلزم وجود 


الحكم فيه. 


السا الخاد والعشروة 
فى باقى الصفات 


قال: وعلى ثبوت الجود. 

أقول: هذا عطف على قوله: على سرمديته. أي أن وجوب الوجود يدل على 
سرمديته وعلى ثبوت الجود» واعلم 2 الجود هو إفادة ما ينبغي للمستفيد من غير 
استعاضة منه, والله تعالى قد أفاد الوجود الذي ينبغي الا ي 
يستعيض منها شيئاً من صفة حقيقية أو إضافية فهو وا وجماعة الأوائل نفوا 
الغرض عن الجواد وهو باطل وسيأتى بيانه فى باب العدل. 


)١(‏ أي بعض الماهيّات بوجوده علّة لشيء كما هو ظاهر. أو أن الكون في الموضعين بمعنى 
الوجود. وفي المطبوعة: ولا يلزم من كون وجود بعض الماهيّات. ولكن النسخ كلها عارية 
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قال: والمّلك. 

آل وخوت الر جود یدل عل که ان ملكا لا تة غتى هن الخر ي دان 
وصفاته الحقيقية المطلقة والحقيقية المستلزمة للاضافة وكلّ شىء مفتقر اليه لأنّ 
کا ما غد ال سمكن اعا بوخد تة وله ذات كل قنع لاه جولو كك لعفت الهف 
تحيّق ذاته فيكون ملكاً, لأنّ الملك هو المستجمع لهذه الصفات الثلاث. ٠‏ 

قال: والتمام وفوقه. 

أقول: وجوب الوجود یدل على كونه تعالى تامأ وفوق التمام» أمّا كونه تامأ 
فلأنّه واحد على ما سلف. واجب من كل جهة يمتنع تغيّره وانفعاله وتجدّد شيء له 
فكلّ ما من شأنه أن يكون له فهو حاصل له بالفعل» وأمّا كونه فوق التمام فلانٌ 
ما حصل لغيره من الکمالات فهو منه مستفاد. 

قال: والحقية. 

أقول: وجوب الوجود يدل على ثبوت الحقية له تعالى» واعلم أن الحقّ يقال 
ابت مظلقاً والفا بت اتا وغال على سال التوك الد اة إلى السقرل 
والمعتقد إذا كان مطابقاً وهو الصادق أيضاً لكن باعتبار نسبة القول والعقد اليه. 
واللّه تعالى واجب الثبوت والدوام غير قابل للعدم والبطلان. فذاته أحقّ من كل 
حقّ وهو محمّق كل حقيقة. 

قال: والخيرية. 

أقول: وجوب الوجود يدل على ثبوت وصف الخيرية لله تعالى, لان الخير 
عبارة عن الوجود والشرٌ عبارة عن عدم كمال الشيء من حيث هو مستحق له. 
وواجب الوجود يستحيل ان يعدم عنه شىء من الكمالات فلا يتطرق اليه الشرّ 
بو جه من الوجوه فهو خيرٌ محض. 1 

قال: والحكمة. 

أقول: وجوب الوجود يقتضي وصف الله تعالى بالحكمة, لأنّ الحكمة قد يعني 


بها معرفة الأشياء وقد يراد بها صدور الشيء على الوجه الأكمل. ولا عرفان أكمل 
من عرفانه تعالى فهو حكيم بالمعنئ الأول وأيضاً فانّ أفعاله تعالى فى غاية 
الا كام وا لا قان وها الال فهو حكم الع التانى أيضا: 0 

قال: والتجبّر. 

أقول: وجوب الوجود يقتضى وصفه تعالى بكونه جباراً, لأنّ وجوب الوجود 
تعد اساد كل فى م اله فهر بجر ما الف بالفعل والتكميل كالبادة بالضور: 
فهو من حيث إته واجب الوجود. 

قال: والقهر. 

أقول: وجوب الو جود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهاراً بمعنى أنته يقهر العدم 
بالوجود والتحصيل. 

قال: والقيّومية. 

أقول: وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيُوماً بمعنى 
أنته قائم بذاته ومقيم لغيره لان وجوب الوجود يقتضى استغناءه عن غيره وهو 
يعت قياض ولاتيو ی ا غيره اله وهو اک وا ی 

قال: وأمًا اليد والوجه والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين فراجعة إلى 
ماتقدم. 

أقول: ذهب أبو الحسن الأشعرى إلى أنّ اليد صفة وراء القدرة, والوجه صفة 
مغايرة للوجود. وذهب عبدالله بن سعيد إلى أنّ القدم صفة مغايرة للبقاء وأنّ 
الرحمة والكرم والرضا صفات مغايرة للإرادة. وأثبت جماعة من الحنفية التكوين 
صفة مغايرة للقدرة: والتحقيق أنّ هذه الصفات راجعة إلى ماتقدم. 


الفصل الثالث 
فى أفعاله 
وسال ٠‏ 
المسألة الأولى 
في إثبات الحسن والقبح العقليين 

قال: الثالث فى أفعاله. الفعل المتصف بالزائد إِمّا حسنٌ أوقبيحٌ. والحسن أربعة. 

أقول: ليا فر من إثباته تعالى وبيان صفاته شرع في فنا عدلد و اكد مال 
حكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل؛ وبدأ بقسمة 
الفعل إلى الحسن والقبيح وبيّن أن الحسن والقبح أمران عقليان. وهذا حكم متّفق 
عليه بي نالمعتزلة. وأمّاالأشاعرة فانّهم ذهبوا إلى أنّالحسن والقبح أنتما يستفادان 
من الشرع فكل ما أمر الشارع به فهو حسن وکل مانهئ عنه فهو قبيح, ولو لا الشرع 
لم يكن حسن ولا قبح, ولو أمر الله تعالى بما نهئ عنه لا نقلب القبيح إلى الحسن. 
والأوائل ذهبوا إلى أنّ من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل 
العملي» وقد شنع ابوالخسن غلى الأشاعزة باشياء ردية وما شنّع به فهو حق إذ لا 
تتمشّى قواعد الاسلام بارتكاب ماذهب اليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه 
تعالى وتجويز اخلاله بالواجب» وما أدري كيف يمكنهم الجمع بين المذهبين. 

واعلم: أن الفعل من التصورات الضرورية» وقد حده ابو الحسين باشه ما 


حدث عن قادر مع أنته حدّ القادر بأنته الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل فلزمه 
الدور؛ على أنّ الفعل أعمّ من الصادر عن قادر وغيره. إذا عرفت هذاء فالفعل 
الحادث إِمّا أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه وهو مثل حركة الساهى والنائم 
وإِمّا أن يوصف وهو قسمان حسن وقبيح» فالحسن ما لا يتعلّق بفعله ذم القبيح 
بخلافه» والحسن إِمّا أن لا يكون له وصف زائد على حسنه وهو المباح ويرسم 
بانته ما لا مدح فيه على الفعل والترك. وإِمّا ان يكون له وصف زائد على حسنه 
فامًا أن يستحقّ المدح بفعله والذم بتركه وهو الواجب, أو يستحق المدح بفعله ولا 
يتعلّق بتركه ذم وهو المندوب, أو يستحق المدح بتركه ولا يتعلق بفعله ذم وهو 
المكروه؛ فقد انقسم الحسن إلى الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمباح 
والمكروه ومع القبيح تبقئ الأحكام الحسنة والقبيحة خمسة. 

قال: وهما عتذان للعلم بكسن الاحسان رفع الظلم من غر شع 

اقول ادل اللو عل أن العسق و للع اران عقلبان بؤجره هذا 
أولها وتقريره أنتا نعلم بالضرورة حسن بعض الأشياء وقبح بعضها من غير نظر 
إلى شرع» فان كل عاقل يجزم بحسن الاحسان ويمدح عليه وبقبح الاساءة 
والظلم ويذم عليه. وهذا حكم ضروري لا يقبل الشك ا مستفاداً من الشرع 
لحك البراهمة E ES‏ 

قال: ولانتفائهما مطلقاً لو ثبتا شرعاً. 

أقول: هذا وجه ثان يدل على أنّ الحسن والقبح عقليان. وتقريره أتهما لو 
ثبتا شرعاً لم يثبتا لا شرعاً ولا عقلاً. والتالي باطل اجماعاً فالمقدم مثله. بيان 
اقرط اها لوال تقل که يفطن ا وقبحها علا لم سک بقع لذب 
فجاز وقوعه من الله تعالى عن ذلك علوا كبيراء فإذا اخبرنا فى شيء انته قبيح 
لم نجزم بقبحه وإذا أخبرنا في شيء أنته حسن لم نجزم بحسنه لتجويز الكذب 
ولجوزنا ان يامرنا بالقبيح وان ينهانا عن الحسن لانتفاء حكمته تعالى على هذا 
التقدير. 
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قال: ولجاز التعاكسش. 

أقول: الذي خطر لنا في تفسير هذا الكلام أنته لو لم يكن الحسن والقبح 
عقليين لجاز أن يقع التعاكس في الحسن والقبح بأن يكون مانتوهّمه حسناً قبيحاً 
واک ان ورا كرون ستاك انه عظيمة تعتقد حسن مدح من أساء اليهم 
وذمّ من أحسن كما حصل لنا اعتقاد عكس ذلك. ولما علم كل عاقل بطلان ذلك 
جزمنا باستناد هذه الأحكام إلى القضايا العقلية لا الأوامر والنواهى الشرعية 
ولا العادات. ۰ 


قال: ويجوز التفاوت في العلوم لتفاوت التصور. 

أقول: لمّا استدل على مذهبه من إثبات الحسن والقبح العقليين شرع فى 
الجواب عن شبهة الأشاعرة, وقد احتجّوا بوجوه: الأول: لو كان العلم بقبح بعض 
الأشياء وها شروريا لما وقم:الفاوث بد وين الع ارياد الكل على 
الجزءء والتالي باطل بالوجدان فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة لأنّ العلوم 
الضرورية لا تتفاوت. (والجواب) المنع من الملازمة فان العلوم الضرورية قد 
تتفاوت لوقوع التفاوت في التصورات, فقوله: «ويجوز التفاوت فى العلوم لتفاوت 
التصور» إشارة إلى هذا الجواب. 


قال: وارتكابُ أقل القبيحين مع امكان المخلص'. 
أقول: هذا يصلح أن يكون جواباً عن شبهتين للأشعرية: إحداهما: قالوا: لو 


اا گان ا e‏ > ص۰ ز) مع امكان المخلص. وفي (د) مع عدم 
إمكان المخلص. . وفي (ق) مع عدم امكان ن التخلص. يعني إذا اضطرٌ الى | رتكاب القبيحين 
ولم يمكنه الخلاص عنهما ارتكب أقل القبيحين كالمثال الثاني في الكتاب فائه أن يکذ 
غداً فالكذب قبيح. . وإن لم يكذب فخلاف الوعد قبيح. کر تكن اقل القشيحية: 
وظاهر الشرح حيث قال: وأيضاً قد يمكن التخلص عن الكذب. يوافق عدم العدم وإن كان 
للعدم معني صحيح. . وكدا التخلص في المتن : لمتن. ولكن قد تكرّر ذكر المخلص في الكتاب 
ونسخ (م حص) متفقة فيه والشرح تعبير بعبارة اخرى. 


كان الكذب قبيحاً لكان الكذب المقتضى لتخليص النبى من يد ظالم قبيحاً 
والتالى باطل لأنته يحسن تخليص النبى فالمقدّم مثله. الثانية: قالوا: لو قال 
لاان كد غدل فان حجن مله العندق با اء الوعه انه ميق الذي وان 

والجواب فيهما واحد وذلك لأنّ تخليص النبي أرجح من الصدق فيكون 
تركه أقببح من الكذب. فيجب ارتكاب أدنئ القبيحين وهو الكذب لاشتماله على 
المصلحة العظيمة الراجحة على الصدق. وأيضاً يجب عليه ترك الكذب في غد 
لأنته إذا كذب فى الغد فعل شيئاً فيه جهتا قبح وهو العزم على الكذب وفعله. 
ووجهاً واحداً من وجوه الحسن وهو الصدق وإذا ترك الكذب يكون قد ترك تتمة 
العزم والكذب وهما وجها حسن» وفعل وجها وأحدا من وجوه القبح وهو الكذب. 
وأيضاً قد يمكن التخلص عن الكذب في الصورة الاولى بأن يفعل التورية أو يأتي 
بصورة الاخبار الكذب من غير قصد اليه. ولأنّ جهة الحسن هي التخلص!'') وهي 
غير منفكة عنه وجهة القبح هي الكذب وهي غير منفكة عنه فما هو حسن لم ينقلب 
قبیخا وكذااما هواقبييم لم يقاب خسنا. 

قال: والجيدٌ باطل. 

اقول: هذا جواب عن شبهة اخرى لهم وهي اتهم قالوا: الجبر حق فينتفي 
الحسن والقبح العقليان والملازمة ظاهرة وبيان صدق المقدم مايأتى والجواب 
الطعن في الصغرى وای البحث فيها. 


المسألة الثانية 
في أنته تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب 


قال: واستغناؤه وعلمّه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. 


)١(‏ دليل للصورتين كلتيهما وإن كان بظاهره يناسب الثانية. فما في (م) من قوله: ولأنّ جهة 
الحسن:هى التخليضن. كان مفاده بيّنا متاسبا للصضورة الاولى. 
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أقرل :اغف الاس سا فقالت الت ةة اله تناك لا شل قيا ول يحل 
بواجب» ونازع الأشعرية في ذلك واسندوا القبائح اليه تعالى الله عن ذلك. والدليل 
على ما اختاره المعتزلة أنّ له داعياً إلى فعل الحسن وليس له صارف عنه» وله 
صارفاً عن فعل القبيح ولیس له داع اليه وهو قادر على كل مقدورء ومع وجود 
القدرة والداعي يجب الفعلء وإِنّما قلنا ذلك لانه تعالى غنيّ يستحيل عليه الحاجة 
وهو عالم بحسن الحسن وقبح القبيح» ومن المعلوم بالضرورة أن العالم بالقبيح 
الغنى عنه لا يصدر عنه وأنّ العالم بالحسن القادر عليه إذا خلا من جهات المفسدة 
ا وتحريره أن الفعل بالنظر إلى ذاته ممكن وواجب بالنظر إلى علته. 
وكلّ ممكن مفتقر الى قادر فان علته أتما تتم بواسطة القدرة والداعىء فإذا وجدا 
ای ی وو اتدل د ا 
أو الاخلال بالواجب لارتفع الوثوق بوعده ووعيده لإمكان تطرق الكذب عليه 
ولجاز منه اظهار المعجزة على يد الكاذب وذلك يفضي إلى الشك في صدق 
الأنبياء ويمتنع الاستدلال بالمعجزة عليه. 1 1 


المسألة التالنة 
في أنته تعالى قادر على القبيح 

قال: مع قدرته عليه لعموم النسبة ولا يُنافي الامتناع اللاحق. 

أقول: ذهب العلماء كافة إلى أنته تعالى قادر على القبيح إلا النظّام. والدليل 
على ذلك انتا قد بيّنا عموم نسبة قدرته إلى الممكنات والقبيح منها فيكون مندرجا 
تحت قدرته. احتجٌ بان وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة وهما منفيان فى 
حقه تعالى. والجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة فهو امتناع لاحق لا و 
في الإمكان الأصلى. ولهذا عقب المصنّف ل الاستدلال على مراده بالجواب عن 
الغبية الى اون اض 


المببا له ارات 
في أنته يفعل لغرض 

قال: ونفيٌ الغرض يستلزم العبثَ ولا يلزم عوده اليه. 

أل اف الا هنا كذ فيك اله هال سوال ع فدرم له 
ل قينا ر فاد ر هنك الأشتاغرة إلى أن الال ما اا 
اف و الاه و الل على مدهت المعزلة أن كل فل اله شا ر 
فانّه عبث والعبث قبيح, والله تعالى يستحيل منه فغل القبيح. احتج المخالف بأنٌ 
كل فاعل لغرض وقصد فاته ناقص بذاته مستكمل بذلك الغرض. وال تعالى 
يستحيل عليه النقصان. (والجواب) النقص أنتما يلزم لو عاد الغرض والنفع اليه 
أمَا إذا كان النفع عائداً إلى غيره فلا كما نقول: إِنّه تعالى يخلق العالم لنفعهم. 


الميالة الشاهية 
فن ا جال يريك الطاعات و یکره البخاصى 


قال: وارادة القبيح قبيحة وكذا ترك إرادة الحَسَنِ وللأمرٍ والنهي'. 

أقول::مذهن المع لة أن الله تفال بريد الطاغات من المؤمن. والكافر سرا 
وي أو لاء ويكره المعاصي سواءً وقعت أو لا. وقالت الأشاعرة: كل ماهو واقع 
فهو مراد سواء كان طاغة أو معضية. والدليل على ماذهب اليه المعتزلة وجهان: 
الأول: أنته تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدّم, فكما أنّ فعل القبيح قبيح 


)١(‏ كما في (م) وهو الصواب والشرح يوافقه. والنسخ الباقية كلها: والأمر والنهي. وعلى هذه 
النسخ كان معنى العبارة هكذا: وكذا ترك إرادة الحسن قبيح. وكذا ترك الأمر والنهي قبيح. 
لأنته سبحانه يجب عليه الأمر بالحسن والنهي عن القبيح. ولكن شرح العلامة ناص على 
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فكذا إرادته قبيحة, وكماأنٌ ترك الحسن قبيح فكذا إرادة تركه. الثاني: أنته تعالى أمر 
بالطاعات ونهئ عن المعاصي والحكيم إِنّما يأمر بما يريده لابما يكرهه. وينهى عمّا 
كرس ا كاك الطاعة و الكادر كر ويه ال لقا رها 
كانت المعضنة مرادة الى لما هاه عتها وكان الكافرقطيعاً بكنرم وغدء إيمانة 
لأنته فعل ما أراده الله تعالى منه وهو المعصية وامتنع عمّا كرهه وذلك باطل قطعاً. 


قال: وبعض الأفعال مستندة إلينا والمغلوبية غيرٌ لازمة والعلم تابع. 

أقول: لما فرغ من الاستدلال شرع في إبطال حجج الخصم» وهي ثلاثة: 

الأولى: قالوا: اله تعالى فاعل لكلّ موجود فتكون القبائح مستندة اليه 
ا وا انما باق هن كوو تكن اا ال سف :الها 

الثانية: إن اله تعالى لو أراد من الكافر الطاعة, والكافر أراد المعصية وكان 
الواقع مراد الكافر لزم أن يكون الله تعالى مغلوبأًء إذ من يقع مراده من المريدين 
هو الغالب. والجواب أنّ هذا غير لازم لأنّ الله تعالى أتما يريد الطاعة من العبد 
على سبيل الاختيار وهو أنكما يتحقّق بارادة المكلف, ولو أراد الله تعالى ايقاع 
الطاعة هن الكافر مط سوا كان هن الخضار أ اجار قك 

الثالثة: قالوا: كل ما علم الله تعالى وقوعه وجب وما علم عدمه امتنع. فاذا 
علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه وإلا لكان مريداً لما يمتنع 
وجوده. والجواب أن العلم تابع لا يوْثّر في إمكان الفعل, وقد مر تقرير ذلك. 


المسألة السادسة 
في انتا فاعلون 
قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا!". 


)١١‏ ينبغي في المقام الفرق بين اسناد الفعل وايجاده والموجد هو الوجود الحقّ سبحانه وتعالى. 
وافعالنا مستندة اليناء بحول الله وقوته أقوم وأقعد. وسلطانه لا يرفع عن ممكن ولا معنئ - 


أقول: اختلف العقلاء هناء فالذى ذهب اليه المعتزلة أنّ العبد فاعل لأفعال 
a‏ الحسين: إِنٌ العلم بذلك ضروري., وهو الحق الذى ذهب 
اليه المصنّف ل . وقال آخرون: إِنّه إستد لالي. وأمّا جهم بن صفوان فائّه قال: إن 
الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد واضافتها اليهم على سبيل المجاز. فاذا قيل: 
فلان صلی وصام» كان بمنزلة قولنا: طال وسمن. وقال ضرار بن عمرو والتجار 
وحفص الفرد"'' وأبو الحسن الأشعري: إن الله تعالى هو المحدث لها والعبد 
مكتسبء ولم يجعل لقدرة العبد أثرأ في الفعل بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة 
الله تعالى» وهذا الاقتران هو الكسب. وفسّر القاضى الكسب بأنّ ذات الفعل واقعة 
بقدرة الله تعالىء وكونةطاعة ومغضية ضفتان واقغتان بقدز الك قال ابن أسحاف 
الاسفرايني من الأشاعرة: إِنّ الفعل واقع بمجموع القدرتين. والمصنّف التجأ إلى 


+ للرفع أصلاً وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ربٌّ العالمين. فتدّبر في قوله سبحانه: «وأنّه هو 
وان عليه النشاة الاخرئ وأنكته هو اغنئ واقنى4 فالافعال الستة موجدها هو سبحانه 
واتعتاذها الل الخلق: والمسائل وال عنها كول ها الطاب قطلب فى زسالتنا 
المصنوعة في رد الجبر والتفويض واثبات أمرٍ بين الاعوين: 

)١(‏ في غير واحد من كتب الملل والنحل: وحفص بن الفرد. والفرد بالفاء. وبالقاء تصحيف. 
فال الأمعاةافن كرح على القجر ية بالفازسية ما هذا لفظف وحفص القرد يعي زوز ينه لقن 
ايت أقول الظافر أن تسريف الفرد بالقرد شا من تكفير القنافضى ناموقي أول :السقالة 
الخامسة من الفن الثالث من الفهرست لابن النديم (ص ١١9‏ ط رضا تجدد): وكان حفص 
الفرد من المجبرة من أكابرهم نظيراً للتجار. ويكنى أبا عمرو. وكان من أهل مصر. قدم 
البصرة فسمع بابي الهذيل واجتمع معه وناظره فقطعه ابو الهديل. وكان اولا معتزليا ثم قال 
بخلق الافعال وكان يكنى با يحيئ. ثمّ عد کتبه. _ 
وفي لسان الميزان للعسقلاني (ص 77٠١‏ ج ١‏ ط حيدرآباد. الترجمة رقم )١700‏ حفص القرد 
(معجمة بالقاف) مبتدع. قال النسائي صاحب كلام لا يكتب حديثه وكفره الشافعي في 
مناظرته. 
وفى ميزان الاعتدال 011/١١‏ الترجمة رقم )١١57‏ مثل ما فى اللسان. 
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الضرورة هاهنا فانًا نعلم بالضرورة الفرق بين حركة الحيوان اختياراً وبين حركة 
الحجر الهابط. ومنشأ الفرق هو اقتران القدرة في أحد الفعلين به وعدمه في الآخر. 

قال: والوجوتٌ للداعي! )١‏ په يُنافي القدرة كالواجب. 

أقول: لما ضع من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبه الخصم. وتقرير 
الشبهة الأولن أن دور القعل.من المكلك إما أن بقارن جور لا ضدورة اد 
إمتناع لا صدوره» والثاني يستلزم الجبر والأول إِمّا أن يترجّح منه الصدور على 
لا صدوره لمرجّح أو لا لمرجّح, والثاني يلزم منه الترجيح لأحد طرفي الممكن 
من غير مرجح وهو محالء والأول يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى مايجب معه 
الترجيح» وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر. 

والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن وواجب بالنظر إلى داعيه 
وذلك لا يستلزم الجبر فانٌ كل قادر فانّه يجب عنه الأثر عند وجود الداعى 
كما في حقّ الواجب تعالى فان هذا الدليل قائم في حقّه تعالى ووجه الا 
ما ذكرناه. على أنّ هذا غير مسموع من أكثرهم حيث جوّزوا من القادر ترجيح 
احد مقدوريه على الاخر من غير مرجّح., وبه اجابوا عن الشبهة التى اوردها 
الفلاسفة عليهم: فما دري لم كان الجواب مسموعاً هناك ولم يكن مسموعاً هاهنا. 

قال: والايجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقترانِ القصدٍ فيكفي الاجمال(". 

أقول: هذا الجواب عن شبهة أخرى لهم؛ وتقريرها أن “لعن لو كان تنوكا 
لأفعال نفسه لكان عالماً بها. والتالي باطل فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرة. وبيان 
بطلان التالي أنتا حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها وإِنّما نقصد الحركة إلى 
امنتهى وإن E‏ 


والشترح 0 
(۲) كما في (م د). والنسخ الأخرى: فيكفي الاجمالي. مع الياء. 


والجوات أن الابجاة ل مالعل قان الفاغل قد يصدر عَثه القع[ بسر 
الطبع كالإحراق الصادر عن النار من غير علم فلا يلزم من نفي العلم نفي الايجاد. 
نعم الايجاد مع القصد يستلزم العلم لكن العلم الاجمالي كاف فيه وهو حاصل فى 
اللعر كاك لعز مو الد وال 

قال: ومع الاجتماع يقع مراذه تعالى. 

أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. وتقريرها أنّ العبد لو كان قادراً على 
الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد, والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان 
القتررطية اه فال قاذ ر على كل مقذون كلو كان الد قادرا على ند لا خی 
قدرته وقدرة الله تعالى عليه. وأمّا بطلان التالى فلأنته لو أراد الله تعالى اناده 
وأراد العبد إعدامه فإن وقع المرادان أو عدما ل اجتماع النقيضين. وإن وقع مراد 
أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجّح. 

والجواب أن نقول: يقع مراد الله تعالى لأنّ قدرته أقوى من قدرة العبد وهذا 
هو المرجح. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به 
المتكلمون على الوعدانية وهناك تمقى لتساوى قدزت الالهين المفروضين» أما 
هنا فلا. 1 

قال: والحدوث اعتبارىٌ. 

أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة وهي أنّ الفاعل 
يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلّق فعله وهو الحدوث. ونحن محدثون 
فلا تور أن نعل الحدوثت»: 

(وتقرير الجواب) أنّ الفاعل لا يثّر الحدوث لأنته أمر اعتباري ليس بزائد 
على الذا كول اه التسلسلء وإِنّما يؤثّر في الماهيتة وهي مغايرة له. 

قال: وامتناعٌ الجسم لغيره. 
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أ هذا حران عن شبهة احرق ليم وهى أا كا فاغلين ف التحدات 
e‏ احداك الع ردا ال اوو اورت ارات 
أنّ الجسم يمتنع صدوره عنًا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع بل إِنّما 
امم دور عدا لأهذا اعساء والجميع لأ يو ترق اليب على ماد 

قال: وير الممائلة!') في بعض الأفعال 0 الاحاطة. 

أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماؤهم وهي أتا لو كنا فاعلين 
لصح منّا أن نفعل مثل مافعلناه أولاً من كل جهة لوجود القدرة والعلم» والتالي 
باطل فالمقدّم مثله. وبيان بطلان التالي أنتا لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني 
مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كلّ وجه بل لابدٌ من تفاوت بينهما في وضع 
الوت اة 

(وتقرير الجواب) أن بعض الأفعال تصدر عنّا في الزمان الثاني مثل 
ما صدرت في الزمان الأول مثل كثير من الحركات والأفعالء وبعضها يتعدّر علينا 
فيه ذلك لا لأته ممتنع ولكن لعدم الإحاطة الكلية بما فعلناه أولاً فإ مقادير 
الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عتا مثلها إلا على سبيل الاتفاق. 

قال: ولا نسبة فى الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. 

أقولهذ احواب عن هة أخرى لهم قالراة لر كان اله فالعلا الأ يماك لكان 
نحن اال الس خيرا من عله فال الاماو كير من اور احا ي 
والتالي باطل بالاجماع فالمقدّم مثله. 

والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية لأنكم إن عنيتم بأنّ الايمان خير أنه 
أنفع فليس كذلك لأنّ الإإيمان أنتما هو فعل شاق مضرّ على البدن ليس فيه خير 
عاجل. وإن عنيتم به انه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بخلاف 
القردة والخنازير فحينثذٍ لا يكون الايمان خيراً بنفسه وإِنّما الخير هو مايؤدي اليه 


(1) والحق أن الحواب الحاتم لله هو التحقيق فى جد الأمتال وعدم كرا ر التجلق: 


الايمان من فعل الله تعالى بالعبد وهو المدح والشواب, وحيئئزٍ يكون المدح 
والثواب خيرا وانفع للعبد من القردة والخنازير لكن ذلك من فعله تعالى. (واعلم) 
أن هذه الشيية ر کک جداء را أووذها الف ونا لان ف ال ورد 
هذه الشبهة على ضرار بن عمرو فاذعن لها والتزم بالجبر لأجلها. 

قال: والشكرٌ على مقدمات الايمان. 

أقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم قالوا: لو كان العبد فاعلاً للايمان لما 
وجب علينا شكر الله تعالى عليه والتالي باطل بالاجماع فالمقدّم مثله, والشرطية 
ظاهرة فاته لا يحسن منا شكر غير نا على فعلنا. 

والجواب أنّ الشكر ليس على فعل الايمان بل على مقدماته من تعريفنا 
إياه! '' وتمكيننا منه وحضور أسبابه والإقدار على شرائطه. 

قال: والسمع متأوّل ومعارّض بمثله والترجيح معنا. 

أقول: هذا جواب عن الشبَهِ النقلية بطريق إجمالي, وتقريره أنتهم قالوا: قد 
ورد في الكتاب العزيز مايدل على الجبر كقوله تعالى: «الله خالق كل شيءٍ) 
«إوالله خلقكم وما تعملون) «ختم الله على قلوبهم) ومن يرد أن يضلّه يجعل 

والخرات أن هذه الا بات سارل وقد دک الفلا تأويلاتها فى ھپ وا عا 
وى هنا رض يكوا ر اع ا 

أحدهاء الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى اليد كقوله تعالى فيل للذين 

يكتبون الكتاب بأيديهم» إن يتّبعون إلا الظن) «احتى يغيّروا ما بأنفسهم» 
بل سوّلت لكم أنفسكم» #افطوّعت له نفسه» لمن يعمل سوءاً يجز به) « کل 
نفس بما كسبت رهينة4 ل کل امريٌ بما كسب رهين4 ما كان لي عليكم من 


)١(‏ كما في (ص). وفي (ش ز د) : وتعريفنا إياه. 
(۲) النسخة الثانية: وقد وضعتهاء والباقية: وقد صنفها. 
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سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي » إلى آخرها. 

الثانى: الآيات الدالة على 5 الم ومين على الا تمان وذ الكفار على الكفر 
والوعد والوعيد كقوله تعالى: #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) «اليوم تجزون 
بما كنتم تعملون) #وإيراهيم الذى وفى) (ولاتزر وازرة وزر أخرى» 
التجزئ كل نفس بما تسعى» لهل تجزون إلاً ما كنتم تعملون) من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها» لمن أعرض عن ذكري) «أولئك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا) إن الذين كفروا بعد إيمانهم). 

الثالث: الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن ممائلة أفعالنا في التفاوت 
والاختلاف والظلم كقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 الذي 
أحسن كل شيءٍ خلقه» والكفر ليس بحسن وكذا الظلم. وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما إلا بالحق» إن الله لا يظلم مثقال ذرة» وما ربّك بظلام 
للعبيد) «وما ظلمناهم» «لا ظلم اليوم» «ولا يظلمون فتيلاً». 

الرابع: الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك 
كقوله تعالی: ‏ كيف تكفر ون باله) «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى» 
«اوماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» «ما منعك أن تسجد» «فما لهم عن 
التذكرة معرضين) لم تلبسون الحق بالباطل) لم تصدّون عن سبيل الله ». 

الخامس: الآيات الدالة على التهديد والتخيير كقوله: (فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر 6 «إعملوا ماشئتم) لمن شاء منكم أن يتقدّم أو يتأخر» فمن شاء 
ذکره) فمن شاء اتخذ إلى ربّه سبيلاً» «إفمن شاء اتخذ إلى ربّه مآبأ6 «سيقول 
الذيق أخركوا لو كتاء اشاهنا أ سي كنا ول انار او فالا لو شاء رسكن 
ما عبدناهم). 

السادس: الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها كقوله تعالى: 
«وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربّكم » «أجيبوا داعي الله » استجيبوا له وللرسول) 


9واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم» «وأنيبوا إلى ربّكم). 

السابع: الآيات التى حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف منه 
كقوله تعالى: #وإياك نستعين » #فاستعذ بالله ص الشيطان الرجيم » #استعينوا 
بالله» «أولا يرون أنتهم يُفتنون في كل ع مر وهر تن اقم لا رون ولاه 
يَذْ كرون »6 وولولا أن يكون الناس أمة واحدة» «ولو بسط الله الرزق لعباده» 
لإفبما رحمة من الله لنت لهم) إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر». 

الثامن: الآيات الدالة على استغفار الانبياء «ربّنا ظلمنا أنفسنا) «سبحانك 
ني كنت من الظالمين» رب إِنّي ظلمت نفسي) رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ماليس لي 5 علم 4. 

التاسع: الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر اليهم كقوله 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم إلى قوله: -بل كنتم مجرمين » 
وقوله: لما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) كلما القي فيها فوج). 

العاشر: الآيات الدالة على التحسّر والندامة على الكفر والمعصية وطلب 
الرجعة كقوله: وهم يصطرخون فيها ريّنا أخرجنا منها) رب ارجعون» ولو 
ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم» او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة » 
الى غير ذلك هن الآيات الكثيرة وهي :معارظة لما ذكروء!' على أن الترجيم 
ا لن التكليق: سابع باضافة الأفعال إلينا وكذا الوغد وال عد زاوف 
والاندارء واا طول المصتف سا عه في هذه الال لأتها من المهمات. 

اا 
فى المتولد 
قال: وحسنٌ المدح والذم على المتولّد يقتضى العلم باضافته الينا. 
أقول: الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولّد والمخترع. فالأول هو الحادث 


)١(‏ وفي النسخة الثانية بما ذكروه. 
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ابتداء بالقدرة فى محلها. والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل أخر كالحركة 
الصادرة عن الاعتماد محكواه ا الا سما سواءً كان الفانىي 
حادثاً في محل القدرة أو في غير محلها. والثالث ما يفعل لا لمحل فالأول مختص 
بنا والثالث مختص به تعالى والثاني مشترك. 

واعلم أنّ الناس اختلفوا فى المتولد هل يقع بنا!' أم لا؟ فجمهور المعتزلة 
على أنه من فعلنا كالمباشر. وقال معمر: إِنّه لا فعل للعبد إلا الارادة وما عداها من 
الحوادث فهي واقعة بطبع المحلء والانسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة 
ا ا و ق 
المعتزلة. وقال أبو إسحاق النظام: إن فعل الانسان هى الحركات الحاد ثة فيه بحسب 
ذواعنه:والا شان عنده كو قو مات ف الجملة, والارادة والاعتقادات 
نهر كانت اقل ووه تود منفصلاً عن الجملة كالكتابة وغيرها فاته من فعله تعالى 
بطبع المحل. وقال ثمامة: إن فعل الانسان هو ما يحدثه فى محل قدرته فامًا 
ا دى مهل القدزة فهو خادت لأ مدت درفل لا فاعل له. وقالت الأشعرية: 
الجر ليق ف ا ادهو التاق من المحتزلة ااه ارا هذا الثقاء إلى الور 
فاا نعلم استناد المتولدات الينا كالكتابة والحركات EY‏ موق الصنائع. 
ويحسن متا مدح الفاعل وذمّه كما في المباشر. والمصنّف كله استدل بحسن المدح 
والذم على اللو اتا ف اغلوق ال ادلا عة لن ار ورات لا جور 
الاستدلال عليها. نعم يجوز الاستدلال على كونها ضرورية إذا لم يكن هذا الحكم 
رورا وخا عا ا ذهيوا إلى اكد کسی وابعد لوا : بحسن المدح والذم 
عليه فلزمهم الدور لأنّ حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد الينا 
فلو جعلنا الاستناد الينا مستفاداً منه لزوم الدور. 


)١(‏ وفي غير واحدة من النسخ: هل يقع منا. (۲) وفي (ص) وحدها: هو شيء سار. 


قال: والوجوبٌ باختيارٍ السبب لاحق. 

أقول: هذا جواب عن اشكال يورد هنا وهو أن يقال: إِنّ المتولد لا يقع 
بقدرتنا لأنّ المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر» وهذا المعنى منفى 
فى المتولد لان عند ا ختباز المبب يجن المشبب فلا بقع بالقدرة المضححة: 

والجواب أن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق كما أن 
الا بحب د وجو دادر والذاعى وغد فرعن زقوحه وصويا اهما او 
في الإمكان الذاتي والقدرة فكذا هنا. 

قال: والذمٌ في إلقاء الصبىٌّ عليه لا على الإحراق. 

أقول: هذا جواب عن شبهة لهم وهي أن المدح والذم لا يدلآن على العلم 
اناد ا لر لد اا فا ناث على المقواد :وان غلا اساد إلى يرثا ةقانا دده 
فق القن الصبي في النار إذا احترق بها وإن كان المحرق هو الله تعالى. 

والجوات أن الم هنا غل الألقاء لا على الاحراق: فان الاحراق من اله تعالن 
عند الالقاء حسن لما يشتمل عليه من الاعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة 
العادات وعدمانتقاضها فى غير زما نالانبياء. ووجوب‌الدية حكم شرعى لا يجب 
تخصيصه بالفعل فان الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند اليه. 


المسألة الثامنة 
في القضاء والقدر 


قال: والقضاء والقدد('' إن اود هما اى النعل ازم المحال أو الإلزام صح 


)١(‏ القدز هر فصل قضائه قال بي في شرح الفصل الواحد والعشرين من سابع الاشارات: 
إن القضاء عبارة عن وجود جميع الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل 
الابداع. والقدر عبارة عن وجودها في موادّها الخارجية بعد حصول شرائطها مفصّلة واحداً 
بعد واحد. كما جاء في التنزيل في قوله عرّ من قائل: «وإن من شيء إلا عندنا خزائنه 
وما ننرّله إلا بقدر معلوم». > 
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فى الواجب خاصة أو الإعلامٌ صح مطلقاً وقد بيّنه أميرٌ المؤمنين ا في حديث 
الأصبغ. 

أقول: يطلق القضاء على الخلق والاتمام, قال الله تعالى: (إفقضاهنّ سبع 
سماوات فى يومين» أي خلقهن وأتمهن, وعلى الحكم والايجاب كقوله تعالى: 
(وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياء» أي أوجب وألزم» وعلى الاعلام والاخبار 
كقوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) أي أعلمناهم وأخبرناهم. 
ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى: «وقدّر فيها أقواتها» والكتابة كقول 
الشاعر: 

الم بان ذا الجلال قد قدر في الصحف الأول التي كان سطر 

والبيان كقوله تعالى: إلا امرأته قدّرناها من الغابرين) أي بيّنا وأخبرنا 
بذلك. 

إذا ظهر هذا فنقول للأشعرى: ماتعنى بقولك: إل تعالى قضئ أعمال العباد 
وقدّرهاء إن أردت به الخلق والايجاد فقد كنا طلائهوار الافغال مذ الغا 
وإن عني به الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة, وإن عني به أنه تعالى بيّنها 
وكتبها وأعلم أنتهم سيفعلونها فهو صحيح. لأنته تعالى قد كتب ذلك أجمع في 
اللوح المحفوظ وبيّنه لملائكته. وهذا المعنئ الأخير هو المتعّين للاجماع على 
وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجوز الرضا بالكفر وغيره من القبائح 
ولا ينفعهم الاعتذار بوجوب الرضا به من حيث إِنْه فعله تعالى وعدم الرضا به من 
حيث الكسب لبطلان الكسب أولاً, وثانياً فلأتا نقول: إن كان كون الكفر كسباً 
بقضائه تعالى وقدره وجب الرضا به من حيث هو كسب وهو خلاف قولکم. وإن 


بوسط أو غير وسط يتادى اليه بعينه قدره الذي هو تفصيل قضائه الأول تاديا واجبا إذ كان 


لم يكن بقضاء وقدر بطل إستناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. 
واعلم أنّ أمير المؤمنين على بن بي فال ملو اتاد عليه وليه قد 
ين معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحاً وافياً في حديث الأصبغ بن نباتة لما 
انصرف من صفين فإنّه قام اليه شيخ فقال له: أخبرنا يا أميرالمؤمنين عن مسيرنا 
إلى الشام أكان بقضاء الله تعالى وقدره» فقال أمير المؤمنين عي : والذي فلق 
الخ وير اا ها وط اا فوط ولااهيطنا واد ول علونا هة الا فا رفون 
فقال له الشيخ: عند الله احتسب عنائي ما أرئ لي من الأجر شيئا. فال د 
أيتها الشيخ بل عظّم الله أجركم في مسي ركم وأن نتم سائرون وفي منصر فكم وأنتم 
منصر فون ولم تكونوا في شىءٍ من حالاتكم مكرهين ولا اليها مضطرّين. فيال 
الشيخ: كت واه و التدو اا ا حك ا ا دما ودرا 
55 لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والأمر والنهى ولم تأتِ 
لائمةٌ من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن ولم يكن المحسن أولى ا 2 
الن وو السو اول ال م الح اكا عيدة الاو كسان وه 
0 وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب. وهم قدرية هذه الأمة ومجوسهاء 
ن الله تعالى أمر تخييراً ونهئ تحذيراً وكلف يسيراً لم يعص مغلوباً ولم - 
0 وهر ا سل اول ق لماو قروا لا رض وها ی ا بطلا 
إذلك ظنّالذين كفروا فويل للذين كفروا من النار» فقا لالشيخ: وما القضاء والقدر 
اللذان ما سرنا إلا بهماء فقال: هو الأمر من الله تعالى والحكم وتلا قوله تعالى: 


)١(‏ راجع في بيان الحديث الوافي للفيض - قدس اله سره - فانه قد أتى ببيان من المحقّق 
ع و ليده د وار ل 
yT E‏ 
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«وقضى ربّك ألا تعبدوا إلا إِيّاه فنهض الشيخ مسروراً وهو يقول: 
أنت الإمامٌ الذى نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
أوضحت من ديننا ما كان ملتبساً ‏ جزاك ربك عنًا فيه إحسانا 
قال أبو الحسن البصري ومحمود الخوارزمى: وجه تشبيهه عا المجبرة 
بالمجوس من وجوه: أحدها: أن المجوس اختصّوا بمقاللات سخيفة واعتقادات 
واهية معلومة البطلان وكذلك المجبرة. 
وثانيها: أن مذهب المجوس أن الله تعالى يخلق فعله ثم بتبرّأ منه كما خلق 
ابليس ثم انتفى منه وكذلك المجبرة قالوا: إنّهِ تعالى يفعل القبائح ثم يبرا منها. 
وثالثها: أنّ المجوس قالوا: إِنّ نكاح الأخوات والأمهات بقضاء الله وقدره 
وإراد ته ووافتهم المشبرة حيت قالواء إن كام الحعوس لأحتواتهم وامهات 
بقضاء الله وقدره وإرادته. 
ورابعها: أن المجوس قالوا: إن القادر على الخير لا يقدر على الشرّ وبالعكس, 
والمجبرة قالوا: إن القدرة موجبة للفعل غير متقدّمة عليه, فالانسان القادر على 
الخير لا يقدر على ضده وبالعكس. 


العم له ا 
في الهدى والضلالة 
قال: والإضلال الاشارة!" إلى خلاف الحق وفعلٌ الضلالة والاهلاك 
والهُدئ مقابل وَالأوَّلانِ منفيّان عنه تعالى. 
أقول: يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإأباس الحق بالباطل 
كما تقول: أضلني فلان عن الطريقء إذا أشار إلى غيره وأوهم أنته هو الطريق, 
ويطلق على فعل الضلالة في الانسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقداً خلاف 


)١(‏ إسناد الإضلالاليه سبحانه بالعرض. وقد قرّرنا بيانه فى النكتة السابعة من ألف نكتة ونكتة. 


الحق. ويطلق على الاهلاك والبطلان كما قال تعالى:(فلن يضل أعمالهم) يعنى 
ا و ريال لان ا اه لوذه الاي ال بج تعب الل 
على الحق كما تقول: هداني إلى الطريق» وبمعنى فعل الهدئ في الانسان حتى 
يعتقد الشىء على ماهو به» وبمعنى الاثابة كقوله تعالى: ™ سيهديهم) يعنى 
تبي و الارن ميان غه قال بی الاقتارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة, 
ااا ا ی ف ےو ا ا تبان ف 
الدلالة على الحق وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم يفعل الايمان فيهم لأنته 
كلتهوبة:ويعين غالا تمان فمعاتى الهداية صادقة فى حك تغالن إلا قعل 
ما كلف به. وإذا قيل: له تعالى يهدي ويضلّ فان المراد به أنته يهدي المؤمنين 
بمعنى أنه يثيبهم ويضل العصاة بمعنى أنته يهلكهم ويعاقبهم. وقول موسى ليلا : 
إن هى إلا فتنتنك4 فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب» يضلّ بها من يشاء 
أي يهلك من يشاء وهم الكفار. 


المسألة العاشرة 
فى اكفاك ل يعدب الاطفال 


73 :م 


قال: وتعذيبٌُ غير المكلف قبيحٌ وكلامُ نوح ليا مجاٌ والخدمة ليست عقو 
له والتبعيّةٌ فى بعض الاحكام جائزة. ْ 

اول ا ل عا غا الس كين رياه 
الأشاعرة تجويزه والعدلية كافة على منعه. والدليل عليه أنته قبيح عقلاً فلا يصدر 
منه تعالى. 

احتجوا بوجوه: الأول: قول نوح لي :ولا يلدوا إلا فاجراً كناراً» 
والجواب أنته مجاز والتقدير أنتهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم. 

الثانى: قالوا: إا نستخدمه لأجل كفر أبيه فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون 
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قبيكاً. والجواب أنّ الخدمة ليست عقوبة للطفل وليس كل ألم ومشقة عقوبة, فانٌ 
الفصد والحجامة ألمان وليسا عقوبةء نعم استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له يعوض 
عليه كما يعوض على أمراضه. 

الثالث: قالوا: إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة 
عليه ومنع التزويج. والجواب 1 المنكر عقابه لأجل جرم أبيه ولیس بمنكر ا 
يتبع حكم أبيه في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة ولا ألم له في منعه 
من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه. 


المسألة الحادية عشرة 
في حسن التكليف وبيان ماهيّته ووجه حسنه وجملة من أحكامه 
قال: والتكليف حسنٌ! ١‏ لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه. 
أقول: التكليف مأخوذ من الكلفة وهي المشقة, وحدّه إرادة من تجب طاعته 


)١(‏ التكليف يتعلق في العبادة الصفّاتية لا الذاتية. وفي مصباح الأنس في المقام فوائد نفيسة. 
منها قوله: لا تكليف في العبادة الذاتية وليست من نتائج الأمر إِنّما متعلقه الصفاتية رأفة من 
الله واحتياطا من ميله بجاذب إحدى صفاته من الاعتدال الموقوف عليه الاستكمال اذ 
القلوب وإن كانت مفطورة على معرفته والعبادة له واللجأ اليه فانٌ الشواغل والغفلات التى 
هي من خواصٌ هذه النشأة تشغله عن ذكر مايجب استحضاره فاحتاج الى التذكير لا جرم 
امره بها واليه الاشارة بقوله عليه وآله السلام: كل مولود يولد على الفطرة. الحديث (ص ٠١١۹‏ 
ط١).‏ 
ثم إن كلامه والتكليف حسن. رد على أصحاب المعارف يشابه قولهم قول البرأهمة الآتي رد 
عقيد تهم في البحث عن حسن البعثة. قال الطبرسي في مجمع البيان في تفسير قوله سبحانه: 
«ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون) (البقرة )٠١“”‏ وفى هذه 
الآية دلالة على بطلان قول أصحاب المعارف لأنته نفى ذلك العلم عنهم. ٠‏ 
وفي نسخة مخطوطة مصحّحة من المجمع عندنا فسّر أصحاب المعارف في هامشها هكذا: 
الظاهر أن المراد بأصحاب المعارف الذين يقولون لا حاجة بنا الى بعثة الانبياء لأنّ عقولنا 
مستقلة بما يحتاج اليه في المعاش والمعاد. 


على هة ا اعدا ما نة معنتة يشرط الأغرلاء وتريفل تح وا اطا 
الواجب تعالى والنبي عه والامام والسيد والوالد والمنعم ويخرج البواقي. 

ولشرطنا ال ا ا فول اکا تكون کلف ادال ق عدا 
إ را دة ما ارا ده و لهذا لا بس الوالك مكلفا بأمرالضلاة: وده لسيق إراةة الله تعالى 
لها منه. 

والمشقة لابدٌ من اعتبارها ليتحقّق المحدود. إذ التكليف مأخوذ من الكلفة. 

وشرطنا الاعلام لأنّ المكلف إذا لم يعلم إرادة المكلف بالفعل لم يكن مكلفاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: التكليف حسن لان الله تعالى فعله والله تعالى لا يفعل 
القبيح» ووجه حسنه اشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض لمنافع 
عظيمة لا تحصل بدون التكليف. لأنّ التكليف إن لم يكن لغرض كان ن عبثاً وهو 
مال وان كان :لغرطن فان كا: ن عائداً اليه تعالى لزم المحال. وإن كان إلى غيره 
فان كان إلى غير المكلف كان قبيحاً. وإن كان إلى المكلف فان كان حصوله ممكناً 
بدون التكليف لزم العبث» وإن لم يمكن فان كان لنفع انتقض بتكليف من علم الله 
كفره وإن كان للتعريض فهو المطلوب. 

اا عرقت :هذا فر ل ار طن :من التكليك هو ار ين لنتفعة عطيية لاه 
تعريض للثواب, وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم والمدح, 
ولافك ان ا اك ج ال ولهذا يقبح منّا تعظيم الاطفال 
والأرذال كتعظيع العلماء» وإنما يستحق التعظيم بو اسطة الأفعال الحسنة وهي 
الاعات وم 3 اذلف ريطن للات ا الا اف 
على الصفات ت التي تمكنه الوصول إلى الثواب وبعثه على ما به يصل اليه وعلم أنته 
وله اله اذا قعل نا كلقة: 


قال: بخلاف الجرَح ثم التداوي. والمعارّضاث والشكرٌ باطل. 
أقول: هذه إيرادات على ما اختاره المصنّف: الأول: أن التكليف للنفع يتنزّل 
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منزلة من جرح غيره ثب داراه طلباً للدواء!') وكما أن ذلك قبيح فكذا التكليف. 

الثانى: أنّ التكليف طلباً للنفع يتنرّل منزلة المعاوضات كالبيوع والاجارات 
EEE E‏ رطا يننا وطين حت أن E‏ 
راذن ضاخ فل ارالك عدي له رط تفضا اللكف: 

الثالث: لم لا يجوز أن يكون التكليف شكراً للنعم السابقة؟ 

والجواب عن الأول بالفرق من وجهين: أحدهما: أن الجرح مضرّة والتكليف 
نفسه ليس بمضرة وإِنّما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. الثاني: أن الجرح 
والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه إلا التخلص من تلك المضرة بخلاف التكليف. 

وعن الثاني أن المراضاة تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في 
اللعامن جا ورو اتنإ لذ يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدًاً يكون غاية 
ما يطلبه العقلاء لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه حتى أن العقلاء 
يسفهون الممتنع منه. 

وعن الثالث أنّ الشكر لا يشترط فيه المشقة, والله تعالى قادر على إزالة صفة 
المشقة عن هذه الأفعال. فلو كان التكليف شكراً لزم العبث فى صفة المشقة ولأ 
طلب الفعل الشاق شكراً يخرج النعمة عن كونها نعمة. 1 

قال: ولأنّ النوع محتاج إلى التعاضّدٍ المستلزم للسنّةِ النافع استعمالها فى 
الرياضة وإدامة النظر في الأمور العالية. وکر الانذارات المستازمة EE‏ 
العدل مع زيادة الأجر والثواب. 

أقول: لما ذكر المصنّف ِل حسن التكليف على رأي المتكلمين شرع في 
طريق الاسلاميين من الفلاسفة فبدأ بذكر الحاجة إلى التكليف, ثم ذكر منافعه 
الدنيوية والأخروية, وتحقيقه أن نقول: إِنّ الله خلق الانسان مدنياً بالطبء!؟) لا 


كما في النسخة الثالثة وهي الصحيحة. EUs‏ واه بالواو وهي عليلة. 
(۲) ناظر الى كلمات الشيخ في الفصل الرابع من النمط التاسع من ٠‏ لاا رات في إثبات النبوة 3-5 


كغيرة من الحيوانات: لا يمكن أن تبقى أشحاضيه ولا تحضل لهم ككمالانهه إل 
بالتعاضد والتعاون, لأنّ الأغذية والملبوسات أمور صناعية يحتاج كل منهم إلى 
صاحبه فى عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتمّ كمال ما يحتاج اليه واجتماعهم 
مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة 
عنهم مظنة التنازع والفساد ووقوع الفتن» فوجب وضع قانون وسنة عادلة 
يتعادلون بها فيما بينهم» ثم تلك السنّة لو استند وضعها اليهم لزم المحذور فوجب 
استنادها إلى شخص متميز عنهم بكمال قواه واستحقاقه للانقياد اليه والطاعة له 
وذلك انما يكون رات دل غل أكها من عند الله الى كن من الما 
قاوت اا الان فى قبو ل ا وا والرة انان والشستضان وا 
بحسب اختلاف أمزجتهم وهيئات نفوسهم: فوجب أن يكون هذا الشارع مؤيداً لا 
يعجز عن أحكام شريعته في جمهور الناسء بعضهم بالبرهان وبعضهم بالوعظ 
وبعضهم بتأليف القلب وبعضهم بالزجر والقتالء ولمّا كان النبي لا يتفق في كل 
زان وج ان ق الس المشروغة ال قت اا و افا الك 
الإلهية تجديد غيرهاء ففرضت عليهم العبادات المذكرة لصاحب الشرع وكررت 
عليهم حتى يستحكم التذكير بالتكرير» فيحصل لهم من تلفي الأوامر والنواهي 
الالهية منافع ثلاث: إحداها: رياضة النفس باعتبار الإمساك عن الشهوات ومنعها 


م حيث قال: NA TT‏ 
ناظر في هذا الفصل الى كلام الشيخ اليوناني زينون الكبير تلميذ أرسطاطاليس في الفصل 
الرابع من رسالته في المبدأ والمعاد وقد حرّرها المعلم الثاني أبو نصر الفارابي أتمّ تحرير وقد 
طبعت مع عدة رسائل أخرئ للفا ای فی ید رابا الدكن. قال زينون: النبي يضع السنن 
a,‏ أذ ل اليا نجنا قم على ا 
بيب يثيب الخير ويعاقب على الشرٌ ولا يكلفهم بعلم مالا يحتملونه فان هذه الر تبة التي هي رتبة 
العلم أعلى من أن يصل اليها كل أحد. قال معلّمي أرسطاطاليس حكاية عن معلمه أفلاطن: 
إن شاهق المعرفة أشمخ من أن يطير اليه كل طائر وسرادق البصيرة أحجب من أن يحوم 
عجو له كل ا 
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عن القرة الي لكر اء الوه المقلة القايةه مويك التقدى الط في 
الأمور الآلهية والمطالب العالية وأحوال المعاد والتفكر فى ملكوت الله تعالى 
ر ا لویوت عا متاق ما فين 
الترتيب الذى اقتضته الحكمة الألهية بالبراهين القطعية الخالية عن المغالطة. 
والثالثة: تذكرهم ما وعدهم الشارع من الخير والشر الأخرويين بحيث ينحفظ 
النظام المقتضي للتعادل والترافد. ثم زاد الله تعالى لمستعملي الشرائع الأجر 
والثواب في الآخرة فهذه مصالح التكليف عند الأوائل. 

قال: وواجبٌ لِرَجِره عن القبائح. 

اقول هذا مدعت ال له انكرت الأشاعرة ذلك وا ل عل وجوت 
اللكنيت أنه لو لكلف اه ال من كبلك فر اط الكل فيه لكان شرا 
بالقبيح» والتالي باطل لقبحه فالمقدم مثله. بيان الشرطية أن الله تعالى إذا أكمل 
عقل الانسان وجعل فيه ميلا إلى القبيح وشهوة له ونفوراً عن الحسن فلو لم يقرر 
فى عقله وجوب الواجب وقبح القبيح والمؤاخذة على الاخلال بالواجب وفعل 
القبيح لكان وقوع القبيح من المكلف دائماً. وإلى هذا أشار بقوله: لزجره عن 
القبائيم, أي لزجر التكليف عن القبائح. 

قال: وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدّمهُ وامكانٌ متعلقه وثبوثتٌ صفة 
زائدة على حسنه وعلمٌ المكلّف بصفات الفعل وقدر المستحق وقدرثّه عليه 
وامتناع القبيح عليه وقدرة المكلّف على الفعل وعلمّه به أو إمكانّه وامكان الآلة. 

أقول: :لما ذكر أنّ التكليف حسنٌ شرع في بیان ما يشترط فى خسن الدكليف: 
وقد ذكر أموراً لا بحسن التكليف بدونها منها ما برجع إلى نفس التكليف, ومنها 
ما يرجع إلى متعلّق التكليف أعني الفعل والمكلف والمكلّف. 

اما ما يرجع إلى التكليف فأمران: أحدهما: انتفاء المفسدة فيه بأن لا يكون 
مفسدة لنفس المكلف به في فعل آخر داخل في تكليفه أو مفسدة لمكلف آخر. 


والقانية أن يكون مشدما غل 'الفعل'قدرا سكن الفكلك فو من الايد ال به 
فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب ايقاعه فيه. 

ا إلى الفعل فأمران: أحدهما: امكان وجوده. والثاني: كون الفعل 
قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه بان يكون واجبا او مندوباء وإن كان 
التكليف ترك فعل فامًا أن ن يكون الفعل قبيحاً أو يكون الإخلال به أولى من فعله. 

وأمّا ما يرجع إل الان کروغ ا ركلف انها 
القبيح وترك الواجب. وأن غ كديا حكن عل اا من آلا بق 
يخل ببعضه» وأن يكون القبيح ممتنعاً عليه ثلا يخل بالواجب فلا يوصل الثواب 

وأمّا ما يرجع إلى المكلّف فأن يكون قادراً على الفعل وأن يكون عالماً به أو 
متمكناً من العلم به وإمكان الآلة أو حصولها إن كان الفعل ذا آلة. 

قال: ومتعلقه إِمّا علم إِمَا عقلي أو سمعي وإمّا ظنْ وما عمل. 

أقول: متعلق التكليف قد يكون علماً وقد يكون عملا أا العلم فقد يكون 
عقا مخضا تجو العله بو جود :اله الى وك نة قادرا ال ال غين لكشن 
المسائل التي . يتوقف السمع عليها. وإوقة ركوو مين انين ا ا 
وما الظنّ فنحو كثير من الأمور الشرعية كظنٌ القبلة وغيرها. وأمّا العمل فقد يكون 
عقلياً كرد الود. بعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم ا وحسن التفضل 
والعفو. وقد يكون سمعياً كالصلاة وغيرهاء وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب 
والمندوب والحرام والمكروه. 

قال: وهو منقطعٌ للاجماع ولإيصال الثواب. 

أقول: يريد أن التكليف منقطع. ويدل عليه الاجماع ال الاجماع 
فظاهر إذ الاتفاق بين المسلمين وغيرهم واقع على أنّ التكليف منقطع, وما 


)١(‏ وفي عدة نسخ خ: الى غير ذلك من الصفات التي. 
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المعقول فنقول: لو كان التكليف دائماً لم يمكن ايصال الثواب إلى المطيع» والتالي 
بال قطنا فالنقذم مك ان الترطية أن التكليك روط بالنشقة: والعبواب 
مشروط بخلوصه عن الأكدار والمشاق, والجمع بينهما محال ولابدٌ من تراخ بين 
التكليف والثواب وإلا لزم الالجاء. 

قال: وا خاد عامّة. 

أقول: لمّا بيّن أولاً حسن التكليف مطلقاً شرع في بيان حسنه في حقّ الكافر, 
والدليل عليه أنّ العلّة في حسن التكليف وهي التعريض للثواب عامة في حق 
الموّمن والكافر فكان التكليف حسناً فيهما وهو ظاهر. ١‏ 

قال: وضررٌ الكافر من اختياره. 

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدّرء وتقريره أن تكليف الكافر ضرر محض 
لا مصلحة فيه فلا يكون حسناً. بيان المقدمة الأولى أنّ التكليف نوع مشقة في 
العاجل وحصل العقاب بتركه وهو ضرر عظيم فانتفت المصلحة فيه إذ لا ثواب له 

والجواب: أن التكليف نفسه ليس بضرر ولا يستلزم من حيث هو تكليف 
ضرراً وإلا لكان تكليف المؤمن كذلك. بل د أنّما نشأ من سوء اختيار الكافر 

قال: وهو مَفْسَدَة لا من حيث التكليف بخلاف ما شرطناه. 

أقول: الذي يخطر لنا في تحليل هذا الكلام أنته جواب عن سؤال مقدر أيضاً 
وهو أن يقال: إككم رطم فى التكليك أن لا يكون دة المكلف.ولة ليره 
وهذا التكليف يستلزم الضرر بالمكلف فيكون قبيحاً. كما أن تكليف زيد لو استلزم 
مفسدة راجعة إلى عمرو كان قبيحاً. 

والجواب: أنّ الضرر هنا مفسدة لا من حيث التكليف بل من حيث اختيار 
المكلف على ماتقدم بخلاف ما شرطناه أعنى انتفاء المفسدة اللازمة للتكليف. 


قال: والفائدة ثابتة. 

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدّرء وتقريره أن تكليف الكافر لا فائدة فيه 
لأنّ الفائدة من التكليف هى الثواب ولا ثواب له فلا فائدة فى تكليفه فكان عبثاً. 

ااهل الا هی ااب ل ا رو ا ن ا 
ال 


المسألة الثانية عشرة 
فى اللطف وماهيّته وأحكامه 


قال: واللطف واجبٌ لتحصيل الغرض به'. 

أقول: اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل 
المعصية ولم يكن له حظ في التمكين ولم يبلغ حدّ الالجاء. 

واحترزنا بقولنا: ولم يكن له حظ في التمكين عن الآلة. فان لها حظأ في 
التمكين وليست لطفا. 

وقولنا: ولم يبلغ حدٌّ الالجاءء لان الالجاء ينافي التكليف واللطف لا ينافيه. 
فاط لت 

وقد يكون اللطف محصلاً وهو ما يحصل عنده الطاعة من المكلف على سبيل 
الاختيارء ولولاه لم يطع مع تمكنه في الحالين. وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع 
عنده لان اللطف أمر زائد على التكليف فهو من دون اللطف يتمكن بالتكليف من 
أن يطيع أو لا يطيع» وليس كذلك التكليف لأنّ عنده يتمكن من أن يطيع وبدونه لا 
يتمكن من أن يطيع أو لا يطيع, فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفاً. 

إذا عرفت هذا فنقول: اللطف واجب خلافاً للأشعرية. والدليل على وجوبه 
أنته يحصل غرض المكلف فيكون واجباً وإلاّ لزم نقض الغرض. بيان الملازمة أن 


)١(‏ كما في (م ص ز ق). والباقية: ليحصل الغرض به. 
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المكلف إذا علم أنّ المكلف لا يطيع إلا باللطف, فلو كلّفه من دونه كان ناقضاً 
لغرضه كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنته لا يجيبه إلاّ إذا فعل معه نوعاً من 
التأدب, فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب كان ناقضاً لغرضه. فوجوب 
اللطف يستلزم تحصيل الغرض. 

قال: فإن كان من فعله تعالى وجب عليه وإن كان من المكلّف وجب أن يُشعره 
به ويُوجبّه وإن كان من غيرهما شط في التكليف العلم بالفعل. 

أقول: لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة: الأول: أن 
يكون من فعل الله تعالى. فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم. الثانى: أن يكون 
من فعل المکلف, فهذا يجب على الله تعالى أن يعرفه إياه ویشعره به وجار عليه. 
الثالث: أن يكون من فعل غير هماء فهذا ما يشترط فى التكليف بالملطوف فيه العلم 
أن ذلك الغير يفعل اللطف. 1 

قال: ووجوةٌ القبح منتفية والكافرٌ لا يخلو من لطن والإخبارٌ بالسعادة 
والشقاوة ليس مَفسدة. 

أقول: لمّا ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه مع الجواب 
نها وقد اور ده مهات الأشاعرة : ثة: 

لولاا اللطف اشا حت اذا خلا من جهات النفيدة لان ديات 
المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتف جهات المفسدة, فلم لا يجوز أن يكون 
اللطف الذي توجبونه مشتملاً على جهة قبح لا تعلمونه فلا يكون واجباً. وتقرير 
الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأنتا مكلفون بتركها وليس هنا وجه قبح 
وليس ذلك استد لالا بعدم العلم على العلم بالعدم. 

الثانية: أن الكافر إِمّا أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه» والأول باطل 
وإلا لم يكن اطا لان معني اللطف هو ما حضل الملطوف فة عنده والثائى إا أن 
كرون عديه الندم القورة عله فان يديز الله تدالن وهو باطل: ارم وجووها 


فلم الا غل لز ا خب و الجا تان اللطك لنت ما هى ما حضل النلطو قف فة 
نا اللظف لطت فى فة سواء خضل الماطوف فيه أو لا بل كوته لطفا مق يف 
إن يقرب إلى الفلطرك فيه ويرجح وجوده على عدمه» وامتناع رچ ةا تا 
يكون لمعارض أقوئ هو سوء اختيار المكلف فيكون اللطف فى حقّه مرجوحاً. 

ويمكن أن يكون ذلك جواباً عن سؤال آخر لهم وتقريره أنّ اللطف :لو كان 
واجباً لم تقع معصية من مكلف أصلاً لأنته تعالى قادر على كل شيء. فاذا قدر 
على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية لأنه تعالى لا يخل بالواجب لكن 
الكفر والمعاصي موجودة. وتقرير الجواب أن نقول: إِنْما يصح أن يقال: يجب أن 
بلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلم عنده ولا استبعاد فى أن يكون بعض 
المكلفين لا لطف له سوى العلم بالمكلف والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية 
رالاق شالف 

الفا أن الا حار يان الكت من أهل الحنة أو هن أهل الثار شد لأت 
إغراء بالمعاصي وقد فعله تعالى وهو ينافي اللطف. والجواب أنّ الإخبار بالجنة 
ا ا بكرن دمن ا بعد من الأقدام على 
المعصية واذا انتفى كونه إغراءً على هذا التقدير بطل قولهم إنه مفسدة على الاطلاق 
وأمّا الاخبار بالنار فليس مفسدة أيضأ لأنّ الإخبار إن كان للجاهل كأبى لهب 
انتفت المفسدة فيه لأنته لا يعلم صدق اخباره تعالى فلا يدعوه ذلك إلى الاصرار 
على الكفرء وإن كان عارفاً كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعاقبته!') داعياً إلى 
الاصرار لفق لأنته يعلمأنته باصراره عليه يزداد عقابه فلا يصير مغرياً عليه. 

قال: و يَْبَحُ منه تعالى التعذيبٌ مع منعه دون الذم. 

أقول: المكلف إذا منع المكلّف من اللطف قبح منه عقابه الأته بمنزلة الأمر 
بالمعصية والملجي اليهاء كما قال الله تعالى:«ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله 


)١(‏ وفي (ص ش): اخباره تعالى بمعاقبته. 
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لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا) فأخبر أنتهم لو منعهم'' اللطف في بعثه 
الرنمول لكان لهم أن الوا بهذا السؤال:ولا يكون لهم :هذا السؤآل إلا ممع قبح 
إهلاكهم من دون البعثة ولا يقبح ذمه لأنّ الذم حقّ مستحقٌّ على القبيح غير 
فی لكات كلاق الات السفقق امكل و اا لوعت لاان عر 
على فعل القبيح ففعله لم يسقط حقّ الباعث من الذم كما أن لإبليس ذم أهل النار 
وإن كان هو الباعث على المعاصي. 

قال: ولابدٌ من المناسبة وإلاً ترجّح بلا مُرجّح بالنسبة إلى المنتسبين. 

أقول: لمّا فرغ من الاعتراضات على وجوب اللطف شرع في ذكر أحكامه 
و E‏ كور سين اللنظنن و ا 
سا سف و اراد المتاسة كنا کون اللطف جي كرون خصو اغا إن يحصول 
الملطوف فيه. وهذا ظاهر لأنته لولا ذلك لم يكن كونه لطفاً أولئ من كون غيره 
اطفاً فيلزم الترجيح من غير مرجح» ولم يكن كونه لطفاً في هذا الفعل أولى من 
كونه لطفاً في غيره من الأفعال وهو ترجيح من غير مرجح أيضاً. وإلى هذين أشار 
بقوله: وإلا ترجّح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين» وعنى بالمنتسبين اللطف 
والملطوف فيهء هذا ما فهمناه من هذا الكلام. 

قال: ولا يبلغ الإلجاة. 

أقول: هذا الحكم الثاني من أحكام اللطف وهو أن لا يبلغ في الدعاء إلى 
الملطوف فيه إلى حدّ الالجاء. لأنّ الفعل الملجئ إلى فعل آخر يشبه اللطف فى 
كون كل منهما داعياً إلى القعل غير أن المتكلّمين لا يسعون الملجن إلى الفعل لطفاً. 
فلهذا شرطنا في اللطف زوال الالجاء عنه إلى الفعل. 

قال: ويعلم الملكفٌ اللطفَ إجمالاً أو تفصيلا. 


)١(‏ كما في (م ص). والباقية: فأخبر أنه لو منعهم. 


أقول: هذا هو الحكم الثالث من أحكام اللطف وهو وجوب كونه معلوماً 
للمكلف إِمّا بالاجمال أو بالتفصيل؛ لأنته إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه 
ولم يعلم المناسبة بينهما لم يكن داعياً له إلى الفعل الملطوف فيه" فان كان العلم 
الاجتمالى كايا ف الغا إلى الل لم جد الل كنا يل على اله كون 
ااا و قاو إن كان | لكان لأ ينه ا رح ا 
ويكفي العلم الاجمالي في المناسبة التي بين اللطف والملطوف فيه. 


قال: ويزيد اللطفٌ على جهة الحسن. 

أقول: هذا هو الحكم الرابع وهو كون اللطف مشتملاً على صفة زائدة على 
ال كو نفو اا ودود كا لو افق بسنا فيا هو من للها انا 
ما كان من فعله تعالى فقد بنا وجوبه في حكمته. 

قال و تدخله الخ 

أقول: هذا هو الحكم الخامس وهو أن اللطف لا يجب أن يكون معيّناً بل 
يجوز أن يدخله التخيير بأن يكون كلّ واحد من الفعلين قد اشتمل على جهة من 
المصلحة المطلوبة من الآخر فيقوم مقامه ويسدّ مسدّه. آنا في حقنا فكما في 
الكفارات ت الثلاث؛ وأما في حقه تعالى فلجواز أن يخلق لزيدٍ ولداً يكون لطفأ له 
وإن كان يجوز حصول اللطفية بخلق ولد غير ذلك الولد من أجزاء غير أجزاء الولد 
الأول وعلى صورة غير صورته. وحيئئذٍ لا يجب أحد الفعلين بعينه بل يكون 
حكمه شك الواحب ال 

قال: 2 طّ حسن 00 
)١(‏ كما في (م) والباقية: الى فعل الملطوف فيه. 


بشوط حي التدكير ..والظاهر أن التذكير تحر يف الد لين فاته لآ مغنى للد كر 
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البدلين أعنى اللطف وبدله. وأطلق على كل واحد منهما اسم البدل بالنظر إلى 
انهه ا لس حب ا عا أون من الآخرء وذلك الفط رن كل واد 
منهما حسناً ليس فيه وجه قبح, وهذا مما لم تتفق الآراء عليه فان جماعة من 
العدلية ذهبوا إلى تجويز كون القبيح كالظلم منّا لطفاً قائماً مقام إمراض الله تعالى. 
واستدلوا بأ وجه كون الألم من فعله تعالى لطفاً هو حصول المشاق وتذكر 
العقاب وذلك حاصل بالظلم منا فجاز أن يقوم مقامه. وهذا ليس بجيدٍ لأنّ كونه 
اطفاً جهة وجوب والقبيح ليس له جهة وجوب واللطف انما هو في علم المظلوم 
بالظلم لا في نفس الظلم, كما نقول: إن العلم بحسن ذبح البهيمة لطف لنا وإن لم 


يكن الذبح نفسه لطفاً. 
المسألة الثالئة عشرة 
فى الال ووحه حسنه 


قال: وبعض الألم قبيعٌ يصدر منّا خاصة وبعضه حسنٌ يصدر منه تعالى ومنا 
وحُسْنُه إِمَا لاستحقاقه أو لاشتماله على النفع أو دفع الضرر الزائدَيْن أو لكونه 
عادياً أو على وجه الدفع. 

أقول: فى هذا الكلام مباحث, الأول: فى مناسبة هذا البحث وما بعده لما قبله.' 
عم أصااقد ا وخرب الأطاف والتصال وس ضبان مصاع فى الان 
ومصالح في الدنيا أعني المنافع الدنياوية. ومصالح الدين إِمّا مضار أو منافع؛ 
والمضار منها آلام وأمر اض وغيرها كالآجال والغلاء. والمنافع الصحة والسعة في 
الرزق والرخص. فلأجل هذا بحث المصتف به عقيب اللطف عن هذه الأشياء. 
ولفاكانت الآلام ستل اعرا :وجب الح غا اها 

البحث الثاني: اختلف الناس في قبح الألم وخسته: فذهبت التنوية إلى قبح 
جيم ا لام ودف الجر الى بحسن جما من اش الى ودعت الك 
وأهل التناسخ والعدلية إلى حسن بعضها وقبح الباقى. 


البحث الثالث: : في علّة الحسن, اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه 
الخ قال أهل التناسخ: إِنّ علّة الحسن هي الاستحقاق لا غير لان النغوس 
البشرية إذا كانت فى أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوباً استحقت الألم عليها. 
هذا أ بها قال الك نيو عالت الس الة ج ادا ان كو 
مستحقاً. وثانيها: أن يكون فيها نفع عظيم يوفى عليهاء وثالثها: أن يكون فيها دفع 
ضرر أعظم منهاء ورابعها: : أن يكون مفعولاً على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى 
بالحي إذا ألقيناه في النارء وخامسها: أن ن يكون مفعولاً على سبيل الدفع عن النفس 
كما إذا آلمنا(" من يقصد قتلناء لأتا متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه 
اودكا به قطنا 

قال: ولابدٌ في المشتمل على النفع من اللطف. 

أقول: هذا شرط لحسن الألم المبتدأ الذي يفعله الله تعالى لاشتماله على نفع 
ا رع لا ا سل ال لي E‏ 
الزائد الذي يختار المولم معه الألم يستلزم الظلم وخلوّه عن اللطف يستلزم العبث 
وهما قبيحان فلابدٌ من هذين الاعتبارين في هذا النوع من الألم. وهنا اختلف 
الشيخان فقال أبو علي: انّ علة قبح الألم كونه ظلماً لا غير فلم يشترط هذا 
الشرط. وقال أبو هاشم: إِنّه يقبح لكونه ظلماً أو لكونه عبثاً فأوجب فى الأمراض 
التي يفعلها الله تعالى في الصبيان مع الأعواض الزائدة اشتمالها على اللطف 
لمكلف آخر. ولهذا يقبح منا تخليس الغريق بشرط كسر يده واستيجار من ينزح 
ماء البئر ويقذفه فيها لغير غرض مع توفية الأجرة, ويمكن الجواب هنا لأبي على 
بما ذكرناه في كتاب نهاية المرام' ". 

قال: و يجوز في المستحق كونه عقاباً. 


)١(‏ من الاريلام. 
(۲) كتاب نهاية المرام في علم الكلام للعلآمة. نسخة منه موجودة في مكتبة المجلس. 
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أقول: هذا مذهب أبى الحسين البصري فاه جوّز أن تقع الأمراض!'' في 
الكفار والفساق عقاباً للكافر والفاسق. لأنته ألم واصل إلى المستحق فأمكن أن 
يكون عقاباً ويكون تعجيله قد اشتمل على مصلحة لبعض المكلفين كما في 
الحدود. ومنع قاضي القضاة من ذلك وجزم بكون أمراضهم محناً لا عقوبات لأنته 
يجب عليهم الرضا والصبر عليها والتسليم وتركالجزع ولا يلزمهم ذلك في العقاب. 

والجر اب:المنع من عدم اللزوم في العقاب لأنّ الرضا يطلق على معنيين؛ 
أحدهما: الاعتقاد لحسن الفعل وهو مشترك بين العقاب والمحنة. والثانى: موافقة 
ا و و ق ا 
كا اغ باتنع ا ل اجا فى اقاب كلك لتر عل ك العا 
واجب بأن لا يظهر خلاف الرضا و الجزع. ويجب أيضاً التسليم بأن يعتقد أنته 
لو تمكن من دفع المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع منه. 

قال: ولا يكفى اللطفٌ فى أَلَم المكلف فى الحّسن. 

أقول تيه الوذ طوليع بن و E N‏ اتفال 
الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف والاعتبار وإن لم يحصل فى مقابلته 
عوضء لأنّ الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يودي اليه الألمء ولهذا 
حسن منا تحمّل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفرء ولمّا كان 
مشاق السفر علّة في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف لولاء 
لما حصل الثواب المقابل للطاعة فحسن فعله وإن خلى عن العوض لأدائه إلى 
النفع. 

وحجّة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر 
كان قبيحاً والطاعة المفعولة لأجل الألم ليست بنفع والثواب المستحق عليها يقابل 


)١١‏ كذا في جميع النسخ التي عندنا إلا في (م) ففيها: تقع الآلام. 
(۲) كذا فى (م) والباقية: بدون للعبد. 


الطاعة دون الألم فيبقئ الألم مجرداً عن النفع وذلك قبيح. 

قال: ولا يحسّنٌ مع اشتمال اللذة على لطفيّته'. 

أقول: هذا مذهب أبى الحسين البصرى خلافاً لأبى هاشم» وتقرير مذهب أبى 
هاشم أتا لو فرضنا اشتمال اللذة على اللطف الذي اشتمل عليه الألم هل يحسن 
منه تعالى فعل الألم بالحىّ لأجل لطف الغير مع العوض الزائد الذي يختاره المتألم 
لو عرض عليه؟ قال أبو هاشم: نعم لأنّ الألم المشتمل على المنفعة الموفية فى 
بك الننفة عند لتلا نهدا ل افا معان ال ارجا اا 
مضاراً. وإذا كان الألم فى حكم المنفعة صار حصول اللطف فى تقدير منفعتين 
غير الحكيع :فى أرتهما ها وأ الفسين سم ذلك لان الام آنا ر قبي 
حكم المنفعة إذا لم يكن طريق لتلك المنفعة إلا ذلك الألم. ولو أمكن الوصول إلى 
تلك المنفعة بدون ذلك الألم كان ذلك الألم ضرراً وعبثاً. ولهذا يعد العقلاء السفر 
ضرراً مع حصول الربح بدونه. 

قال: ولا يشترط فى الحسن اختيارٌ المتألّم بالفعل. 

أقول: لا يشترط فى حسن الألم المفعول ابتداءً من الله تعالى اختيار المتألم 
للعوض الزائد عليه بالفعل, لأنّ اعتبار الاختيار نما يكون في النفع الذي يتفاوت 
فيه اختيار المتألمين, فأمًا النفع البالغ إلى حدّ لا يجوز اختلاف الاختيار فيه فانّه 
يحسن وإن لم يحصل الاختيار بالفعل وهذا هو العوض المستحق عليه تعالى. 


المسألة الرابعة عشرة 
في الأعواض 
قال: والعوضٌ نفع مستحق خالٍ عن تعظيم وإجلال. 
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أقول: لما ذكر حسن الألم المبتداً مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث 
عن العوض واحكامه وبدأ بتحديده, فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق وقيد 
المستحق فصل يميّزه عن النفع المتفضل به وقيد الخلوَ عن التعظيم والإجلال 
يخرج به الثواب. 

قال: ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وانزالٍ 
الغموم سواءٌ استندت إلى علم ضروري أو مكتسب أو ظنِ لا ما تستند إلى فعل 
العبد وأمرِ عباده بالمضار أو إباحته وتمكين غير العاقل. 

أقول: هذه الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى» الأول: انزال 
الآلام بالعبد كالمرض وغيره؛ وقد سبق بيان وجوب العوض بها من حيث 
اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض. 

الثاني: تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغيرء لأنه لا فرق بين 
تفويت المنافع وانزال المضارء فلو أمات لله تعالى ابنأ ازيدٍ وكان في معلومه 
تعالى أنته لو عاش لانتفع به زيد لاستحق عليه تعالى العوض عمًّا فاته من منافع 
ولده» ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنته يموت قبل الانتفاع به لم 
يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. وكذلك لو أهلك ماله استحق 
العوض بذلك سواءً شعر بهلاك ماله أو لم يشعر. لأنّ تفويت المنفعة كإنزال الألم 
ولو آلمَهُ ولم يشعر به لاستحق العوضء فكذا إذا فرّت عليه منفعة لم يشعر بها 
وعندي فى هذا الوجه نظر. 

الثالث: انزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغمّ, لأنّ الغ يجري مجرى 
الضرر فى العقل سواءً كان العم غل رورا رول تة او رفول ال أو كان 
ا ا واه 


۱١‏ أي العوض باتوال الام بالعبد. وفي 5 العوض بها. فالضمير راجع الى الآلام. ولكن 
الأول ات ابر تالكا 


تعالى هو الناصب للدليل والباعث على النظر فيه وكذا هو الناصب لأمارة الظن 
فلمًا كان سبب الغ منه تعالى كان العوض عليه؛ وأمّا الغ الحاصل من العبد نفسه 
من غير سبب منه تعالى نحو أن يبحث العبد فيعتقد جهلاً نزول ضرر به أو فوات 
شوو د عض دعل فال وار اقل يد سالك اال بد عه تجو 1 
يهلك له مالاً وهو لا يشعر به إلى أن يموت فإنّه لا يستحق العوض عليه تعالى 
لأنته إذا لم يشعر به لم يغتم به. 

الرابع: أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان أو أَبِاحَهُ سواءً كان الأمر للايجاب 
كالذبح في الهدي والكفارة والنذر أو للندب كالضحاياء فان العوض في ذلك كله 
على الله تعالى لاستلزام الأمر والاباحة الحسن والألم أنما يحسن إذا اشتمل على 
المنافع العظيمة البالغة في العظم حداً يحسن الألم لأجله. 

الخامس: تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام. وقد 
اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال: فذهب بعضهم إلى أنّ العوض على الله 
تعالى مطلقاً ويعزى هذا القول الى أبي علي الجبائي. وقال آخرون: إِنّ العوض 
على فاعل الألم وهو قول يحكى عن أبي علي أيضاً!". وقال آخرون: لا عوض 
هنا على الله تعالى ولا على الحيوان. وقال قاضي القضاة: إِنْ كان الحيوان ملجأ 
الى ا كان ارق عله عالق :ون ل کیم كان الوص غل الخو 
ل 

احتجٌ الأولون بأنته تعالى مکنه وجعل فيه ميلاً شديداً الى الإيلام مع إمكان 
عدم الميل ولم يجعل له عقلاً يميّز به حسن الألم من قبحه ولم يزجره بشيء من 
أسباب الزجر مع إمكان ذلك كله. فكان ذلك بمنزلة الإغراء فلولا تكفله تعالى 
بالعوض لقبح منه ذلك. 


تعمد 
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واحتجٌ الآخرون بقوله طَليِة: إنّ الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء. 

واحتجٌ النافون للعوض بقوله عا : جرح العجماء جبار. 

واحتجّ القاضي بأ التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن 
وإلاّ لاوجب عوض القتل على صانع السيف بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل 
في الحقيقة إلى الملجئ, ولهذا يحسن ذمه دون الملجأ؛ وبأنَّ العوض لو كان عليه 
تعالى لما حسن منعها عن الأكل. ' 

والجواب عن الأول:أنته لا دلالة فى الحديث على انته تعالى ينتصف للجماء 
بأن ينقل أعواض القرناء اوو بتعويض الله تعالى اياها كما أنّ السيد 
إذا غرم ما أتلفه عبده يقال: قد أنصف المظلوم من عبده» مع أنته يحتمل المجاز 
بتشبيه الظالم لتمكنه من الظلم بالقرناء والمظلوم بالجماء لضعفه. 

وعن الثانى:أنّ المراد انتفاء القصاص. 

وعن الثالث:بالفرق. فان القاتل ممنوع من القتل وعنده اعتقاد عقلى يمنعه 
عن الإقدام عليه فلهذا لم نقل بوجوب العوض على صانع السيف بخلاف السبع. 

وعن الرابع:أنته قد يخسن المنع عن الأكل إذا(')كان لذلك المنع وجه حسن. 
كما انه يحسن منا منع الصبيان عن شرب الخمر ومنع المعاقب عن العقاب. 

قال: بخلاف الإحراق" عند الإلقاء في النار والقتل عند شهادة الزور. 

أقول: إذا طرحنا صبياً في النار فاحترق ففإنٌ الفاعل للألم هو الله تعالى 
والعوض علينا نحن. لأنّ فعل الألم واجب فى الحكمة من حيث إجراء العادة وال 
تفال فد ما من ط رد ونهانا عند تقار اطا او اليه الألم فلهذا 
كان العوض علينا دونه تعالى. وكذلك إذا شهد عند الإمام شاهدا زور بالقتل فان 
العوض على الشهود وإن كان اله تعالى قد أوجب القتل والامام تولاه وليس 


)١(‏ كذا في (م). والباقية: قد يحسن المنع منّا عن الحسن اذا. 
(۲) بخلاف الاحرار (م). 


عليهما عوض لأنتهما أوجبا بشهادتهما على الإمام إيصال الألم اليه من جهة 
الشرع فصار كأنتهما فعلاه. (لايقال) هذا يوجب العو ض'' عليه تعالى لأنته هو 
الموجب على الإمام قتله. (لاتا نقول) قبول الشاهدين عادة شرعية يجب 
اراز ها على فاو نها كالعادات الات فا وجب العوضن :على ال لطر 
في النار قضاء لحق العادة الحسية كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين قضاء 
لحق النادة الشرعية:والمناط هو الخكة النقتفية لامر ار العادابتة. 

قال: والانتتصافٌ عليه تعالى واجبٌ عقلاً وسمعاً. 

أقول: اختلف أهل العدل فى ذلك. فذهب قوم منهم إلى أن الاتتصاف للمظلوم 
من الظالم راخ ا قال فلا اكه ال اة ف ع اوا 
لولده» فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب عليه تعالى قياساً للغائب 
عق لاهو وةل ا خروة ي اكه يع ا ر لالد جب عله در 
أولاده وتأديبهم اما الاتتصاف بأخذ الارش من الظالم ودفعه إلى المظلوم فلا 
نسلم وجوبه عقلاً بل يحسن ما تركهم إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من 
بعض. والمصتف عه اختار وجوبه فلا وسكعا اا من حيث العقل فلأنٌ ترك 
الاتتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم لأنته تعالى من الظالم وخلى 
بينه وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه ولم يمكن المظلوم من الانتصاف. 
فلولا تكلفه تعالى بالانتصاف لضاع حقٌّ المظلوم وذلك قبيح عقلاً. وأمّا من حيث 
السمع فلورود القران بانته تعالى يقضي بين عباده ولوصف المسلمين له تعالى 
بأنته الطالب أي الذي يطلب حقّ الغير من الغير. 


قال: فلا يجوز تمكينٌ الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي 


)١(‏ كما في (م) وفي عدة نسخ: هلاً وجب العوض. 
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أقول: هذا تفريع على وجوب الانتصاف وهو أنته هل يجوز تمكين اش( 
تعالى من الظلم من لا عوض له في الحال يوازي ظلمه فمنع منه المصنّف به وقد 
اختلف أهل العدل هناء فقال أبو هاشم والكعبي: إِنّه يجوز. لكنهما اختلفا ۰ 
الكعبي: يجوز أن يخرج من الدنيا ولا عوض له يوازي ظلمه. وقال: إن اله تعالى 
يتفضل عليه بالعوض المستحق عليه ويدفعه الى المظلوم. وقال أبو هاشم: لا 
يجوز بل يجب التبقية لأنّ الانتصاف واجب والتفضل ليس بواجب فلا يجوز 
تعليق الواجب بالجائز. قال السيد المرتضى: إِنّ التبقية تفضّل أيضأ فلا يجوز 
تعليق الانتصاف بهاء فلهذا وجب العوض في الحال واختاره المصتف كه لما 
ذكرناه. 

قال: فإن كان المظلوم من أهل الجنة فدّق الله تعالى"' أعواضّه على الأوقات 
أو تفضّل عليه بمثلها وإن كان من أهل العقاب أسقط بها جزءاً من عقابه بحيث لا 
يظهر له التخفيفٌ بأن يُفرّق الناقصّ على الأوقات. 

أقول؛ لعا كن وخوت الانتضاف ذكز كفية ابال الحوضن الى مستحقة: 
(واعلم) أنّ المستحق للعوض إمّا أن يكون مستحقاً للجنة أو للنار فإن كان 
مستحقاً للجنة فإن قلنا: إن العوض دائم فلا بحث, وإن قلنا: إِنّه منقطع توجه 
الاشكال بأن يقال: لو أوصل العوض اليه ثم انقطع عنه حصل له الألم بانقطاعه. 

والجواب من وجهينء الأول: أنه يوصل اليه عوضه متفرقاً على الأوقات 
بحيث لا يبيّن له انقطاعه فلا يحصل له الألم. الثانى: أن يتفضل الله تعالى عليه بعد 
القطاعه مله داشا فلا يعس ل الال زان كان سعضفاً لقاب تعمل اش تسمال 
عوط ج من عقانة سين ات سقط مو عقا بدا راد ها بسح ين الاعات 


)١(‏ كما في (م). والنسخ الأخرى: هل يجوز أن ¿ يمكن الله. 
ES‏ عرف الله تعالى. وكان الشرح على الاولى أعني فرق 


ls SS‏ عبان 
له أنته كان في راحة, أو نقول: إِنّه ل ل 
متفدّقأ على الأوقات بحيث لا يظهر له الخفة من قبل. 

قال: ولا يجب دوامّه لحُسن الزائد بما يختارٌ معه الألم وإن كان منقطعاً ولا 
يجب حصوله فى الدنيا لاحتمال مصلحة التأخير. والألم على القطع ممنوع مع أنه 

أقول: لمّا ذكر وجوب العوض شرع في بيان أحكامه. وقد اختلف الشيخان 
هنا فقال أبو على الجبائي: إِنّه يجب دوامه. وقال أبو هاشم: لا يجب» واختاره 
المصتف له . والدليل عليه أنّ العوض أنّما حسن لاشتماله على النفع الزائد على 
الألم اضعافاً يختار معه المولم ألمه. ومثل هذا يتحقّق فى المنقطع فكان وجه 
ا لحن ف ا فافخ ادامقة. 

وقد احتجٌ أبو على بوجهين أشار المصتّف الى الجواب عنهماء الأول: أنته لو 
كان العوض منقطعاً لوجب ايصاله في الدنياء لأنّ تأخير الواجب بعد وجوبه 
وانتفاء الموانع منع للواجب.ء وإِنْما قلنا بانتفاء الموانع لأنّ المانع هو الدوام مع 
انقطاع الحياة المانع من دوامه. (والجواب) لا نسلم أن نّ المانع من تقدمه في الدنيا 
إنْما هو انقطاع الحياة لجواز أ ن يكون في تأخيره مصلحة خفية. 

الثاني: لو كان العوض منقطعاً ازم دوامه والتالي لا يجامع المقدم» بيان 
الملازمة أنته بانقطاعه يتألم صاحب العوض والألم يستلزم العوض فيلزم من 
انقطاعه دوامه. 

والجواب من وجهين, الأول: يجوز انقطاعه من غير أن يشعر صاحبه 
بانقطاعه إِمّا لايصاله اليه على التدريج فى الأوقات بحيث لا يشعر بانتفائه لكثرة 
غيره من منافعه أو بأن يجعله ساهياً ثم يقطعه فلا يتألم حينئذٍ. الثانى: أنته غير 
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محل النزاع لأنّ البحث في العوض المستحق على الألم هل يجب ادامته. وليس 
البحث فى استلزام الألم الحاصل بالانقطاع لعوض آخر وهكذا دائماً. 

قال: ولا يجب إشعارٌ صاحبه بايصاله عوضاً. 

أقول: هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب وهو أنه لا يجب إشعار 
مستحقه بتوفيته عوضاً له بخلاف الثواب» إذ يجب فى الثواب مقارنة التعظيم ولا 
فائدة فيه إل مع العلم بهء أمّا هنا فلأتته منافع وملاذ وقد ينتفع ويلتدٌ من لا يعلم 
ذلك. فما يجب ايصاله إلى المثاب في الاخرة من الاعواض يجب ان يكون عالما 
ا حدق وای من يت موش وحينئد أمكن أن يوفيه الله تعالى 
في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في 
الدنيا فلا تجب إعادتهم في الآخرة. 

قال: ولا يتعّن منافعٌه. 

أقول: هذا حكم ثالث للعوض وهو أنه لا يتعيّن منافعه, بمعنى أنته لا يجب 
إيصاله في منفعة معيّنة دون أخرى بل يصلح توفيته بكل ما يحصل فيه شهرة 
التورضى::وهذا بحلاف الراب اكه يكن ان لكر ن فن جسن :ها اله الكل 
ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح لأنته رغب به في تحمل المشاق؛ بخلاف 
العوض فانا قد بنا أنته يصح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنته عوض عمًّا وصل اليه من 
الألم فصح إيصاله إليه بكل منفعة. 

قال: ولا يصح إسقاطه. 

أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنته لا صح إسقاطه ولا هبته ممن وجب 
عليه في الدنيا ولا في الاخرة سواءً كان العوض عليه تعالى أو عليناء هذا قول أبي 
هاشم وقاضي القضاة. وجزم ابو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل 
الظالم من المظلوم وجعله في حلّ بخلاف العوض عليه تعالى فإنّه لا بسقط لأنّ 
إسقاطه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به. 


واحتيجٌ القاضي بأنّ مستحقّ العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة 
به. ولا يعرف مقداره ولا صفته فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له اسقاط حقه 
عن غر بمه. 

والوجه عندي'١)‏ جواز ذلك لأنته حقه وفي هبته نفع للموهوب» ويمكن نقل 
هذا الحق اليه فكان جائزاً. والحمل على الصبي غير تام لان الشرع منع الصبي من 
التصرف في ماله لمصلحة شرعية حتى أنتا لولا الشرع لجوّزنا من الصبي المميّز 
إذا علم دينه, وأنّ هبته""' إحسان إلى الغير وآثر هذا الاحسان لانتفاء الضرر عنه 
مع اشتماله على الاختيار في الهبة لأنته كالبالغ لكن الشرع فرق بينهماء وعلى هذا 
لو كان العوض مستحقا عليه تعالئ امكن هبته مستحقة لغيره من العباد لما ذكرنا 
من أنته حقه» وفي هبته انتفاع الموهوب وإمكان نقل هذا الحقء أمّا الثواب 
المستحق عليه تعالى فلا يصح متا هبته لغيرنا لآنته مستحق بالمدح فلا يصح نقله 
إلى من لا يستحقه. 

قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايّدُه إلى حدّ الرضا عند كل عاقل وعلينا 
فاه ْ 

أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنه إِمّا أن يكون علينا أو عليه تعالى. أمّا 
العوطن الوا خب هليه تال فالدديجب أن كرون راا عق الال الحاضل شلد ار 
بأمره أو باباحته أو بتمكينه لغير العاقل زيادة تنتهى إلى حدّ الرضا من كل عاقل 
بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به. لأنته لولا ذلك لزم الظلم. أما مع مثل 
هذا العوض فانّه يصير كأنه لم يفعل. وأمّا العوض علينا فانّه يجب مساواته لما 
)١(‏ هو كلام الشارح العلامة خالف المصتف وأبا هاشم وقاضي القضاة في عدم صحة اسقاط 

العوض عليناء ور راي ابي الحسين في صحة اسقاط العوض علينا. ثم صرح بالفرق بين 

العوض والثواب بان الاول يصح اسقاطه علينا دون الثاني فتبصّر. 
(۲) باتفاق النسخ كلها إلا (ز) ففيها: من الصبي المميّر اذا علم دينه بأن هبته... الخ. ثم الظاهر 

أن دينه فتح الدال. 
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فعله من الألم أو قَوَنَهُ من المنفعة, لأنّ الزائد على ما يستحق عليه من الضمان 
يكون ظلماً ولا يخرج ما فعلناه بالضمان عن كونه ظلماً قبيحاً فلا يلزم أن يبلغ 
الحد الذي شر طناه فى الالام الصادرة منه تعالى. 


الال الاس ةع 
في الاجال 

قال: وأجل الحيوان ١١‏ الوقثُ الذي علم اله تعالى بطلانَ حياته فيه. 

أقول: لمّا فرغ من البحث عن الأعواض انتقل إلى البحث عن الآجال. وَإنّما 
بحث عنه المتكلمون لأنتهم بحثوا عن المصالح والألطاف. وعناة ايكون هرت 
انسان في وقت مخصوص لطفأ لغيره من المكلفين فبحثوا عنه بعد بحثهم عن 
الان اعا اال و ارف وى لوقك هو العادت رجا ر 
تقدير الحادث. كما يقال: جاء زيد عند طلوع الس فان طلوع الشمس أمر 
حادث معلوم لكل أحد فجعل وقتاً لغيره, ولو فرض جهالة طلوع الشمس وعلم 

مجيء زيد لبعض الناس صح أ ن يقال: طلعت الشمس عند مجيء زيد. إذا عرفت 
هذا فأجل الحيوان هو الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة ذلك الحيوان فيه 
وأخل الد نن هو القت الذى جهله ال يمان معلا لها 

قال: والمقتول يجوز فيه الأمرانٍ لولاه. 

أقول: اختلف الناس في المقتول لو لم يقتل, فقالت المجبرة: إِنّه كان يموت 
قطعاً. وهو قول أبي الهذيل العلاف. وقال بعض البغداديين: إِنّه كان يعيش قطعاً. 
وقال أكثر المحققين: إِنّه كان يجوز أن يعيش ويجوز أن يموت. ثم اختلفوا فقال 
قوم منهم: إن من كان المعلوم منه البقاء لو لم يقتل له أجلان. وقال الجبائيان 


)١(‏ رفي (ت): : وأجل الخيوان 0 م تعالى 0 حياته فيه. E‏ يوافق 


وأصحابهما وأبو الحسين البصري: إن أجله هو الوقت الذي قتل فيه وليس له أجل 
آخر لو لم يقتل فما كان يعيش اليه ليس بأجل له الآن حقيقي بل تقديري. 

واحتح الموجبون لموته بأنته لولاه لزم خلاف معلوم الله تعالى وهو محال. 

راخت التوجبون لخياته ياه لؤمات لكان لذا عم غيرء حبسا إلبنة: 
ولما وجب القود لأنه لم يفوّت حياته. 

والجواب عن الأول ما تقدّم من أنّ العلم لا يؤر في المعلوم» وعن الثاني بمنع 
الملازمة إذ لو ماتت الغنم استحقّ مالكها عوضاً زائدا على الله تعالى فبذبحه فوت 
عليه الأعواض الزائدة. والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن 
علم موته, ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيدٍ لم يجز لأحد قتله. 

قال: ويجوز أن يكون الأجل لطفاً للغير لا للمكلّف. 

أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الانسان لطفاً لغيره من المكلفين ولا 
يمكن أن يكون لطفاً للمكلف نفسه. لأنّ الأجل يطلق على عمره وحياته. ويطلق 
على أجل موته. (أمّا الأول) فليس بلطف لأنته تمكين له من التكليف واللطف 
زائد على التمكين. (وأمّا الثاني) فهو قطع التكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون 
لطفاً له فيما يكلّفه من بعد واللطف لا يصح أن يكون لطفاً فيما مضى. 


التسالة السادسة عة 


قال: لي E‏ 

أل لر زى غد المخير :ها اكل سواء كان سراما اوخلا وعد ال له 
EE‏ وو و و EE‏ 
رزقناكم » والله تعالى لا يأمر بالانفاق من الحرام» قالوا: ولا يوصف الطعام المباح 
في الضيافة أنته رزقه ما لم يستهلكه لأنّ للمبيح منعه قبل استهلاكه بالمضغ والبلع. 
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وكذا طعام البهيمة ليس رزقاً لها قبل أن تستهلكه لأنّ للمالك منعها منه إلا إذا 
وجب رزقها عليه والغاصب إذا استهلك الطعام المغصوب بالأكل لا يوصف بأنته 
رزقه لان الله تعالى منعه من الانتفاع به بعد مضغه وبلعه. لأنّ تصرفاته أجمع 
محرمة بخلاف من أيبح له الطعام لأنته بعد المضغ والبلع لا يحسن فون فاك تقو د 
الانتفاع به لته معدود فيما تقدم من ا المؤدية إلى الانتفاع به. وليس 
الرزق هو الملك لأنّ البهيمة مرزوقة وليست مالكة والله تعالى مالك ولا يقال: إِنَ 
الاما روي ل الى :و الوالد والعلم ورق فا ولا ملكا لاء فح الأررزاى كلها 
من قبله تعالى لأنته خالق جميع ما ينتفع به وهو الممكن من الانتفاع والتوصل إلى 
اكتساب الرزق وهو الذي يجعل العبد اخص بالانتفاع به بعد الحيازة او غيرها من 
الأسباب الموصلة اليه. ويحظر على غيره منعه من الانتفاع وهو خالق الشهوة التي 
بها يتمكن من الانتفاع. 

قال: والسعيٰ في تحصيله قد يجب ويستحب ويباح ويحره! ١‏ 

أقول: ذهب جمهور العقلاء إلى أن طلب الرزق سائغ. وخالف فيه بعض 
الصوفية لاختلاط الحرام بالحلال بحيث لا يتميّز. وما هذا سبيله يجب الصدقة به 
فيجب على الغني دفع ما في يده إلى الفقير بحيث يصير فقيراً لحل له أخذ الأموال 
الدتريجةباللغراء:ولات فى .ذلك مساعدة للظالفين ا ج التشيون والش اجات 
وناغ اظال م الف ها قلاخ ويل علدا ول كنا 
المعقول فلأنته دافع للضرر فيكون واجباً. وأما المنقول فقوله تعالى: « وابتغوا من 
فضل الله4 إلى غيرها من الآيات. وقوله لَِة: (سافروا تغنموا) أمر بالسفر لأجل 
الغنيمة. 

والجواب عن الأول بالمنع من عدم التميّز. إذ الشارع ميّز الحلال من الحرام 


(۱) كذاذ في النسخ كلها إل في (م) ففيها: ويباح ويكره ويحرم. والشرح على وزان النسخ 
الأولى. 


بظاهر اليد ولأنَ تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم 
باطل اتفاقاً!", وعن الثاني أ ن المكست غر ضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لا 
تقوية الظلمة"'. (إذا عرفت هذا) فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة, 
وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عيالهء وقد يباح مع الغنى عنه. وقد 
يحرم مع منعه عن الواجب. 


المسألة السابعة عشرة 
في الأسعار 
قال: والسعرٌ تقديرٌ العوض الذي يباع به الشيءُ وهو رَحْصٌ وغَلاءٌ ولابدٌ من 
اعتبار العادة واتحاد الوقت والمكان ويستند"' اليه تعالى والينا أيضاً. 
أقول: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء وليس هو الثمن ولا 
المثمن وهو ينقسم إلى رخص وغلاءء, فالرخص هو السعر المنحط عمّا جرت به 
العادة مع أتحاد الوقت والمكان. والغلاء زيادة السعر عمًا جرت به العادة مع 
اتحاد الوقت والمكان. وإِنْما اعتبرنا الزمان والمكان لأنته لا يقال: :إن الثلج قد 
رخص سعره في الشتاء عند نزول الثلج لأنته ليس أوان بيعه. ويجوز أ ف قال: 
رخص فى الصيف إذا نقص سعره عمّا جرت به عادته فى ذلك الوقت, ولا يقال: 
رخص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها لأنتها ليست مكان بيعه» ويجوز أن 
يقال: رخص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها. 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها. 

(۲) وفي (ش): لا معونة الظلمة. . وفي (د): لا معونة. نسخة. والنسخ الأخرى هي ما اخترناه في 
الكتاب. 

(۳) أي السعرء وإن شئت قلت: كل واحد من الرخص والغلاء. وفي (ش ق د): ويستندان. أي 
الرخص والغلاءء والمال واج وفي (م ص زت): ويستند. وظاهر الشرح يوافق الوجهين 
وال الان اسن :مع الأولى غالبا كما اهر 


المقصد الثالث فى اثبات الصانع وصفاته /الثالث فى أفعاله اف كا 


(واعلم) أنّ كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى, بأن يقلل 
جنس المتاع المعيّن ويكثر رغبة الناس اليه فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين. وقد 
يكثر جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس اليه تفضلاً منه تعالئ وانعاماً أو 
لمصلحة دينية فيحصل الرخص. وقد يحصلان من قبلنا بان يحمل السلطان الناس 
على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلماً منه أو لاحتكار الناس أو لمنع الطريق خوف 
الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة الينا فيحصل الغلاء. وقد يحمل السلطان 
الناس على بيع السلعة برخص ظلماً منه أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من 
جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص. 


المسألة الثامنة عشرة 
عم 

قال: والأصلح قد يجب لوجود الداعى وانتفاء الصارف. 

أقول: اختلف الناس هناء فقال الشيخان أبو على وأبو هاشم وأصحابهما: إن 
الأطاع لس واي على نانفا از وقال ااا ا راجت وهو مدهي 
البغداديين وجماعة من البصريين. وقال أبو الحسين البصري: إِّه يجب في حال 
دون حال» وهو اختيار المصنّف عله وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم 
انتفاع زيد بايجاد قدر من المال له وانتفاء الضرر به فى الدين عنه وعن غيره من 
المكلّفين هل يجب ايجاد ذلك القدر له أم لا؟ احتيٌ الموجبون بأنَّ لله تعالى داعياً 
إلى ايجاده ولیس له صارف عنه. فيجب ثبو ته لان مع ثبوت القدرة ووجود 
الداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل. وبيان تحقّق الداعى أنته إحسان خال عن 
عياف القع ويان اا ااا لعا لن ` 

واحتج النفاة بأنّ وجوبه يؤدى إلى المحال فيكون محال بيان الملازمة أنكا 
لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد على ذلك القدر وثبوت المصلحة فإن وجب 


ايجاده لزم وقوع ما لا نهاية له. لأنتا نفرض ذلك في كل زائد. وإن لم يجب ثبت 
لغار 

قال أبو الحسين: إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة وكان الزائد 
عليه مفسدة وجب عليه أن يعطيه ذلك القدر لوجود الداعى وانتفاء الصارف. واذا 
لي دكن ا عد ا و ا هال فد رس ولك ادر ود 
بعلت ران من ع اا للك الد ی ا و 
ةلك ف وی اسا رت ع راا ای و بين الذا یر فا ت 
فلا يجب الفعل ولا الترك. وتمثّل بأنّ من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير 
ولم يظهر له ضرر فى دفعه فانه يدفعه اليه. فإن حضره من الفقراء جماعة يكون 
الاق الهم متنا ريا للدقع إلى الأرل ري عله اق الم تعصيول الضور فاته قن 
بدفع الدرهم إلى الفقير منهم وقد لا يدفعه. فإذا كان حصول الداعي فا 
بقتضي تجويز العدم فحصوله فيما يستحيل وجوده أولى لانتفاء الفعل معه. فلهذا 
قال: قد يجب الأصلح فى بعض الأحوال دون بعض. وللنفاة وجوه آخر ذكرناها 
ا ا 


البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد كمُعاضّدةٍ العقل فيما يدل عليه واستفادة 
الحكم فيما لايدل وازالة الخوف واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار١‏ 
وحفظ النوع الانساني وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة وتعليه 
الصنائم الخفية والاخلاق والسياسات والإخبارٌ بالعقاب والثواب فيحصل اللطفٌ 


ت 
e‏ 


للمكلف. 
أقول: في هذا المقصد مسائل: 
المسألة الأولى 
في حُسن البعثة 


اختلف الناس فى ذلك, فذهب المسلمون كافة وجميع أرباب الملل وجماعة 
من الفلاسفة إلى ذلك ومنعت البراهمة منه, والدليل على حُسن البعثة أتها قد 
اشتملت على فوائد وخلت عن المفاسد فكانت حسنة قطعاً. وقد ذكر المصنّف عله 
جملة من فوائد البعثة: 

منها: أن يعتضد العقل بالنقل فيما يدل العقل عليه من الأحكام كوحدة الصانع 
وغيرهاء وان يستفاد الحكم من البعثة فيما لا يدل العقل عليه كالشرائع وغيرها من 


للذولى. 


المقصد الرابع النبرّة Î‏ اق تمت مقن سس اوه ند CNET EAD‏ 


ومنها: إزالة الخوف الحاصل للمكلّف عند تصرفاته, إذ قد علم بالدليل العقلى 
أنته مملوك لغيره وأنّ التصرف فى ملك الغير بغير إذنه قبيح» فلولا البعثة لما علم 
حسن التصرفات فيحصل الخوف بالتصرف وبعدمهء إذ يجوز العقل طلب المالك 
من العبد فعلاً لا سبيل إلى فعله إلا بالبعئة فيحصل الخوف. 

ومنها: أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة, ثم الحسنة منها ما يستقل العقل 
بمعرفة حسنه ومنها ما لا يستقل وكذا القبيحة ومع البعئة يحصل معرفة الحسن 
والقبح اللّذين لا يستقل العقل بمعرفتهما. 

ومنها: أن بعض الأشياء نافعة لنا مثل كثير من الأغذية والأدوية وبعضها ضار 
لنا مثل كثير من السموم والحشائش والعقل لا يدرك ذلك كله وفي البعثة تحصل 
هذه الفائدة العظيمة. ٠‏ 

ومنها: أن النوع الانساني خلق لا كغيره من الحيوانات فاته مدني بالطبع 
يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشه لا يتم نظامه إلا بها وهو عاجز عن فعل الأكثر 
منها إلا بمشاركة ومعاونة والتغلب موجود في الطبائع البشرية بحيث يحصل 
التنافر المضاد لحكمة الاجتماع فلابدٌ من جامع يقهرهم على الاجتماع وهو السنّة 
والشرع, ولابدٌ للسنّة من شارع يسنّه ويقوّر ضوابطها ولاب وأن يتميّز ذلك 
الشخص من غيره من بني نوعه لعدم الأولوية, وذلك المائز لا يجوز أن يكون مما 
يحصل من بني النوع لوقوع التنافر في التخصيص فلابدٌ وأن يتميّز من قبل الله 
تعالى بمعجزة ينقاد البشر إلى تصديق مدعيها ويخوفهم من مخالفته ويعدهم على 
متابعته بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن له. 

ومنها: أنّ أشخاص البشر متفاوتة في إدراك الكمالات وتحصيل المعارف 
واقتناء الفضائل. حي ن عن اون لقوة نفسه وكمال إدراكه وشدة 
استعداده للاتصال بالأمور العالية, وبعضهم عاجز عن ذلك بالكلية. وبعضهم 
متوسط الحال وتتفاوت مراتب تب الكمال في هذه المرتبة بحسب قربها من أحد 


الطرفين وبعدها عن الآخر. وفائدة النبي تكميل الناقص فين خا صن النوع 

بحسب استعداداتهم المختلفة في الزيادة والنقصان. 

واا النوع الإنساني محتاج إلى الات وأشياء نافعة في بقائه كالثياب 
والمساكن وغيرها وذلك ممّا يحتاج فى تحصيله إلى معرفة عمله والقوة البشرية 
عاجزة عنه. ففائدة النبي في ذلك تعليم هذه الصنائع النافعة الخفية. 

ومنها: أنّ مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل بتعليم 
الأخلاق والسياسات بحيت :تنظم اموز الإتسان بحسب يلده ومنؤله: 

ومنها أنّ الأنبياء يعرفون الثواب والعقاب على الطاعة وتركها فيحصل 
للمكلف اللطف ببعثتهم فتجب بعثتهم لهذه الفوائد. 

قال: وشبهة البراهمة باطلة بما تقدم. 

أقول: احتجّت البراهمة على انتفاء البعثة بأنّ الرسول إِمّا أر ن يأتي ا 
العقول أو بما يخالفها. فان جاء بما يوافق العقول لم يكن اليه حاجة ولا فائدة فيه 
وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. وهذه الشبهة باطلة بما تقدّم فى أول 
الفوائد وذلك أن نقول: لم يجوز ان ا واا راف لرل و كن الا ف 
التأكيد لدليل العقل؟ أو نقول: لم لا يجوز أن يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدى 
اليه وإن لم يكن مخالفاً للعقول؟ بمعنى أنتهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيضه مثل 
كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها. 


المسألة الثانية 
فى وجوب البعثة 
قال: وهى واجبة لاشتمالها على اللطف فى التكاليف العقلية. 
أقول: اختلف الناس هناء.فقالت المعتزلة: إِنّ البعثة واجبة. وقالت الأشعرية: 
إنها غير واجبة. احتجّت المعتزلة بأنّ التكاليف السمعية ألطاف فى التكاليف العقلية 


المقصد الرابع النبرّة O‏ ااا 


اا واي ان الي راج ف را بن ج ان 
فيكون وجود النبى واجباً لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. o‏ 
كون التكليف السمعي لطفاً في العقلي بأ الإنسان إذا كان مواظباً على فعل 
الواجبات السمعية وترك المناهي الشرعية كان من فعل الواجبات العقلية والانتهاء 
عن المناهى العقلية أقربء وهذا معلوم بالضرورة لكل عاقل, وقد بيّنا فيما تقدم أن 
اللطف واجب. 


المسألة الثالئة 


قال: ويجب فى النبى العصمة!'! ليحصل الوثوق فيحصل الغرض ولوجوب 
متابعته وضدّها والانكار عليه" 

أقول: اختلف الناس هناء فجماعة المعتزلة جوّزوا الصغائر على الأنبياء اما 
على سبيل السهو كما ذهب اليه بعضهم, أو على سبيل التأويل كما ذهب اليه قوم 
منهم, أو لأنتها تقع محبطة بكثرة ثوابهم. وذهبت الأشعرية والحشوية إلى أنكه 
يجوز عليهم الصغائر والكبائر إلا الكفر والكذب. وقالت الامامية: إِنّه تجب 
عصمتهم عن الذنوب كلها صغيرها وكبيرها والدليل عليه وجوه أحدها: إِنّ 
الغرض من بعثة الأنبياء ل2 أنّما يحصل بالعصمة فتجب العصمة تحصيلاً للغرض. 
وبيان ذلك أن المبعوث اليهم لو جوّزوا الكذب على الأنبياء والمعصية جوّزوا في 
)١(‏ الحق أن السفير الالهي ا ددحا ا وی ق وأطواره وشؤونه قبل 


طلقا بالأدلة العقلية والنقلية فمن أسند اليه الخطأ فهو مخطية ر ادال الوق فود 


أولئ به. ونقل الروايات والأخبار بل الآيات القرانية في ذلك يؤدي الى الاسهاب دو شر به 
الأنبياء لعلم الهدئ السيد المرتضى أغنانا عن ورود البحث عن هذه المسائل. 
(۲( وفي (ق د): : للانكار عليه. والباقية كلها: والانكار عليه 


أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم فيها ذلك. وحينئذٍ لا ينقادون إلى 
امتثال أوامرهم وذلك نقض للغرض من البعثة. الثانى: أن النبى تجب متابعته فاذا 
فل هة فاا أن ته ابد أو لذ والقاى بالل اند ادرا 
ال ال هاا ار ا ا ری ت را و 
الدليل لأنته بالنظر إلى كونه نبياً تجب متابعته. وبالنظر إلى كون الفعل معصية لا 
يجوز اتباعه. الثالث: أنه إذا فعل معصية وجب الانكار عليه لعموم وجوب النهى 
عن المنكر وذلك يستلزم إيذاءه وهو منهى عنة؛ وكل ذلك محال. 


قال: وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي وعدم السهو وكلّما ينفر عنه 
من دناءة الآباء وعهر الأمهات والفظاظة والغلظة والأبنة وشبهها والأكل على 
الطريق وشيهه. 

اقل يكون في النبي هذه الصفات التي ذكرهاء وقوله: وكمال العقل. 
عطف على العصمة أي ويجب في النبي كمال العقل وذلك ظاهر. وأن يكون في 
قانة الذكاء والنظلة وهرة ی ی كين شعت ا ی متروذا فى الا مور 
را ا فن عط الستراك كتهو وآن لاد عله ال يدهو عن 
يفن ما امو لهه وان کن ف ها عن دتاءة الا وغه الانهات لذن ذلك 
منفر عنه» وأن يكون منرّهاً عن الفظاظة والغلظة للا يحصل النفرة عنه. وأن يكون 
منرّهاً عن الأمراض المنقرة! "١‏ توالا وسلس الريح والجذام والبرص وعن 


.)١ط‎ ۲۰٤ص‎ ( في خصال الصدوق وخامس البحار في كتاب النبوة‎ )١( 
في خبر القطان عن السكري عن الجوهري عن ابن عمارة عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن‎ 
أبيه طا قال: :إن أيوب ل ابتلى سبع سنين من غير ذنب (بغير ذنب -خ ل) وإِنَ اللأنبياء للك‎ 
يدون ام معصومون مطهرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا یر تکبون ا هتما ولا‎ 
كبيراً. وقال: إن ايُوب ل من جميع ما أبتلي ؛ به لم تنتئنٌ له رائحة ولا قبحت له صورة ولا‎ 
خرجت منه مدة من دم ولا قيح ولا استقذره أحد رآه ولا استوحش منه أحد شاهده ولا تدوّد‎ 


شيء من جسده. وهكذا يصنع الله عرُوجل بجميع من يبتليه من أنبيائه وأوليائه المكرمين 


بي 
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+ عليه. وإِنّما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاهر أمره لجهلهم بماله عند ربّه تعالى من؟ 


التأييد والفرج. وقد قال النبي يلق : أعظم الناس بلاءً الانبياء ثم الأمثل الام وانتنا 
ابتلاه الله عرّوجل بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع الناس ئلا يدعوا له الربوبية اذا 
شاهدوا ما أراد الله أن يوصله اليه من عظائم نعمه تعالى متى شاهدوه وليستدلوا بذلك على 
أ ارات من اله الى غل التحفاق واختضا ص وا يووا طف اة 
فقيراً لفقره ولا مريضاً لمرضه وليعلموا أنه يسقم من يشاء ويشفي من يشاء متى شاء كيف 
كابأ سي ا و ل لش عة لمن هاه وسقاو» امن فاك رمعا لتو اء :وهر 
عرّوجِلَ في جميع ذلك عدل في قضائه وحكيم في أفعاله لا يفعل بعباده إلا الأصلح لهم ولا 
ل 

لر ا : أعظم الناس بلا الانبياء. ومن ذلك العظم الضرٌ بالضم قال عز من قائل: «وايّوب 
1 نادى ربّه أنتي مسّني الضرٌ وأنت أرحم الراحمين) اذ الضرّ بالفتح الضرّ في كل شيء. 
وبالضم الضرر في النفس. ذكره في الكشاف. 
قال علم الهدى فى تنزيه الأنبياء: فان قيل افتصحّون ماروي من أن الجذام أصابه حتى 
تساقطت أعضاؤه؟ قلنا: أمَا العلل المستقذرة التي تنفر من رآها وتوحشه كالبرص والجذام 
فلا يجوز شيء منها على الأنبياءك8 لأنّ النفور ليس بواقف على الأمور القبيحة بل قد 
يكون من الجن والقبح معاً وليس ينكر أن يكون أمراض ايوب نيه وأوجاعه ومحنه في 
جسمه ثم في أهله وماله بلغت مبلغاً عظيماً تزيد في الغمٌ والألم على ماينال المجذوم وليس 
ينكر تزايد الألم فيه ل وإِنّما ينكر ما اقتضى التنفير. 
قال في مجمعالبيان عند قوله سبحانه: «فبما رحمة منالله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب 
لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 
إن الله يحب المتوكلين» (ال عمران .)١09‏ 
في هذه الآية دلالة على اختصاص نبيّنا بمكارم الأخلاق ومشاين لقال ٠‏ ومن عجيب 
أمره شي أنته كان أجمع الناس لدواعي الترقع ثم كان الاك ل ار 
اوت النا س نسباً وأوفرهم حسباً وأسخاهم وأشجعهم وأزكاهم وأفصحهم. وهده كلها 
دواعي الترفع. ثم كان من تواضعه أنته كان يرقع الثوب ويخصف النعل ويركب الحمار 
ويعلف الناضح ويجيب دعوة المملوك ويجلس في الأرض ويأكل على الأرض وكان يدعو 
الى الله من غير زئر وكهر ولا زجر. ولقد أحسن من مدحه في قوله: 

فما حملت من ناقة فوق ظهرها اح وار شن هد 


كثير من المباحات الصارفة عن القبول منه القادحة فى تعظيمه نحو الاكل على 
الطريق١١)‏ وغير ذلك لأنّ ذلك كله مما ينفر عنه فيكون منافياً للغرض من البعثة. 


المسألة الرابعة 

في الطريق الى معرفة صدق النبي 
قال: وطريق معرفة صدقه!" ظهورٌ المعجز على يده وهو ثبوث!" ما ليس 

بمعتاد أو نف ما هو معتادٌ مع خرق العادة ومطابقة الدعوئ. 
آل را نكن عات انی وی كله کک مان مره ودد وال اتنس 
واحد وهو ظهور المعجز على يده» ونعني بالمعجز ثبوت ما ليس بمعتاد أو نفي ما 
هو معتاد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى, لأنّ التبوت والنفي سواء في الاعجاز 
فانّه لا فرق بين قلب العصا حية وبين منع القادر على رفع اصغر الاشياء. وشرطنا 


+ الى أن قال ل : وفيها أيضاً دلالة على ما نقوله في اللطف لأنته سبحانه نه على أنته لولا 
رحمته لم يقع اللين والتواضع ولو لم يكن كذلك لما أجابوه فبيّن أن الاو رال مت ف 
ون سائر الأنبياء ومن يجري مجراهم في أنته حجة على الخلق. وهذا يوجب تنزيههم 
أضا عن لكا لا التنفير فى ذلك أكثر. 

)١(‏ في الكافي عن الصادق طا قال: خرج رسول الله اا قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها 
في اللبن وهو يأ كل ويمشي وبلال يقيم الصلاة. وفيه عن أميرالمؤمنين ا: لا بأس أن يأكل 
الرجل وهو يمشي وكان رسول اله ارش يفعل ذلك. نقله الشيخ بهاء ء الدين ل في الكشكول 
(ص 07/١‏ ط )١‏ فتدبّر في الروايتين فانّ في الأولى ناصاً على أنته خرج قبل الغداة فهي تقيّد 
الثانية على وجه لا ينافى التنافر العقلى. 

() الحق أله نفسه دليل لنفسه كما أن الدليل دليل لنفسه أي دليل كل أمر فانّما هو دليل لنفسه. 
كما أن الوحي إذا أنزل اليه وجبرئيل نزل به على قلبه أدرك النبوة بنفسه وصدّقها بذاته إدراكاً 
ما اعتراه وسوسة. وتصديقاً ما اعتوره دغدغة بل هو على بينة من ربّه رأى نبوته على بصيرة 
اكد من ررزية E‏ رس 

(۳) المعجز أمر خارق للعادة مقرون بالتحدّي مع عدم المعارضة. 
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خرق العادة لان فعل المعتاد أو نفيه لا يدل على الصدق, وقلنا مع مطابقة الدعوى 
لأنّ من يعي النبوة ويسند معجزته إلى إبراء الأعمى فيحصل له الصمم مع عدم 
برء العم لايكون صادقاً. 

ولايد فى المعكن هن قروط: أحدها؛ أن بز عن هله أرما قار ية الامة 
المبعوث اليها. الثانى: أن يكون من قبل الله تعالى أو بأمره. الثالث: أن يكون في 
زمان التكليف. لأر العادة تنتقض عند اشراط الساعة. الرابع: أن يحدث عقيب 
دعوى المدّعي للنبوة أو جارياً مجرى ذلك. ونعني بالجاري مجرئ ذلك أن بظهر 
دعوى النبي في زمانه وأنته لا مدّعي للنبوة غيره ثم يظهر المعجز بعد أن ظهر 
معجز آخر عقيب دعواه فيكون ظهور الثاني كالمتعقب ا لأنه يعلم تعلقه 
ادغو ا ا ا حلط الى طهر سني زعو ا الان أن کو ار اناده 


المسألة الخامسة 
فى الكرامات 
قال: وقصة مریم" وغيرها تعطي جواز ظهوره على الصالحين. 
قال: اختلف الناس هناء فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من اظهار 


)١(‏ كما في (م) والنسخ الأخرى: مع عدم برء عماه. 

(۲) حكم حكيم وكلام كامل رصين لأنّ النفوس الانسانية مجبولة ومفطورة على الاعتلاء الى 
بعاماتها و تعطي المفاتيح وتصرف في مادة الكائنات باذن الله سبحانه ذوالاسباء 
والأوصياء دعوا ماسواهم من النفوس الانسانية الى الارتقاء الى معارجهم كما يناديك بذلك 
القرآ ن الفرقان بقوله السلام الصدق تعالواء فلولا هذه الشأنية لهم لما وقعوا في محل الخطاب 
بذلك الأمر المستطاب. وهم ل معصومون في جميع شؤون ا-والهم, فحاشاهم أن يدعوا 
الذين ليسوا بمستحقين لذلك الخطاب وقابلين له فانّ هدا من أعمال الجهال قال تعالى 
شأنه:«قالوا اتتخذنا هزواً قال أعوذ بال أن. أكون من الجاهلين) «البقرة 18» نعم يجب 
الفرق في المقام بين النبوّة الإنبائية والنبوة التشريعية على ماحرّرناهما في سائر رسائلنا. 
والاشارات القرآنية والمأثورات المتظافرة معاضدة على أفصح لان وأنطق بيان في ذلك. 


المعجز على الصالحين كرامة لهم ومن إظهاره على العكس على الكذابين إظهاراً 
لكذبهم. وجوّزه أبو الحسين منهم وجماعة أخرى من المعتزلة والأشاعرة وهو 
الحق» واستدل المصئّف يه بقصة مريم فانها تدل على ظهور معجزات عليها 
وغيواها مل فة اضف وكالاخبان المتواترة المتقولة عن على 1 و غر ومن 
ا ا الناقون هة على اا قاض لی كل وقسة ان 
على أنته معجز لسليمان ّا مع بلقيس كأنه يقول: إِنّ بعض أتباعي يقدر على هذا 
مع عجزكم عنهء ولهذا أسلمت بعد الوقوف على معجزاته. وقصة علي لبا على 


تكملة معجزات النبى ع . 
قال: ولا يلزم خروجُه عن الإعجاز ولا التنفيرٌ ولا عدم التميّز ولا ابطال دلالته 
ولا العمومية. 


أقول: هذه وجوه استدل بها المانعون من المعتزلة؛ الأول: قالوا: لو جاز ظهور 
المعجزة على غير الانبياء إكراماً لهم لجاز ظهورها عليهم وإن لم يعلم بها غيرهم 
لأنّ الغرض هو سرورهم, وإذا جاز ذلك بلغت في الكثرة إلى خروجها عن 
الاعجاز. والجواب المنع من الملازمة؛ لان وا عن حد الاعجاز وجه قبح 
ونحن أَنْما نجوّز ظهور المعجزة إذا خلا عن جهات القبح فنجوّز ظهورها ما لم تبلغ 
في الكثرة إلى حدٌ خروجها عن الاعجاز. 

التاني: قالوا: لو جاز ظهور المعجزة على غير النبي لزم التنفير عن الأنبياء. إذ 
علّة وجوب طاعتهم ظهور المعجزة عليهم. فإذا شاركهم في ذلك من لا تجب 
طاعته هان موقعه""' ولهذا لو أكرم الرئيس بنوع ما كل أحد هان موقع ذلك النوع 


)١(‏ الرهص بالكسر العرّق الاسفل من الحائط. يقال: رهصت الحائط بما يقيمه. قاله الجوهري 
في الصحاح. وفي منتهى الارب: رهص بالكسر جحته من ديتوار. والارهاص إحداث 
معجزات تدل على بعثته وكانه تاسيس لقاعدة نبوته فكانه العرق الاسفل من الحائط يقال له 
الرهص بالنسبة إلى ما يبنى عليه ويأتي بعده. 

(؟) أي هان موقع الاعجاز. والنسخ كلها متفقة على مااخترناه. .وضمير موقعهم كما في 
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لمن يستحق الاكرام. والجواب بمنع انحطاط مرتبة الاعجاز كما لو ظهر على نبي 
آخر فالّه لولم يظهر إلا على نبت واحد لكان موقعه أعظم, فكما لا تلزم الإهانة مع 
ظهوره على جماعة من الأنبياء كذا لا تلزم الإهانة مع ظهوره على الصالحين. 

الثالث: احتجاج أبي هاشم قال: المعجز يدل بطريق الإبانة والتخصيص. 
وفسّره قاضي القضاة بأنّ المعجز يدل على تميّز النبي عن غيره؛ إذ الآمة 
مشاركون له في الانسانية ولوازمها فلولا المعجز لما تميّز عنهم فلو شاركه غيره 
فيه لم يجصل الامتياز. والجواب أنّ امتياز النبي يحصل بالمعجز واقتران دعوى 
النبوة. وهذا شيء يختصّ به دون غيره ولا يلزم من مشاركة غيره له في المعجزة 
مشاركته له في كل شيء. 

الرابع: لو جاز اظهار المعجز على غير النبى لبطلت دلالته على صدق مدعي 
النبوة, والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن ثبوت المعجز في غير صورة 
النبوة ينفى اختصاصه بهاء وحينئذ لا يظهر الفرق بين مدّعى النبوة وغيرها فى 
انر فلك لالت إد لا لال لاء على الختامي(والعنوات) الع من 
الملازمة, لأنّ المعجز مع الدعوى مختص بالنبي. فإذا ظهرت المعجزة على 
شخص فامًا أن يدّعى النبوة أو لاء فإن ادّعاها علمنا صدقه إذ اظهار المعجزة على 
الات تح وآن لسع ا و ر ا ا 
تدل على النبوة ابتداء بل تدل على صدق الدعوى. فان تضدّنت الدعوى النبوة 
دلت المعجزة على تصديق المدّعي في دعواه ويستلزم ذلك ثبوت النبوة. 

الخامس: قالوا: لو جاز اظهار المعجز على صادق ليس بنبي لجاز اظهاره 
على كل صادق. فجاز اظهار المعجز على المخبر بالجوع والشبع وغيرهما. 
والجواب لا يلزم١'‏ العمومية أي لا يلزم اظهار المعجز على كل صادق إذ نحن 
أنما نجوّز اظهاره على مدعي النبوة أو الصلاح إكراماً له وتعظيماً. وذلك لا يحصل 


+ المطبوعة من قبل راجع الى الأنبياء. )١١‏ النسخ كلها متفقة على مااخترناه في المقام. 


قال: ومعجزاثه عا قبل النبوة تعطى الإرهاص. 

أقول؛ اغات اناس هناد قاد ین مما اكامات دعر ا من اطا ال 
على سبيل الإرهاص إلا جماعة منهم وجوّزه الباقون. واستدلَ المصنّف ب على 
تجويزه بوقوع معجزات الرسول ع قبل التبوة كما نقل من انشقاق إيوان كسسرئ. 
وغور ماء بُحَيْرَةٍ سوا" وانطفاء نار فارس وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي 


كاف له غو لعفيس تلم الأخجار عليه رداك ما فت 0 فل اة 
قال: وقصة مسيلمة وفرعو نإبراهيم تُعطي جوارٌ اظهار المعجزة على العكس. 
أل اعت الان هنا ادن معو | الک امات متو من اظهار الد : 
على يد الكاذبين على العكس من دعواهم اظهاراً لكذبهم. واستدل المصتف ب 
بالوقوع على الجواز كما نقل عن مسيلمة الكذاب لما ادّعى النبوة. فقيل له إِنْ 
رول اف 7 نوغ ا عور ذزة أ عة الاه قدعا لا عور فدهت ن 
الصحيحة. وكما نقل أنّ إبراهيم ع لما جعل الله تعالى عليه النار برداً وسلاماً قال 
تم وغدد ذلك" انما صارت كذلك هيبة مني فجاءته نار في تلك الحال 
لا يقال: يكفى في التكذيب ترك المعجز عقيب دعواهم فيبقى اظهار المعجز 
عل الفكتين خرقا للعادة من غير فائدة فيكون غا لاتا تقول :قد بض 
)١(‏ البحيرة تصغير البحر يعني بها درياجه ساوه. وهي معروفة في زماننا ببحيرة قم. 
(؟) كما في النسخ كلها إلا (ق) ففيها: قال عمّه عند ذلك. ولكن كلام الخواجه حيث قال: 
وفرعون إبراهيم. يعطي الأول. نعم جاءت العبارة في (ق ت) بالواو بعد فرعون, أي: 
وفرعون وإبراهيم. فعلئ هذا الوجه يمكن ان يقال: وقصة عم إبراهيم. فكان فرعون هر 
فرعون موسى كما يقال في قصة فرعون موسى إنه قال انفلق البحر هيبة مني فادركه الغرق. 
ولكن الصواب هو الاضافة أي: فرعون إبراهيم, كما في (م ص د ش ز) على أن الشارح لم 
شن الى فر غر موی أضلا. 
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المصلحة e N‏ ت زول الشك 


المسألة السادسة 
في وجوب البعثة في كل وقت 

قال: ودليل الوجوب يُعطي العمومية. 

أقول: اختلف الناس هناء فقال جماعة من المعتزلة: إن البعثة لا تجب فى كل 
وقت بل فى حال دون حال وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء 
اة تكب ال ي كل وفك بت لا بحر رج ماو نن قرم بن 
فاك الأشاعرة لا تن اله فى كل وقت لأته كرون العسبى والح 
العقليين. وقد مضى البحث معهم. واستدل المصتف لإ على وجوب البعثة في كل 
وقت بأنّ دليل الوجوب يعطي العمومية, أي دليل وجوب البعثة يعطى عمومية 
الوجوب في كل وقت لأنّ في بعثته زجراً عن القبائح وحّاً على الطاعة فتكون 
لطفاً. ولأنّ فيه تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف ودفع الهرج والمرج» وكلٌ ذلك من 
المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة فتكون واجبة في كل وقت. 

قال: ولا تجب الشريعة. 

أقول: اختلف الشيخان هناء فقال أبو على: تجوز بعثة نبى لتأكيد ما فى العقول 
و اجان تكون روان ارغان واا لا يجوز أن نذالا 
بشريعة لأنَ العقل كاف في العلم بالعقليات فالبعثة تكون عبثاً. والجواب يجوز أن 
تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن 5 العلم بنبوته ودعائه 
إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم فلا تكون البعثة عبثاً ويجب عليهم النظر في 


معجز ته فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. واحتجّ أبو على بأنته يجوز 
بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة وكذا تجوز بعثة نبّ بمقتضى ما في العقول. 


المسألة السابعة 
قال: وظهورٌ معجزة القرآن وغيره مع اقتران دعوة نبيّنا محمد ع يدل على 
نبوته, والتحرّي!' مع الامتناع وتوفر الدواعي يدل على الاعجاز. والمنقول 
مفناه متا نالرات شه 
أقول: لمّا فرغ من البحث في النبوة مطلقاً شرع في إثبات نبوّة نبيّنا 
محمّدطقة. والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده وادّعى النبوة فيكون 
صادقاً, أمَا ظهور المعجزة على يده فلو جهين» الأول: أن القرآن معجز"' وقد ظهر 


)١(‏ كما فى (ص). والباقية: النظر فى معجزتهم. 

(۲) قال الجوهري في الصحاح: تحدّيت فلاناً إذا ماريته في فعل ونازعته الغلبة. ْ 

(۳) لا يخفى عليك أن معجزات السفراء الالهية على قسمين: قولي وفعلي» والقولي أقوى 
الحجّتين على حجّيتهم. وقد استوفينا البحث عن ذلك في رسالتنا نهج الولاية (ص ٠۹١‏ - 
۲ط ١‏ من ١١‏ رساله فارسى). فان شئت فراجعه. 

ثم إن من معجزاته الفعلية الباقية الى الآن قبلة المدينة الطيّبة زادها الله تعالى شرفاًّبيان ذلك 
طب ف الدرسن لتاس وا لخن من كتاسا دروي مرف الوقت:والقيلة (فى :8 
.)١ bA‏ 

ثم إن معجزته الفعلية الأخرى هي بناء جدار مسجده كان يعلم المسلمون من ظله وقت 
زوال كل يوم في غاية الاستواء والتعديل على أساس رصين علمي بني بنورالله صار دليلاً 
لمهرة القنون ال اة على اتشباط العكلية الظلى والبقتق م كنا أن تفن اء الجدار 
على ذلك الوجه صار دليلاً للمراصد الكبار لاستعلام الظهر الحقيقي معتقدين بأنته أوثق 
او و و ا صل ا ع دلي اهنا ميق ار 
الثاتى والسيعين من كتاننا الد كور وقد خر راء الفارسية فى ر خالا (قران واان) زف 
النكتة المائة من ألف نكتة ونكتة. ٠ ٠‏ 
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على یده» أُمّا اعجاز القرآن فلأنته تحدّى'١‏ به فصحاء العرب لقوله تعالى: «فأتوا 
بسورة من مثله» «فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) لاقل لشن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً». والتحدّي مع امتناعهم عن الإتيان بمثله مع توقّر الدواعي عليه إظهارا 
لفضلهم وابطالاً لدعواه وسلامة!'' من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على 
المعارضة. وأمّا ظهوره على يده فبالتواتر. 5 

الثانى: أنته نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء١"‏ من بين أصابعه عي حتى 
اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزاة تبوك. 

وكعود ماء بثر الحديبية لمّا استقاه أصحابه بالكلية وتنشف البئر فدفع سهمه 
إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول وغرزه في البئر فغرزه فكثر الماء في الحال 
حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق. 

ونقل عنه علد في بئر قوم شكوا اليه ذهاب مائها في الصيف فتفل فيها حتى 
انفجر الماء الزلال منها فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك 
فتفل فيها فذهب الماء أجمع. 

ولما نزل قوله تعالى: 9 وانذر عشيرتك الأقربين) قال لعلى طكة: شق فخذ 
شاة وجئني بعس من لبن وادع لي من بني ابيك بني هاشم, ففعل علي علد ذلك 
ودعاهم وكانوا أربعين رجلاً فأكلوا حتى شبعوا مايرى فيه إا أثر أصابعهم 
وشربوا من العس حتى اكتفوا واللبن على حاله, فلمًا أراد أن يدعوهم إلى الاسلام 
قال أبولهب: كاد أن يسحركم محمّد, فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى. فقال 
)١(‏ كانه تحدئ أولا يمثل القرآن: ثم حقف فتحدئ بعشر سور ثم احفف فتحدئ بسورة من 

مثله ولو كانت مثل الكوثر. 
(۲) بالاضافة باتفاق النسخ كلها أي مع سلامته َة من القتل. 
(۴) وفي (م): كنبع الماء. والنبوع والنبع بمعنى. وما في المطبوعة من قوله: « كينبوعالماء» فهو 


لعلى عا : افعل مثل ما فعلت» ففعل في اليوم الثاني كالأوّل فلمًا أراد أن يدعوهم 
عاد أبولهب الى كلامه. فقال لعل اإ: افعل مثل ما فعلت, ففعل مثله في اليوم 
الثالث فبايع عليّا ِكل “على الخلافة بعده ومتابعته. 

وذبح له جابر بن عبدالله عناقا يوم الخندق وخبز له صاع شعير ثمّ دعاه ا 
فقال: أنا وأصحابي. فقال: نعم. ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك فقالت له: أأنت 
قلت امض وأصحابك؟ فقال: لا بل هو لمّا قال أنا وأصحابى قلت نعم» فقالت: هو 
اعرف يما قال فلا جا ا قال: ها عندكم قال جاينة ماعتدتا إلا لاق فى 
التنور وصاع من شعير خبزناه فقال له عاا: أقعد أصحابي عشرة عشرة. ففعل 
فأكلوا كلهم. 

وسبّح الحصا في يده وشهد الذئب له بالرسالةء فإن افا عن اوس 
كا عرس شقن لحك تت ا نه نمس کی فقا ل له ال ت ات 
من أخذى شاة. هذا محمّد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه. فجاء إلى النبى وأسلم 
ران غي مكل الي ۰ 

وتفل في عين على لما رمدت فلم ترمد بعد ذلك أبداًء ودعا له بأن 
تضرف اش كمالك عة الح والبررف فكان لاق الك وال وواعدا واف 
1ذ لقو وها اا و چ وا ا عن من كير ادن ولا وا 
رجعت الى مكانها. وكان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبراً فانتقل اليه فحن 
الجذع اليه حنين الناقة الى ولدها فالتزمه فسكن. 

وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة كما أخبر بقتل الحسين ليإ وموضع الفتك 
به فقتل في ذلك الموضع. وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده لظلا . 
وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيراً فانّ لهم ذمة ورحماً. وأخبرهم 
)١١‏ باتفاق النسخ كلها. 


(۲) اهبان بضم الاول كعثمان صحابي. في الخصائص الكبرى للسيوطي: اهبان بن اوس (ج ۲ 
مصر ص 518 وط حيد راباد الدكن ج ۲ ص )1١١‏ وفي اسد الغابة: ج ١‏ ص ١١١‏ ط مصر. 
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بادّعاء مسيلمة النبوة باليمامة وادّعاء العَنْسى(١)‏ اللبوة يصتعاء واكهما سقلا 
فقتل فيروز الديلمى العَنْسى قرب وفاة النبى بء وقتل خالد بن الوليد مسيلمة. 
وأخبر عليا 3 بخبر ذي الثدية وسيأتى. ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا ا 
والنجم فقال عتبة: كفرت بربٌ النجم, بتسليط كلب الله عليه فخرج عتبة الى الشام 
فخرج الأسد فارتعدت فرائصه فقال له أصحابه: من أي شىءٍ ترتعد. فقال: إِنّ 
محمّداً دعا علىّ فوالله ما أظلّت السماء على ذى لهجة أصدق من محمّد فأحاط 
القوم بأنفسهه !"ا ومتاعهم عليه فاع الاس فلخ ٩‏ رۇوسهم واا واتحدا 
حتى انتهى اليه فضغمه ضغمة ففزع منه ومات. وأخبر بموت النجاشي ٠‏ وقتل زيد 
ابن حارثة بموته فأخبر طك بقتله فى المدينة, وأنّ جعفراً أخذ الراية ثمّ قال: قتل 
معو فر نوو E‏ ذا ارا E E‏ قم فا لوقل e‏ 
ابن رواحة. وقام ا إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه ونعئ جا 
إلى أهله ثمّ ظهر الأمر كما أخبر طب . وقال لعمّار: تقتلك الفئة الباغية. فقتله 
أصحاب معاوية ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه واحتال على 
العوام» فقال: قتله من جاء به. فعارضه ابن عباس وقال: لم يقتل الكفار إذن حمزة 
وإنّما قتله رسولالله لأنته هو الذي جاء به اليهم حتى قتلوه. وقال لعلي َيِل : 
ستقاتل بعدى الناكثين والقاسطين والمارقين. فالناكثون طلحة وزبير لأنتهما 
بايعاه ونكثا. والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه لأنتهم ظلمة بغاة. 


)١(‏ بالعين ا والتون الساكنة, ا العنسي في الخصائص الكبرى ج۲ ص١١۱‏ ط 
ص 779). والكلب هو الحيوان المفترس فيشمل الأسد والذئب ونحوها. 

(۳) كما في (م) والنسخ الأخرى: يهمش مكان فلحس. 

SS‏ وقد كان ن النجاشي قد 


والمارقون هم الخارجون عن الملّة وهم الخوارج. وهذه المعجزات بعض ما نقل 
واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه. وقد أوردنا معجزات أخرى 
منقولة في كتاب نهاية المرام. 
ل وإعجاز القرآن قيل لفصاحته. وقيل لأسلوبه وفصاحته. وقيل 
للضّرفة(١)‏ . والكل محتمل. 


)١(‏ قال في نقد المحصّل: إعجاز القرآن ن على قول قدماء المتكلّمين وبعض المحدّثين في 
فصاحته. وعلى قول بعض المتأخرين في صرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة 
عن ايراد.المعارضة. قالوا: كلّ أهل صناعة اختلفوا في تجويد تلك الصناعة فلا محالة يكون 
فيهم واحد لا يبلغ غيره شأوه. وعجز الباقون عن معارضته ولا يكون ذلك معجزاً له لان 
ذلك لا يكون خرقا للعادة لكن صرف عقول اقرانه القادرين على معارضته عن معارضته 
يكون خرقاً للعادة فذلك هو المعجز. والاستدلال بالأخلاق والأفعال أيضاً قوي وهو معنى 
قوله تعالى: «ويتلوه شاهد منه» فان ذلك يشهد على صدقه في دعواه وهو صادر منه؛ انتهى 
كلامه. 
وقال ياقوت في معجم الأدباء: قرأت بخط عبدالله بن محمّد بن سعيد بن سنان الخفاجيّ في 
كتاب له ألفه في الصرفة زعم فيه أن القرآن ¿ لم يخرق العادة بالفصاحة حتى صار معجزة 
للنبى ييه وأن كل فصيح بليغ قادر على الإتيان بمثله إلا أنتهم صّرِفوا عن ذلك لا أن ن کون 
الإاح قي قي بحي a‏ كلد والرافظة متهم يعر 
المريسيٌ والمرتضى أبوالقاسم قال في تضاعيفه: وقد حمل جماعة من الأدباء قول أصحاب 
هذا الرأي على أنكه لايمكن أحد من المعارضة بعد زمان التحدّي على أن ينظموا على 
الو القران وأظهر ذلك قوم وأخفاه آخرون. انتهى. 
فزعم أصحاب الصرفة أن الله تعالى صرف القوى البشرية عن المعارضة ولذلك عجزوا ولولا 
صرفه تعالى لهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله. 
والحق أن القرآن معجز في بلاغته وأسلوبه وكماله اللفظي والمعنوي في جميع جهاته وليس 
إعجازه منحصراً في البلاغة. والأديب ينظر اليه من حيث صناعته. فيقول من هذه الجهة 
معجزء وكل ذي فن في الفنون يخبر عنه بحسب فنه ويظهر العجز عن الاتيان بمثله كذلك. 
وعلى القول بالصرفة أيضاً إعجازه تام بل يمكن التفوّه بالأولويّة وذلك لأنتهم عاجزون عن 
اتيان ماهو كان مقدوراً لهم فبصرفه سبحانه إياهم عجزوا عن ذلك فكل من اهتمٌ عن الإتيان 
بمثله يصرفه الله تعالى عن ذلك. چ 
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أقول: اختلف الناس هناء فقال الجبائيان: إِنّ سبب اعجاز القرآن فصاحته. 
وقال الجويني: هو الفصاحة والأسلوب معأ" وعنى بالأسلوب الفن والضرب. 
وقال النظّام والمرتضئ: هو الصرفة. بمعنى أن الله تعالى صرف العرب ومنعهم عن 
المعارضة. واحتجّ الأولون بأنَّ المنقول عن العرب أتشهم كانوا يستعظمون 
فصاحته» ولهذا أراد النابغة الاسلام لما سمع القرآن وعرف فصاحته فرّدَه 
أبو جهل وقال له: يحرم عليك الأطيبَين" وأخبر الله تعالى عنهما بذلك بقوله: 
انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر» إلى آخر الآيةء ولان 
الصرفة لو كانت" سبباً في إعجازه لوجب أن يكون في غاية الركاكة؛ لأنّ الصرفة 
عن الركيك أبلغ في الاعجاز, والتالي باطل بالضرورة. واحتج السيد المرتضى بأنَ 
العرب كانوا قادرين على الألفاظ المفردة وعلى التركيب» وإِنّما منعوا عن الاتيان 
بمثله تعجيزاً لهم عمّا كانوا قادرين عليه وكلّ هذه الأقسام محتملة. 


قال: والنسخ تابعٌ للمصالح. 

أقول: هذا إشارة إلى الردّ على اليهود حيث قالوا بدوام شرع موسئ طلا 
قالوا: لان النسخ باطلء إذ المنسوخ إن كان مصلحة قبح النهى عنه وإن كان مفسدة 
قبح الأمر به. وإذا بطل النسخ لزم القول بدوام شرع موسى طا . وتقرير الجواب 
أن نقول: اللأحكام منوطة بالمصالح والمصالح تتغيّر بتغيّر الأوقات وتختلف 
باختلاف المكلفين فجاز أ ن يكون الحكم المعيّن مصلحة لقوم في زمان فيؤمر به 


+ ثم لتا كان الشريف المرتضئ من أعاظم الامامية قائلاً بالصرفة أسندوا القول بالصرفة 
اليهم وإلاً لم يذهب الامامية ‏ أنار الله برهانهم ‏ على الاطلاق الى الصرفة. 

(1) مكتلايهلت العبارة بإطباق: جميع النسخ التي عندنا. وما في المطبوعة: وقال أهل الحق هو 
التضاعة والاسلون عا يعد من تحريفات الكتاب. 

(۲) كما في (م ص) والنسخ الأخرى : فصدّه. وفي صحاح الجوهري: الأطيبان الأكل والجماع. 

(۳) هكذا كانت اسار فى تيع اليج وسياق العبارة يقتضي أن لا لوا ا ا 
بالباء الجارة لا اللام. أي واحتح الاولون بأنّ المنقول عن العرب... وبأنّ الصرفة لو كانت... 


ومفسدة لقوم في زمان أخر فينهى عنه. 

قال: وقد وَقَعَ حيث حَرَّم على نوح بعض ماأحل لمن تقدَّمه وأوجبّ الختانَ 
بعد تأخيره وحرّم الجمع بين الأختين وغير ذلك من الأحكام!"". 

أقول: هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من النسخ فإلّه بيّن أولاً جواز 
وقوعه» وهاهنا بِّن وقوعه في شرعهم وذلك في مواضع منها: أنته جاء في التوراة 
أن الله تعالى قال لآدم وحواء له : قد أبحت لكما كل ما دبٌ على وجه الأرض 
فكانت له نفس حية» وورد فيها أنه قال لنوح لك : خذ معك من الحيوان الحلال 
كذا ومن الحيوان الحرام كذا فحرّم على نوح عا بعض ما أباحه لآدم عا . ومنها: 
أنته أباح نوحأءةٍ تأخير الختان'' إلى وقت الكبر وحرّمه على غيره من 
الأنبياء. وأباح إبراهيم ا تأخير ختان ولده إسماعيل عا إلى حال كبره وحرّم 
على موسى ع تأخير الختان عن سبعة أيام. ومنها: أنته أباح آدم مكل الجمع بين 
الأختين وحرّمه على موسئ نجه . 

قال: وخَبَرّهم عن موسئ ا بالتأبيد مختلقٌ”"' ومع تسليمه لايدل على 
المراد قطعاً. 

أقول: إن جماعة اليهود جوّزوا وقوع النسخ عقلاً ومنعوا من نسخ شر بعة 
موسي ا وانمشكوا بما روئ عن موسا أنته قال: تمسّكوا بالسبت أبدا. 
والتأبيد يدل على الدوام ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد 6ة. 
والجواب من وجوه الأول: أنّ هذا الحديث مختلق ونسب إلى ابن الراوندي!؟. 


)١(‏ هكذا نقلت العبارة باتفاق جميع النسخ. (۲) باتفاق النسخ كلها. 

(۳) كما في (م, ص» قء ز) وفي (ت): مختل. وفي (د. ش):مختلف. والشرح يوافق الأول. 

)٤(‏ في جميع النسخ المعتبرة عندنا ابن الروندي» بلا الف. ولكنّ الصحيح مع الألف» ولعلٌ رسم 
الخط كان بدونه نحو اسمعيل واسحق. وابن الراوندي هو احمد بن يحيئ المروزي 
معروف مذكور في التراجم والفهارس. ففي تاريخ ابن خلكان: أبوالحسين أحمد بن يحيئ 
ابن إسحاق الراوندي العالم المشهور له مقام في علم الكلام وكان من الفضلاء في عصره وله 


المقصد الرابع النبوّة A Seed‏ مم تت اخ مه ل لدم مو او لالجب CAN‏ 


الثاني: لو سلّمنا نقله لكي اليهود انقطع تواترهم لأنّ بخت نصّر استأصلهم وأفناهم 
حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله. الثالث: أنّ لفظة التأبيد لاتدل على الدوام قطعاً 
ها قد وردت في التوراة لغير الدوام, كما في العبد أنته يشحم مادو 
يعرض عليه العتق في السابعة فإن اين التق قدت e‏ 
آخر يستخدم خمسين سنة. وأمروا في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك 

سنّة أبداً ثم انقطع تعّبدهم بها. وفي التوراة قرّبوا إلىّ كل يوم خروفين خروف 
غدوة وخروف عشية بين المغارب قرباناً دائماً لاحقأ بكم وانقطع تعبّدهم به» وإذا 
كان التأبيد فى هذه الصور لايدلَ على الدوام انتفت دلالته هنا قطعاً. أقصئ ما فى 
اللاب أنه يدل ظاهراً لكن ظواهر الألفاظ قد ترك لرجود الأدلة المعارضة لها.. 
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قال: : والسمع دل على عموم نبو ته عيب . 
قزل ذهب قوم من التصارى إلى أن e‏ 
أرسلناك إلا كافة للناس) وسورة ا تدل على بعثه طا اليهم, قال لل 
(بعثت إلى الأسود والأحمر). لا يقال: كيف يصح ارساله الى من لا يفهم خطابه 
وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه)؟ لأنتا نقول: لا استبعاد 
من الكتب المصئّفة نحو من مائة وأربعة عشر كتاباً - الى قوله: ونسبته الى راوند بفتح الراء 
والواو وبينهما ألف وسکون‌النون وبعدهادال مهملة وهي قر ية من قرى قاسان بنواحى اصفهان. 
وراوئد أبضا ناجیه ظاغر بتاور e E‏ 
الراعة في شرح نهج البلاغة ( ص۸1 (o‏ والجنٌ من ذوي العقول ولهم استنباط عقلي 
في الأمور كما ترى أنتهم قالوا ا Nk‏ وال ية في 
ا 0 على ر اا بالعجب والهداية الى الرشد فرع الج 
العقلاني, ولكنهم في القوة العاقلة دون الانسان والانسان الكامل الالهي في كل عصر وزمان 
اما اننا زا أو ظاهراً مشهوراً. فكما هو إمام الانس وهو إمام الجن أيضاً بل هو قطب 

عالم الإمكان مطلقاً كبقية الله وتتمة النبوة مولانا المنتظر القائم في هذا العصر المحمّدي. 


في ذلك بأن يترجم خطابه لمن لا يفهم لغته مترجم. وليس في الآية أنته تعالى ما 
ارتل ول اا ل ھن بفهم لسانه اغا اشير اها يله إلا ان م 

وجوّز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين: ا ا 
مكلفين أصلاً وإن ن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الارض. 
والثاني: أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعو ته عا بأن يقربو| هن لمكن الي 
يسمعون فيها كلام من هو وراء ء السد. وجوّز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع 
من لم تبلغه دعو ته عي فلا يكون مكلفاً بشريعته. 

وعندي أنّ المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقاً سواءً بلغتهم بعد ذلك 
الدعوة أم لا فهو باطل قطعاً لما ّنا من عموم نبو ته ع وإن كان المراد أنتهم غير 
مكلفين ماداموا غير عالمين فاذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق. 

قال: وهو أفضل من الملائكة١١)‏ وكذا غيده من الأنبياء لهك لوجود المُضاد 
للقوة العقلية وقهره على الانقياد عليها. 

أقول: اختلف الناس هناء فذهب أكثر المسلمين إلى أنّ الأنبياء هك أفضل 

من الملائكة ل . وذهب آخرون منهم وجماعة الأوائل إلى أن > الملائكة أفضل. 
واعقفل الأولون ووو الف ها وها لكا وهر أن الا ا2ق 
وجد فيهم القوة الشهو ية والغضبية وسائر القوى الجسمانية كالخيالية والوهمية 
وغيرهما وأكثر أحكام هذه القوى تضادٌ حكم القوة العقلية وتمانعها حتى أن أكثر 
الناس يلتجئ إلى قوة الشهوة والغضب والوهم ويترك مقتضى القوة العقلية. 
والأنبياء طلا يقهرون قوئ طبائعهم ويفعلون بحسب مقتضئ قواهم العقلية 
ورون عن القوى الشهوانية وغيرها من القوى الجسمانية فتكون عباداتهم 
وأفعالهم 4 وا عيف ل و ها الشرى و ا 
عباداتهم أ: هو كارا أل ق لفقل الأعمال اح ها وهناها وجدوه 
أخرى من الطرفين ذكرناها فى كتاب نهاية المرام. 


(١)الفص‏ العيسوى من فصوص الحكم: «فالانسان فى الرتبة فوق الملائكة...» وقال القيصري 
في الشرح: «قال في الفتوحات: إِنّي رأيت رسو لاله ية فسألته أنّ الإنسان أفضل أم 
الملائكة ...» (ط ۱ ص .)۳۳٣‏ 


الامامٌ لطفٌ فيجب نصبّه على الله تعالى تحصيلاً للغرض. 
أقول: فى هذا المقصد مسائل: 
المسألة الأولى 
في أن نصب الامام واجب على الله تعالى. 

اختلف الناس هنا فذهب الأصم من المعتزلة وجماعة من الخوارج إلى نفي 
وجوب نصب الامام, وذهب الباقون إلى الوجوب لكن اختلفواء فالجبائيان 
وأضحات العدية والأخهرية قال اوا جب مها لا عملا .وقال أن الحسين 
البصرى والبغداديون والامامية: إِلّه واجب عقلاً. ثم اختلفوا فقالت الامامية: إِنّ 
ضيه واخ غل اله ان واقال او الحسين اهارن واب غل 
العقلاء. واستدل المصنّف يليه على وجوب نصب الامام على الله تعالى بأنّ الامام 
لطف واللطف واجب. أما الصغرى فمعلومة للعقلاء إذ العلم الضروري حاصل بأنْ 
العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش"''' ويصدذهم عن 
المعاصى ويعدّهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل, كانوا إلى 
الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. وهذا أمر ضروري لا يشكٌ فيه العاقل. وأما 
الكبرى فقد تقدم بيانها. 

قال: والمفاسدٌ معلومة الانتفاء وانحصارٌ اللطفف فيه معلومٌ للعقلاء ووجوده 


)١(‏ بالواو كما في (ق. ص. شء ز) والتهارش بالراء كما في (م» د) والوجه الأول أنسب بل هو 
المتمين. 


المقصد الخامس فى الامامة ا O‏ 


لطفّ وتصرّ فه آخر وعدمه مّا(". 

أقول: هذه اعتراضات على دليل أصحابنا مع الإشارة إلى الجواب عنها: 

الأول: قال المخالف: كون الامامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفى فى 
رها على ا جال بيظلات السترقة الى كى ويه الزجرب دع لاء 
المفاسد فى ظنناء أمّا فى حقه تعالى فلا يكفى وجه الوجوب مالم يعلم انتفاء 
المفاسد ولا يكفى الظن بانتفائها. فل لا يجوز اشتمال الامامة على مفسدة لا 
لها فاد كرو واخ عاق اة كال ؟ [والعوات) أ التقانة معلوطة الا عن 
الامامة, لان المفاسد محصورة معلومة يجب علينا اجتنابها أجمع, وإِنّما يجب 
علينا اجتنابها إذا علمناها لأنّ التكليف بغير المعلوم محال» وتلك الوجوه منتفية 
عن العامة قي ود اللكلق خالا فن المقيرة فجي حا ال لان 
المفسدة لو كانت لازمة للامامة لم تنفك عنهاء والتالى باطل قطعاً. ولقوله تعالى: 
«إني جاعلك للناس إماماً» وإن كانت مفارقة جاز انفكاكها عنها فيجب على 
تقدير الانفكاك. 

الثاني: قالوا: الامامة نما تجب لو اتحصر اللطف فيهاء فلم لا يجوز أن يكون 
هناك لطف آخر يقوم مقام الامامة فلا تتعّين الامامة للطفيّة فلا يجب على التعيين؟ 
(والجواب) أنّ انحصار اللطف الذي ذكرناه فى الامامة معلوم للعقلاء ولهذا 
بلقن النقلاء فى كل زهان وكل صقم إلى تشب الر ناه دقفا النفانيد التاعنة 
من الاختلاف. 

الثالث: قالوا: الامام اّما يكون لطفأ إذا كان متصرّفاً بالأمر والنهى, وأنتم لا 
)١(‏ هكذا جاءت العبارة في جميع النسخ إطباقاً. قوله: وتصرّفه آخر. أي تصرّفه لطف آخر. 

وزيادة لطف في العبارة ليست بمنقولة في نسخة من تلك النسخ المصحّحة المعتبرة عندنا. 

وقوله: وعدمه منّا. أي وعدم تصّرفه ما وذلك بأنْ يكون غائباً ولكن عدمه هذا منّا. ورسائلنا 

الأربع: الامامة بالعربية والثلاث الأخرى بالفارسية: نهج الولاية, انسان كامل ازديدكاه نهج 

البلاغة, انسان وقرآن؛ لعلها تجديك في المقام. 


تقولون بذلك فما تعتقدونه لطفاً لا تقولون بوجوبه وما تقولون بوجوبه ليس بلطف. 
(والجواب) أن وجود الامام نقسه لطف لوجوه. أحدها: أنه يحفظ الشرائع 
ويحرسها عن الزيادة والنقصان. وثانيها: أنّ اعتقاد المكلفين لوجود الامام 
وتجويز انفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى 
الصلاح, وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها: أن تصرّفه لا شك أنته لطف ولا يتم إلا 
بوجوده فيكون وجوده نفسه لطفاً وتصرّفه لطفاً آخر. 

والتحقيق أن نقول: لطف الامامة يتم بأمور: (منها) ما يجب على الله تعالى 
وهو خلق الامام وتمكينه بالقدرة والعلم والنص عليه باسمه ونسبه. وهذا قد فعله 
الله تعالى. (ومنها) مايجب على الامام وهو تحمّله للامامة وقبوله لهاء وهذا قد 
فعله الامام. (ومنها) ما يجب على الرعية وهو مساعدته والنصرة له وقبول أوامره 
وامتثال قوله وهذا لم تفعله الرعية فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى 
ولا من الامام. 


المسألة الثانية 

في أنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً 

قال: وامتناعٌ التسلسل يُوجب عصمته ولأنته حافظ للشرع ولوجوب الانكارٍ 
عليه لو أقدم على المعصية فيُضَادٌ أمرّ الطاعة ويفوتُ الغرض من نصبه ولانحطاط 
درجته عن أقل العوام. 

أقول: ذهبت الامامية والاسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً 
وخالف فيه جميع الفرق, والدليل على ذلك وجوه: 

الأول: أنّ الإمام لو لم يكن معصوماً لزم التسلسل, والتالى باطل فالمقدم 
له بان الفرظة أن الى أرجت ب ا لاام هو جور اطا على 
الرعية؛ فلو كان هذا المقتضي ثابتاً في حق الامام وجب أن يكون له امام آخر 
ويتسلسل أو ينتهي إلى امام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الامام الأصلي. 


المقصد الخامس فى الامامة كي O aS‏ 


الثانى: أن الامام حافظ للشرع فيجب أن يكون معصوماًء أمّا المقدمة الأولى 
فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب لعدم احاطته!١‏ بجميع الأحكام التفصيلية 
ولا السنّة لذلك أيضاً ولا اجماع الأمة, لأنّ كل واحد منهم على تقدير عدم 
المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ فالمجموع كذلك. ولأنّ اجماعهم ليس لدلالةٍ وإلا 
لاشتهرت ولا لامارة إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الامارة الواحدة, 
كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معيّن في وقت واحد: أو لال( 
فيكون باطلاء ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في اصول الفقه وعلى تقد ير 
تسليمه فليس بحافظ للشرع بالاجماع, ولا البراءة الاصلية لأنته لو وجب المصير 
اليها لما وجب بعثة الانبياء وللاجماع على عدم حفظها للشرع فلم يبق إلا الإمام 
فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما تعبّدنا الله تعالى به وما كلفناه, وذلك مناقض 
للغرض من التكليف وهو الانقياد إلى مراد الله" تعالى. 

الثالث: أنته لو وقع منه الخطأ لوجب الانكار عليه وذلك يضاد أمر الطاعة له 
بقوله تعالى:9أطيعوا اله وأطيعوا الرسول واولى الأمر منكم). 
فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنّ الغرض من اقامته!؟) انقياد الأمة له وامتثال أوامره 


)١(‏ بل الحق أنته نور وتبيان لكلّ شيء كما نطق به لسانه الصدق ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً 
لكل شيء4 (النحل )٠١‏ والصواب فيه ما قاله الوصي ليه في الخطبة ١١1‏ من النهج: وهذا 
القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولابدٌ له من ترجمان وإنما ينطق عنه 
الرجال. 

(۲) باتفاق النسخ كلها والضمير راجع الى الدلالة والأمارة. 

(۳) كما في (م. ق شء د) وفي (ص. ز): الى أمر الله. 

(؛) هكذا جاءت العبارة في النسخ الثلاث الأولى أي (م. ص» ق) وهي توافق قوله: ويفوت 
الغرض من نصبه فان نصبه هو إقامته. وفي (ش. د. ز): من امامته. 


الخامس: أنته لو وقع منه المعصية لزم أن يكون أقلّ درجة من العوام» لأنّ 
عقله أشدّ ومعرفته بالله تعالى وثوابه وعقابه أكثر, فلو وقع منه المعصية كان أقل 
ال دن رغ وك ذلك باطل قطعاً. 

قال: ولا تنافي العصمة القدرة. 

أقول: اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية 
ا فته و ل بعلن کی د ی خرن إلى ا 
أمَا الأولون فمنهم من قال: إن المعصوم مختصّ في بدنه أو نفسه بخاصية تقتضي 
امتناع إقدامه على المعصية, ومنهم من قال: إِنّ العصمة هو القدرة على الطاعة 
وعد القذرة على التعضية .وهو فول أي الحسين التصرى..وآنا اا خرون الذي 
لا شه من ا ا ا اة ال اد 
الألطاف المقربة إلى الطاعات التى يعلم معها أنته لا يقدم على المعصية بشرط أن 
ل ي :ذلك الأمر آل الالسا.«وسهى من رها با عا ملكة اة در 
عن فا خها ها لامي و الخرون فال :اله يلف يله اه الى ضا حه 
لا يكون له معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية, وأسباب هذا اللطف أمور 
أربعة» أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور 
وهذة البلكة نغا برزة للل الان أن يخضل لعل بالك التعاضن ونا 
الطاعات. الثالث: تأكيد هذه العلوم بتتابع الوحي والالهام من الله تعالى. الرابع 
يواعد تة على ترك ال رل جت ل ات لا ك مهما بل ك عليه ا ن 
غا او اور اة 

فاذا اجتمعت هذه الأمور كان الانسان معضوما؟" والمصتّق ج اختار 
المذهب الثاني وهو أنّ العصمة لا تنافي القدرة بل المعصوم قادر على فعل 


)00 دفي تة 0 وحدها كان 0 ما راع الأخرى كلها كان الانسان معصوماً 
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المعصية وإلاّ لما استحقّ المدح على ترك المعصية ولا الشواب ولبطل الثواب 
والعقاب فى حقه فكان خارجاً عن التكليف, وذلك باطل بالاجماع وبالنقل في 


قوله تعالى: قل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحئ إِليٌّ 4. 


المسألة الثالثة 

في ان اللإمام يجب ان يكون افضل من غيره 

قال: وقبح تقديم المفضول معلومٌ ولا ترجيح في المُساوي''". 

أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته لأنته ما أن يكون مساويا لهم 
يستحيل ترجيحه على غيره بالامامة: والثاني أيضأ محال لأنّ المفضول يقبح عقلاً 
تقد يمه على الفاضل. ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: «أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن 
بتّبع أمّن لا يهدّي إلا أن يُهدئ فما لكم كيف تحكمون» ويدخل تحت هذا الحكم 
كون الامام أفضل فى العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية 
والبدنية. 


المسألة الرابعة 
في وجوب النصٌ على الاإمام 
قال: والعصمة تقتضى النصّ وسيرنّه عليه السلام. 
اقول اهيف ای و الأناء جب أن تكو ناا 
وقالت العباسية: إن الطريق الى تعيين الامام النصّ أو الميراث. وقالت الزيدية: 
تعيين الامام بالنص أو بالدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين: الطريق أَنْما هو 


)١(‏ كما في (ص. ق؛ ش؛ زه د( وفي (ت): وإلا يرجح في التساوى. وفي (م:ولا ترجيح 
المتساوي. ولكل وجهة هو موليها. 


النصّ أو اختيار أهل الحل والعقد. 

والدليل على ماذهبنا اليه وجهانء الأول: أن قد بيّنا أنته يجب أن يكون الامام 
معصوماً والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى. فيجب أن يكون نصبه من قبله 
تعالى لأنته العالم بالشرط دون غيره. الثاني: 0 ن النبي يي كان ن أشفق على الناس 
من الرالد على ولده حتى أته لد أرشدهم الى أشياء لا نسبة لها الى الخليفة بعده 
كما أرشدهم في قضاء الحاجة الى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع, 
وكان طا إذا سافر عن المدينة يوماً أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر 
ملسن رين هذه غالا كك ينيب البد ]عمال امتة وعدم إرقاده فن أجل 
ا اغا را ار وأكترها ا راھ ا اا برهو 
المتولي لأمورهم بعده فوجب من سير ته ا نصب إمام بعده والنص عليه 
وتعريفهم إياه. وهذا برهان لمى. 


المسألة الخامسة 
في أن 0 بعد 5 
قال: وهما مختصّان 0 عليه 57 ' 


)١(‏ وفي (م) الى أجل الأشياء. والنسخ الأخرى كلها هي مااخترناه. 

(۲) قال ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة المتوفى 110 في ضمن شرح الخطبة الخامسة 
والثمانين من نهج البلاغة حيث قال الوصي عَّة: «بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم 
أزمّة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأن ز لوهم بأحسن منازل القران وردوهم ورود الهيم 
العطاش» ماهذا نصّه (ج ١‏ ص 58١‏ من الطبع الحجري): 
فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن تحته سر عظيم وذلك أنته أمر المكلفين بأن يجروا العترة في 
أجلالها وأعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مجرئى القرآن. 
| ' 
فان قلت: فهذا القول منه يشعر بان العترة معصومة فما قول أصحابكم في ذلك؟ 95 
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أقول: العصمة والنصّ مختصّان بعلي طا إذ الأمة بين قائلين أحدهما لم 
يشترطهما والثاني المشترطون. وقد بيّنا بطلان قول الأولين ١!‏ فانحصر الحق في 
قول الفريق الثاني؛ وكلّ من اشترطهما قال: إن الإمام هو عليٌ عل . 

قال: والنص الجليٌ!') في قوله سلّموا عليه بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة من 
بعدي وغيرهما. 

أقول: هذا دليل ثانٍ على أن اللإمام هو علي بء وهو الدص الجليٌ من 
رسو ل الله 1 في مواضع تواترت بها الاإمامية ونقلها غيرهمٍ (؟' نقلاً شائعاً ذائعاً: 
(منها) لما نزل!*ا قوله تعالى: (وأنذر عشير تك الأقربين) ا رسول اله ل 


+ قلت: نص أبومحمّد بن متويه ل في كتاب الكفاية على أن علياً معصوم. وأدلة النتصوص 
قد دلت على عصمته وأنّ ذلك أمر اختصٌ هو به دون غيره من الصحابة. 
هذا ماحكاه الشارح المذكور في شرحه على النهج. اقل لز ف اين مو نة قلاف ذلك 
لكان خلافاً. ! ن الأمير طا بتعبير الشيخ الر ئيس في رسالته المعراجية :كان بين الخلق مثل 
المعقول بين المحسوسء وبتعبير الشيخ الأكبر في الباب السادس من فتوحاته المكيّة: إمام 
العالم وسر الأنبياء أجمعين (ج١‏ ص۳۲٠‏ ط بولاق). ' 1 
ثم لنا في بيان كلام الوصيّ صلوات الله عليه في إنزال العترة باحسن منازل القرأن تقرير 
رفيع في عصمتهم في رسالتنا نهج الولاية فارجع اليها (ص ۲۰۵ ۲۰۸ ١١‏ رساله ط١).‏ 
)١(‏ كما في (م). والباقية: بطلان قول الأوائل. 
(۲) كما في (م ت ش ص) وهو الصحيح. والنسخ الأخرى: وللنص الجليّ. وكلامه هذا أعني 
النص الجلي ذكر مورد لقوله آنفاً: : والعصمة تقتضي النص. 
(۳) بل أقول: إِنّ الجوا مع الروائية لأهل السنّة وحدها كافية في إثبات المذهب الحقّة الإمامية. 
(4) في مجمع البيان: وقد فعل ذلك النبي ل واشتهرت القصة بذلك عند الخاصٌ والعام» وفي 
الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنئه قال: لتا نزلت هذه الآية جمع رسول الله وَل بني 
عبدالمطلب وهم ومد أربعون رجلا الرجل منهم يأكل المسئّة ويشرب العسّ. فامر عليا 
برجل شاة فأدمها. ثم قال: ادنوا بسم الله فدنا القوم عشرة ة عشرة تأكلر ا عدن درا دعا 
بقعب من لبن فجرع منه جرعة, ثم م قال: : هلمّوا اشربوا بسم الله فشربوا حتى روواء فبدرهم 
أبولهب فقال: : هذا ما سحركم به الرجل. فسكت كله يومئذ ولم يتكلم. 
ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب, ثم أنذرهم رسول الله إل فقال: يا بني 


أباطالب أن يصنع له طعاماً. وجمع بني عبدالمطلب فقال لهم: أيكم يوازرني 
ويعيننى فيكون أخي وخليفتي ووصيى من بعديء, فقال على لقِة: أنا أبايعك 
وأوازرك. فقال يِكْ: هذا أخي ووصبي وخليفتي من بعدي ووارثي فاسمعوا له 
و اطا و قو له ضلوات اشعليه انت أخي ووصيي وخليفتي من بعدي وقاضي 
5 و ی ¿ الصحابة ولم يتخلف سوئ على ا فقال: 
بار سول اش انع د بين الصحابة دوني؛ فقال له ليّةِ: ألم ترض أن تكون أخى 
وخليفتى من بعدي, وآخئ بينه وبينه. ( (ومنها) أن رسول اله عا ل 
بأن يسلّموا عليه بإمرة المؤمنين. وقال له: أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد 
الغْرّ المحجّلين؛ وقال فيه: هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة, والنصوص في ذلك كثيرة 
ألترييق ل ي اا و لات الى اك برع اا 

قال: ولقوله تعالى: (إنما وليّكم الله ورسوله) الآية. وإنما اجتمعتٍ 
الأوصاف فى علىٌ عليه السلام. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة على عه وهو قوله تعالى:(إِنّما وليكم الله 


+ عبدالمطلب إِنَي أنا النذير اليكم من الله عروجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ثم 
قال: من يواخيني ويوازرني ويكون وليى ووصيي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ 
فسكت القوم. ويقول علي: أناء فقال في المرة الثالثة: أنت. 
فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك. أورده الثعلبي في تفسيره. 
وروي عن أبي رافع هذه القصة وأنته جمعهم في الشعب فصنع لهم رجل شاة فأكلوا حتى 
تضلّعواء وسقاهم عَسَاً فش ربوا كلهم حتى رووا. 

ثم قال: | ن الله أمرني أن : أنذر عشير تك الأقربين؛ وأنتم عشيرتي ورهطي. وإِنّ الله لم يبعث 
إل جعل له من أهله أخاًووزيراً دوا رثا ووصياً وخليفة في أهله. فأيّكم يقوم فيبايعني 
على أنه أخي ووارثي ووزيرى ووصيي ويكون مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي 
بعدى؟ فسكت القوم» فقال: ليقومنٌ قائمكم أو ليكوننٌ في غيركم ثم لتند من ثم أعاد الكلام 
ثلاث مرّات. فقام علي فبايعه فأجابه. ثم قال: اذن متي فدنا ته ففخ كاه وقح فى فان : 
زيقة وظل نين كتنيه وتد وه فال ابر لیب :یی ما خیرت ابن عمك أن أحابك فیلات فاه 
ووجهه بزاقاً. فقال النبي ييُ: ملأته حكمة وعلماً. هذا ماأردنا نقله من المجمع. 
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ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون» 
والاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات. إحداها: أنّ لفظة (إِنْما) لالحصر, 
ويدل عليه المنقول والمعقول. أمّا المنقول فلاجماع أهل العربية عليه. وأا 
المعقول فلآنَ لفظة (إِنّ) للاثبات و (ما) للنفي قبل التركيب فيكون كذلك بعد 
التركيب عملاً بالاستصحاب وللاجماع على هذه الدلالة" ولا يصح تواردهما 
على معنىّ واحد ولا صرف الاثبات الى غير المذكور والنفي الى المذكور للاجماع 
فبقي العكس وهو صرف الاثبات الى المذكور والنفي الى غيره وهو معنى الحصر. 
الغانية: إن الوق يقد الأولرة بالتضرف::والدلئل عله تقل أهن اللغة وامستعمالهه 
كقولهم: السلطان وليّ من لا ولىّ له. وكقولهم: ولىّ الدم وول الميت, وكقوله عكة: 
ّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل. الثالثة: إِنّ المراد بذلك بعض 
المؤمنين لأنته تعالى وصفهم بوصف مختصٌ ببعضهم, ولأنته لولا ذلك لزم اتحاد 
الول وال 

وإذ قد تمهدت هذه المقدمات فنقول: المراد بهذه الآية هو علي طا للاجماع 
الحاصل على أنّ من خصّص بها بعض المؤمنين قال إِنّه على لقلا فصرفها إلى 
غيره خرق الإجماع, ولأنته يه إِمَا كل المراد أو بعضه للاجماع, وقد بنا عدم 
العمومية فيكون هو كل المراد» ولأنّ المفسرين اتفقوا على أنّ المراد بهذه الآية 
على لأنته لما تصدّق بخاتمه حالة ركوعه نزلت هذه الآّية فيه, ولا خلاف فى 
ذلك. 1 

قال: ولحديث الغدير المتواتر. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي طا وتقريره أن النبي يوي قال في 
غدير خم وقد رجع من حجة الوداع: معاشر المسلمين ألستٌ أولئ بكم من 


(۲) كما في (م ق ش د) وفي (ص ز)اتحاد الوليّ والمولى. وفي المطبوعة: اتحاد الوليّ والمولى 
عليه. 
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شك قالواد يلي فال 7 ومن كنك مو اة فل عو اله وال سين وال 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقد نقل المسلمون كافة هذا 
الحديث نقلاً متواتراً لكنّهم اختلفوا في دلالته على الامامة, ووجه الاستدلال به 
أنّ لفظة (مولى) تفيد الأولى لأنّ مقدمة الحديث تدل عليه ولأن عرف اللغة بقتضيه 
وكذا الاستعمال لقوله تعالى: «النار هي مولاكم» أي أولى بهم. وقول الأخطل: 
(فاصبحت مولاها من الناس كلهم ). وقولهم مولئالعبد أي الأولئ بتدبيره والتصرف 
فيه ولأنها مشتركة بين معان غير مرادة هنا إلا الأولى, ولأته إا كل المراد أو 
بعضه ولا يجوز خروجه عن الارادة لأنته حقيقة فيه ولم يثبت إرادة غيره. 

قال: ولحديث المنزلة المتواتر. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة على طا وتقريره أنّ النبي عله قال: «أنت 
مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنته لا نبئّ بعدي» وتواتر المسلمون بنقل هذا 
الحديث لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة, وتقرير الاستدلال به أن علياً لاإ 
لجخم قا زل ها رون من مو اة إلى التق َي لأ الوحدة منفية هنا 
للاستثناء المشروط بالكثرة وغير العموم ليس بمراد للاستثناء المخرج ما لولاه 
لوجب دخوله كالعدد. واللأصل عدم الاشتراك ولانتفاء القائل بالكثرة من دون 
العموم ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولاه ومن جملة منازله الخلافة بعده 
لو عاش لثبوتها له في حياته. 

قال: ولاستخلافِه على المدينة!١)‏ فيعمٌ للاجماع. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامته اء وتقريره أن النبي عل استخلفه على 
المدينة وأرجف المنافقون بأمير المؤمنين ّإ فخرج إلى النبىّ وقال: يا رسولالله 


)١(‏ أقول: ولاستخلافه على مكة المكرمة ليلة المبيت. وللمواخاة بينهما حيث أخذ 
رسول اله بُ بيده وقال: هذا أخي. حينما قرن كل شبه الى شبهه كما هو مقتضى المواخاة 
ويوم المواخاة يوم مشهور. والبحث عن ذلك اليوم المشهود يطلب على الاستقصاء في 
شرحنا على نهج البلاغة. 
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إن المنافقين زعموا أتك خلفتني استثقالاً وتحرّزاً منّي, فقال ع : «كذبوا إِنّما 
خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني أفلا ترضى ياعلي أن تكون مني بمنزلة 
ارون مون إل أنته لا ني بعدي» وإذا كان خليفته على المدينة في تلك 
الحال ولم يعزله قبل موته ولا بعده استمرت ولايته عليها فلا يكون غيره خليفة 
عليها. وإذا انتفت خلافة غيره عليها انتفت خلافته على غيرها للاجماع فثبت 
الخلافة له لا. (لا يقال) قد استخلف النبي ية جماعة على المدينة وعلى 
غيرهأ ومع ذلك فليسوا أئمة عندكم, لأا نقول: إن بعضهم عزله مَل والباقون لم 
قل اعدا 

قال: ولقوله لًة: أنت أخى ووصتي وخليفتي من بعدي!١)‏ وقاضي ديني 
بکسرالدال. o.‏ ا 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة على طَيُة. وتقريره أنّ النبَع قال: أنت 
أخي ووصيّي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني بكسر الدال, وهذا نص صريح 
على الولاية والخلافة على ما تقدم. 

قال: ولأنته أفضل وإمامة المفضول قبيحة عقلاً. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي ع وتقريره أنته أفضل من غيره على 
ما يأتي فيكون هو الإمام, لأنّ تقديم المفضول على الفاضل قبيح عقلاً وللسمع 
على ماتقدم. 


)١(‏ أقول: كا ن لي في صدرالاسلام معروفاً بالوصي. وغير واحد من سنام الصحابة وكبار 
التابعين وصفوه في أشعارهم ومقالاتهم بالوصي, وقد جمعنا أشعار جمع منهم مع ذكر 
ا ١‏ مرا ل و وفي عدة 

ضع أخرى منهاء إلا كما جرى الحق على لسان الفخر الرازي في تفسيره الكبير (ج١‏ 
ص 000 أن الدولة لما وصلت الى بني أميّة بالغوا سعياً في إيطال آثار 


على لا 


قال: ولظهور المعجزة على يده كقلع باب خيبر!'' ومخاطبة الثعبان ورفع 
الصخرة العظيمة عن القليب١''‏ ومحاربة الجن ورد الي وغير ذلك واذعى 
الامامة فيكون صادقاً. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة أميرالمؤ منن ياء وتقريره أنه قد ظهر على 
يذه معذزات كر ة واد عى الامامة له دون رة فيكون :ضادقاء انا الق الأول 
فلمًا تواتر عنه أنه فتح باب خيبر وعجز عن اعادته سبعون رجلاً من أشدّ الناس 
قو وخاطبه الثعبان على منبر الكوفة فسئل عنه فقال: إِنّه من حكام الجن أشكل 
عليه مسألة أجبته عنها. 


)١(‏ والسرٌ العظيم لأهل السرٌ في هذا القلع أن أعضاءه لم تحس بباب خيبر. هذا هو تعالي 
الف الاه حي قلطت ف قو اة الكاتنات ا اعمال الات وادوات اة وض 
أعيان إل كراج سكن له عضا تسو حوا سه تسن ننه نادو ان و ا 
الطبري وهو من أعلام الفرن السادس الهجري في كتابه القيّم بشارة المصطفى لشيعة 
المرتضى مسنداء آنه ا قال: والله ما قلعت باب خيبر وقذفت به أربعين ذراعا لم تحسٌ به 
أعضائي بقوة جسدية ولا حركة غذائية ولكن لوت بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضيئة 
(مستضيئة -خ ل) (ص ۲۳۵ ط النجف). 
وذلك هو السعادة التى بحثوا عنها فى الصحف العلمية فى بيان ارتقاء النفس الناطقة 
الام فن القاراتى فى المد دة فة (قى 5ط م اولك هر الاد وهي أن 
تصير نفس الانسان من الكمال في الوجود الى حيث لا تحتاج في قوامها إلئ مادة. وذلك أن 
تصير في جملة الاشياء البريئة عن الاجسام وفي جملة الجواهر المفارقة للمواد... الخ. 
وعم ماأفاد العارف الرومي في أول ثالث المثنوي: 


اين جراغ شمس كو روشن بود نزفتيله ينبه وروغعن بود 
سقف كردون كوجنين دائم بود نزطناب واستنى قائم بود 
قوت جبرئيل از مطبخ نبود بوداز ديدار خلاق ودود 
همجنين اين قوت ابدال حق هم زحق دان نزطعام واز طبق 
جسمشان راهم زنور اسرشته اند تا ز روح واز ملك بگذشته‌اند 


(۲) قد ورد هذا الأمر في موضعين من شرحنا على النهج مع بيانه واشارات الى لطائف نورية, 
الاول في أوّل التكملة ( ص 777 ط )١‏ والآخر فى الثانى منها ( ص ۲۲ ط .)١‏ 
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ولا توجّه إلى صفين أصابهم عطش عظيم فأمرهم فحفروا بثراً قريباً من دير, 
فوجدوا صخرة عظيمة عجزوا عن قلعها فنزل ية فاقتلعها ودحا بها مسافة بعيدة 
فظهر الماء فشر بواء ثم أعادها فنزل صاحب الدير وأسلم فسئل عن ذلك فقال: بنى 
هذا الدير على قالع هذه الصخرة ومضئ من قبلي ولم يدن كو ومع فيد و 
في الشام. وحارب الجن وقتل منهم جنماعة کر لکا أرادوا وقوع الضرر 
بالنبي ا حيث سار إلى بني المصطلق وردت له الشمس مرتين» وغير ذلك من 
الوقائع المشهورة الدالة على صدق فاعلها. وأمّا المقدمة الثانية فظاهرة منقولة 
بالتواتر إذ لا يشاك أحد فى أته لا ادّعى الامامة بعد رسول الله واه . 

قال: ولسبق كفرٍ غيره فلا يصلح للإمامة فتعيّن هو عليه السلام. 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي ع وهو أنّ غيره من ادّعى لهم 
الإمامة كالعباس وأبي بكر كانا كافرين قبل ظهور النبي يي فلا يصلحان 
للإمامة لقوله تعالى: لإلاينال عهدى الظالمين) والمراد بالعهد هنا عهد الامامة 
لأنته جواب دعاء إبراهيم لا. 


قال: ولقوله تعالى: (وكونوا مع الصادقين). 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة على طب وهو قوله تعالى: يا أيتها الذين 
أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» أمر تعالى بالكون مع الصادقين أي المعلوم 
منهم الصدق ولا يتحمّق ذلك إلا فى حق المعصوم, إذ غيره لا يعلم صدقه ولا 
معصوم غير على لق بالاجماع. ٠‏ 

قال: ولقوله تعالى: «وأولي الأمر منكم). 

أقول: هذا دليل آخر على إمامة على لج وهو قوله تعالى: يا أيتها الذين 
آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» أمر بالاتباع والطاعة لأولي 
الأمر, والمراد منه المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته ولا معصوم 
غير على طب بالاجماع. 


المسألة السادسة 
فى الأدلة الدالة على عدم إمامة غير على ا 
قال: ولان الجماعة غير علىٌ ّا غيرٌ صالح للإمامة لظلمهم بتقدّم كفرهم. 
أقول: هذه أدلة تدل على أنّ غير على نكا لا يصلح للإمامة, الأول: أنّ أبابكر 
وعمر وعثمان قبل ظهور النبي يا كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للاية وقد 


قال:وخالف أبوبكر كتاب الله تعالى في منع إرث رسول اله اة بخبر رواه‌هو. 

أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة, وتقريره أنته خالف 
كتاب الله تعالى في منع إرث رسول اهيل ولم يورث فاطمة له واستند الى 
خر زوا هو عن الل فى فر اتح مار الا اء لأ تورث مات ركناء.صدكة» 
وعو ءالا ب على حلاف ال ا2 وال ال رورت اتنا نذا ردك 
وقوله فى قصة زكريا: 8 يرثنى ويرث من آل يعقوب» ينافى هذا الخبر. وقالت له 
فاطمة ل#ة: أترت أباك .ولا أرت أبى لقداجفت فيا فرياً: ومع ذلك فهو خير 
وأخبد ل ترف أخذا من الضارةاوافقة على قله تنكف ارش الكتات المتواتر 
وكنك نتن :رسو ل 0121 هذا الحك لر وز ته :وأحناء عن ورتا ولو كان هذا 
الحديث صحيحاً عند أهله لم يُمسك أميرالمؤمنين ا سيف رسول اله للل 
وبَعْلتَه وعمامتّه!١)‏ ونازع العباس علا ا بعد موت فاطمة غلك ولو كان هذا 


)١(‏ كما في (ص ق ز) والنسخ الثلاث سيما الأولين منها مصححة بالقراءة والاجازة. وفي (م 
ش د): ونعليه وعمامته. وهذه الثلاث عارية عن علامة التصحيح والقراءة والاجازة. وقال 
في ناسخ التواريخ: جكونه أبو بكر آلات ودابّه وبعضى أشياء را... الخ (ج ۲ ط١‏ ص )٠٠١‏ 
والظاهر أنّ الدابة ترجمة البغلة بل صريح البخاري: ماترك رسولاله وله ... إلا بغلته 
البيضاء التي كان يركبها... الخ (سيرة ابن كثير. ج ؛ ص 610 ط مصر). 
وفي الكافي والتهذيب باسنادهما عن حمزة بن حمران قال: قلت لبي عبدالل للا: من 


س 
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الحديث معروفاً عندهم لم يجز لهم ذلك. وروي أنّ فاطمة ي قالت: ياأبا بكر 
أنت ورئت رسولالله أم ورثه أهله, قال: بل ورثه أهله. فقالت: ما بال سهم 
رسول اله غل ؟ فقال: سمعت رسول اله عة يقول: إِنّالله إذا أطعم نبياً طعمة كانت 
لول الأمر بعده» وذلك يدل على أنته لا أصل لهذا الخبر. 

قال: ومنع فاطمة َلك فدكاً مع ادّعاءِ النحلة لها وشهد علي لا وام ا 
وصدّق الأزواج في ادّعاء الحجرة له ولهذا ردّها عمبٌ بن عبد العزيز. 

أقول: هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وعدم صلاحيته للإمامة وهو 
أنته أظهر التعصب على أمير المؤمنين طا وعلى فاطمة بنت رسو لاله م لأنتها 
اآعت فدكأ. وذكرت أنّ النبي عة أنحلها إياها فلم يصدّقها في قولها مع أنتها 
معصومة ومع علمه بأنتها أهل الجنة واستشهدت عليّاً لا وام أيمن فقال: 
رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة(') وصدق أزواج النبي طا في اعاعا ال 
لهنّ ولم يجعل الحجرة صدقة, ولمّا عرف عمر بن عبد العزيز كون فاطمة عي 
مظلومة رد على أولادها فدكاً. ومع ذلك فانّ فاطمة عي كان ينبغي لأبي بكر 
انحالها فدكاً ابتداءً لو لم تدعه أو يعطيها إياها بالميراث. 


+ ورث رسول الله ٤إ‏ ؟ فقال: فاطمة ورثته متاع البيت والخرثى وکل ما كان له. 
وقي الفقيه باسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر ا قول لاوا اورت 
رسول الل يليم العباس ولا علي ولا وره إلا فاطمة ل وما كان أخذ علي ل السلاح 
وغيره إلا أنه قضئ عنه دينه. نه قال واولو الارحام بعت بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله. 
الخرئى بالضم أثاث البيت واسقاطه. وال الا خر رد لما زعمته العامة أن وارثه اشنو كان 
مع فاطمة ب عمّه العباس بناءً على ما يرونه من التعصيب. e‏ 
وارثه أمير المؤمنين صلوات الله عليه لأنته كان أبن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه دون العباس 
لأنكه كان أخا أبيه لاأبيه دون أمه. هذا ماأفاده الفيض في الوافي (ج ١7‏ ص .)١١5‏ 

)١(‏ كما في (ص ق ش د) وفي غيرها بدون لها. 

(1) النسخ المطبوعة عارية عنه. وهو مذكور في النسخ التي عندنا كلها متفقة, إلا أنّ في (م. 
ص) فقال. بالفاء. والباقية: وقال. بالواو. 


۵۰٦‏ ا ا LD E‏ ل ل 


قال: وأوصث أن لا يُصلَيَ عليها أبو بكر فدُفِنَتْ ليلاً. 

أقول: هذا وجه آخر يدل على الطعن في أبي بكر وهو أنّ فاطمة تلك لا 
حضرتها الوفاة أوصت أن لا يصلي عليها أبو بكر غيظاً عليه ومنعاً له عن ثواب 
الا عله فلاقدت للاً..ولم بقل أب نكر ذلك واحتى قرعا اثلا يصلى على 
اقرا ولم بعلم يقبرها إلى الان ۰ 

قال: ولقوله: أقيلوني فلست بخيركم وعلىٌ فيكم. 

اواو د ف اك ع ی ك و ال اا 
لرن لت برق وغل بك وهذا الا عبار إن كان بسنا ل بم 
للإمامة لاعترافه بعدم الصلاحية مع وجود على عا وإن لم يكن حقأ فعدم 
صلاحيته للإمامة حينئزٍ أظهر. 


قال: ولقوله: إنّ له شيطاناً يعتريه. 

)١1(‏ وفي (م) حتى لا يصلي عليها. وفي (ص) ولم يعلم قبرها الى الآن. والنسخ الأخرى موافقة 
لما نقلناه. 

() الإخبار بالكسر أي إخبار أبي بكر من نفسه بأنته ليس بخير من علي ا إن كا ن حقاً أي 
صدقاً ومطابقاً للواقع فلاعترافه بعدم الصلاحية للإمامة لم يصلح لهاء وإن لم يكن حقاً 
وصدقاً فعدم صلاحيته للإمامة حينئذ أظهر لان ' إخباره لم يكن حقاً ومطابقاً للواقع فهو 
كاذب في إخباره من نفسه والكاذب لعدم عصمته لا يصلح للإمامة على الأمة. 
هذا هو قول أبي بكر في أوله. ومثله قول عمر في آخره كما رواه البخاري في مقتل عمربن 
الخطاب من جامعه أنكه قال لعبدالله: انطلق الى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عاليك عمر 
السلام ولا تقل أمير المؤمنين فاني لست اليوم للمؤمنين أميراً البتة. 
فاقرٌ عمر بانته بعد ضربة ابي لؤلؤة إياه ليس بامير المؤمنين فيكون كغيره من احاد الناس 
فهذا الإخبار إن كان كذباً فعدم صلاحيته للإمامة أظهر وأهل السنّة يعون إجماعهم على 
تقدمه وفضله وعدله وعلمه وصدقه واجتهاده ووصوله الى حقائق الاحكام واتصاله بروح 
النبي لفق . 
وا ن كان صدقاً فكيف يصح له تأسيس الشورى وتعيين أمر الخلافة في ستة نفر وحكمه بقتل 
جماعة وهو تصرّف في أهمّ ارال وجرأة على خراب ب الدين. 
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أقول: هذا دليل آخر'١)‏ على عدم صلاحيته للإمامة وهو ماروي عنه أنه قال 
مختاراً: وليتكم ولست بخيركم فان استقمت فاتبعوني, وإن اعوججت فقومونى. 
فان لي شيطاناً عند غضبي يعتريني, فاذا رأيتموني مغضباً فاجتنبوني ثلا أوثر في 
أشعاركم وابشاركم. وهذا يدل على اعتراض الشيطان!' له في كثير من الأحكام 


)١(‏ سقطت العبارة في النسخ المطبوعة من قبل, عبارة الشرح تقرب من أربعة أسطر الكتاب 
وأكملناها من عبارة النسخة الأولى. وراجع في بيان تفصيل هذا الدليل « الشافي » لعلم 
الهدى الشريف المرتضى. أو تلخيصه لشيخ الطائفة محمد اللوسي ‏ قدّس سرَهما 
القدوسي -. (ص 4١6‏ ط )١‏ فان العلمين المحقّق والعلامة في إمامة التجريد ناظران ¿ كثيراً 
اليهما. وإن كانت تلك المطاعن بلغت الأسماع وملأت الاصقاع. 
واعلم أنّ العلامة أبا الريحان البيروني المتوفى في سنة أربعين وأربعمائة من الهجرة في 
البحث عن الفىء والظل من رسالته الكريمة الموسومة بإفراد المقال فى أمر الظلال أفاد فى 

معنى ماورد من الخبر أنّ السلطان ٠ E‏ 
.. واليه يرجع ماروي عن أبي الدرداء أنته قال: (إن شئتم لأقسمن لكم إِنّ أحبٌ عبادالله الى 
الله الذين يرعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله) يعني الفيء فاه بفضل التفكر 
في خلق السماوات والأرض واستعماله في التوحيد وفي أوقات العبادة. 
وأمًا ماورد في الخبر أن “ السلطا: ن ظل الله في أرضه فمعناه متّجه على الذي يكون حجّة لا 
على المتسلط بالغلبة. وكيف يتوجه اليه مع ماورد (أن ن لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق) 
وإِنّما قصر الخبر على من يتقبل فعله تعالى في ابقاء العالم على نظام التعا دل وحملهم على 
مناهج المصلحة حتى تشابه بفعله ظل الشخص يتحرك بحركته ويسكن بسكونه إلا أن يسهو 
بما في جبلته كما قال أبو بكر الصديق في قو ته الغضبية: :)0 نّ لي شيطاناً يعتريني فاذا مال بي 
فقوّموني) فامًا من يبعث في الأرض قصداً ويخرب البلاد عمداً ويخالف فعل الله مضرًا 
فتعالى الله عن أن ایکون مدل طله أ جج على خلقه بن ده اهي 
وقد أفاد وأجاد وياليته كان يورد البحث عن المقوّم أيضاً بأنّ مقوم من يعتريه الشيطان هل 
يعتريه الشيطان أيضاً أم يجب أن يكون معصوماً من ذلك الاعتراء الخبيث. أي يكون ممن 

(۲) جاءت العبارة منقولة في جميع النسخ: على اعتراض الشيطان. وهي عبارة أخرئ عن 
اعتراء الشيطان وفي النسخ المطبوعة هاهنا سقط يقرب من ثلاثة أسطر ومااخترناه موافق 
لنسختي (م ص) وراجع في ذلك الشافي لعلم الهدى (ص 1١6‏ و١١٤‏ ط١).‏ 


ومثل هذا لا يصلح للإمامة. 

قال: ولقول عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اله" شرّها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه. 

أقول: هذا دليل آخر يدل على الطعن فيه لأنّ عمر كان إمامأ عندهم وقال 
في حقه: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرّها فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه» فبيّن عمر أن بيعته كانت خطأً على غير الصواب وأنّ مثلها مما يجب فيه 
المقاتلة. وهذا من أعظم ما يكون من الذمٌ والتخطئة. 

قال: وشك عند موته فى استحقاقه للإمامة. 

آل ھا رجه ا حر رد ل على عدا الى يكل وف و ا ن 
الوفاة: ليتنى كنت سألت رسولالله هل للانصار في هذا الأمر حق؟ وقال أيضاً: 
ليتني كنت في ظلّ بني ساعدة ضربت يدي على يد أحد الرجلين فكان هو الأمير 
وكنت الوزير, وهذا كله يدل على تشكّكه في استحقاقه للإمامة واضطراب أمره 
فيها وأنته كان یری أَنّ غيره أولئ بها منه. 

قال: وخالف الرسول ب في الاستخلاف عندهم وفي تولية من عزله عَي. 

أقول: هذا طن اعرف أبن بكر وهنو أضه حالف الرسول كا فى 
الاستخلاف عندهم, لأنتهم زعموا أن النبي بب لم يستخلف أحداً فباستخلافه 
يكون مخالفا للنبى يلكو عندهم. ومخالفة النبى ولإ توجب الطعن. وأيضاً 
فالّه خالف النبي يي في استخلاف من عزله النبي طا لأنته استخلف عمر بن 
الخطاب. وقد كان النبي لم يوله عملاً سوئ أنته بعثه في خيبر فرجع منهزمأًء وولاًه 
)١(‏ دفي (ت) وحدها: فوقى الله. وفي قوله الآتي: في استحقاقه للإمامة. وفي (ت) وحدها 

اشا ا الإمامة. 2 0 وخا الرجول ف مدت درم 


الآتي: ER‏ اا 
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أمر الصدقات فشكاه العباس إلى النبى عة فعزله وأنكرت الصحابة على أبي بكر 
ذلك حتى قال له طلحة: وليت علينا فظاً غليظاً. 

قال: وفي التخلّف عن جيش أسامة مع علمهم بقصد البعد وولئ أسامة عليهم 

فهو أفضل وعليّ ل لم يول عليه أحداً وهو أفضل من أسامة. 

أقول: هذا دليل آخر على الطعن في أبي بكر وهو أنته خالف النبي ل حيث 
أمره هو وعمر بن الخطاب وعتمان فى تنفيذ جيش أسامة١١"‏ لأسه ا قال في 
رة بعالا بعد حال نقذ وا عقن انام وان ن الثلاثة في جيشه وفى جملة من 
يجب عليه النفوذ معه فلم يفعلوا ذلك مع أنتهم عرفوا قصد النبي يي لأنّ غرضه 
بالتنفيذ من المدينة بعد الثلاثة عنها بحيث لا يتوثبوا على الإمامة!'' بعد موت 
النبي َة ولهذا جعل الثلائة في الجيش ولم يجعل علياً ا معه. وجعل النبي عة 
أسامة أمير الجيش وكان فيه أبوبكر وعمر وعثمان, فهو أفضل منهم وعلى لا 
أفضل من أسامة, ولم يول عليه أحداً فيكون هو طا أفضل الناس كافة. 

قال: ولم يتوق(" عملاً فى زمانه وأعطاه سورة براءة فنزل جبرئيل فأمرهبرده 
وأخذٍالسورة منه وأن لايقرأها إلا هو أو أحدّ من أهل بيته فبعث بها عليّاً عليه السلام. 

أقول: هذا طعن آخر على أبي بكر وهو أنته لم يوه الدبي واه عملاً في 
حياته أصلاً سوئ أنته أعطاه سورة براءة وأمره بالحج بالناس فلمًا مضئ بعض 
الطريق نزل جبرئيل عة على النبى وأمره بردّه وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها 
إلأهو لجا أو أحدٌ ون أهل ب 28 بها علا اا وولاه الحج بالناس, وهذا يدل 
على أنّ أبا بكر لم يكن أهلاً لامارة الحج فكيف يكون أهلاً للإمامة بعده ولأ من 
(۱) باتفاق النسخ كلها. 0 
(۲) في (م) بحيث لا يتفشوا على الإمامة. وفي (د): بحيث لا يتوثقوا على الامامة. وهذه 

aS 


برده. 0 :إل د a‏ 


لا يؤمن على أداء سورة في حياته ل كيف يؤمن على الإمامة بعد النبى يلتق . 
قال: ولم يكن عارفاً بالأحكام حتى قطع يسار سارقٍ وأحر قبالنار ولن يعرف 
الكلالة ولا ميراثٌ الجدّة واضطربَ في أحكامه ولم يحدّ خالداً ولا اقتصّ منه. 
أقول: هذا طعن آخر فى أبى بكر وهو أت لم يكن عارفاً بالأحكام فلا يجوز 
ضيه لاام أا المقدمة الثانية فقد مرت. وأمّا الأولى فلأنته قطع سارقاً من 
يساره وهو خلاف الشرع وأحرق الفجائة السلمي بالنار وقد نهى النبي يلبق عن 
ذلك وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وسئل عن الكلالة فلم يعرف مايقول فيها 
ثم قال: أقول فيها برأبى فإن كان صواباً فمن الله وإن كا ا و ون 
الشيطان. والحكم بالرأي باطل. وسألته جدّة عن ميراثها فقال: لا أجد لك شيئا فى 
كتاب الله ا رس حش أ ا شع ومسي 
سلحة أن اي يده أعطاها السدس. واضطرب في كثير من الأحكام وكان 
بستفتى الصحابة فيهاء وذلك يدل على قصور علمه وقلة معرفته. وقتل خالد بن 
ال تكله وقنا بسنا قلم يناه على لوكا زلا 


)١(‏ في النسخة الأولى أعني (م) وكذا في النسخة الرابعة وهي (ق) باضافة الجلالة, اي إرجعي 
حت أسال الله فاخيرة المغيرة ة بن شعبة. .. الخ. فهذه الاضافة ناصّة على أن ¿ كان التسكبي: 
كان من محبّيه أضاف الجلالة رفعاً لنقص ممدوحه وترفيعاً لمقامه ولم يرزق المحبٌ 
المسكين فهم عبارة الكتاب ب ال ود ا ود ن مله ارا لف على أين 
هو والتفوّه بذلك. 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بضم الميم وكسر الغين المعجمة كان موصوفاً بالدهاء, مذكور 
في رقم ٠114‏ ق ا الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (ص ۲٤۷‏ ج 0 ط دار الشعب 
بالقاهرة). 
ومحمّد بن مَسْلّمةء هو محمد بن مسلمة ؛ بن خالد بفتح الميم واللام وسكون مابينهما أخو 
محمود بن مسلمة الأنصاري, وهو مذكور في رقمٍ 0 من أسد الغابة (ص 1١7‏ ج 0) . وفي 
نسخ كشف المراد قد حرّف محمّد بن مسلمة تارة بمحمّد بن سلمة وأخرى بمحمّد بن مسلم. 
(۲) في (م ص ): وواقع امرأته. . وفي غيرهما: : وتزوج اهراية: . وفي تلخيص الشافي لض 21 1 
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قتله بالقصاص. وأشار عليه عمر”') بقتله وعزله فقال: لا أغمد سيفاً شهره الله على 
الكفار. 

قال: ودٌفِنَ فى بیت رسول اله وقد نی اله تعالى دخولّه في حياته 
بغير اذن وبعث إلى بيت أمير المؤمنين ًا لما امتنع من البيعة فأَضْرّمْ فيه النار 
وفيه فاطمة والحسن والحسين وجماعةٌ من بني هاشم وردٌ عليه الحسنان لما بويع 
وندم على كشف بيت فاطمة ع . ۰ 

أقول: هذه مطاعن أخر فى أبى بكر وهو أنته دفن فى بيت رسول اله ا وقد 
نهى الله تعالى عن الدخول إليه بغير اذن النبي فيه حال حياته فكيف بعد موته. 
وبعث إلى بيت أميرالمؤ منين ا لما امتنع من البيعة فاضرم فيه النار وفيه فاطمة 
والحسن والحسين وجماعة من بنى هاشم وأخرجوا علياً علد كرهاً وكان معه 
الزبير فى البيت فكسروا سيفه ر فق الدار!؟! وضريت فاطمة ل فألقت 
ڪا ا محسن.ولمّا بويع أبوبكر صعد المنبر فجاءه الحسنان للها مع جماعة 
من بني هاشم وغيرهم وأنكروا عليه وقال له الحسن والحسين طبه : هذا مقام 
جدنا لست له أهلاً. ولمّا حضرته الوفاة قال: ليتني تركت بيت فاطمة لم أكشفه, 
وهذا يدل على خطائه في ذلك!؟. 


قال: وأمر عمر برجم امرأةٍ حامل وأخرئ مجنونة فنهاه على فقال: لولا 


+ ط١)‏ إِنّ خالداً قتل مالك بن نويرة وهو على ظاهر الإسلام» وضاجع امرأته من ليلته. 
وترك إقامة الحدّ عليه وزعم أنته سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. 
)١(‏ أي أمره ودله عليه لأنّ الاشارة إذا كانت صلتها على تفيد هذا المعنى. 
واعلم أنّ مطاعن أبي بكر مذكورة أيضاً في شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة فراجع 
الجزءالسابع عشر من ذلك الشرح (ص 743-777 ؟ من الطبع الحجري سنة .)٠١١١‏ 
(۲) المتن والشرح كلاهما موافقان لنسختي (م. ص) وهما أصح النسخ. وأولاهما أقدمها. 
(۳) كما في (م, ص) وفي (ش» قء دء ز): فكسروا سيفه وأخرجوا من الدار من أخرجوا. 


)٤(‏ بل على... 


علي لهلك عمر. 
أقول: هذا طعن على عمر يمتنع معه الإمامة له وهو أنّ عمر أتى اليه بامرأة قد 

زنت وهي حامل فأمر برجمهاء فقال له عليَجة: إن كان لك عليها سبيل فليس 
لك على حملها سبيل فامسك. وقال: لولا علىّ لهلك عمر. وأتي إليه بامرأة مجنونة 
قد زنت فأمر برجمهاء فقال له علىّطكُ1: إن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق 
فامسك, وقال: لولا علىٌ لهلك عمر. ومن يخفى عليه هذه الأمور الظاهرة فى 
الشريعة كيف يستحق الإمامة؟! 

قال: و تشكك في موت النبي هة حتى تلا عليه أبو بكر : ِلك ميّت وإنّهم 
ميتون » فقال: کأني لم أسمع هذه الآية. 

أقول: ا ی 
دا لباكلا سعدى الآمانة ولك اكداقال خد موت النبي باز : : والله ما 
مات محمّد حتى يقطع أيدي رجال وأرجلهم. فلمّا نبهه أبو بكر بقوله تعالى: (إِنّك 
ميت وإِنْهم ميتون 8 وبقوله فان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » قال:كأنتى ما 
ست ودا د وقد شت نو فاته ۰ 

قال: وقال: كل أفقةً""' من عمر حتى المخدرات. لَمَّا مَنَعَ من المغالاة في 
الصداق. 

أقول: هذا طعن آخر وهو أن عمر قال يوماً في خطبته: من غالى في صداق 
ابنته جعلته في بيت المال؛ فقالت له امرأة: كيف تمنعنا ما أحلّه الله لنا في ككتابه 
بقوله: (وآتيتم إحداهن قنطاراً» الآية. فقال عمر: كل أفقه من عمر حتى 
المخدرات في البيوت!'' ومن يشتبه عليه مثل هذا ع لا يصلح للإمامة. 


قال: وأعطى أزواج النبئ عة واقترض ومنع أهل البيت طا من خمسهم. 
)١(‏ وفي (ت): حتى علمه أبو بكر. وفي الشرح : فلا نيه أبو بكر. 
(۲) المتن والشرح متطابقان للنسخ كلها. (۳) باتفاق النسخ كلها. 
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أقول: هذا طعن آخر وهو أنّ عمر كان يعطي أزواج النبي يلتق بيت المال 
حتى كان يعطى عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة وأخذ من بيت المال 
مانن الت راق فأنكروا عليه ذلك فقال: أخذته على جهة القرض.ومنع أهل 
البيت طا الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز. 

قال: وقضى في الد مائة قضيّة قضيّة!١)‏ وفضل فى القسمة ومنع المتعتين. 

أقول: هذه مطاعن أخر وهو أن عمر غير رك بأحكام الشريعة"' فقضى 
في الجدّ بمائة قضية وروي تسعين قضية, وهذا يدل على قلّة معرفته بالأحكام 
الظاهرة. وأيضاً فضل في القسمة والعطاء والواجب التسوية. وقال: (متعتان كانتا 
على عهد رسول الله أنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما) مع أنّ النبي اة تأسّف 
على فوات المتعة ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي ا 
ذلك وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول اله بإ وبعد وفاته ولو لم 

سائغة لم يقع منهم ذلك. 

قال: وحكم في الشورئ بضد الصواب. 

أقول: هذا طعن آخر وهو أنّ عمر خالف رسول الله ر عندهم حيث لم 
يفوّض الأمر إلى اختيار الناس» وخالف أبابكر حيث لم ينص على إمام بعده ثم 


)١(‏ أي قضئ في ميراث ث الجدّ بمائة حكم مختلفة فكان ¿ يتلوّن ولم يدر الصواب. والختارة 
المذكورة قد حرفت في النسخ المطبوعة بل وفي غير واحدة من المخطوطة أيضاً تحريفا 
فاحشاً بهذه العبارة: وقضى في الحد بمائة قضيب, ل ل 
اخ E e‏ حتى روي أنه 
م Ey a‏ 0 
قضئ في الجد بسبعين قضية وروي مائة قضية, ومطاعنه مذكورة في الجزء الثاني عشر من 
ا ol A٠‏ 


نه طعن فى كل واحد ممن اختاره للشورئ وأظهر كراهية أن يتقلّد أمر المسلمين 
ا اا ا ول اا ان عماها قن 
أربعة بعد الستة ثم في ثلاثة ثم فى واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف 
الاختبار بعد أن 506 بالضعف, ثم قال: «إن اجتمع علىّ وعثمان فالأمر كما قالاه 
وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن» لعلمه بعدم الاجتماع من 
علىّ وعثمان وعلمه بأنّ عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان ابن عمد" ثم 
أمر بضرب أعناقهم إن تأخّروا عن البيعة ثلاثة أيام» وأمر بقتل من خالف الأربعة 
منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن. وكيف يسوغ له قتل على عق وعثمان وغيرهما 


)١(‏ وفي شرح ابن أبي الحديد على النهج: لعلمه بأنّ علياً وعثمان لايجتمعان, وأنّ عبد 
الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمه (الجزء الثاني عشر ص 17 ج۲ ط .)١‏ وفي 
الشافي: لعلمه بان عبد الرحمن ادل الامر عن احنه وابن عمه (ص 155 ط .)١‏ وفي (م): 
لا يعدل بها عن زوج أخته عثمان أبن عم 
وفي أول كتاب عثمان من وقائع الأقاليم السبعة من ناسخ التواريخ... أهل شورئ از نزد عمر 
بيرون شدند هركس طريق سراى خويش گرفت. عباس بن عبد المطلب با علي ا می 
رفت پس علي باعباس فرمود: سوگند باخداى كه اينكار از ما بيرون شد. عباس گفت: از 
کجا گویی؟ فرمود: مگر ندانستى سخن عمر راكه كفت از آنسوی رويد كه عبد الرحمن می 
و ع ارخ ره عتمان ايت ويا اوت اه ت اروج اء كلتوم در 
ابن أبي معيط كه بشرط زنى در سراى عبد الرحمن است با عثمان از جانب مادر خواهر 
انش وا دختر كريز مادر عثمان ومادر أم كلثوم است. وبزيادت رسول خداى ميان 
عثمان وعبد الرحمن عقد مواخات بست لاجرم او هرگز جانب عثمان را فرونگذارد 
ونگران أوباقد اج 1ط رە 
دفي أسد الغابة: عثمان بن عفان بن أبي العاص. امه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن 
عد کا اروف : البيضاء بنت عبد المطلب عمّة رسول الله ع . فما في (م) لا يستقيم 
لان عد الرحمن لن كان زوج أخت عثمان من قبل امه لا بالعكس, . وأمّا كون عثمان ختن عبد 
الرحمن فلانٌ الختن يطلق على كل من كان من قبل المرأة كما في صحاح الجوهري. فلا 
باس بما في نسخة شرح النهج لابن أبي الحديد. وأمّا كونه أخاه فلأنّ رسول الله يلط آخى 
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رهما آكار المسلسين: 

قال: وخَرّقَ كتابَ فاطمة ع . 

أقول: هذا طعن آخر وهو أنّ فاطمة غل لما طالت المنازعة بينها وبين أبى 
بكر رد أبو بكر عليها فدكاً وكتب لها بذلك کتاباً. فخرجت والكتاب في يدها فلقيها 
عر ا غى انها فقت ا بولند متها اکان رت لودع عله 
ودخل على أبي بكر وعاتبه على ذلك فاتفقا على منعها عن فدك. 

قال: وولئ عثمان مَن ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا. 

أقول: هذا طعن على عثمان وهو أنته وى أمور المسلمين من ظهرَ منه الفسق 
والخانة وف الولايات بين أقازيه: وقد كان عض حدرة وقال له إذا وليك :هذا 
الأمر فلا تسلط آل أبي معيط على رقاب المسلمين. وصدق عمر فيه في قوله إنته 
كلك افا رة وا حل ال لد ين غقة ‏ خن طهر ينه عزوت الخس وضلى الاين 
وهو سكران. واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة فظهر منه ماأخرجه به أهل 
الكوفة عنها. عنها. ولى عبدالله بن ابی سرح مصر حتى تظلّم منه هلها وكاتب أبن أبي 
ف أن يستمرٌ على ولايته سرا بخلاف ما كتب اليه جهراً وأمره بقتل محمّد بن 
أبي بكر ووقى معاوية الشام فأحدث من الفتن ماأحدث. 

قال: وآثَرَ أهلّه بالأموال. 

أقول: هذا طعن آخر على عثمان هو أنه كان يؤثر أهل بيته وأقاربه بالأموال 
العظيمة من بيت مال المسلمين, فانّه دفع إلى أربعة نفر من قريش أربعمائة ألف 


)١(‏ الوليد بن عقبة بالقاف ابن أبي معيط بالتصغير. وعتبة بالتاء محرفة وتقدّم بيان التتحريف 
في المقدمة عند ذكر نماذج التحريف في رقم ي. 
ثم إن مطاعن عثمان مذكورة في الجزء الثالكث من شرح ابن أبي الحديد على النهج 
( ص۱۲۹ - ١57‏ ج١‏ من الطبع المذكور). والمجلد كاي من كله مهاج E il‏ 
لعرض كثير منها مع ذ کر مصادرها واشارات تار يخية ودينية في ذلك. 


e e 
عنه. وذلك منافي للشرع لأنّ النبي لوي جعل الناس في الماء والكلاء والنار‎ 


م 


رعا سوا 

قال: ووقع منه أشياءً منكرة في حقّ الصحابة فضرب ابنَ مسعودٍ حتى مات 
وأحرق مصحفّه وضرب عمّاراً حتى أصابه فتقٌّ وضرب أباذر ونفاه إلى الربذة. 

أقول: هذا طعن آخر وهو أن عثما ن ارتكب من الصحابة ما لا يجوز وفعل 
بهم مالا يحل؛ فضرب ابن مسعود حتى مات عند إحراقه المصاحف وأحرق 
مدو ا ك عليه ق اء وقد قال عل فن اراد ان ف القران عضا فاا 
بقراءة ابن مسعود7". وكان ابن مسعود يطعن في عثمان ويكفره. وضرب عار 
ابن ياسر حتى صار به فتق وكان يطعن في عثمان ركان يتقول:فقعلناء كافرا. 
واستحضر أباذر من الشام لهوى معاوية وضربه ونفاه إلى الربذة مع أن 
النبي ا كان مقرباً له لاء الصحابة وشاكراً لهم. 

قال: وأسقط القود" عن ابن عمر والح عن الوليد مع وجوبهما. 

أقول: هذا طعن آخر وهو أنّ عثمان كان يترك الحدود ويعطلها ولا يقيمها 
لأجل هوى نفسه. ومثل هذا لا يصلح للإمامة فانّه لم يقتل عبدالله بن عمر لما قتل 
الهرمزان بعد اسلامه, ولا وى أميرالمؤمنين ا طلبه لإقامة القصاص عليه 


(١)كمافى‏ (م) وفي النسخ الأخرى: دفع الى مروان : ألف ألف لأجل ف فتح أفريقية. 
دفي الس الأخرى غير امي فليقرا بقراءة ابن آم عبد E‏ فل 


(۳) المعن والشرح موافقان للنسخ كلها إل في (ش اا انط وا رادا چاق 


المقصد الخامس فى الامامة ل اق ب وات الا انا ول ا 17 00 


فلحق بمعاوية. ولا وجب على الوليد بن عقبة حدّ الشرب أراد أن يسقطه عنه 
فحدّه علي َيِل وقال: لا يبطل حدّ الله وأنا حاضر. 

قال: وخذله الصحابة حتى قُتِل. وقال أميرالمؤمنين اك الله قتله ولم يدقن 
إلا بعد ثلاثة أيام''' وعابوا غيبته عن بدر وأَحدٍ والبيعة. 

أقول: هذه مطاعن أخر فى عثمان وهو أن الصحابة خذلوه حتى قتل وقد كان 
يمكنهم الدفع عنه. فلولا علمهم باستحقاقه لذلك وإِلاً ّما ساغ لهم التأخر'"؟ عن 
نصرته. وقال أمير المؤمنين ع : الله قتله. وتركوه بعد القتل ثلاثة يام ولم يدفنوه. 
وذلك يدل على شدّة غيظهم عليه وافراطهم في الحنق لما أصابهم من ضرره 
وظلمه وعابت الصحابة عليه غيبته عن بدر واحد ولم يشهد بيعة الرضوان. 


المسالة الساهة 
في أنّ عليأُةِ أفضل من الصحابة 

قال: وعلىٌ لك أفضل لكثرة جهاده وعظم بلائه في وقائع النبى 6لو 
بأجمعها ولم يبلغ أحد درجته في غزاة بدر وأحد ويوم الأحزاب وخيبر وحنين 
وغيرها. 

أقول: اختلف الناس هناء فقال عمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة من 
الصحابة: إِنَّ أبابكر أفضل من على عا . وبه قال من التابعين الحسن البصري 
ورو بن عد وهو العا و النظام وان عفمان«الحاحظ «وقال الزمر: و لمان 
وجار عو ا أب و ا عا قد 


)١(‏ كما في (ص). والنسخ الأخرى كلها: بعد ثلاث وعابوا. وفي الامامة والسياسة للدينوري: 
ثم احتملوه على باب ليلا وانطلقوا مسرعين ويسمع من وقع رأسه على اللوح طق طق (ج ١‏ 

(۲) باتفاق النسخ كلها. أي فلولا علمهم باستحقاقه لذلك من الخذلان والقتل لما خذلوه حتى 
قتل. وإلا لما ساغ لهم التأخر عن نصرته. 


افش وبه قال فى التابعين عطاء ومجاهد وسلمة بن كهيل وهو اختيار البغداديين 
كافة' والشيعة اخ واب عبد الله البصرى. وتوقف الجبائيان وقاضى 


1 اي جت اع نة ارا في اا شرج إن أي الد على الهج حت 
قال: وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومؤخروهم كأبي سهل بشر بن المعمّر. وا مؤاسن 
عيسى بن صبيح» ؛ وأبي عبدالله جعفر بن مبشر. وأبي ج جعفر الاسكافي. وأبي الحسين الخياط. 
وأبي القاسم عبدالله بن محمود البلخي وتلامذ ته: إن علياً ا أفضل من ابی بكز. الخ (ص ٣‏ 
ط ١‏ ج ١‏ الحجري). 
وقال فى انتهاء شرحه عليه عند قولهك9: يهلك فىّ رجلان محبٌّ مُطر وباهت مفترء ماهذا 
لفظه (ص 55١‏ ج ۲ من الطبع الحجري): والحاصل آنا لم نجعل بينه لا وبين النبي يَف إلا 
را اطا كز ماغدا لك من الكل ال منه وة الى أن قال الل 
بالتفضيل قول قديم قد قال به كثير من الصحابة والتابعين. فمن الصحابة عار والمقداد وأبو 
ذر وسلمان وجابر بن عبداله وأبيّ بن كعب وحذيفة وبريدة واش اوک وا بو م نك 
وعثمان بن حنيف وأبو الهيثم بن التيهان وخزيمة بن ثابت وأبو الطفيل عامر بن واثلة 
والعباس بن عبد المطلب وبنوه وبنو هاشم كافة وبنو المطلب كافة, وكان من بني أمية قوم 
يقولون بذلك منهم خالد بن سعيد بن العاص ومنهم عمر بن عبد العزيز الى أن قال: - 
فأمًا من قال بتفضيله على الناس كافة من التابعين فخلق كثير كأويس القرني وزيد بن 
صوحان وصعصعة أخيه وجندب الخير وعبيدة السلماني وغيرهم ممن لا يحصى كثر ثرة ولم 
تكن لفظة الشيعة تعرف فى ذلك العصر إلا لمن قال بتفضيله ولم تكن مقالة الامامية ومن نحا 
نحوها نتن الطاعنين فى إمامة الل مشهورة جز علق هذا انحو من الاشتهار فا 
ا اليل هش السعوع القينة وحص ها زد من الآنار والأخيار فى فل الشبحة 
وأنتهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المعيّنون به دون غيرهم. قال: ولذلك قال أصحابنا 
المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم نحن الشيعة حقاً فهذا القول هو أقرب الى السلامة وأشبه 
بالحق من القول المقتسمين طرفي الافراط والتفريط إن شاءالله؛ انتهى كلام ابن أبي الحديد. 
وفي نسخة (م) وحدها: وهو اختيار البغداديين من المعتزلة كافة. 
أقول: ومن المعتقدين بأنّ علياً أميرالمؤمنين عه أفضل من أبي بكر وغيره. الشيخ العارف 
مجدود بن ادم السنائي الغزنوي حيث قال في قصيدته النونية في ذلك (ص ٠ ٠‏ من الطبع 


كار عاقل نيست در دل مهردلبرداشتن جان نكين مُهر مهرشاخ بی برداشتن 
تادل عيسى مريم باشد اندربند تو کی روا باشد دل اندر شم هر خر داشتن 


سس 


+ يوسف مصرى نشسته باتو در هر انجمن 
احمد مرسل نشسته کی روا دارد خرد 
بحر پر کشتی‌است لیکن جمله در گرداب خوف 
كرنجات دين ودل خواهى همی تا چند ازاين 
من سلامت خانه نوح نبى بتنمايمت 
شومدينه علم را درجوى يس دروى خرام 
جون همى دانى كه شهر علم را حيدر دراست 
كى رواباشد به ناموس وحيل درراه دين 
من جه كويم توجه دانى مختصر عقلى بود 
از تو خود چون می پسندد عقل نابيناى تو 
مسرمرا باورنكو نايد زروى اعتقاد 
أن كه اورا برسر حيدر همی خوانی امير 
تا سليمان وارياشد حيدراندر صدر ملك 
خضر فرّخ بى دليلى را ميان بسته جوكلك 
جون درخت دين بباغ شرع هم حيدر نشاند 
از كذشت مصطفى مجتبى جز مرتضى 
هشت بستانرا كجا هركز توانى يافتن 


کی نزي مار رست را ات 


رقت امه قشم رانور قفي ادر واشت 
دل اسسير سيرت بوجهل كافر داشتن 
بی سفينه نوح نتوان جشم معبرداشتن 
خويشتن جون دائره بىيا وبى سرداشتن 
تاتوانى خويشتن را ايمن از شرداشتن 
تا کی آخر خويشتن چون حلقه بردرداشتن 
خوب نبود جز که حيدرمير ومهتر داشتن 
دیو رابرمسند قاضى اكبر داشتن 
قدرخاك افزون تر از كوكرد احمر داشتن 
ساركية يرا سابل ف وک ردا 
حق زهرا بردن ودين ييمبر داشتن 
كافرم گرمی تواند كفش قنبر داشتن 
زهت باضه نوا تارك ا داسف 
جاهلى باشد ستور لنگ رهبر داشتن 
باغبانى زشت باشد جز كه حيدرداشتن 
عالم دين رانيارد كس معمّر داشتن 
جز به حبٌ حيدر وشبير وشبرٌ داشتن 


HEE‏ القصيدة وهي كثيرة وفي ديوانه مسطورة. وسبب انشائه هذه القصيدة هو أن 
السلطان سنجر بعد وفاة أبيه ملكشا ه كتب اليه وطلب منه معرفة الدين الحق الالهي فأنشأها 


وارشلهنا النة:وقال قبي قاطا لد 
از پس سلطان ملكشه جون نمی دارى روا 


از پس سلطان دين يس چون روادارى همی 


تاج وتخت پادشاهی جزكه سنجرداشتن 


جزعلى وعترتش محراب ومنبر داشتن 


وراجع في ذلك المجلس السادس من مجالس المؤمنين للقاضي السعيد نورات الشهيد 
اك وي 0 

إن لهذا المتمسّك بذيل ولاية الوصي مذهباً آخر تفرّد به وهو أنته لا يقول بذلك التفضيل 
00 : التفضيل شرطه مشاركة الطرفين في صفات الفضيلة 
وتجانسهما في جميع المقايسات إلا أنّ أحدهما في تلك الصفات أفضل من الآخر كما ينبئك 


القضاة: قال أبو علي الجبائي: إن صح خبر الطائر فعلق أفضل» ونحن نقول: إِنّ 
الفضائل إِما نفسانية أو بدنية وعلىّ طب كان أكمل وأفضل من باقى الصحابة فيهما. 
والذلل على المعو ره التق 2 الارل عدا ا كان اكت هادا 
وأعظم بلاءً في غزوات النبي ملكي بأجمعها ولم يبلغ أحد درجته في ذلك: منها 
ف 1 بدر وهي 0 حرب 0 به 0 0 وكثرة 0 فقتل 


+ عن هذه الدقيقة قوله علت كلمته: اتلك الرسل فطّلنا بعضهم على بعض» (البقرة (of‏ 
وقوله: «ولقد فضّلنا بعض النبيين على بعض) (الاسراء ؟؟) ونحوهما من آيات أخرئ, 
فحيث إنّ التشارك والتجانس شرط في المقايسة فلا يقاس الخط بالنقطة, ولا السطح بالخط, 
ولا الجسم بالسطح, ولا النور بالظلمة. ولا العلم بالجهل. ولا الحق بالباطل. ولا المعصوم 
بغير المعصوم. ولست أدري أيّ مشاركة , بين الوصي أميرالمؤمنين علي طا وبين الثلاثة في 
العصمة التي اختص هو بها دون غيره من الصحابة؟! وأيّ مجانسة بينه وبينها في الفضائل 
القرآنية والحقائق العقلية الملكوتية وقد كان َة بين الصحابة المعقول بين الو 
وعدل النبى إا درجة النبوّة. وما سبقه الأوّلون إلا بفضل النبوّة ولا يدركه الآخرون. وأين 
الذرة من المجرّة, والحصباء من الشعرى, ونار الحباحب من نور البيضاء حتى يتفوّه بذلك 
التفضيل؟! أرأيت هل تجورّز التفوّه بتفضيل رسول اله على أبي بكر بأن تقول: كان هو 
أفضل من أبي بكر كما تجوّز القول بأنته ا أفضل الأنبياء والمرسلين. وإنّما منزلة الذي كان 
ع ا تمل ال ع هكذا با دغ عة ولا سراد فرط المناية فى المقا نة يوحت 
اب ها م ساتر الأنياء وقاطية الا رسيا رالا رتا الكاملين لام احا الرضية وغاغة 
النان؛ ألا ترىئ أن رشرل اه او لما واخ بين الضصحابة وقرن كل مخض الى ممالة فى 
القتررف:والفضيلة و اغا ا من دون الصتحابة. وأ 9 فال من أحت أن ينظ الى آذه 
في علعه: الى نوج في تقواه: والى إبراهيم فى خلمه: والى موسي فی هيعة:والى عيسدى في 
عبادته فلينظر الى علي بن أبي طالب. رواه البيهقي عن النبي يد فالوصي ٍلا كان مساويا 
اوا 
)١(‏ ولكن الرواية جاءت في السيرة لابن كثير هكذا. .. فحمى عند ذلك عتبةبن ربيعة. واراد ان 
ظون ا عه قور ين امت شية واه الولف قلعا تويطوا مدن الفني :ذهوا الى البزار 
- الى أن قال: فقال النبي عل : «قم ياعبيدة بن الحارث» وقم ياحمزة. وقم ياعلي» الى 
قوله: _فبارز عبيدة ‏ وكان أ سن القوم ‏ عتبة. وبارز حمزة شيبة ؛ وبارز علي الوليد بن عتبة. 
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ثم حنظلة بن أبي سفيان ثم طعيمة بن عدي ثم نوفل بن خويلد وكان شجاعاً 
وسأل النبي يفك أن كيه رء اقلةطار 112 رم E‏ 
المشركين المقتولين' (١‏ 27 بن يلين 0 افم الملائكة هسمي 
ادها في زه أ جع ۵ اسل بن بن الواء والرايية وكانت راية 
مر ا عو ور الحو 0 
المشركون واشتغل المسلمون بالغنائم فحمل خالد بن الوليد بأصحابه" على 
النبي قر فضربوه بالسيوف والرماح والحجر حتى غشي عليه فانهزم الناس 


+ فامًا حمزة فلم يُمهل شيبة أن قتله. وأمّا على فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة 
وعتبة بينهما بضربتين, كلاهما أثبت صاحبه. وكرٌّ حمزة وعليّ بأسيافهما على عتبة فدقّفا 
عليه. واحتملا صاحبهما فحازاه الى أصحابهما (ج ۲ ص 4١7‏ ط مصر). 

وال رى هن النقل أن قاتل فة بن ربيعة كان حم ةا لا أمير المؤسين عله ا فال كان 
قاتل ابن أخيه الوليدبن عتبة. 1 

)١(‏ كما في (ص) وحدها وهو الصواب والنسخ الأخرى عارية عن الوصف أعني المقتولين. 
قال ار ق 1ط البيدقه في تل وقعة بلا العظمن وأقبلت قريش 
مستعدة لقتال رسو لان اشن وعداتهم ألف رجلء وقيل: تسعمائه وخمسون. انتهى. 
وفي السيرة «الابوية لابن هشام عن ۰ج۱ ط مصر): جميع من شهد بدراً من المسلمين 
ثلاث مائة رجل وأربعة عشر رجلاً -الى أن قال (ص 7١4‏ :إن قتلى بدر من المشركين 
انا يعي رد والأسرى كذلك؛ وهو قول ابن عباس وبعيدين الب وفي كتاب الله 
تبارك وتعالى: ؤأرَ لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها) قرلا ات ات - وكان من 
استشهد منهم سبعين رجلاً - يقول: قد أصبتم يوم بدر مثلَيْ من استشهد منكم يوم أحد. 
سبعين قتيلاً وسبعين أ سيرآ وأنشدني أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك: 

فأقام بالعطن المُعَطْن منهم تبعوة: عة ينهم وال ید 
يعني قتلى بدر. انتهى باختصار. 
والغرض من النقل أن الصحيح هو مااخترناه من (ص). وعبارة النسخ الخالية عن الوصف 
المذكور لا توافق الواقع. (؟) وفي (م ص): وأصحابه. 


عنه سوى على عه فنظر اليه النبي الا بعد إفاقته وقال له:اكفني هؤلاء فهزمهم 
وون اک ا ا 

ومنها يوم الأحزاب وقد بالغ في قتل المشركين وقتل عمرو بن عبد ود وكان 
ظَل التعر و مزارا قاع رمه ا 78 
مبارزته والنبي قار يمنعه من ذلك لينظر صنع المسلمين؛ فلمًا رأى امتناعهم 
أذن له وعمّمه بعمامته ودعا له. قال حذيفة: لمّا دعا عمرو إلى المبارزة أحجم 
المسلمون عنه كافة ماخلا عليا طب فانّه برز اليه فقتله الله على يديه والذي نفس 
حذيفة بيده لعمله فى ذلك اليوم أعظم أجراً من عمل أصحاب محمد ليش إلى 
يوم القيامة وكان الفتح في ذلك اليوم على بدي علي وقال النبي بل : 
لضربة علىٌ خير من عبادة الثقلين. 

وهات ر افا رج ها غير ی وف انه تعالى على يديه 
فان النبي 6اس حصر حصنهم بضعة عشر يومأ وكانت الراية بيد علي ا 
فأصابه رمد فسلّم النبي 92:17 الراية إلى أبي بكر مع جماعة فرجعوا منهزمين 
خافن كدقفها الد إلى عفر ففعل شل ذلك فقال حا : لأسلمن:الراية غندا إلى 
رجل يحبّه الله ورسوله ويحبٌ الله ورسوله. كرار غير فرار لا يرجع حتى يفتح 
على يده فلا أصبح قال: ائتوني بعليٌ, فقيل: به رمد فتفل في عينه! ') ودفع الراية 
اليه فقتل مرحباً فانهزم أصحابه وغلقوا الأبواب ففتح علي ا اباب واقتلعه 
وجعله جسرأ على الخندق وعبروا وظفروا. فعا اروا اعد مسيم ودخ 
أذرعاً وكان يغلقه عشرون وعجز المسلمون عن نقله حتى نقله سبعون 06 
وقال ع : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولكن قلعته بقوة ربانية . 

ومنها في غزاة حنين وقد سار النبي لإ في عشرة آلاف فارس من 
المسلمين فتعجب أبو بكر من كثرتهم وقال: لن نغلب اليوم من قلة"' فانهزموا 


)١(‏ كما في (ش م ز د) وفي (ق ص): في عينيه. 
(۲) كما في أول باب غزاة حنين من سادس البحار ط :١‏ إن بعضهم حين رأى المسلمين لن 
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بأجمعهم ولم ببق مع النبي ولول سوى تسعة نفر علي لي والعباس وابنه الفضل 
وأبو سفيان بن الحرث ونوفل بن الحرث وربيعة بن الحرث وعبدالله بن الزبير 
وعتبة ومُعتّب ابنا أبي لهب. فخرج أبو جرول فقتله على ا فانهزم المشركون 
وأقبل المسلمون بعد نداء النبي را وصافوا العدو فقتل على جلا أربعين وانهزم 
الباقون وغنمهم المسلمون, وغير ذلك من الوقائع المأثورة والغزوات المشهورة 
التي تقلها رباب السير وكانت الفضيلة في ذلك اة لمل ل به وإذا كان أكثر 
جهاداً كان أفضل من غيره وأكثر ثواباً. 
قال: ولأنته أعلم"' لقوة حدسه وملازمته للرسول ٤ة‏ ورجعتٍ الصحابة 
اليه فى أكثر الوقائع بعد غلطهم, وقال النبي يَيَُْ: أقضاكم على واستند الفضلاء 
فى جميع العلوم اليه وأخبر هو مل بذلك. . 
٠‏ أقول: هذا هو الوجه الثانى فى بيان أنّ عليّاً لو أفضل من غيره. وهو 
اكه أعلم مرو عيوة فيكو غ ل ل غاا 
الأول: أنته لد كان شديد الذكاء في غاية قوة الحدس,» ونشأ في حجر 
رسو لان ولاب ملازماً له تفي منه والرسول 6اا كان أكمل اناس 
وافخليع :ومع حتصول القول النام الور الكامل يكو لمر أكنوف اك 
وبالخصوص وقد مارس المعارف الالهية من صغره. وقد قيل: إن العلم فى الصغر 
كافش ف الحكر:وهذا زهان لعن 
لتا أن الضحابة ات عة اكا على ووا أقى خي باط 
000 في ذلك, ولم ينقل أنته ا راجع أحداً منهم في شسيء الستة. 
وذلك يدل على أنته أفضل من الجماعة فانّه نقل عن أبي بكر أن بعض اليهود لقيه 
ه نغلب اليوم من قلة. وكذا في (م ص ز د) وفي (ش) وحدها: لن نغلب القوم من قلة. 
)١‏ كما في (م) والنسخ الأخرى كلها: وكانت الفضيلة بأجمعها في ذلك. 
(۲) المتن مطابق للنسخ كلها إلا أنّ العبارة في (م) جاءت: «وشدة ملازمته للنبيّ» مكان «شَدّة 
ملازمته للرسول». 


فقال له: أين الله تعالى, فقال: على العرشء فقال اليهودى: خلت الأرض منه حيث 
اختص ببعض الأمكنة, فانصرف اليهودي مستهرزيىّ بالاسلام فلقيه علي للا 
فقال له: إِنّ الله أيّن الأين فلا أين له... إلى آخر الحديث, فأسلم على يده وسئل 
عن الكلالة والأب فلم يعرف ما يقول حتى أوضح علي طب الجواب. وسئل عمر 
عن أحكام كثيرة!١)‏ فحكم فيها بضدّ الصواب فراجعه فيها على طا فرجع إلى 
قوله. كما نقل عنه من اسقاط حدٌّ الشرب عن قدامة لما تلىَ عليه قوله تعالى: 
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» فقال على لا 
الأتيق: أعتوا وهجاوا :ا TC‏ 45و انها نهد ناك 
تاب فاجلده ولا فاقتله. فتاب ولم يدر عمر كم يحدّه!" فأمرهطةٍ بحدّه ثمانين. 
وأمر عمر برجم مجنونة زنت فرده عا بقوله: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق, 
فقال: لولا علي لهلك عمر. وولدت امرأة لستة أشهر فأمر عمر برجمهاء فقال 
لها : إِنّ أقلّ الحمل ستة أشهر بقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وقوله تعالى: 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهراً». وأمر عمر برجم حامل فقال له علي هه : إن كان 
لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيلء فامتنع؛ وغير ذلك من الوقائع 
الشهيرة!. 

الثالث: قال رسول الله وكيد في حقه: أقضاكم علىّ, والقضاء يستلزم العلم 
فيكون أفضل منهم. / 

الرابع: استناد العلماء بأسرهم اليه, فانٌ النحو مستند اليه وكذا أصول المعارف 
الإلهية وعلم الأصول“ فان أبا الحسن الأشعري تلميذ أبي علي الجبائي من 


)١(‏ وفى (م) فقط: عن أشياء كثيرة. 

(1) كما في الس كلها. م ما في المطبوعة من زيادة «وقال َة » بعد «واستتابته» فيشبه أن 
تكون تعليقة ادرجت فى الكتاب. 

(؟) كما في (م ص) وفي غيرهما: من الوقائع الكثيرة. 

)٤(‏ وفي (ص) وحدها: وكذا أصول الفقه وعلم أصول المعارف الالهية. 
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المعتزلة وكافة المعتزلة ينتسبون اليه ويدّعون أخذ معارفهم منه» وأهل التفسير 
رجعوا إلى ابن عباس فيه وهو تلميذ على ع والفقهاء ينتسبون اليه والخوارج مع 
بعدهم عنه(١)‏ ينتسبون إلى أكابرهم وهم تلامذة على ىه . 

الخامس: أنه طق أخبر بذلك في عدة مواضع كقوله: سلوني!'! عن طرق 
السماء فاي أعرف بها من طرق الأرضء وقال: والله لو كسرت لي الوسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الانجيل 
بانجيلهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم. [ْ 

وذلك يدل على كمال معرفته بجميع هذه الشرائع» وبالجملة فلم ينقل عن أحد 
من الصحابة ولا عن غيرهم ما نقل عنه من أصول العلم. 

قال: ولقوله تعالى: « وأنفسنا» 

أقول: هذا هو الوجه الثالث الدال على أنته ي أفضل من غيره» وهو قوله 
تعالى: «فَقلَ تعالوأ ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأتفسنا وأنفسَكم», 
واتفق المقشزوان كا فة علن أن لابا إقارة الى الخسن و الخسن كه والتساء 
إشارة إلى فاطمة عه والأنفس إشارة إلى على طا ولا يمكن أن يقال: إن 
E‏ كار ينك الع افسين لكلا القينا وى او يام فى ا 
ول اقل ی ا 1 

قال: ولكثرة سخائه على غيره. 

أقول: هذا وجه رابع يدل على أنّ عليّا طا أفضل من غيره وهو أنته كان 
أسخى الناس بعد رسول الله ٤اش‏ حتى أنه جاد بقوته وقوت عياله وبات طاوياً 
هو وإياهم ثلاثة أيام!؟) حتى أنزل الله تعالى في حقهم (وبطعمون الطعام على 


حبه مسكيئاً ويتيماً وأسيراً» وتصدّق مرة أخرى بجميع ما يملكه وقد كان حيتشرٍ 
يملك أربعة دراهم لا غير قتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم نهار وبدرهم سرا وبدرهم 
علانية فأنزل الله تعالى في حقه «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ‏ 
وكان يعمل بالأجرة ويتصدّق بها ويشد على بطنه الحجر من شدَّة الجوع, وشهد له 
بذلك أعداؤه فضلاً عن أوليائه. قال معاوية: لو ملك علي بيتاً من تبر وبيتأ من تبن 
لانفد تبره قبل تبنه ولم يخلف شيئاً أصلاًء وقال: يا بيضاء ويا صفراء غرّي غيري. 
وكان يكنس بيوت الأموال ويصلّي فيها مع أنّ الدنيا كانت بيده. 

قال: وكان أزهد الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم . 

أقول: هذا هو الوجه الخامس. وتقريره أنّ عليّاً للق كان أزهد الناس بعد 
رسول اله لإ فيكون أفضل من غيره. بيان المقدمة الأولى ما نقل بالتواتر عنه 
أنته عد كان سيد الابدال واليه تشد الرحال فى معرفة الزهد والتسليك فيه 
وتري لخر ال راطيا كو كر مقافات التارفين, وكان أخشن الناس مأكلاً 
وملبساً ولم يشبع من طعام قط, قال عبيدالله بن أبى رافع: دخلت عليه يوماً فقدم 
جرابا مختوما فوجدنا فيه خبز شعير يابسا مرضوضا فاكل منه. فقلت 
ياأميرالمؤمنين: كيف تختمه» فقال: خفت هذين الولدين يلتانه بزيت أو سمن. 
وهذا شيء اختص به على قد لم يشاركه فيه غيره ولم ينل أحد بعض درجته. 
وكان نعلاه من ليف ويرقع قميصه بجلد تارة وبليف اخری؛ وقل أن يأتدم فان فعل 
فبالملح أو بالخل فان ترقى فبنبات الأرض فان ترقى فبلبن, وكان لا يأكل اللحم 
إلا قليلاً ويقول: لا تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان, وطلّق الدنيا ثلاثاً. والمقدمة 
الثانية ظاهرة. 

قال: وأعبدهم. 

أقول: هذا وجه سادس. وتقريره أنّ ع ليطي كان أعبد الناس بعد 
رسولالله يلكي ومنه تعلم الناس صلاة الليل واستفادوا منه ترتيب النوافل 
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والدعوات» وكانت جبهته كثفنة البعير ١!‏ لطول سجوده. وكان يحافظ على النافلة 
حتى أنه بسط له بين الصفين نطع ليلة الهرير فصلّى مك النافلة والسهام تقع بين 
يديه وإلى جوانبه» وكانوا يستخرجون النصول!') من جسده وقت الصلاة لالتفاته 
بالكلية الى الله تعالى حتى لا يبقى له التفات إلى غيره. 


)١(‏ في (ص) وحدها: كركبة البعير. والنسخ الأخرى كلها: كثفنة البعير. 

(۲) قال السيد الجزائري في الأنوار النعمانية (ص ٠٠١‏ ط الحاج موسى): نور في الحب 
ودرجاته الى قوله: العشق هو الافراط فى المحبة. واشتقاقه من العشقة وهى نبت يلتف 
على الشجرة من أصلها الى فرعها فهو محيط بها كما أن العشق محيط بمجامع القلب. وأمًا 
اشتغال النفس بهذه المرتبة عن قواها الشهوانية وعن النوم فائما جاء من فرط نار المحبة 
الكامنة فى القلب. الشاغلة له عمّا عداه حتى أنه فى هذه الحالة ربّما شغل قلبه وحسّه عن 
آلام البدن وأوجاعها. وهذه الحالة قد كانت في الحبٌّ الحقيقي وذلك أنّ أميرالمؤمنين ل 
لما كانت النصال تلج في بدنه الشريف من الحروب كان الجراح يخرجها منه اذا اشتغل 
بالصلاة لعدم إحساسه بها ذلك الوقت لاشتغال قلبه بعالم القدس وملك الجبروت؛ انتهى 
خان 
وقد أجاد العارف الجامي في المقام نظماً حيث قال: 

شير خدا شاه ولايت علي صسيقلى شرك خفي وجليّ 


روز احد جون صف هيجا كرفت 
غنجه پیکان بگل او نهفت 
روى عبادت سوى محراب كود 
خنجر الماس جوبنداختند 
غرقه بخون غنجه زنگارگون 
اين همه گل جيست ته باى من 
صورت حالش جونمودند باز 
كزالم تيغ ندارم خبر 
جامى از الايش تن ياك شو 
شايد از ان خاك بكردى رسى 


تير مخالف به تنش جا كرفت 
صد گل محنت زگل او شكفت 
يشت بدرد سراصحاب كرد 
جاك بتن حون گلشن انداختند 
آذ از ان كلشن احسان برون 
كشت جو فارغ زنماز أن بديد 
ساخته كلزار مصلأآى من 
كفت كه سوگند به داناى راز 
كرجه زمن نيست خبر دارتر 
كر شودم تن جو قفس جاك جاك 
در قدم ياك روان خاك شو 
كرد شكافى وبمردى رسى 


قال: وأحلمّهم. 

أقول: هذا وجه سابع وهو أن علا كان أحلم الناس بعد رسول اله بلا 
لم يقابل أحداً بإساءته. فعفئ عن مروان بن الحكم يوم الجمل وكان شد يد العداوة 
له علي وعفا عن عبدالله بن الزبير لما استأسرء1") سس الجمل وكان يشتمه عا 
ظاهراً. وقالعكة: لم يزل الزبير رجلاً منّا أهل البيت حتى شَبّه عبدالله. وعفا عن 
سعيد بن العاص وكان عدوا لهليو. وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع عشرين 
مرأة عقيب حربها له. وصفح عن أهل البصرة مع محاربتهم له ولمّا حارب معاوية 
بيع ا ل ف وي ا ا فكي س 
حمل عليهم وفرّقهم وملك الشريعة فأراد أصحابه أن يفعلوا بهم كذلك فنهاهم عن 


ذلك. وقال: افسحوا بعض الشريعة!' ففى حدٌّ السيف ما يغنى عن ذلك. 
قال: وأشرفهم خلقاً. 


أقول: هذا وجه ثامن, وتقريره أن عليأظِة كان أشرف الناس خلقاً وأطلقهم 
وجهاً حتى نسبه عمر إلى الدعابة مع شدّة بأسه وهيبته. قال صعصعة بن صوحان: 
كان فينا كأحدنا لين جانب وشدّة تواضع وسهولة قياد, وكنّا نهابه مهابة الأسير 
المربوط للسيّاف الواقف على رأسه. وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا 
حسن فلقد كان هشأ بشاً ذا فكاهة, فقال قيس: أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة 
والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسّه الطوى, تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك 
طغام الشام فيكون أفضل من غيره حيث جمع بين المتضادات من حسن الخلق 
وطلاقة الوجه وعظم شجاعته وشدة بأسه وكثرة حر وبه. 

قال: وأقدمّهم إيماناً. 

أقول: هذا وحه تأسع, وتفر بره أن علا ا كان أقدم الناس امانا روى 
)١(‏ كما في النسخ كلها إلا نسخة (م) ففيها: لمّا استأمره. 
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سلمان الفارسى عن النبي َك أنته قال: أوّلكم ورودأ على الحوض أوّلكم 
لاما عل أب طا ١‏ روان امت الى يوم الاين ان 
يوم الثلاثاء. وقال رسول اله يلبق لفاطمة للك : زوّجتك أقدمهم سلماً وأكثرهم 
علماً. وقال طا يوماً على المنبر: أنا الصدّيق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم آمنت 
قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم, وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم 
ينكر عليه أحد. وروئ عبدالله بن الحسن قال: كان أميرالمؤمنين لد يقول: أنا 
أول من صلی وأول من آمن بالله ورسوله ولم يسبقنى بالصلاة إلا نبي الله 
ولأته طا كان فى منزل رسول الله اض شديد الاختصاص به عظيم الامتثال 
رات ل حال عط و اوك انما مانا افد عرض الال ها 
قبل عرضه على على وبالخصوص وقد نزل قوله تعالى: «وأنذر عشير تك 
الأقربين). 

(لا يقال) إِنّ اسلامه عا كان قبل البلوغ فلا اعتبار به. (لأننا نقول) 
المقدمتان ممنوعتان. (أمتا الأول) فلأنٌ سنّ على لا اسا وس م اذ 
خمساً وستين والنبي وا بقي بعد الوحي ثلاثاً وعشرين سنة وعلى يه بقي 
بعد النبي نحواً من ثلاثين سنة فيكون سنّ على اا وقت نزول الوحى فيما بين 
اثنتي عشرة سنة وبين ثلاث عشرة سنة. والبلوغ فى هذا الوقت ممكن فيكون 
واقعاً لقوله لا : زوّجتك أقدمهم إسلاماً وأكثرهم علماً. (وأما السانية) فلان 
الصبي قد يكون رشيداً!" كامل العقل قبل سنّ البلوغ فيكون مكلَفاً. ولهذا حكم 
أبو حنيفة بصحة إسلام الصبي وإذا كان كذلك دلّ على كمال الصبى. (أمَا الأول) 
فلأنٌ الطباع في الصبيان مجبولة على حب الأبوين والميل اليهماء فإعراض الصبي 


(۹ u 


عنهما والتوجه إلى الله تعالى يدل على قوة كماله (وأمًا ثانياً) فلن طبائع الصبيان 
منافية للنظر فى الأمور العقلية والتكاليف الالهية وملائمة لعب واللهو. فإعراض 
الصبي عا يلام طباعه إلى ماينافره يدل على عظم منزلته في الكمال, فثبت بذلك 
أ غ كان في اا نكن اهز ل مان :لوالا هون الارن 
أولئك المقرّبون». 

الا 

أقول: هذا دليل عاشر, وتقريره أنّ عليا ل كان أبلغ الناس في الفصاحة 
وأعظمهم منزلة فيها بعد رسول الله رة حتى قال البلغاء كافة: إن كلامه دون 
كلام الخالق وفوق كلام المخلوق, ومنه تعلّم الناس أصناف البلاغة حتى قال 
معاوية: ما سر الفصاحة لقريش غيره. وقال ابن نباتة": حفظت من خطبه مائة 
خطبة. وقال عبدالحميد بن يحيئ: حفظت سبعين خطبة من خطبه. 

قال: وأسدّهم رأياً. 

أقول: هذا دليل حادي عشرء وتقريره أن عليأَهةٍ كان أسدّ الناس رأياً بعد 
رسول اله لو وأجودهم تدبيراً وأعرفهم بمزايا الور ومواقعها. وهو الذى 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها. وما في المطبوعة: وأفصحهم لساناً. زيادة من النساخ. أو هو تصحيح 
قياسي. 

0 قن رمات الأعناة كن لكان أ ريسي عبد الجن كان ساحن الك 
المشهورة, كان إماماً في علوم الأدب. قال: حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة 
وكثرة. حفظت مائة فصل من مواعظ عليٌّ بن أبي طالب ا. 

. وفيه أيضا: أبو غالب عبدالحميد الكاتب البليغ المشهور كان كاتب مروان بن حكم الأموي 
اخر ملوك بني امية. وبه يضرب المثل في البلاغة حتى قيل: فتحت الرسائل بعبدالحميد 
وختمت بابن العميد. وكان في الكتابة وفي كل فنّ من العلم والأدب إماماً. قال: حفظت 
سبعين خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت. 
أقول: يعني بالأصلع أميرالمؤمنين علياًطظ. 1 

(۳) وفي (ق) وحدها: وأعرفهم تمييزاً بالأمور. والنسخ الأخرى كلها كما في الكتاب. 
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أشار على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس وبَعْثِ نوّابه. وأشار على عثمان 
بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين فخالفه حتى قتل فيكون أفضل من غيره. 

قال: وأكثرّهم حرصاً على إقامة حدود الله تعالى. 

أقول: هذا وجه ثانى عشرء وتقريره أنّ علاطا كان أكثر الناس حرصاً على 
أقامه و ا ای قي ذلك ا ولد للدت ا وا يل كان د 
الا عفنا فى ذات الله فال راان عدولا خا ولتت :دار 
مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبدالله البجلى وصلب جماعة وقطع أخرين. ولم 
يساوه فى ذلك احد من الصحابة فيكون افضل من غيره. 

قال: وأحفظهم للكتاب العزيز. 

أقول: هذا وجه ثالث عشر وهو أن علياطيةٍ كان يحفظ كتاب الله تعالى على 
عهد رسو لان ا ولم يكن أحد يحفظه وهو أول من جمعه. ونقل الجمهور أنه 
تأخر عن البيعة بسبب اشتغاله بجمع القرآن العظيم. وأئمة القرّاء بُسندون قراءاتهم 
اليه كأبي عمرو بن ابي العلاء وعاصم وغيرهما لأنتهم يرجعون إلى انين 
عبدالرحمن السلمي وهو تلميذه ّا فيكون أفضل من غيره. 

قال: ولاخباره بالغيب. 

أقول: هذا وجه رابع عشرء وتقريره أن علياً لي أخبر بالغيب فى مواضع 
كثيرة, ولم تحصل هذه المرتبة لأحد من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعاً. وذلك 
كإخباره بقتل ذى الثدية ولَمّا لم يجده أصحابه بين القتلى قال: والله ماكذبت ولا 
كذيت, فاعتبر هم ا حتى وجده وشق قميصه!"ا ووجد على كتفه سلعة كثدى 
المرأة عليها شعرات تنحدر" كتفه مع جذبها وترجع مع تركها. 


)١(‏ كما في النسخ كلها إلا (م) ففيها: بل كان شديد الشوكة. 
)۲( وفي (ص): وفتق قميصه. 
(1) هذه العبارة الصحيحة قد حرفت في النسخ المطبوعة وغيرها بوجوه مشوّهة. وراجع في 


وقال له أصحابه: إِنّ أهل النهروان قد عبرواء فقالطكُة: لم يعبرواء فأخبروه 
مرة ثانية فقال: لم يعبر وأء فقال جندب بن عبدالله الأزدى في نفسه: إن وجدت 
القوم قد عبروا كنت أول من يقاتله فلمًا وصلنا النهر لم نجدهم عبرواء فقال مَلكِلة : 
يا أخا الازد أتبيّن لك الأمر. وذلك يدل على اطلاعه على ما في ضميره 

وأخبر ملل بقتل نفسه في شهر رمضان وبولاية الحجّاج وانتقامه وبقطع يد 
جويرية بن مسهر ورجله وصلبه على جذع ففعل به ذلك في أيام معاوية, وبصلب 
ميشم التمار على باب عمرو بن حريث عاشر عشرة وأراه النخلة التي يصلب على 
جذعها فكان كما قال, وبذبح قنبر فذبحه الحجاج. 

وقيل له قد مات خالد بن عرفطة بوادي القری» فقال: لم يمت ولا يموت 
حتى يقود جيش ضلالة صاحب رايته حبيب بن جماز. فقام رجل من تحت المنبر 
فال واف ا لك تتفي و انا خب قال اناك أن تيلها و للها فتدكل ا 
ا الاب اوا الو اف الل ا ت ابن زناه عمر من سصد ا ا 
الخو حل ف ها وج عدا حي اه ار و 
المسجد من باب الفيل. وقال ًة يومأ على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فوالله 
لا تسألوني عن فئة تضل ١١‏ مائة وتهدي مائة إلا نبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم 
القيامة. فقام اليه رجل فقال: أخبرنى كم فى رأسى ولحيتى من طاقة شعر. فقال 
أمير المؤمنين طهِ3: لقد حدّئنى خليلى بما سألت عنه وأنّ على كل طاقة : 
لسخلا يقتل ابن بنت رسول اله يلق فلا كان من أمر الحسين طب ما كان تولّى 
قتله, والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى نقلها المخالف والمؤالف. 

قال: واستجابة دعائه. 


a TT 
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أقول: هذا وجه خامس عشر, وتقريره أن عليا ا كان مستجاب الدعوة 
سريعاً دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم» وتقرير المقدمة الأولى ما نقل 
بالتواتر عنه طب في ذلك كما دعا على بسر بن أرطأة فقال: «اللهمّ إن بسراً باع 
دينه بالدنيا فاسلبه عقله ولا تبق له من دينه ما يستوجب به عليك رحمتك» 
فاختلط عقله. واتهم العيزار برفع اخباره إلى معاوية فأنكر فقال لهقة: إن كنت 
كاذباً فأعمى الله بصرك فعمي قبل اسبوع. واستشهد جماعة من الصحابة عن 
حديث الغدير فشهد له اثنا عشر رجلاً من الأنصار وسكت أنس بن مالك فقال له: 
يا انس ما يمنعك ان تشهد وقد سمعت ما سمعوا؟ فقال: يا امير المؤمنين كبرت 
ونسيت, فقال: الهم إن كان كاذباً فاضربه ببياض الوضح لا تواريه العامة( 
فصار أبرص. وكتم زيد بن أرقم فذهب بصره وغير ذلك من الوقائع المشهورة. 

قال: وظهور المعجزاتٍ عنه. 

أقول: هذا وجه سادس عشرء وتقريره أنه ّا ظهرت عنه معجزات كثيرة 
وقد تقدّم ذكر بعضها ولم يحصل لغيره من الصحابة ذلك فيكون أفضل منهم. 

قال: واختصاصه بالقرابة. 

أقول: هذا وجه سابع عشر, وتقريره أنّ علاطي كان أقرب الناس نسباً إلى 
رسول الله يلتق فيكون أفضل من غيره. ولأنته كان هاشمياً فيكون أفضل 
لقوله يكو : إن الله اصطفى من ولد إسماعيل قريشاً ومن قريش هاشماً. 

قال: والأخوّة. 

أقول: هذا وجه ثامن عشر. وهو أنّ النبي ولب لما واخئ بين الصحابة 
وقرن كل شخص إلى مماثله في الشرف والفضيلة رأئ عليأًكُةٍ متكدراً فسأله 
عو سين ةلكا ا ايت مين اا ی من ا قال ا 


)١(‏ الوضح بفتحتين: البرص. أي فاضربه ببياض البرص لا تواريه العمامة. 


رسو لان وا : :ما أخّرتك إلا لنفسي ألا ترضئ أن تكون أخي ووصيي 
وخليفتي من بعدي؟ فقال : بلى يارسول اله فواخاه من دون الصحابة فيكون 

قال: ووجوب المحبة. 

أقول: هذا وة تأسع عشرء وتقریره أن علياً ل کان محبته ومودته واجبة 
دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم قطعاء وبيان المقدمة الأولى أته كان من 
أولي القربئ فتكون مودته واجبة لقوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة 5 القربئ ». 

قال: والنصرة. 

أقول: هذا وجه عشرونء وتقريره أنّ علا طا اختصٌ بفضيلة النصرة 
لرسول الله يلك دون غيره من الصحابة فيكون أفضل منهم: بيان المقدمة الأولى 
قوله تعالى: فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمئين4 وقد اتفق المفسرون 
على أنّ المراد بصالح المؤمنين هو علي ياء والمولى هنا هو.الناصر لأنته القدر 
المشترك بين الله تعالى وجبرئيل وجعله ثالتهم وحصر المولى في الثلاثة بلفظة 
(هو) في قوله تعالى: فان اله هو مولاه». 

قال: ومساواة الأنبياء. 

أقول: هذا وجه حادي وعشرون, وتقريره أنّ علا َا كان مساوياً للأنبياء 
المتقدمين فيكون أفضل من غيره من الصحابة بالضرورة. لأنّ المساوي للأفضل 
أفضلء بيان المقدمة الأولى ما رواه البيهقي عن النبي ولاق اكه كال من ا 
ينظ را" إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى 
في هيبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علىّ بن أبي طالب. 


)١(‏ كما رووا فى جوامعهم الروائية عن النبى ٤ة‏ أنته قال: من أراد أن ينظر الى ميّت يمشى 
على وجه الأرض فلينظر الى أبي بكر. 
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قال: وخبر الطائر والمنزلة والغديرٍ وغيرها. 

أقول: هذا وجه ثانى وعشرون؛ وتقريره أن النبي ولاو أخبر فى مواضع 
کر سان فا راو كما لدان فيو وت على ا 

(منها) ماورد فى خبر الطائر وهو أنته قال: اللّهمّ ائتنى بأحبٌ خلقك اليك 
يأكل معى من هذا الطائر, فجاء علي بن أبي طالب فأكل معه. وفي رواية: 
الل ال اعت هل ا للك ووه ای ری ایو اواد 
رافع مولى رسول اله ارا وابن عباس. وعوّل أبو جعفر الاسكافي وأبو عبدالله 
البصري على هذا الحديث فى أنه طا أفضل من غيره وادّعئ أبو عبدالله شهرة 
هذا الحديث وظهوره بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم فيكون متواتراً. 

(ومنها) خبر المنزلة وهو قوله لو : أنت مي بمنزلة هارون من موسئ إلا 
أنته لا نب بعدي, وقد كان هارون أفضل أهل زمانه عند أخيه فكذا على اك عند 
د 0 

(ومنها) خبر الغدير وهو قوله َم لمَا خطب الناس بغديرخم في عوده من 
اروا افر الین ت ال ی ای قالوا: ی ولاه 
فأخذ بيد على عة وقال: من كنت مولاه فهذا علىّ مولاء اللّهمَ وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر ما قور اعد لمن رار الحق مع علىٌ كيف ما دارء وقد 
بنا أن المراد بالمولى هاهنا الأولى بالتصرّف, وإذا كان على طا أولى من كل 
أحد بالتصّرف في نفسه كان أفضل منهم قطعاً. اعترض بعضهم على هذا بجواز أن 
يكون المراد به الولاء لأنته وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين بط وبين زيد بن 
حارثة فقال له علي طَبة: أنت مولاي. فقال زيد: أنا مولى رسول اله بلا 
ولست بمولاك, فبلغ ذلك رسول اله يلكو فقال: من كنت مولاه فعليٌ مولاه. 
والجواب من وجوهه الأول: ماذكره أبو عبدالله البصري وهو أته لا اختصاص 
لعليّ عو بالولاء دون غيره من أقارب النبى لإي فلا يجوز حمله على هذا 
المعنى. الثاني: ما ذكره أبو عبدالله أيضاً وهو أنّ عمر قال له بعد هذا الحديث: هنيئاً 


لك ا صخت مر لای وموك كل مسن :ومؤمنة:وقالت غا نة والائضًا زبعد داكا 
مولانا قاذ درن عمله على الر لخم الال أن دة الكت تق هذا الت 
وهو قوله لذ : ألست أولى منكم بأنفسكم. 1 

(ومنها) قول رسول الله ولب فى ذي الثدية: يقتله خير الخلق والخليفة. وفى 
ا و ل 1 0 وقال لفاطمة نلق :إن اله الع على أهل 
الأرض فاختار منهم أباك فاتّخذه نبياً ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أ ن 
الكفك امو و ادو وا وقالك اة كنت عد النبي تلز فأقبل 
على ع فقال: هذا سيد العرب, قالت: قلت: بأبي أنت وأمي ألست أنت سيد 
الروت تقال انايد العالعين وها سد لر وف امن | ن النبت ملق قال 
لعلى د : أنت أخى ووزيري وخير من أتركه بعدي تقضى دينى وتنجز موعدي. 
وبال وهل كاتف غ رها فال كان در موان فاا عه اله 
فقالت: لقد سألتني عن أحبٍ الناس إلى رسول اف 6اا وزج أحبّ الناس اليه. 
وقال لفاطمة تة : أما ترضين أنتي زؤّجتك خير أمتي؟. وعن سلمان أنته قال 
رسولالله: خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. وعن عبدالله بن مسعود قال: 
قال رسول الله وه : عل خير البشر فمن أبى فقد كفر. وعن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول ا اش : أفضل أمتي علي بن أبي طالب. 

قال: ولانتفاء سبق كفره. 

أقول: هذا وجه ثالث وعشرون. وتقريره أنّ علياً ليلا لم يكفر بالله تعالى 
أصلاً بل من حين بلوغه كان مؤمناً موحداًء بخلاف باقي الصحابة فانهم كانوا في 
زمن الجاهلية كفرة. ولا ريب في فضل من لم يزل موحدأ على من سبق كفره على 
ابا 

قال: ولكثرة الانتفاع به. 

أقول: هذا وجه رابع وعشرون» وتمريره 9 عليا افلا انتفع به المسلمون اکر 
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من نفعهم بغيره فيكون ثوابه أكثر وفضله أعظم. بيان المقدمة الأولى ما تقدم من 
كثرة حر وبه وشدّة بلائه في الاسلام وفتح اله البلاد على يديه وقوة شوكة الاسلام 
به حتى قال رسول الله يلكو يوم الأحزاب: لضربة على خير من عبادة الثقلين, 
وبلغ في الزهد مرتبة لم يلحقها أحد بعده واستفاد الناس منه طرائق الرياضة 
والترك للدنيا والانقطاع إلى الله تعالى. وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة 
والتهجّد. وأمّا العلم فظاهر استناد كافة العلماء اليه واستفادتهم منه وعاش بعد أبي 
بكر زماناً طويلاً يفيد الناس الكمالات النفسانية والبدنية وابتلى بما لم يحصل 
لغيره من المشاق. 

قال: وتميكّزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية. 

أقول: هذا وجه خامس وعشرون» وتقريره أن الكمالات إِمّا نفسانية وإمًا 
بدنية وإِمّا خارجية. أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بنا بلوغه فيها إلى الغاية 
إذ كان العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره بل 
لا يجاريه في واحد منها أحد. وبلغ في القوة البدنية والشدّة مبلغاً لا يساويه أحد 
حتى قيل: إنته عي كان يقط الهام قط الاقلام لم يخط في ضربه قط ولم يحتج إلى 
المعاودة, وقلع باب خيبر وقد عجز عن نقلها سبعون رجلاً من شد الناس فوة مع 
أنته ع كان قليل الغذاء جداً بأخشن مأكل وملبس كثير الصوم مداوم العبادة. 

وما الخارجية فمنها: النسب الشريف الذي لا يساويه أحد فى القرب من 
رسو لاله يليك فانّه كان أقرب الناس اليه. فإنّ العباس كان عمّ رسول امه يلاو 
من الأب خاصة وعليّ ل كان ابن عمه من الأب والأم ومع ذلك فالّه كان 
هاشمياً من الأب والأم لأنته عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمه 
فاطمة بنت أسد بن هاشم. 

ومنها: المصاهرة ولم يحصل لأحد ماحصل له منها فانّه زوج سيدة نساء 
العالمين. وعثمان وإن شاركه في كونه ختناً لرسول الله لَب إلا أنّ فاطمة ل 


أشرف بناته. وكان لها من المنزلة والقرب من قلب الرسول يلي مبلغ عظيم 
وكان يعظمها حتى أنته كان إذا جاءت اليه نهض لها قائماً ولم يفعل ذلك بأحدٍ من 
النساء(١/,‏ وقال رسول اله 6 ل سندة شنا العالمين فى الحنة أربع وعد منهن 
ومنها: الأولاد ولم يحصل لأحد من المسلمين مثل أولاده فى الشرف 
والكمال, فان الحسن والحسين طبه إمامان سيدا شباب أهل الجنّة. وكان حبّ 
رسو لان َلاَق لهما في الغاية حتى أنه ولش كان يتطأطأ لهما ليركباه و يبعبع 
لهما تم أولد كل واحد منهما لي أولاداً بلغوا في الشرف إلى الغاية فالحسن ا 
أولذ نمثل الحسق المي والمتلك وعيدات ين العتسن المتتى والتقين الركة 
وغيرهم وأولد الحسين عا مثل زين‌العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا 
والجواد والهادي والعسكري والحجة, وقد نشروا من العلم والفضل والزهد 
والانقطاع والترك شيئاً عظيماً حتى أنّ الفضلاء من المشايخ كانوا يفتخزون 
بخد متهم لهك فأبو يزيد البسطامى كان يفتخر بأنته يسقى الماء''! لدار جعفر 
الصادق طا ومعروف الكرخى أسلم على يدي الرضاطية وكان بوّاب داره إلى 
أن مات, وكان أكثر الفضلاء يفتخر ون بالانتساب اليهم فى العلم فإنّ مالكاً كان إذا 
سئل في الدرب عن مسألة لم يجب السائل فقيل له في ذلك فقال: إِنّي أخذت العلم 
فخ ك بن م الا دى كله و ك اذا انث اليه ل فد مه تعفن لسن 
أفخر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى منزله وحمد الله تعالى وأفادني شيئاً. 
واستفادة أبى حنيفة من الصادق طلا ظاهرة غنية عن البرهان» وهذه الفضائل لم 
تحصل لأحد من الصحابة فيكون علي عة أفضل منهم. 


)١(‏ يستوي في الأحد الواحد والجمع والمؤنك: قال "تفال لسن كاحد .من الاه وقبال 
تعالى: «فما منكم من أحد عنه حاجزين). 
(۲) كما في (م) والنسخ الاخرى: يستقي الماء. 
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المسألة الثامنة 

فى إمامة باقي الأئمة الاثني عشر طيغ 

قال: والنقلٌ المتواتدٌ دل على الأحد عشر ولوجوب العصمة وانتفائها عن 
غيرهم ووجود الكمالات فيهم. 

أقول: لا بين أن الامام بعد رسول الله وو هو علىّ بن أبي طالب طق شرع 
في إمامة الأئمة الأحد عشر وهم الحسن بن عليٌ ثم أخوه الحسين ثم علي بن 
الحسين زين العابدين ثم محمّد بن على الباقر ثم جعفر بن محمّد الصادق ثم 
موسى بن جعفر الكاظم ثم ولده عليّ الرضا ثم ولده محمّد الجواد ثم ولده عليّ 
الهادي ثم ولده الحسن العسكري ثم الإمام المنتظر. 

واتعدل على ذلك بوجو ثلآنة الأول“ النقل المتواتر مق القريعة خلا عدن 
سلف فانّه يدل على إمامة كل واحد من هو لاء بالتنصيص, وقد نقل المخالفون ذلك 
من طرق متعددة تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل. كما روي عن 
رسو لاله يليد متواتراً أنته قال للحسين عة : هذا ابني إمام ابن إمام أخو إمام 
أبو أئمة تسعة تأسعهم قائمهم, وغير ذلك من الأخبار. وروي عن مسروق وقال: 
بينا نحن عند عبدالله بن مسعود إذ قال له شاب: هل عهد إليكم نبيكم يدبك كم 
كوو هق دة شليفة: كاله إنك اديت الى وا هذا قبن وما سال اعدد 
عهد الينا نبينا اة أن يكون بعده اتناعشر خليفة عدد نقباء بني إسرائيل. 

انعم لقا قر عا أ ا 
معصومين إجماعأء فتعيّنت العصمة لهم وإلاً لزم خلوٌ الزمان عن المعصوم, وقد بيّنا 
استحالته. 

الوجه الثالث: أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة فى كل واحد 
منهم. وکل واحد منهم كما ھر كادل فى ت کاود ا ولك يدل على 


استحقاقه الرياسة العامة لأنته أفضل من كل أحد في زمانه ويقبح عقلاً تقديم 
المفضول على الفاضل فيجب أن يكون كل واحد منهم إماماً. وهذا برهان لمّي. 


المسألة التاسعة 
في أحكام المخالفين 

قال: ومّحارٍبو عليّ طا كَفَرَةٌ ومخالفوه فَسَفَة. 

أقول: المحارب لعلى عا كافر لقول النبى يلكو : حربك يا علي حربى» ولا 
شك في كفر من حارب النبي .وأا مخالفوه في الإمامة فقد اختلف قول 
علمائنا فيهم؛ فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة 
وهو النص الجليّ الدال على إمامته مع تواتره. وذهب اخرون إلى انتهم فسقة 
وهو الاقوى. ١‏ 

ثم اختلف هؤلاء على اقوال ثلاثة» احدها: انتهم مخلدون في النار لعدم 
استحقاقهم الجنّة. الثانى: قال بعضهم: إِنّهم يخرجون من النار إلى الجنّة. الثالث: ما 
ارا ان ت وا من علمائنا أنتهم يخرجون من النار لعدم الكفر 
الموجب للخلود ولا يدخلون الجنّة لعدم الإيمان المقتضي لاستحقاق الثواب. 


| [في المعاد” والوعد والوعيد وما يتصل بذلك) | 


)١(‏ قد ذكرنا فيه أصولاً وأمهات وإشارات لطيفة فى تعليقاتنا على رسالته 
الفارسية الموسومة بتذكرة آغاز وانجام. فراجع ولا حاجة الى نقلها هاهنا. 


حكم المثلين واحدٌ والسمع دل على إمكان المُمائل7١".‏ 
أقول: فى هذا المقصد مسائل: 


المسألة الأولى 
في إمكان خلق عالم آخر 

واعلم أنّ ايجاب المعاد يتوقف على هذه المسألة ولأجل ذلك صدّرها فى 
أول المقصد. وقد اختلف الناس في ذلك وأطبق المليون عليه وخالف فيه الأوائل 
واحتجّ المليون بالعقل والسمع, أمّا العقل فنقول: العالم المماثل لهذا العالم ممكن 
الوجود لأنّ هذا العالم ممكن الوجود وحكم المثلين واحد. فلمّا كان هذا العالم 
ممكناً وجب الحكم على الآخر بالاإمكان, وإلى هذا البرهان أشار بقوله: حكم 
المثلين واحد. وأمّا السمع فقوله تعالى: أو ليس الذي خلق السماوات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم). 

قال: والكرية ووجوبُ الخلاء واختلافٌ المتفقات ممنوعة. 

أقول: هذا إشارة إلى ما احتج الأوائل به على امتناع خلق عالم آخر. 
وتقريره من وجهين, الأول: أنته لو وجد عالم آخر لكان كرة لأنه الشكل الطبيعي 
ناح افك الكرنان أ ويا يتا آرم الغلا والر اتال سل وجروب الك فين 


)١(‏ وفي (م ت ز): إمكان التماثل. 
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العالم الثانى؛ سلّمنا لكن لا نسلّم وجوب الخلاء لإمكان ارتسام الثاني في خن 
بعض الأفلاك أو إحاطة المحيط ‏ بالعالمين. الثاني: لو وجد عالم آخر فيه نار 
وأرض وغيرهما فإن طلبت أمكنة هذه العناصر لزم قسرها دائمأ وإلاً اختلف 
المتفقات في الطباع في مقتضاهاء (والجواب) لِم لا يجوز أن يكون العالم الآخر 
مخالفاً لهذا العالم فى الحقيقة؟ سلّمنا لكن لِم لا يجوز أن يكون المكانان طبيعيين 
لهما؟ فهذا ما خطر لنا في تطبيق كلام المصنّف رحمة الله عليه . 


المسألة الثانية 
في صحة العدم على العالم 

قال: والامكان يُعطى جوارَ العدم. 

أقرله اخدلك: الناس فى أن الال كل ف عدت ا فدهب المليون 
احم الى ا م يه ر اا 2-5-8 
الامتناع ذاتي وجعلوا العالم واجب الوجود. ونحن قد بنا خطأهم وبرهنًا على 
حدوثه فيكون ممكنا بالضرورة؛ وذهب آخرون إلى أن الامتناع باعتبار الغير 
وذلك أن العالم معلول علة واجب الوجود فلا يمكن عدمه إلا بعدم علته ويستحيل 
عدم واجب الوجود. ونحن قد بيّنا لاه فى ذلك وبرهنًا على أنّ المؤثّر فى 
الال قاد ر ينعا هتاك ةراك ع الى اعد الغا له هو 
بعد اعترافهم بالحدوث, لأنّ الأجسام باقية فلا تفنى بذاتها ولا بالفاعل لان شأنه 
الإيجاد لا الإعدام, إذ لا فرق فى العقل بين نفى الفعل وبين فعل العدم ولا ضدٌ 
للاجسام لأنته بعد وجوده ليس اعدامه للباقي ول من عدمه به لوقوع التضاد من 
الطرفين. وأولوية الحادث بالتعلّق بالسبب مشتركة وبكثرته باطلة لامتناع 
اجتماع المثلين. وباسلتزام الجمع بين النقيضين باطلة لانتفائه على تقدير القول 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها. وقوله: في مقتضاهاء كما في (م) والنسخ الأخرى: في مقتضياتها. 


بعدم دخول الحادث في الوجود ولا بانتفاء الشرط لعود الكلام عليه وهو خطأ 
فانٌ الاعدام يستند الى الفاعل كما يستند الو جود اليه والامتياز واقع بين نفي الفعل 
وفعل العدم» سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يعدم بوجود الضد ويكون الضد أولى 
باعدامه وإن كان سبب الأولوية مجهولا؟ سلمنا لكن لِمَ لا يجوز اشتراط الجواهر 
بأعراض غير باقية يوجدها الله تعالى حالاً فحالاً. فإذا لم يجدّد العرض انتفت 
الجواهر؟ ودليل المصنّف بيه على مطلوبه من صحة العدم حجة على الجميع وهو 
أنتا بيّنا أن العالم ممكن الو جود فيستحيل انقلابه الى الامتناع أو الوجوب فيجوز 


عدمه كمأ جاز وجوده. 


المسألة الثالثة 
في وقوع العدم وكيفيته 

قال: والسمع دل عليه. 

أقول: يدل على وقوع العدم السمع وهو قوله تعالى: هو الأول والآخر» 
وقوله تعالى: « كل شىء هالك إلا وجهه » وقال تعالى: 9 كل من عليها فان) وقد 
وقع الاجماع على الفناء وإِنّْما الخلاف في كيفيته على ماياتي. 

قال: ويتأوّل في المكلّف'" بالتفريق كما في قصة إبراهيم ا . 

أقول: المحقّقون على امتناع اعادة المعدوم وسيأتي البرهان على وجوب 
المعاد. وهاهنا قد بيّن أنته تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة فبيّن المصنف 
مراده من الاعدام» أمّا في غير المكلفين وهم مَنْ لا يجب اعادته فلا اعتبار به إذ لا 
يجب اعادته فجاز اعدامه بالكلية ولا يعاد. وأمّا المكلف الذى يجب اعادته فقد 

اول الشف مخ أغدامة تررق أحرائه ولا امتناع في ذلك. فان المكلف 
لق فى كعاب ويدارل فى اكات را ری كلها بالاتفاق: ويتأوّل في المكلف 
بالتفريق. 
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بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنته هالك بمعنى أنه غير منتفع به. أو يقال: إنته 
هالك بالنظر إلى ذاته, إذ هو ممكن وکل ممكن فانّه بالنظر إلى ذاته لا يجب له 
الوجود فلا يوجدء إذ لا وجود إلا للواجب بذاته أو بغيره فهو هالك بالنظر إلى 
ذاته, فاذا فق أجزاءه كان هو العدم فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء 
والَفها كما كانت فذلك هو المعاد. ويدل على هذا التأويل قوله تعالى في سؤال 
إبراهيم ل عن كيفية الاحياء للأجزاء في الآخرة, لأنته تعالى لا يحيي الموتى 
في دار التكليف وإِنّما الاحياء يقع في الآخرة, فسأل طا عن كيفية ذلك الاحياء 
وهو يشتمل على السؤال عن جميع المقدمات التي يفعلها الله تعالى حتى بهيّئهم 
ويُعدّهم لنفخ الروح؛ فأمره الله تعالى بأخذ أربعة من الطير وتقطيعها وتفريق 
أجزائها ومزج بعض الأجزاء ببعض ثم يفرقها ويضعها على الجبال ثم يدعوهاء 
فلا دعاها ميّر الله تعالى أجزاء كل طير عن الآخر وجمع أجزاء كلّ طير وفرقها 
عن أجزاء الآخر حتى كملت البنية التى كانت عليها أولاً ثم أحياها الله تعالى ولم 
فده تلك ذ عرا كذ قن البكلت O‏ من صر له انها فى كيه 
اف و 1 

قال: وإثباث١١‏ الفناء غيرٌ معقول لأنته إن قام بذاته لم يكن ضداً وكذا إن قام 
بالجوهر. 

أقول: لما ذكر المذهب الحق في كيفية الاعدام شرع في إيطال مذهب 
المخالفين في ذلك. واعلم أن من جملة من خالف في كيفية الاعدام جماعة من 
المعتزلة ذهبوا إلى أَنّ الاعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود بأن يخلق 
الله تعالى للجواهر ''' ضدّاً هو الفناء. وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوالء أحدها: 


)١(‏ في (م) وحدها: وامتياز الفناء. والنسخ الأخرى كلها: وإثبات الفناء كذلك في متون شرج 
القديم للاصفهاني وشروح اخرى: وإثبات الفناء. وكل واحد منهما صواب يفيد معنىّ فاردا. 


(۲) باتفاق النسخ على هيأة الجمع. 


فلا ا القناء الس سفت ولا فاته بال إلا اكه ركوو 
حاصلاً فى جهة معيّنة, فإذا أحدثه الله تعالى فيها عدمت الجواهر بأسرها. الثانى: 
ال او شا اله محدية اف كز سوس ا ذلك الا ي اة 
الجوهر فى الزمان الثاني فيجعله قائماً بالمحل. الثالث: قال أبو علي وأبو هاشم 
ومن تابعهما: إنّ الفناء يحدث لا في محل قيفي الجواهر كلّها حال حدوثه. ثم 
اختلفوا فذهب أبو هاشم وقاضى القضاة إلى أنّ الفناء الواحد كاف فى عدم كل 
الجواهر. وذهب أبو على واخ إلى أنّ لكل جوهر فناءاً مضاداً له لا يكفى 
ذلك الفناء فى عدم فو عرفت هذا مقرل اقول الع كل قدي 
رو ا ا يدانه كان مسو أ ني السو هر ا 
يكون ضدّاً للجوهر وإن كان غير قائم بذاته كان عرضاً إذ هو معناه فيكون حالاً 
في الجوهر إِمّا ابتداءً أو بواسطة, وعلى كلا التقديرين فيتسحيل أن يكون منافياً 
للجواهر 

قال: ولانتفاء الأولوية". 

أقول: يفهم من هذا الكلام أمران؛ أحدهما: اقامة دليل ثان على امتناع قيام 
الفناء بالجوهر. وتقريره أن نقول: لو كان الفناء قائما بالجوهر لكان عرضا حالا 
فيه ولم يكن اقتضاؤه لنفي لةه اول من اقتضاء مجله فة بل كان اتفاء هيبدا 
الحال بالمحل أولى. إذ منع الضدٌ دخول الضدٌ الآخر فى الوجود مع إمكان اعدامه 
له أولى من اعدام المتجدد للضد الباقي وبالخصوص إذا كان محلاً له. الثاني: اقامة 
دليل ثان على انتفاء الفناء. وتقريره أن نقول: لو كان الفناء ضدَأً للجواهر لم يكن 
اعد امه للخ هف 0 أولى من اعدام الجوهر الباقى له بمعنى منعه عن الدخول 


لباق اسع كل لأا ياك كان في شد أل وفرضوه نسح ةبدل في در 
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في الوجود بل هو أولى لما تقدم. 

قال: ولاستلزامه انقلابَ الحقائق أو التسلسل. 

أقول: القول بالفناء يستلزم أحد أمرين محالين؛ أحدهما: انقلاب الحقائق, 
والثانى: التسلسل. وكلّ مستلزم للمحال فالّه محال قطعاً, أمّا استحالة الأمرين 
فظاهر. وأمّا بيان الملازمة فلأنّ الفناء إِمّا أن يكون واجب الوجود بذاته أو ممكن 
الوجود, والقسمان باطلان. أمّا الأول فلأنته قد كان معدوماً وإلألم توجد الجواهر 
ثم صار موجوداً وذلك يعطى إمكانه, وأمّا الثاني فلأنه يصح عليه العدم وإلاً لم 
يكن ممكناء فعدمه إن كان لذاته كان ممتنعاً بعد أن كان ممكناء وذلك يستلزم 
انقلاب الحقائق وإن كان بسبب الفاعل بطل أصل دليلكم: وإن كان بوجود ضد 
آخر لزم التسلسل» هذا ماخطر لنا في معنى هذا الكلام. 

قال: واثباث بقاءٍ لا في محل يستلزم الترجيح من غير مرجّح أو اجتماع 

أقول: ذهب قوم منهم ابن شبيب الى أنّ الجوهر بات ببقاء موجودٍ لا في محل. 
فاذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر. والمصنّف يي أحال هذا المذهب أيضاً 
باستلزامه المحال, وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين» أحدهما: الترجيح من غير 
مرجّح. والثاني: اجتماع النقيضين. 

والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران» أحدهما: أن يقال: البقاء إِما جوهر أو 
عرض. والقسمان باطلان فالقول به باطل. ما الأول فلأنته لو كان جوهراً لم يكن 
جعله شرطأ لجوهر آخر أولى من العكس. فامًا أن يكون كل واحد منهما شرطاً 
لصاحبه وهو دور. أو لا يكون أحدهما شرطاً للآخر وهو المطلوب. وامًا الثانى 
فلأنته لو كان عرضاً قائمأ بذاته لزم اجتماع النقيضين. إذ العرض هو الموجود في 
المحل, فلو كان البقاء قائمأ لا في محل مع كونه عرضاً لزم ما ذكرناه. 

الثاني: أن يقال: البقاء إِمَا واجب لذاته أو ممكن لذاته. والقسمان باطلان, أمّا 


الأول فلآنٌ وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه والوجوب يستلزم عدم جوازه 
وذلك جمع بين النقيضين, وأمّا الثاني فلأنَ عدمه في وقت دون آخر ترجيح من 
غير مركم لابشعالة اتعاده إلن ذاه وا لكان سك الأجود .مع اكات رداك 
جمع بين النقيضين, ولا إلى الفاعل ولا إلى الضدّ وإلاً لجاز مثله في الجواهر 
فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من غير مرجّح., ولا إلى انتفاء 
الشرط وإلاً لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى 
من العكس وذلك ترجيح من غير مرجح. 

قال: وإثباته فى المحل يستلزم توقف الشىء على نفسه إِمّا ابتداءً أو 
بواسطة. ۰ ۰ 

أقول: ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي الى أنّ الجواهر تبقى ببقاء قائم 
aN E NS E EE‏ نه الل 
ذلك باستلزامه توقف الشيء على ا افا اروا و وا هون 
البقاء فى المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني. لكن 0 في 
ااا إن أن کک الاق اد ماو لف ا من ل و الى د 
ا و ا 2 ل ا الح ناه اك هر 5 
ا ع و ۰ 


الا الا 
في وجوب المعاد الجسماني 
قال: ووجوبٌ ايفاء الوعد والحكمة يقتضى وجوب البعث. والضرورة قاضية 
شبوت الجسماني من دين النبي مَك مع إمكانه. 
اقوال: اختلف الاس هنا قذهي الأوائل الى تفن المعاد الجا واطيق 
ال عا ا رض نلك بل على ودنا ا ا 
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لله تعالى وعد بالثواب وتوعّد بالعقاب مع مشاهدة الموت للمكلفين. فوجب 
القول بعودهم ليحصل الوفاء بوعده ووعيده . الثاني: أنّ الله تعالى قد كلف وفعل 
الألم. وذلك يستلزم الثواب والعوض وإلاً لكان ظالماً تعالى الله عن ذلك علراً 
كبيراً. فانًا قد بنا حكمته تعالى ولا ريب في أنّ الثواب والعوض تما يصلان إلى 
المكلف فى الآخرة لانتفائهما في الدنيا. واستدلٌ على ثبوت المعاد الجسماني 
بأنته معلوم بالضرورة من دين محكد ا . والقرآن دل عليه في آيات كتيرة 
بالنصّ مع أنته ممكن فيجب المصير اليه . وإِنّما قلنا بأنته ممكن لأنَ المراد من 
الإعادة جمع الأجزاء المتفرقة وذلك جائز بالضرورة. 

قال: ولا تجب إعادة فواضل المكلف. 

ول اختلك الاس ف الكت ما هر على داهب عر نت متها فول هن 
ا ات هو اي ف وو مده ا ا و العا ا 
والغزالى والحليمى والراغب من الأشاعرة وابن الهيصم"' من الكرامية وجماعة 
من الامامية ا (ومنها) قول جماعة من المحمّقين أنّ المكلّف هو أجزاء 
أصلية فى هذا البدن لا يتطرق اليها الزيادة والنقصان. وإِنّما تقعان فى أجزاء 
المضافة اللها. 1 

إذا عرفت هذا فنقول: الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية أو 
النفس المجرّدة مع الأجزاء الأصلية, ما الأجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا تجب 
إعادتها بعينها. وغرض المصنّف له بهذا الكلام الجواب عن اعتراضات الفلاسفة 
على المعاد الجسماني وتقرير قولهم إن إنساناً لو أكل آخر أو اغتذى" بأجزائه 
ةأ عيذت أ جرا النداء إلى الأول عدم الاي وان ا عدت ال اقاب عة الارن 
)١(‏ في (م) والنسخ الأخرى: ET‏ فی دين النبى: 


E e‏ المثلثة فمحرف. 


وأيضاً إا أن يعيد الله تعالى جميع الأجزاء البدنية الحاصلة من أول العمر إلى 
آخره أو القدر الحاصل له عند موته, والقسمان باطلان. أمّا الأول فلن البدن دائماً 
فى التحلل والاستخلاف. فلو أعيد البدن مع جميع الأجزاء منه لزم عظمه في الغاية 
وله قد يتحلل مه اجزاء تضين احسساما غذائية تم يأكلها ذلك الانسان يعيته 
عش تطبر أجزاءامن حصو اشر غير الصو اللا كانت أجراء له أولاً, فاا اعد 
أجزاء كل عضو إلى عضوه لزم جعل ذلك الجزء جزءاً من العضوين وهو محال. 
وأمّا الثاني فلأنه قد يطيع العبد حال تركبه من أجزاء بعينها ثم تتحدّل تلك الأجزاء 
ويعصي في أجزاء أخرى فإذا أعيد في تلك الأجزاء بعينها وأثابها على الطاعة لزم 
اال الس الى هي س وال توو ا لكل مكلت ا 
أصلية لا يمكن أن تصير جزءاً من غيرها بل تكون فواضل من غيره لو اغتذى 
يالا" ناذا اعت يلت اا اة لا كانت اسا ر ولك ر 
التي تعاد وهي باقية من أول العمر إلى آخره. 

قال: وعدمٌ انخراق الافلاك وحصول الجنة فوقها ودوامٌ الحياة مع الاحتراق 
وتوكٌد البدن من غير التوالد وتناهي القوى الجسمانية استبعادات. 

أو ا ارال على انقتاع اتا الان وج اا الت 
قد دل على انتثار الكواكب وانخراق الافلاك وذلك محال. الثانى: أن حصول الجنة 
توق ا هن :اليد الس لون ي عع ا اليالت: ا و 
مع دوام الاحتراق في النار محال. الرابع: أن تولّد الاشخاص وقت الاعادة من 
غير توالد الأبوين باطل. الخامس: أن القوى الجسمانية متناهية والقول بدوام نعيم 
اهل الجنة قول بعدم التناهى. 

والجوات عن الكل واحق رفو أن هذه اخم ادات ا اللاك ةلا عاد 


)١(‏ وفي (م) وحدها: ولو أعيد بها. والنسخ الأخرى كلها متّفقة على ما فى الكتاب, ولا يفيد 
مافي (م) معني صحيحا. 
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على ماتقرر أولاً فيمكن انخراقها كما يمكن عدمهاء فكذا حصول الجنة فوق 
الافلاك. ودوام الاحتراق مع بقاء الجسم ممكن ولأنته تعالى قادر على كل مقدور 
فيمكن استحالة الجسم إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائمأء والتولد 
ممكن كما فى آد ما . والقوى الجسمانية قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واسطة 


فى التآثير. 
المسألة الخامسة 
فى الثواب والعقاب 


قال: ويُستحَقٌ الثوابٌ" والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح 
والاخلالٍ به بشرط فعلٍ الواجب لوجوبه أو لوجه وجويه والمندوب كذلك والضدٍ 
لأنته ترك القبيح والاخلال به لأنته إخلال لأنّ المشقة من غير عوض ظلم ولو 
أمكن الابتداء به كان عبثاً. 

أقول: المدح قول ينبن عن ارتفاع حال الغير مع القصد إلى الرفع منه. 
والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال. والذم قول ينبئ عن 
اتضاع حال الغير مع قصده» والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف 
والاهانة. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد 
القبيح وهو الترك له على ما ذهب من يثبت الترك ضدّاً! '' والاخلال بالقبيح. ومنع 


(1) المتن موافق للنسخ كلها. 

)۲( أي ضدا للفعل. وفي النسخ الأخرى:على مذهب من يثبت. 0 
إلا ان نسخة(م) متفردة بزيادة به بعدالاخلال الاول. وهو الحق‌المطابق للشرح بلالمتن ايضا 
وقد جاء فى هامش (ش) بعد لفظة « كان» فى المتن كلمة التكليف بدون بيان انته من اللاصل 
أوننظة وال غا رة الم هلق ما احفر ناه ار ين ى ما اا أحد فك انان 
الثواب والمدح بازاء الافعال الأربعة وهي: فعل اول المندوب. وفعل ضد اس 
وفع ل الاخلال بالقبيح. ثمقال: إِنّالاستحقاق المذكور بازاء تل كالأفعال مشر وط بشر ط. وذ كر 


سوه 


أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالاخلال بالقبيم وصارا 
إلى ذلك لأنّ المكلف يمتنع خلوّه من الأخذ والترك الذي هو فعل الضدً, والحق 
ماذكره المصنّف يه فانّ العقلاء يستحسنون ذم المخلّ بالواجب وإن لم يتصوروا 
منه فعلاًكما يستحسنون ذمّه على فعل القبيح. 

واعلم أنته يشترط في استحقاق الفاعل المدح والشواب ايقاع الواجب 
لوجوبه او لوجه وجوبه. وكذا المندوب يفعله لندبه او لوجه ندبه. وكذا فى ترك 
اا رطق كردت دهي أ اليه لفو الالقلان بالقنيم لكرته اخلزلا ا 
فانه لو فعل الواجب أو المندوب لا لما ذکرناه لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. 
ا بستحق المدح والشواب. 
والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنشها مشقة قد ألزمها الله تعالى 
المكلف, فان لم يكن لغرض كان عبثاً وظلماً وهو قبيح لا يصدر عن الحكيمء وإن 
كان لغرض فامًا الاضرار وهو ظلم وامّا النفع وهو إِمّا أن يصح الابتداء به أو لا 
والأول باطل وإِلاً لزم العبث في التكليف, والتاني هو المطلوب وذلك النفع هو 
المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والاجلال فإنّه يقبح الابتداء بذلك لأنّ تعظيم 


قال: وكذا يُستحَقّ العقابُ والذمٌ بفعل القبيح والإخلال بالواجب لاشتماله 
على اللطف وللسمع!". 


أقول: كما أن الطاعة سبب لاستحقاق الثواب فكذا المعصية وهي فعل القبيح 
- الشرط في فبال تلك الأفعال al E‏ فرظ قفن الواعي لرجوية :اق رجه 
خوك وال دوف دذلك أي بشرط فعل المندوب له او ل خا ند وال لات تاك 
القبيح أي بشرط فعل ضد القبيح لأنته ترك القبيح. والاخلال با لاتة اخلال'ية أى شط 
فعا ل الاخلال بالقبيح لأنته اخلال به. ثم علّل الاستحقاق بقوله: لان المعقة من غير غوض 
ظلم. ثم فال: إن الابتداء بذلك العوض أي الاستحقاق عبث فيجب أن يكون بازاء تلك 
الأفعال أي بأزاء التكليف. )١(‏ باتفاق النسخ كلها. 
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وترك الواجب سبب لاستيجاب العقاب١١)‏ لوجهين. أحدهما: عقلى كما ذهب اليه 
جماعة من العدلية. وتقريره أنّ العقاب نطف واللطف SEET‏ 
المكلف إذا عرف أن مع المعصية يست يستحق العقاب7') فانه يبعد عن فعلها وبقرب إلى 
فعل ضدّها وهو معلوم ة فا ا رى فقن ت الثانى: سمعي وهو الذي 
ذهب اليه باقي العدلية, وهو متواتر معلوم من دين النبي ا 

إذا عرفت هذا فنقول: ذهب جماعة إلى أن الاخلال بالواجب لا يقتضي 
استحقاق ذءٌ ولا عقاب, بل المقتضى لذلك هو فعل القبيح أو ضدّ فعل الواجب وهو 
تركه. وقد تقدم بيان ذلك. ۰ 

قال: ولا استبعاد فى اجتماع الاستحقاقين باعتبارين. 

او ا عراب عم عحة تو سم سن كون ا ال وال انی سيا 
لاستحقاق الذم» وتقريره انه لو كان ذلك سببا والاإخلال بالقبيم سبب للمدح 
لكان المكلف إذا خلا من الأمرين مستحقاً للذمٌ والمذح. والجواب:لا استبعاد في 
اجتماع الاستحقاقين باعتبارين فيذءٌ على أحدهما ويمدح على الآخرء كما إذا 
فعل طاعة ببعض أعضائه ومعصية بالبعض الآخر. 

قال: وايجابٌ المشقة في شكر النعمة قبيخ". 

أقول: ذهب أبو القاسم البلخي إلى أنّ هذه التكاليف وجبت شكراً للنعمة فلا 
تستلزم وجوب النواب ولا يستحق بفعلها نفع وإِنّما 0 تفل من الله تعالى, 
وذهب جماعة من العدلية إلى خلاف هذا القول. واحتجٌ المصنّف يي على ابطاله 
ال ا O‏ ا 


)١(‏ كما في (م) وفي (ص ش ز د): وهي فعل القبيح أو الاخلال بالواجب سبب لاستحقاق 
العقاب. 


(؟) هكذا كانت العبارة في النسخ كلها إلا (ص) ففيها «أنّ بالمعصية» كيف ما كان اسم أن يجب أن 
يكون هو الشان. (۳) باتفاق النسخ كلها. 


ومدحته على تلك النعمة من غير ايصال ثواب اليه ويعدّون ذلك نقصاً فى المنعم 
وينسبون إلى الرياء. وذلك قبيح لا يصدر من الحكيم فوجب القول باستحقاق 
الثواب. 

قال: ولقضاء العقل به مع الجهل. 

أقول: هذا دليل ثان على إبطال قول البلخي؛ وتقريره أنّ العقلاء بأسرهم 
يجزمون بوجوب شكر المنعم» وإذاكان وجوب الشكر معلوماً بالعقل مع أن العقل 
لا يدرك التكاليف الشرعية وجب القول بكونها ليست شكراً. 

قال: ويشترط فى استحقاق الثواب'' كونٌ الفعل أو الاخلال به شاقاً لا رفع 
الندم على فعله ولا انتفاءً النفع العاجل إذا فعل للوجه. 

أقول: يشترط فى امتحفاق الوا كون الل المكلك ته الواحت ار 
المندوب شاقاً وكون الاخلال بالقبيح شاقاً. إذ المقتضى لاستحقاق التواب هو 
المشقة فإذا انتفت انتفى المقتضي للاستحقاق» ولا يشترط رفع الندم على فعل 
الطاعة فان الطاعة سبب لاستحقاق الثواب. وقد وجدت منفكة عنه لأنته فى حال 
القغل يستحيل أن يكون تاذماً علية: نم نفى الندء شررط فن بقاء استحفاق التوآت: 
وكذا لا يشترط في الثواب عدم النفع العاجل إذا أوقعه المكلّف لوجه الوجوب أو 
للوجوب أو لوجه التدب أو للندب: 


المسألة السادسة 
فى تعتفات اواب رالشاب 


قال: ويجب اقتران الثواب بالتعظيم والعقاب بالاهانة للعلم الضروري 


)١(‏ المتن توافقه النسخ كلها والزيادات في المطبوعة تعليقات أدرجت في المتن. قوله: لا رفع 
الندم على فعله أي يشترط في استحقاق الثواب ما قلنا لا رفع الندم ولا انتفاء النفع العاجل 
أي لا يشترط ذاك ولا ذلك كما في الشرح. 
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باستحقاقهما مع فعل موجبهما. 

أقول: ذهبت المعتزلة إلى أنّ الثواب نفع عظيم مستحق يقارنه التعظيم. 
والعقاب ضرر عظيم مستحق يقارنه الاهانة, واحتجوا على وجوب اقتران التعظيم 
بالثواب واقتران الاهانة بالعقاب بأنكا نعلم بالضرورة أنّ فاعل الفعل الشاق١١)‏ 
لتك بستحق التعظيم والمدح, وكذلك من فعل القبيح فانّه يستحق 


قال: ويجب دوامّهما لاشتماله على اللطفيّة!' ولدوام المدح والذم ولحصول 
نقيضيهما لولاه. 


أقول: ذهب المعتزلة إلى أَنّ الثواب والعقاب دائمان. واختلف في العلم 
بدوامهما هل هو عقلي أو سمعي؟ فذهبت المعتزلة إلى أنته عقلي, ا 
إلى أنه سمعي. 

واحتجّ المصنّف له على دوامهما بوجوه» أحدها: أنّ العلم بدوام الشثواب 
والعقاب يبعث العبد على فعل الطاعة ويبعده عن المعصية وذلك ضرورى. وإذا 
كان كذلك كان لطفاً واللطف واجب على مامرٌ. الثاني: أنّ المدح والذمّ دائمان. إذ 
لا وقت إلا ويحسن مدح المطيع وذمٌ العاصي إذا لم يظهر منه ندم على ما فعل, 
وهما معلولا الطاعة والمعصية فيجب كون الطاعة والمعصية فى حكم الدائمتين. 
فيجب دوام الثواب والعقاب لأنّ دوام أحد المعلولين يستلزم اه المعلول الان 
لأنّ العلة تكون دائمة أو فى حكم الدائمة. الثالث: أن الثواب لو كان منقطعاً لحصل 
لصاحبه الألم بانقطاعه. ولو كان العقاب منقطعاً لحصل لصاحبه السرورا” 
بانقطاعه. وذلك ينافي الثم الثواب والعقاب لأتهما خالصان عن الشوائبء. هذا ما 


(۲) باتفاق e‏ 
(۳) كما في النسخ كلها إلا (م) ففيها: لحصل له السرور. 


فهمناه من كلام المصيّفطله . وقوله: لحصول نقيضيهما. يعني نقيضى الشواب 
والعقاب» لولاه أي لولا الدوام. 


قال: ويجبٌ خلوصّهما وإلاً لكان الثوابُ أنقصّ حالاً من العوض والتفضل 
على تقدير حصوله فيهما وهو أدخل فى باب الزجر. 

أقول: يجب خلوص الثواب والعقاب عن الشوائب. أمّا الثواب فلأنته لولا 
ذلك لكان العوض والتفضّل أكمل منه لأنته يجوز خلوصهما عن الشوائب وحيتئذ 
يكون الثواب أنقص درجة وأنته غير جائز وأمّا العقاب فلأنته أعظم فى الز جر )١١‏ 
فيكون لطفاً 

قال: وکا ذي مرتبةٍ في الجنة١""‏ لا يطلب |الأزيدَ ويبلغ سرورهم بالشكر إلى 
حدّ انتفاء المشقّة وغناؤهم بالثواب ينفي مشقة ترك القبائح وأهل النارٍ ا 
إلى ترك القبيح. 

أقول: لما ذكر أن الثواب خالص عن الشوائب ورد عليه أنّ أهل الجنة 
يتفاوتون فى الدرجات,. فالأنقص إذا شاهد من هو أعظم ثواباً حصل له الغ 
بنقص درجته عنه وبعدم اجتهاده في العبادة وأيضاً. فانّه يجب عليهم الشكر نعم 
الله تعالى والاخلال بالقبائح وفي ذلك مشقة. والجواب عن الأول:أنّ شهوة كل 


)١(‏ باتفاق النسخ كلّها وفي المطبوعة فلانته أدخل ذ فى الزجر. وهدا تحريف سنح من ظاهر 
قول الماتن: «وهو أدخل في باب الزجر». والصواب أعظم. وهو تفسير أدخل. . يعني يجب 
خلوص الثواب من نوات الال اع يحت أن : لا يكون مشوباً بألم من مثل الحزن والغغمّ 
والخوف ونحوها, وكذا يجب خلوص العقاب من شوائب اللذة لفحب أن كرون شونا 
باللذة. 

(؟) وذلك لأنّ الدرجات هتالك لست إلا مراد تب الاعمال الصالحة والحقائق الايقانية النورية 
المكسوبة هاهنا. وعن مولانا إمام الملك والملكوت الصادقنىةِ: لا تقول الجنة واحدة إن 
الله يقول: ومن دونهما جنتان. ولا تقولنٌ درجة واحدة إن الله يقول: درجات بعضها فوق 
بعض. إِنّما تفاضل القوم بالأعمال. رواه في الصافي في سورة الرححن في تفسير قوله 
سبحانه:« ومن دونهما جنتان). 
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مكلف مقصورة على ماحصل له ولا يفت بفقد الأزيد لعدم اشتهائه لهء وعن الثاني 
أنته يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حدّ تنتفى المشقّة معه. وما الاخلال 
بالقبائح فاته لا مشقة عليهم فيها لأنته تعالى بغ و با 
ايح فلا تحصل لهم مث أا أهل النار فاتهم يلجأون إلى فمل ما يجب عليه 
وترك القبائح فلا تصدر عنهم. ؛ وليس ذلك تكليفاً لأنته بالغ حدّ الالجاء ويحصل 
من ذلك نوع من العقاب أيضاً. 


قال: ويجوز توف الثواب على شرط وإلا لأثيبَ العارف بالله تعالى خاصة. 

أقول: ذهب جماعة إلى أنّ الثواب يجوز أن يكون موقوفاً على شرط ومنعه 
آخرون. والأول هو الحق, والدليل عليه أنته لولا ذلك لكان العارف بالله تعالى 
وحده مثاباً مع عدم نظره في المعجزة وعدم تصديقه بالنبي يتك والتالي باطل 
إجماعاً فكذا المقدم بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها فلو لم يتوقف 
الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي ولك حيث لم ينظر 
في معجز ته. 

قال: وهو مشروطً بالموافاة!') لقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك » 


)١(‏ أي الثواب مشروط بأنّ عامل الخير يوافي ايمانه الموت أي يدوم ايمانه الى حال الموت 
ويوافي بالطاعة سليمة الى الموت. قال في تفسير المجمع عند قوله مسبحانه: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين) (البقرة 51): 
وأمّا قوله تعالى: (وكان من الكافرين) قيل: معناه كان كافراً في الأصل. وهذا القول يوافق 
مذهبنا فى الموافاة. 
رقي اسه يخطوظة فة من الحم عدا ودا لفات نعم جا غا 
التعليقة في المقام هكذا: اختلف المعتزلة في اشتراط الموافاة في الثواب والعقاب فقال بهما 
مشائخ بغداد وأنكره ه الباقون. والقائلون بالموافاة اختلفوا فمنهم من قال: لا ثبت الاستحقاق 
بهما إلا في الآخرة وهو إذا وافى العبد بالطاعة سليمة إلى دار الآخرة. ومنهم من قال: يثبت 
في حال الموت وهو إذا وافى العبد بها الى الموت. ومنهم من قال: بل في حال الطاعة أو 
المعصية بشرط الموافاة وهو إذا كان معلوم الحكم منه أنته لا محبط الطاعة الى حالة الموت. 


وقوله تعالى: 9 ومن يرتدد منكم عن دينه ». 
أقول: اختلف المعتزلة على أربعة أقوال» فقال بعضهم: إن الثواب والعقاب 

يستحقان في وقت وجود الطاعة والمعصية وأبطلوا القول بالموافاة. وقال آخرون: 

إنهما يستحقان في الدار الآخرة. وقال اخرون: إِنْهما يستحقان حال الاخترام. 

وقال آخرون: إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة. فإن كان في علم الله 

الى انعد يوافى الطاعة:سليمة إلى خال الوت أو الآخرة استحق ها الراب في 
الحال وكذا المعصية وإن كان في عليه ال اكد خط الطداعة ار حو 
المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب ولا العقاب بهماء واستدلٌ المصّف له 

على القول بالموافاة بقوله تعالى: «لئن أشركت ليحبطنّ عملك) وبقوله تعالى: 

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم) وتقريره 

أن نقول"": إِمّا أن يكون المراد بالاحباط هنا كون العمل باطلاً في أصله أو أن 

+ احتح المشترطون بأنْ ثواب الإيمان دائم فلو لم يتوقف على الموافاة لكان المرتد إمّا أن 

بین العقات الذائغ ع اجان دوم الراب أو کون ادها زانلا بالا وشو 

المطلوب. واعلم أنّ استحقاق الثواب يتوقف على الاستمرار على الايمان وعلامة ذلك 

الموافاة. 

)١(‏ العبارة قد حرّفت في النسخ المطبوعة والمخطوطة تحريفاً فاحشاً. ومختارنا مطابق لما في 
نسخة (م) وهو الحق محققا. فنقول في بيانه على وزان كلام الشارح العلامة في تقرير هذا 
المطلب القويم الاصيل: إن الثواب مشروط بالموافاة على ما تقدم منّا تفسيرها آنفاً. وذلك 
بالكريمتين اللتين استدل بهما المحقق الطوسي على الموافاة. فان المراد بالاحباط والحبط 
فيهما يتصور على وجوه ثلاثة: 
أحدها: أن يكون العمل باطلاً في أصله. 
وثانيها: أن الثواب يسقط بعد ثبوته. 
وثالثها: أن الكفر أي الشرك والارتداد أبطله, أي لم يتحقق الموافاة. 
والوجه الأول باطل بدليلين؛ الأول: أن الله سبحانه علق بطلان العمل بالشرك المتجدد حيث 
قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ومن يرتدد منكم ... الآية. الدليل الثاني: أنّ قوله 
سبحانه في الآيتين شرط وجزاء. والشرط والجزاء نما يقعان في المستقبل. فبالأول أي 
الشرط يبطل الثاني أى الجزاء. يعني إذا سنح الشرك والارتداد يحبط الاعمال فلا يكون 
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التواب يسقط بعد ثبو ته أو أن الكفر أبطله. والأولان باطلان. أمّا الأول فلأنته علّق 
بطلانه بالشرك المتجدد ولأنته شرط وجزاء وهما آنما يقعان في المستقبل 
وبالأول يبطل الثانى» وأمّا الثانى فلما يأتي من بطلان التحابط فتعيّن الثالث. 


المسألة السابعة 
فى الإحباط والتكفير 
قال: والإحباطٌ باطل١١‏ لاستلزامه الظلم ولقوله تعالى: فمن يعمل مثقال 


+ العمل باطلاً في أضلة: 
والوجه الثاني باطل لأنته إحباط كما يأتي في المسألة الآتية. 
فاذا بطل الوجهان الأولان تعيّن الوجه الثالث وهو صحة القول بالموافاة. 
فبما بنا دريت أن المراد من قوله: وبالأول يبطل الثاني هو الشرط والجزاء. وقد توهم 
بعضهم أن المراد بهما هو الوجه الأول والثاني. ثم أوجب هذا الوهم السوء تبديل الثاني 
بالثالث وإسقاط قوله فتعيّن الثالث. 
والصورة المحرفة هكذا: والأولان باطلان أمّا الأول لأنته علّق بطلانه بالشرك ولأنته شرط 
وجزاوهما أنما قان فى الاسعقيل وبالأول بيبطل الثاني :وما الثالك:فلما بان هن نطلاة 
١ : 1‏ 

)١(‏ وهو في الحقيقة الكشف عن عدم اليقين في الايمان, وعدم الاخلاص في العبادة كالمرائي 
فيرى لا ثواب له لأنته عمل لغير وجه الله واقعاً كما قال سبحانه: « كالذى ينفق ماله رئاء 
الناس ولا يؤمن باه واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً 
لا يقدرون على شيء ممّا كسبوا» (البقرة 214). وقال عر من انل ألا لله الدمة 
الخالص) (الزمر؟) والروايات في بطلان عمل المرائي أيضاً دالّة على ذلك. وليس هاهنا 
إحباط بمعناه الحقيقي. 
قال الطبرسي في المجمع في تفسير قوله تعالى: «وقلنا ياآدم النكن انت وزوك لةه 
الآية (البقرة :)١١‏ وإِنْما قلنا لايجوز مواقعة الكبائر على الأنبيا ءا من حيث إن القبيح 
يستحق فاعله به الذمّ والعقاب لأنّ المعاصي عندنا كلها كبائر وإنّما تسمّى صغيرة باضافتها 
الى ماهو أكبرء عقاباً منها لأنّ الاحباط قد دل الدليل عندنا على بطلانه وإذا بطل ذلك فلا 
معصية إلا ويستحق فاعلها الذمّ والعقاب وإذا كان الذمّ والعقاب منفيين عن الأنبياء لا 
ا ... الخ. 
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أقول: اختلف الناس هناء فقال جماعة من المعتزلة بالاحباط والتكفير, 
وتعتاقنا أن النكلك مقط راب الك بالمصية المشاحرة أ تكد تر 
المتقدمة بطاعته المتأخرة ونفاهما المحقّقون. ثم القائلون بهما اختلفوا فقال 
أبوعلي: إِنَّ المتأخر يسقط المتقدم ويبقى على حاله. وقال أبوهاشم: إِنّه ينتفي 
الأقل بالأكثر وينتفى من الأكثر بالأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقاً وهذا هو 
لوار ة :ودل على بظلاة الاعباط أحه غلم طلم لأر سى اساب و أطاع 
وکات إساءته اكتر کون بز من لم يعسن وان كان إخساته | کر يكون دز اد 
من لم يس وإن تساويا يكون مساوياً لمن لم يصدر عنه أحدهما وليس كذلك 
عند لتق اكت ولتولة قال طفق يعمل كفال دوه حيرا نرم ومن مدل ال 5 


را یره والايفاء بوعده ووعيده واجب. 


قال: ولعدمالأولوية إذاكانالآخرٌ ضِعْفاً!'' وحصول المتناقضين مع التساوي. 


+ وقال فيه عند كلامه سبحانه: (قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وركم ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم ونحن له مخلصون) (البقرة :)١59‏ فصل في ذكر الاخلاص: روي عن حذيفة بن 
اليمان قال: سألت النبى اة عن الاخلاص ماهو؟ قال: سألت جبرئيل لذ عن ذلك قال: 
TE‏ عق ذلك قال : هو سر من سرّى استودعته قلب من أحببته من عبادي. 
وروی عن ابن ادر بس الخو لاني عن النبي يلي قال: إن لكل حتي حقيقة وما بلغ عبد حقيقة 
الاخلاص حتى لا يحبّ أن يحمد على شيء من عمل الله. 

وقال سعيد بن جبير: الاخلاص أن ن يخلص العبد دينه وعمله لله ولا يشرك به في دينه ولا 
يرائى لاخدا 

وقيل: الاخلاص أن تستوي أعمال العبد في الظاهر والباطن. وقيل: هو ما استتر من الخلائق 
واستصفى من العلائق. وقيل: : هو أن ن یکتم حسناته كما یکتم سيئاته. 

ا a‏ الكين بالسكون وما دي حكن المع لضفا كبن فابلا سرف وفي (ت) بعد 
قوله غفا وحصولها لمتناقضين والنسخ الأخرى كما اخترناه وحصول المتناقضين مجرور 
معطوف على عدم الاولوية. ونسخة(م) قد نقصت منها عدة صفحات من هذه المسألة الى 
الفسالة الخامشة عة سه 


المقصد السادس فى المعاد U‏ يا DI OO O‏ [ [ [ ا ONAN‏ 


أقول: هذا دليل على ابطال قول أبي هاشم بالموازنة. وتقريره أنتا إذا فرضنا 
أنته استحق المكلّف خمسة أجزاء من الثواب وعشرة أجزاء من العقاب. فليس 
أسقاط إحدى الخمستين من العقاب بالخمسة من التواب أولئ من الأخرى: فام 
أن يسقطا معأ وهو خلاف مذهبه أو لا يسقط شيء منهما وهو المطلوب. ولو 
فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من العقاب فإن تقدّم 
إسقاط أحدهما للآخر لم يسقط الباقي بالمعدوم لاستحالة صيرورة المغلوب 
والمعدوم غالياً ومؤثّراً. وإن تقارنا لزم وجودهما معا لان وو كل منهما نفي 
وجود الآخر فيلزم وجودهما حال عدمهماء وذلك جممٌ بين المتناقضين. 


المسألة الثامنة 
في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر 
قال: والكافر مخلّدا') وعذابٌ صاحب الكبيرة منقطعٌ لاستحقاقه الشوابَ 
بايمانه ولقبحه عند العقلاء. 
أقول: أجمع المسلمون كافة على أنّ عذاب الكافر مؤْبّد لا ينقطع, واختلفوا 


- الكلام في رد قول أبيهاشم بالموازنة وقد دريت أنته ذهب الى أنه ينتفي الأقل بالأكثر, 
وينتفي من الأكثر باللأقل ما ساواه ويبقى الزائد مستحقاً. فالمحقق أتي بدليلين في إيطال 
ا ا ل ا 
الشارح العلامة بقوله: إذا فرضنا استحق المكلف خمسة أجزاء من القؤاب وغ أجزاء من 
العقاب. والثاني حصول المتناقضين أي جمعهما على فرض تساوي الثواب والعقاب كما 
مثّل في الشرح بقوله: ولو فرضنا أنه فعل خمسة أجزاء من الثواب وخمسة أجزاء من 
العقاب. وتقرير الشارح في بيان الدليلين خال عن التكلف جار علق اة الطبيعق. 
رالأستاذ العلامة الشعراني عدل من الضعف الى الضعيف ففسّر العبارة بما ليس بمراد وقد 
كن بما استفاد. وأسند بيان الشارح الى التكلف وعدم السداد. 

(۱) فاه بابطال نفسه وجعلها بتراء ء صار من سنخ الجحيم فلا ترد النعيم. ٠‏ كما لو كان في هذه 
النشأة مخلدا فأزال مره بصره بسوء عمله آنا ما. . فانه في هذه النشأة أعمى مخلّداً فلا يسمع 
منه أن يقول إِنّ سوء عملي كان آناً ما فلماذا كنت أعمئ بالخلود المؤبد. 


فى أصحاب الكبائر من المسلمين فالوعيدية على أنته كذلك. وذهبت الامامية 
وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أنّ عذابه منقطع» وينبغي أن يعرف هنا 
الصغير والكبير من الذنب١‏ ما الصغير فيقال على وجوه: 

(منها): ما يقال بالاضافة إلى الطاعة, فيقال: هذه المعصية صغيرة في مقابلة 
الطاعة أرقن أصقر من هذه الطاعةر:ياضباو أن عقالها تقض :فى لوعن 
ثواب تلك الطاعة فى كل وقت. وإِنّما شرطنا عموم الوقت لأنته متى اختلف الحال 
فى ذلك بأن يزيد 0 ثواب الطاعة عن عقاب المعصية وتارة ينقص لم نقل إِنّ 
تلك صغيرة بالاضافة إلى تلك الطاعة على الاطلاق, بل تقيد بالحالة التى يكون 
اا عل ا ا يقترن بالطاعة و 
الانفاق في سبيل الله مختلف كما قال تعالى: (لا يستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح » . 

(ومنها) أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى, فيقال: هذه المعصية أصغر من 
تلك بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى. 

(ومنها) أن يقال بالاضافة إلى ثواب فاعلهاء بمعنى أن عقابها ينقص في كل 
وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت, هذا هو الذي يطلقه العلماء عليه. والكبير 
يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه. 

إذا عرفت هذا فنقول: الح أنّ عقاب أصحاب الكبائر منقطع. والدليل عليه 
وجهان, الأول: أنته يستحق الثواب بايمانه لقوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرّة 
خيراً يره» والايمان أعظم أفعالالخير فاذا استحق العقاب بالمعصية فامًا أن يقدّم 
الثواب على العقاب وهو باطل بالاجماع لأنّ الثواب المستحق بالايمان دائم على 
ما تقدّم أو بالعكس وهو المراد والجمع محال. الثاني: يلزم أن يكون من عَبِدَالله 
)١(‏ قد تقدّم آنفاً عن المجمع أن المعاصي عندنا كلها كبائر وإِنْما تسمّئ صغيرة باضافتها الى ما 

هو أكبر عقاباً منهاء فلا تنظر الى الذنب أنته محقّر بل انظر الى من عصيته. 
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تعالى مدّة عمره بأنواع القربات اليه ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء 
إيمانه مخلّداً في النار كمن أشرك بالله تعالى مدّةعمره, وذلك محال لقبحه عند العقلاء. 

قال: والسمعياث متأوّلة ودوامُ العقاب مختصّ بالكافر. 

أقول: هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية واحتجوا بالنقل والعقل. 
(أمَا النقل) فالآيات الدالة على خلودهم 7 له تعالى: ومن يعص الله ورسوله 
ا عدوا اا فياه روا مال "طون كل مسا ينيدا 
فجزاؤه جهنّم خالداً فيها) إلى غير ذلك من الآيات. (وأَمّا العقل) فما تقدّم من أن 
العقاب والثواب يجب دوامهما. (والجواب) عن السمع التأويل إِمّا بمنع العموم 
والتخصيص بالكفار وتا بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول وإن لم يكن دائماً. وعن 
العقل بأنّ دوام العقاب آنما هو في حق الكافر أَمّا غيره فلا. 


المسألة التاسعة 
في جواز العفو 
قال: والعفْوُ واقعٌ لأنته حقه تعالى فجاز إسقاطه ولا ضرر عليه فى تركه مع 
ضررالنازلية فحن إسقاطه ولاه احسان. 
أو ل هي جتماعة فح فة قدا دال أن الهو جاب علا غير ا سمعا, 
وذهب البصريون إلى جوازه سمعاً وهو الحق» واستدل عليه المصلف ل 
وجوه(" الأول: أن الفقاب.حق شه عمال فحاز ركه والسقدمتان ظاهرتان: 


(۱) بوجوه. كما في (ص). وفي (ق ش ز د): بوجوه ثلاثة. وعبارة المتن أيضاً جاءت فى غير 
عار و ا اما ی فا ا امنا يون الاق 
ونسخة (م) هاهنا ساقطة وقد كتبت ثانية وكانت هي أقدم النسخ. فالوجوه محمولة على أقل 
الجمع. ولكنّ الشارح القوشجي في شرحه بعد بيان الوجهين قال: الثالث العفو احسان 
والاحسان على اله تعالى واجب. وكلامه هذا بيان لقول المحقّق الطوسي ولأنته إحسان كما 


الثانی: أنّ العقاب ضرر بالمكلف ولا ضرر في تركه على مستحقه وکل ما كان 
كذلك كان تركه حسناً ما أنته ضرر بالمكلّف فضروري وأمّا عدم الضرر في تركه 
فقطعي لأنته تعالى غنيّ بذاته عن كل شيء وأمّا إن ترك مثل هذا حسن فضروري. 
قال: وللسمع. 
أقول: هذا دليل الوقوع سمعاً وهو الآيات الدالة على العفو كقوله تعالى: «إِنّ 
اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» فإمًا أن يكون هذان 
الحكمان مع التوبة أو بدونها. والأول باطل لأنّ الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني. 
(وأيضا) المعصية مع التوبة يجب غفرانها وليس المراد في الاية المعصية التي 
يجب غفرانهاء لأ الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله لمن يشاء 
فوجب عود الاية الى معصية لا يجب غفرانها كقوله تعالى: «وإنّ ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) و(على) تدلَ على الحال أو الغرض كما يقال: ضربت زيداً 
على عصيانه, أي لأجل عصيانه وهو غير مراد هنا قطعاً فتعيّن الأول. (وأيضاً) 
فالله تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنته عفوٌ غفور, وأجمع المسلمون عليه ولا 
معنى له إلا اسقاط العقاب عن العاصى. 
المسألة العاشرة 
فى الشفاعة١١)‏ 
قال: والاجماعٌ على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل بنا فى حقّه صلّى 
اغلا ٠‏ 


+ هو ظاهر. وظنيّ أن كلام الشارح العلامة في الوجه الثالث سقط عن قلم النساخ وقد رأيت 
نظيره فى الكتاب, فيجب أن يضاف اليه نحو قول القوشجي بأن يقال: الثالث العفو إحسان 
لاغ فال ا ناذا ا اماد 

)١(‏ المحقّق في الشفاعة أن المؤمن يكسبها في هذه النشأة باتباع سيرة الشفيع فما حرثه في 
مزرعة نفسه هاهنا يرى نتيجته في نشأته الأخرى التي هي يوم حصاده والنتيجة في طول 
العمل بل الجزاء نفس العمل؛ فافهم. 
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أقول: : اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي ل عليه حول 
تعالى:(عسى أن يبعئك ربك مقاماً محموداً» قيل: إِلّه الشفاعة, واختلفوا فقالت 
الوعيدية: إِنْها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب, 
وذهبت التفضلية إلى أنّ الشفاعة للفسّاق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو 
الحق. وأبطل المصنّف الأول بأنّ الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنّا 
شافعين فى النبى ينه حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات. والتالي باطل 
قطعاً لأنّ الشافع أعلئ من المشفوع فيه فالمقدّم مثله. 

قال: ونفئٌ المطاع لا يسلتزم نفىّ المجاب وباقي السمعيات مستأوّلة 
بالکفار'. 

أقول: هذا اشارة إلى جواب من استدل على أنّ الشفاعة أنما هى فى زيادة 
المنافع. وقد أستدلوا بوجوه؛ الأول: قوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
بطاع) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم. (والجواب) أنه 
تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنته ليس في الآخرة شفيع شفيع يطاع لان 
المطاع فوق المطيع والله ال فق كل وة ولا احد فوقه. ولا يلزم من نفى 
الشفيع المطاع نفى الشفيع المجاب. سلّمنا لكن لِم لا يجوز أن يكون المراد 
بال ظالمين تهنا الكنان جمعاً برو الاد الائ قوله فال وما اللظالمين من 
أنصار» ولو شفع ع فى الفاسق لكان ناصراً له. الثالث: قوله تعالى: ولا تنفعها 
شفاعة) «يومأ لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) 
والجواب عن هذه الآيات كلها أنتها مختصة بالكفار جمعاً بين الأدلة. الرابع: قوله 
تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) نفي شفاعة الملائكة عن غير المرتضى لله 
تعالى والفاسق غير مرتضى'" والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو 
)١(‏ في الكقّار. كما في (ت). والنسخ الأخرى: متأوّلة بالكفار. 
(۲) وفي نسخة (ق) كتبت فوق غير مرتضى هذه اللفظة: بخطه. ؛ يعني أنّ غير مرتضى بخط 

الشارح العلامة. 


مرتضى لله تعالى في إيمانه. 

قال: وقيل في اسقاط المضارٌ والح صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني 
له صلّى الله عليه وآله بقوله: اذَخَرْتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 

أقول: هذا هو المذهب الثانى الذي حكيناه أولاً وهو 2 الشفاعة فى إسقاط 
المضار, ثم بيّن المصنّف له أنتها تطلق على المعنيين معاًء كما يقال: شفع فلان في 
فلان إذا طلب له زيادة منافع أو اسقاط مضار وذلك متعارف عند العقلاءء ثمّ بين 
أ الشفاعة بالمعنى الثانى ‏ أعنى إسقاط المضار ‏ ثابتة للنبى يليك : ادخرت 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمتي. وذلك حديث مشهور. - 


المسالة الحادية رة 
في وجوب التوبة 
قال: والتوبة واجبة”' لدفعها الضررَ ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال 


وات 

أقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعاودة 
في المستقبل لأنّ ترك العزم يكشف عن نفي الندم ٠‏ وهي واجبة بالاجماع لكن 
اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى انتها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر 
أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أتها صغائر. وقال 
أخرون: إِنْها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل. وقال آخرون: إِنْها تجب من 
کل صغير وكبيرٍ من المعاصي أ والاخلال الواحب سوا تاتاعتها قبل اول يتب 

ودا العف عل وحمو يها ا ل أنها دافعة للضرر الذى هو 
العقاب أو الخوف منه ودفع الضرر واجب. الثاني: أا نعلم قطعاً وجوب الندم على 
)١(‏ قد بحثنا عن وجوب التوبة على الاستقصاء في ثلاثة عشر مبحثاً في المجلد الأول من 

تكملة المنهاج (ص ۱۷۱ ۲۰۹ ج١‏ ط )١‏ فراجع. 
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فعل القبيح أو الاخلال بالواجب. إذا عرفت هذا فنقول: إِنّْها تجب عن كل ذنب 
لأنتها تجب من المعصية لكونها معصية ومن الاخلال بواجب لكونه كذلك. وهذا 
عام في کل ذنب واخلال بواجب. 

قال: ويندمٌ على القبيح لقبحه وإلا انتفت وخوف النار إن كان الغاية فكذلك 
وكذا الاخلال. 

أقول: يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه وأن يعزم على ترك 
المعاودة اليهء إذ لولا ذلك انتفت التوبة كمن يتوب عن المعصية حفظأ لسلامة دنه 
أو لعرضه بحيث لا ينثلم عند الناسء فانّ مثل هذا لا بعد توبة لانتفاء الندم فيه. 
وأا انب قا من النافان كان الخوقه كن التاراهو الثاية ف عر بعد معت انه 
لول توق لقان لدعب :فك لاف أى الأ و کاو عا ات و عن الج 
لقبحه» فجرئ مجرئ طالب سلامة البدن وإن لم يكن هو الغاية بأن يندم عليه لأنته 
قبيح وفيه عقاب النار ولولا القبح لما ندم عليه وإن كان فيه خوف النار صحّت 
توبته. وكذا الاخلال بالواجب إن ندم عليه لأنته اخلال بواجب وعزم على فعل 
الواجب في المستقبل لأجل كونه اخلالاً بواجب» فهى توبة صحيحة وإن كان 
غوفاً مق النآر اون فوا اله فان كان فى الفا ل ع نويه وإلة ات 
صحيحة؛ ولهذا أنّ المسىء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل اساءته بل لخوفه من 
عقوية اا ل ل ااا 

قال: فلا تصحٌ من البعض ولا يتم القياسٌ على الواجب. 

أقول: اختلف شيوخ المعتزلة فذهب أبوهاشم إلى أن التوبة لا تصممٌ من قبيح 
دون قبيح. . وذهب أبوعلي إلى جواز ذلك. والمصنّف له استدلٌ على مذهب أبى 
خا اغا ا اکا ف ا ق للك لد ی 
على ها ا و في الجميع» فلو تاب من قبيح دون قبيح كشف ذلك 
عن كونه تائباً عنه لا لقبحه. 


واحتجٌ أبوعلي بأنته لو لم تصمٌ التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الاتيان 
بواجب دون واجبء والتالى باطل فالمقدم مثلهء بيان الشرطية أنه كما يجب عليه 
ترك القبيح لقبحه كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه. فلو لزم من اشتراك القبائح 

فى القبح عدم صحة التوبة من , a‏ دون عكر aa‏ 
في اوخوت عدء هة ال ان يوا حت وون اخ واا بطلان التالي فبالاجماع. 
إذ لا خلاف فى صحة صلاة من أخل بالصوم. وأجاب أبوهاشم بالفرق بين ترك 
القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه بالتعميم في الأول دون الثاني, فان من قال: لا 
آكل الرعنانةالحموضتهاء فانّه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المنع, 
ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة حامضة فافترقاء واليه 
ER PIE)‏ 2 بقوله: : ولا يتم القياس على الواجبء أي لا يتم قياس ترك القبيح 
لقبحه على فعل الواجب لوجوبه. 

قال: ولو اعتقد فيه الحُسْنَ صحت. 

أقول: قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح 
أنتها حسنة وتاب عا يعتقده قبيحاً. فانّه يقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه 
على القبيح لقبحه. ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا فاته يقبل توبته وإن كان 
اعتقاده قبيحاً. لأنته لا يعتقده كذلك فيصدق فى حقه أنه تاب عن القبيح لقبحه. 

قال: وكذا المستحةه!١).‏ 

أقول: إذا كان هناك فعلان: أحدهما عظيم القبح والآخر صغيره وهو مستحقر 
:الفئة کا كو ا ايدو يكز وچو ا ا إلى الت که بعت 
تاب فاعل القبيح من العظيم فانّه تقبل توبته. مثال ذلك: إِنّ الانسان إذا قتل ولد 
غيره وكسر له قلمأ ثم تاب وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم فاته تقبل 


)١(‏ وفي (ت) فقط: وكذا المستخف. وقوله في آخر الشرح: فكذا الندم, كما في (ص) والنسخ 
الأخرى: وكذا العزم. 
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توبته ولا يعتدٌ العقلاء بكسر القلم وإن كان لابدٌ من أن يندم على جميع اساء ته 
وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد اساءة فكذا الندم. 

قال: والتحقيقٌ'' أن ترجيح الداعي إلى الندم عن البعض يبعث عليه 7 
اشترك الداعي في الندم على القبيح كما في الدواعي إلى الفعل, ولو اشتر 
الترجيح اث شترك وقوع الندم وبه يتل كلامٌ أمير المؤمنين وأولاده ل 0 
الحكم ببقاء الكفر على التائب منه المقيم على صغيرة. 

أقول: لما شرع في تقرير كلام أبي هاشم ذكر التحقيق في هذا المقام وتقريره 
أن نقول: الحقّ أنته تجوز التوبة عن قبيح دون قبيح, لأنّ الأفعال تقع بحسب 
الدواعى وتنتفى بحسب الصوارف. فاذا ترجّح الداعي وقع الفعل. 

عر فق هذا اشر هو أن يرجح فاعل القبائح دواعيه إلى الندم على 

بعض القبائح دون بعض. وإن كانت القبائح مشتركة في أن الداعي يدعو إلى الندم 
ا وذلك بان تقترن ببعص القبائح قرائن زائدة كعظم الذنب أو كثرة الزواجر 
عنه أو الشناع عند العقلاء عند فعله, ولا تقترن هذه القرائن ببعض القبائح فلا يندم 
عليهاء وهذا فى دواعى الفعل فانٌ الأفعال الكثيرة قد تشترك فى الدواعى ثم يؤثر 
ماخ ار اغى ينض :تلك الأسال على ينض بان رح دواع إلى يذلك اليل 
بما يقترن به من زيادة الدواعي. فلا استبعاد في كون قبح الفعل داعيا الى الندم ثم 
نقترن ببعض القبائح زيادة الدواعي إلى الندم عليه فيترجّح لأجلها الداعي إلى 
الندم على ذلك البعضء ولو اشتركت القبائح فى قوة الدواعي انتركقت في وقوع 
الندم ولم يصح الندم على البعض دون الآخر. 

وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب ع وكلام 
أولاده كالرضا وغيره طبه حيث نقل عنهم نفي تصحيح التوبة عن بعض القبائح 


)١(‏ المتن موافق للنسخ كلها إلا نسخة (ص) ففيها: وبهدا يتأول, مكان وبه و ومافي 
المطبوعة حواة ش ايضاحية أدرجت في المتن. 


دون بعض. لأنته لولا ذلك لزم خرق الاجماع. والتالي باطل فالمقدم مثله, بيان 
الملازمة أنّ الكافر إذا تاب عن كفره وأسلم وهو مقيم على الكذب إمّا أن يحكم 
باسلامه وتقبل توبته عن الكفر أو لاء والثاني خرق الاجماع لاتفاق المسلمين 
على إجراء أحكام المسلمين عليه, والأول هو المطلوب وقد التزم أبو هاشم 
استحقاقه عقاب الكفر وعدم قبول توبته واسلامه لكن يمنع اطلاق الاسم عليه(". 


المسألة الثانية عشرة 
في أقسام التوبة 
قال: والذنبٌ إن كان في حقه تعالى من فعل قبيح كفى فيه الندمٌ والعزمٌ وفى 
الاخلال بالواجب اختلف حكمه من بقائه وقضائه وعديهما. وإن كان في حق 
آدميّ استتبع ايصاله إن كان ظلماً أو العم عليه مع التعذر أو الارشاد إن كان 
إضلالاً وليس ذلك أجزاءً”"). 
أقول: التوبة إمّا أن تكون من ذنب يتعلق به تعالى خاصة أو يتعلّق به حق 


)١(‏ كما في (ص ش) أي يمنع أبوهاشم اطلاق اسم الكافر على الكافر الذي تاب عن كفره 
وأسلم وهو مقيم على الكذب مثلاً. وفي (ق) لكن لا يمتئع اطلاق اسم الاسلام عليه. وفي (ز 
د): لکن يمتنع اطلاق اسم الاسلام عليه. والصواب هو الأول. لفظاً ومعنى. والثاني معنىّ 
فقط . وقد سقطت كلمة لا في العبارة في الثالث. 

(۲) على صيغة الجمع. وفي بعض النسخ: أجراً. وفي بعضها: جزاءً. ولكنّهما محرّفان. وهذا رد 
على المعتزلة لأنتهم ذهبوا الى أنّ رد المظالم شرط في صحة التوبة فقالوا: لا تصح التوبة عن 
مظلمة دون الخروج عن تلك المظلمة. وذهب أصحابنا الإمامية ووافقهم الأشعرية الى أن 
ذلك واجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر. قال الشيخ البهائي في كتاب 
الأربعين: اعلم أن الاتيان بما يستتبعه الذنوب من قضاء الفوائت وأداء الحقوق والتمكين من 
القصاص والحدّ ونحو ذلك ليس شرطأً فى صحة التوبة بل هذه واجبات برأسها والتوبة 
صحيحة بدونها وبها تصير أكمل وات إنتهى. وراجع في ذلك شرح الروضة الحادية 
والثلاثين من رياض السالكين فى شرح صحيفة سيّد الساجدين عليه الصلاة والسلام 
(ص ۳۲۹ ط )١‏ وكذلك شرحنا على النهج المذكور أنفاً. 
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الآدمى, والأول إِمّا أن تكون عن فعل قبيح كشرب الخمر والزنا أو اخلال بواجب 
كترك الصلاة والزكاة. (فالأول) يكفي في التوبة منه الندم عليه والعزم على ترك 
العود اليه (وأمّا الثانى) فتختلف أحكامه بحسب القوانين الشرعية فمنه ما لابدٌ مع 
ا ا وى ا 
ما يسقطان عنه كالعيدين' وهذا الأخير يكفي فيه الندم والعزم على ترك 
المعاودة كما فى فعل القبيح. 

وأثأما تعلق به خن الآدمن فيسب فيد الخروج الهم مله فان كان أخد مال 
وجب رده على مالكه أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم 
عليه, وكذا إن كان حدٌ قذف وإن كان قصاصاً وجب الخروج اليهم منه بأنّ يسلّم 
نفسه إلى أولياء المقتول, فامًا أن يقتلوه أو يعفو عنه بالدية أو بدونهاء وإن كان في 
بعض الأعضاء وجب تسليم نفسه ليقتصٌ منه في ذلك العضو إلى المستحق من 
المحتى ليه أو الروقة رو اا وه اين اسل ور جوع ا 
اعتقده"' بسببه من الباطل إن امكن ذلك. 

واعلم أن هذه التوابع ليست أجزاءً من التوبة فانٌ العقاب يسقط بالتوبة, ثم إن 
فام النكلف: بالات كان ذلك اتماماً للتوبة:من جهة المعتى: لان ترك اعات له 
يمنع من سقوط العقاب بالتوبة عمّا تاب منه بل يسقط العقاب ويكون ترك القيام 
بالتبعات بمنزلة ذنوب مستانفة تلزمه التوبة منهاء نعم التائب إذا فعل التبعات بعد 
اظهار توبته كان ذلك دلالة على صدق الندم, وإن لم يقم بها أمكن جعله دلالة على 
عدم صحة الندم. 

قال: ويجب الاعتذارٌ إلى المغتاب مع بلوغه. 

أقول: المغتاب إِما أن يكون قد بلغه اغتيابه أو لاء ويلزم على الفاعل للغيبة في 
الأول الاعتذار منه إليه لأنئه أوصل اليه ضرر الغمّ فوجب عليه الاعتذار منه 


)١(‏ باتفاق النسخ كلها. (؟) باتفاق النسخ كلها. 


والندم عليه» وفى الثانى لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال منه لأنته لم يفعل به 
ألماًء وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته النهي والعزم على ترك 
المعاودة. 

قال: وفى ايجاب التفصيل مع الذكر إشكال. 

أقول: ذهب قاضى القضاة إلى أنّ التائب إن كان عالماً بذنوبه على التفصيل 
وجب عليه التوبة عن كل واحدٍ منها مفصلاً. وإن كان يعلمها على الاجمال وجب 
عليه التوبة كذلك مجملاً. وإن كان يعلم بعضها على التفصيل وبعضها على الاجمال 
وجب عليه التوبة عن المفصل بالتفصيل وعن المجمل بالاجمال. واستشكل 
المصنّفئلِة ايجاب التفصيل مع الذكر لإمكان الاجزاء بالندم على كل قبيح وقع 
منه وإن لم يذكره مفضلاً. 

قال: وفى وجوب التجديدٍ إشكال'. 

أقول: إذا تاب المكلّف عن معصية ثم ذكرها هل يجب عليه تجديد التوبة؟ 
قال أبوعلى: نعم بناءً على أن المكلف القادر بقدرة لا ينفك عن الضدّين إِمّا الفعل 
أو الترك؛ فعند ذكر المعصية إِمّا أن يكون نادماً عليها أو مصراً عليها. والثانى قبيح 
فيجب الأول. وقال أبوهاشم: لا يجب لجواز خلوٌ القادر بقدرة عنهما. 

قال: وكذا المعلول مع العلّة. 

أقول: إذا فعل المكلّف العلّة قبل وجود المعلول هل يجب عليه الندم على 
المعلول أو على العلّة أو عليهماء مثاله الرامى إذا رمى قبل الاصابة؟ قال الشيوخ: 


)١(‏ أقول: لاكلام في أن التوبة تكون من الذنب فمتى عمل ذنباً وتاب عنه ثم تذكر ذلك الذنب 
لا يكون صرف تذكره ذنياً بالاتفاق فلم يفعل قبيحاً ولم يترك ذنباً حتی يتوب عنه فما قال 
أبوعلي فهو بمعزل عن التحقيق. على أنَا نعلم كما قاله الآمدي _بالضرورة أنّ الصحابة ومن 
أسلم بعد كفره كاتوا بذ كرون ما كانوا عليه فى الجاهلنة من الكثر رلم يجب عليهم تجد يذ 
الاسلام ولا أمروا بذلك وكذلك في كل ذنب وقعت التوبة عنه. 
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يجب الندم على الاصابة لأتها هي القبيح وقد صارت في حكم الموجود لوجوب 
حصوله عند حصول السبب. وقال القاضي: يجب عليه ندمان: أحدهما على الرمي 
لأنته قبيح, والثاني على كونه مولّداً للقبيح, ولا يجوز أن يندم على المعلول لأنّ 
الندم على القبيح أنما هو لقبحه. وقبل وجوده لا قبح. 

قال: ووجوب سقوط العقاب بها. 

أقول: المصتّف ىه استشكل وجوب سقوط العقاب بها. (واعلم) أن الناس 
اتفقوا على سقو طالعقاب بالتوبة, واختلفوا فقالتالمعتزلة: إِنّْه يجب سقوط العقاب 
بها. وقالتالمرجئة: إن اله تعالى يتفضّل عليه بإسقاط العقاب لا على جهةالوجوب. 

احتجّت المعتزلة بوجهينء الأول: أله لو لم يجب اسقاط العقاب لم يسحسن 
تكليف العاصىء والتالى باطل اجماعاً فالمقدم مثله» بيان الشرطية أن التكليف 
إنما يحسن للتعريض للنفع وبوجود(١'‏ العقاب قطعاً لا يحصل الثواب وبغير التوبة 
لا يسقط العقاب فلا يبقى للعاصى طريق إلى اسقاط العقاب عنهء ويستحيل 
اجتماع الثواب والعقاب فيكون التكليف قبيحاً. الثاني: أنَّ مَن أساء إلى غيره 
واعتذر اليه بأنو اع الاعتذارات وعرف منه الاقلاع عن تلك الاساءة بالكلية فان 
العقلاء يذمّون المظلوم إذا ذمّه بعد ذلك. 

(والجواب عن الأول) لا نسلّم انحصار سقوط العقاب في التوبة لجواز 
سقوطه بالعفو أو بزيادة الثواب, سلّمنا لكن نمنع عدم اجتماع الاستحقاقين لان 
عقاب الفاسق عندنا منقطع» (وعن الثاني) بالمنع من قبح الذم. سلّمنا لكن نمنع 
العشاواةانين الشاهد:والنائب::وآمّا الترستة فقر ا جخ جوا ياه او وحن قوط 
العقاب لكان إِمّا لوجوب قبولها أو لكثرة ثوابها. والقسمان باطلان. ما الأول فلن 
من أساء إلى عيرم راع ال مارات و أعظعها كل الا راد وهی ارال 
اعتذر اليه فانه لا يجب قبول عذره. وأمّا الثانى فلما بيّنا من إبطال التحابط. 


)١(‏ اتفاق النسخ كلها على الوجود بالدال. 


المسألة الثالتة عشرة 
في باقي المباحث المتعلّقة بالتوبة 

قال: والعقاتٌ يَسقط بها لا بكثرة ثوابها لأنتها قد : تقع مُحبطّة ولولاه لا يبقَى 
الفرق بين التقدّم والتأخَّر ولا اختصاص ولا قبل في الآخرة لانتفاء الشرط . 

أقول: : اختلف الناس هناء فقال قوم: إِنّ التوبة تسقط العقاب بذاتها لا على 

معنى أنتها لذاتها تؤثّر في اسقاط العقاب» بل على معنى أتها إذا وقعت على 
شروطها والصفة التى بها تؤثّر في اسقاط العقاب اسقطت العقاب من غير اعتبار 
أمر زائد. وقال آخرون: إِنّها تسقط العقاب لكثرة ثوابهاء واستدل المصنّف له على 
الأول بوجوهء الأول: أنّ التوبة قد تقع محبطة بغير ثواب كتوبة الخارجي من الزنا 
فانّه يسقط بها عقابه من الزنا ولا ثواب لها. الثانى: أنه لو اسقطت العقاب بكثرة 
ثوابها لم يبق فرق بين تقدّم التوبة على المعصية وتأخرها عنها كغيرها من 
الطاعات التي تسقط العقاب بكثرة ثوابهاء ولو صح ذلك لكان التائب عن 
المعاصى إذا كفر أو فسق اسقط عنه العقاب. الثالث: لو اسقطت العقاب لعظم ثوابها 
لما اختصٌ بها بعض الذنوب عن بعض فلم يكن اسقاطها لما هي توبة عنه بأولى 
من غيره؛ لآنّ الثواب لا اختصاص له ببعض العقاب دون بعض. 

ثم إنّ المصنّف ل أجاب عن حجة المخالفء وتقريرها أن التوبة لو اسقطت 
37 لذاتها لأسقطته في حال المعاينة في الدار الآخرة. (والجواب) أنتها أنْما 
تؤثّر في الاسقاط إذا وقعت على وجهها وهي أن تقع ندماً على القبيح لقبحه وفي 
الآخرة يقع الالجاء فلا يكون الندم للقبح. 
المسألة الرابعة عشرة 
في عذاب القبر والميزان والصراط 
قال: وعذاب القبر واة قع7'' لإمكانه وتواتر السمع بوقوعه. 


(1) راجع في بيانه شرح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب الأربعين للعلامة البهائي. وفي 


e o PETE RR VOTRE المقصد السادس فى المعاد‎ 


أقول: نقل عن ضرار أنته أنكر عذاب القبر والاجماع على خلافه, وقد 
استدلٌ المصنّف لله بامكانه عقلاً فانّه لا استبعاد في أن يعجّل الله تعالى العقاب في 
دار التكليف على وجه لا يمتنع مع التكليف كما في قطع يد السارق كما قال 
تعالى:(فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا) وقال في قطاع الطريق: «إذلك لهم 
خزيٌ فى الدنيا» وقال تعالى: إونحن نتربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده) وحكى تعالى في كتابه اهلاك الفرق الذين كفروا به. وإذا كان ممكثاً والله 
تعالى قادر على کل ممكن, وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في قوله: « كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون) فذكر 0 
خا و كوو ا عار اله بوقال تعال: ظ عالوا ركنا امك افد 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا) فذكر موتتين إحداهما في الدنيا ا في 
ار ودک ان احدهيا في الدنيا والآخر في القبر ولم يذكر الثالث لأنته 
معلوم وقع فيه الكلام وغير الحي لا يتكلم, ل ا اغ ع الان 
اللّذين عرفوا الله تعالى فيهما ضرورة فأحدهما في القبر والآخر في الآخرة. ولهذا 
عقب بقوله: «فاعترفنا بذنوبنا) وقال تعالى في حق آل فرعون: «النار يُعرضون 
عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة» وهذا نص فى الباب. 

قال: وسائرٌ السمعيّات من الميزان والصراط والحساب وتطاير الكتب!١)‏ 
ممكنة دل السمعٌ على ثبوتها فيجب التصديق بها. 

أل اال اا عق الم ا واه الات وان الكت سويز 
ممكنةء وقد أخبر الله تعالى بوقوعها فيجب التصديق بها لكن اختلفوا فى كيفية 
الميزان, فقال شيوخ المعتزلة: إِنّه يوضع ميزان حقيقي له كقتان يوزن به ما يتبيّن 

+ بيانه على الاستقصاء كتبنا دروس اتحاد العاقل بمعقوله, وشرحنا على فصوص 

الحكم الموسوم بنصوص الحكم على فصوص الحكم, وتعليقاتنا على رسالة أغاز وانجام 


للمحقّق الطوسي. 


من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف, إِمّا بأن يوضع كتاب الطاعات 
في كفة الخير ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشرّ. ويجعل رجحان أحدهما دليلاً 
على إحدى الحالتين, أو بنحو من ذلك لورود الميزان سمعاً والأصل فى الكلام 
ام إمكانها وال عاد وجماعة من رور ورو ال ا 
المراد بالموازين العدل دون الحقيقة, وأمّا الصراط فقد قيل إن فى الآخرة 
طريقين: إحداهما إلى الجنة(١)‏ يهدي الله تعالى أهل الجنّة اليهاء والأخرى إلى 
النار يهدي الله تعالى أهل النار اليهاء كما قال تعالى في أهل الجنة: #سيهديهم 
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرّفها لهم» وقال في أهل النار: (فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم» وقيل: إِنّ هناك طريقاً واحداً على جهنم يكلف الجميع المرور 
عليه ويكون أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف, فأهل الجنة يمرّون عليه لا يلحقهم 
خوف ولا غمٌ والكفار يمرّون عليه عقوبة لهم وزيادة فى خوفهم, فاذا بلغ كل 
واد الل مس فن انار سقط من :ذلك الضراط: 

قال: والسمعٌ دل على أنّ الجنة والنار مخلوقتان الآن والمعارضاث متأوّلة. 

أقول: اختلف الناس فى أنّ الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا ؟ 
فذهب جماعة إلى الأول 0 قول 5 على؛ وذهب أبوهاشم والقاضي إلى أنتهما 
غير مخلوقتين. احتح الأولون بقوله تعالى: #أعدّت للمتقين). (أعدت 
للكافرين). يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة). (عندها جنة الماوى) وجنة 
المأوئ هى دار الثواب فدل على أتها مخلوقة الآن فى السماء. 

احتح أبو هاشم بقوله تعالى: كل شىء هالك إلا وجهه» فلو كانت الجنة 
مخلوقة الآن لوجب هلاكها. والتالي باطل لقوله تعالى: «أكلها دائم) والجواب 
دوام الأكل إشارة إلى دوام المأكول بالنوع بمعنى دوام خلق مثله"' وأكل الجئة 
)١(‏ لان الطريق يذكر ويؤنث. 
)١(‏ كما في النسخ كلها إلا نسخة (ش) ففيها: خلف مثله, بالفاء. 
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يفنى بالأكل إلا أنته تعالى يخلق مثله. والهلاك هو الخرويج عن الانتفاع ولا ريب 
أنّ مع فناء المكلفين يخرج الجنة عن حدّ الانتفاع فتبقى هالكة بهذا المعنى. 


الال الا 
في الأسماء والأحكاء( 

قال: والايمانُ التصديق بالقلب واللسان ولا يكفي الأول لقوله تعالى: 
«واستيقنتها أنفسهم) ونحوه ولا الثاني لقوله: قل لم تؤمنوا». 

أقول: اختلف الناس في الايمان على وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. 
والذي ا حار الصف اكدهبارة عن التضديق::القلب:واللسانمعا ولا بكي 
أحدهما فيه. أمّا التصديق القلبي فانّه غير كافيٍ لقوله تعالى: (وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم» وقوله تعالى: «إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به€ فأثبت لهم 
المعرفة والكفر. وأمّا التصديق اللساني فانّه غير كافٍ أيضاً لقوله تعالى: (قالت 
الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» ولا شك في أن لقتال رات 
صدقوا ال 

قال: والكفرٌ عدم الإيمان إِمّا مع الضدٌ أو بدونه والفسق الخروج عن طاعة 
الله تعالى مع الإيمانِ والنفاق إظهارٌ الإيمان وإخفاء الكفر. 

اقول: الكفر في اللغة هو التغطية, وفي العرف الشرعي هو عدم الاإيمان. إِمّا مع 
الضد بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الاإيمان أو بدون الضدٌ كالشاك د الخالي من 
الاعتقاد الصحيح والباطل. والفسق لغة الخروج مطلقاً وفي الشرع عبارة عن 
الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفرء والنفاق فى اللغة هو إظهار خلاف 
الباطن وفي الشرع إظهار الإيمان وإيطان الكفر. ٠‏ 

قال: والفاسق مؤمنٌ لوجودٍ حده فيه. 
)١(‏ باتفاق النسخ كلها EY‏ 0 في 5 والاشكاء دل الأسناة ا لاان ,اى 

في أسماء المؤمن والمسلم والكافر والفاسق والمنافق وأحكامها. 


أقول: اختلف الناس هاهناء فقالتالمعتزلة: إنّالفاسق لامؤمن ولاكافر. وأثبتوا 
منزلة بين المنزلتين. وقال الحسن البصرى: إِنْه منافق. وقالت الزيدية: إِنّه كافر 
نعمة. وقالت الخوارج: إِنّه كافر. والحق ما ذهب اليه المصنّف وهو مذهب الإمامية 
الةو اناده اع ا وو وال غلا کال ف وف 
المصدّق بقلبه ولسانه في جميع ما جاء به النبي 5لوا موجود فيه فيكون مؤمناً. 


المسألة السادسة عشرة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال: والأمرٌ بالمعروف الواجب واجبّ وكذا النهي عن المنكر. والمندوب!١"‏ 
عدو سيدا واا عات الرائع أو ااال بک ان 

أقول: الأمر بالمعروف هو القول الدال على الحمل على الطاعة(") أو نفس 
الحمل على الطاعة أو إرادة وقوعها من المأمور, والنهى عن المنكر هو المنع من 
فعل المعاصي أو القول المقتضي لذلك أو كراهة وقوعهاء وإِنّما قلنا ذلك للاجماع 
على أتهما يجبان باليد واللسان والقلب. والأخير يجب مطلقاً بخلاف الأولين 
فائهما مشروطان مايا تن. 

و ا عفاد !"عدا ی انل عن ا شسهننا 
بخان ممما للقران والسنّة والاجماع. ارون ذسيوا إلى وكنويهنا غنات 
واتعدل الصف غل إيظال القاق با كنا ل زجاعلا لن أحد ا ارين وهو نا 
لاف الزاف او الأخلال يحكمة انه مال و اال شس بالل اتد كه 
بيان الشرطية!" أنتهما لو وجبا عقلاً لوجبا على اله تعالىء فان كل واجب عقلي 
سورع ب وح لسوت وا وها عله مان لكاوان 


)١(‏ مجرور معطوف على الواجب صفة للمعروف أي الأمر بالمعروف المندوب. وفي (ص ر 
ش د ق): وبالمندوب. إفة وفي (م) وحدها بدون «على الحمل». 
(۳) كما في (ص م) وفي غيرهما: بيان الملازمة. 
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فاعلاً لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعاً لأنته تعالى يحمل المكلفين عليه 
وانتفاء المنكر قطعاً لأنته تعالى يمنع المكلفين منه, وإِمّا غير فاعل لهما فيكون 
نافال لا ت م که جال 

قال: وشروطّهما علمٌ فاعلهما بال وجه وتجويرٌ التأثير وانتفاء المفسدة. 

أقول: شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة» الأول: أن يعرف 
الامر والناهي وجه الفعل» فيعرف 9 المعروف معروف و المنكر منكر وإلاً لأمر 
الك وه شر اروف الا جود الات فلو عرف أن ابره و 
ال ا افا اة ال ر طرف ار غلك عل ‏ بوصو نة 
له أو لبعض إخوانه في أمره ونهيه سقط وجوبهما دفعاً للضرر. فهذا ما حصل لنا من 
شرح هذا الكتاب ونحن نسأل الله تعالى أن يجعله ذخراً لنا يوم المعاد' وأن 
نكا [لرقاة ننه و كرمة :و E‏ ود 


)١(‏ وفي (ص) وحدها: ذخراً ليوم المعاد. نحو قول الخواجه في صدر الكتاب. 
قال الطبرسي في مجمع البيان في فير الاية «ولتكن منكم أمّة e‏ 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» (آل عمر ن :)٠١5‏ في هده 
الآية دلالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعظم 0 ومحلهما من 
الدين لأنته تعالى علق الفلاح بهماء وأكثر المتكلمين على أنتهما من فروض الكفايات. 
ومنهم من قال: إنهما من فروض الأعيان واختاره الشيخ أبوجعفر إل . والصحيح أن ذلك نما 
يجب بالسمع وليس في العقل مايدل على وجوبه إلا إذا كان على سبيل دفع الضرر. فال 
أبوعلي الجبائي: يجب عقلاً والسمع يؤكده... الخ. 
أقول: فليتدير في ذلك في قول عر من قائل: «بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الانسان 
لفن خد ال الديق اموا ول اا لالات و و افا الى و افوا الف حلا ا 
وإيّاكم من العاملين به إن وليّ التوفيق. 
وإلى هنا ختمت تعليقاتنا على تجريد الاعتقاد وشرحه كشف المراد بعون الفيّاض على 
الاطلاق. وقد فرغنا من تسويدها صبيحة الأحد ثامن شهرالله المبارك من سنة ١405‏ هق 
الموافق ٠۳١١/۲/۲۸‏ ه ش في دار العلم قم. دعواهم فيها سبحانك اللهمّ وتحيّتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمدثه رب العالمين. وأنا العبد حسن حسن زاده الآملى. 


محتويات الكتاب 


المقدمة 
مقدّمة الشارح 

المقصد الأول: فى الأمور العامة 
وفيه فصول: 


الفصل الأول: في الوجود والعدم 
المسألة الأولى: فى أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما 
المسألة الثانية: فى أن الوجود مشترك 
المنبتالة العالية فى أن ال جرد زاند عل الناسات 
اا ق اقا الوسوة الى اا هی و الغ ارک 
السا العامة قن أن الونعود لس عو مهي زاقدا غل الجرل الس 
المسألة السادسة: فى أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد 
الا ا ال وروا 
المسالةالثاعنةفى أن الرخر دلا ت له 
المسألة التاسعة: فى أنه لا مغل للوجود 


۲۳ 


المسألة العاشرة: فى أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها 

ااال د فى تللاوة الشتة وال خود 

الان الات عر في نش اال 

المسألة الثالثة عشرة: فى التفريع على القول بثبوت المعدوم والأحوال 

المسألة الرابعة عشرة: فى الوجود المطلق والخاصٌ 

ا ات فى أذ عق فا ينعن ال ا 

المسألة السادسة عشرة: فى أن الوجود بسيط 

اا ع بور كلعل ا من ال ناك 

المسألة الثامنة عشرة: فى الشيئية 

المسألة التاسعة عشرة: فى تمايز الاعدام 

الا ترون ا عد اا اع من عدا 

المسألة الحادية والعشرون: في قسمة الوجود والعدم الى المحتاج والغنى 

المسألة الثانية والعشرون: في الوجوب والإمكان والامتناع 

المسألة الثالثة والعشرون: فى أن هذه القضايا الثلاث لا يمكن تعريفها 

انه اله ا والعسروو» فى الب الى هد ات 

ا المدروة فى ا و 

الال اا ارون في أن الرسترري واكان والا ينات 
ليست ثابتة في الأعيان 

الا واو في الوجود والإمكان والامتناع المطلقة 

ا و د ا 

المسألة التاسعة والعشرون: في علّة الاحتياج الى المؤثّر 

المسألة الثلاثون: في أن الممكن محتاج الى المؤثّر 

المسالة الحادية والثلاثون: فى وجوب الممكن المستفاد من الفاعل 

المسألة الثانية والثلاثون: فى الامكان الاستعدادي 


المسألة الثالثة والثلاثون: في القدم والحدوث A۲‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون: في أن التقدّم مقول بالتشكيك A‏ 
المسألة الخامسة والثلاثون: في خواصٌ الواجب ۸۹ 
المسألة السادسة والثلاثون: في أن وجود واجب الوجود ووجوبه نفس حقيقته 1١‏ 
المسألة السابعة والثلاثون: في تصوّر العدم ۹۹ 


المسألة الثامنة والثلاثون: فى كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات  ٠١5‏ 
المسألة التاسعة والثلاثون: فى انقسام الوجود الىما بالذات والىما بالعرض ٠١8‏ 


المسألة الأربعون: فى أن المعدوم لا يعاد ۱۰۹ 
الببعن له الجا دك وال يفو نكل فنفة الموطوذ الى الراقت والفتك ‏ انا 
المسألة الثانية والاأربعون: NF‏ عن الامكان ۱۱۱ 
اليسألة الال وال روو أن الك اج الك الى الم تر رر ۴ 
الا ار ةوا برو ف أن لمكن الاي ساح الى الا ۱۱۷ 
اللا اة وا ون فى تفن تزيم تان 56 
السا ااا وال رهوة ف هده وجوت لا ا ا 
ااا را روي افد ا ي عا ات 3 


الفصل الثانى: فى الماهية ولواحقها 


المسألة الأولى: فى الماهية والحقيقة والذات ۲۵ 
المسألة الثأنية: E‏ الكلى ۱۲۷ 
المسألة الثالثة: فى انقسام الماهية الى البسيط والمركّب ۱۲۹ 
الا ارا ا راا ۳0 
المسألة الخامسة: فى التشخّص ٤‏ 
المسألة السادسة: في البحث عن الوحدة والكثرة 4۷ 


المسألة السابعة: فى أنّ الوحدة غنية عن التعريف ۱4۸ 


المسألة الثامنة: فى أن الوحدة ليست ثابتة فى الأعيان ۱۹ 
المسألة التاسعة: فى التقابل بين الوحدة والكثرة 
السسألة الفا قرفي أقساء الو اعد 25 
العبنالة الفا EE‏ ۱0۸ 


الفصل الثالث: فى العلّة والمعلول 


المسألة ا لرل في رفت الفلة والتعلول ۱1۹ 
المسألة الثانية: فى أقسام العلّة ۱1۹ 
المسألة الثالثة: فى أحكام العلّة الفاعلية 53 
الالال ف اطال ال ۱۷۷ 
الا اقام ف هان المغلر ل ى دواد ۸۱ 
اا ا كرون قاعلة ۱۸۲ 
الا الئل الى ا ۸۳ 


ا فا اح اة ل ا رك امف حت الال 
ليس معلولاً ۱A۳‏ 


السا التاسعة::فى أن الغتاضر الست علا ذاشة بها لض ۱۸0 
السا اا في هة عيدوز ا فال نا ۱۸۷ 
المسألة الحادية عشرة: في أن القوى الجسمانية إِنّما تؤثّر بمشاركة الوضع ٠۸۹‏ 
النشألة الثائه عفر اف قا القرى الحسانية ۱۹۰ 
المسألة الثالتة عشرة: فى العلّة المادية 6 
الما الا عى الل اة ۱۹۷ 
ال ا فى العلةالقائية ۱۹۸ 
الا ا ۲۰٦‏ 


المسألة السابعة عشرة: في أن افتقار المعلول إِنّما هو في الوجود أو العدم ٠٠١‏ 


المقصد الثانى: فى الجواهر والأعراض 
وفيه فصول: 


الفصل الأول: في الجواهر 
المسألة الأولى: فى قسمة الممكنات بقول كلي 
المسألة الثانية: في أنّ الجوهر والعرض ليسا جنسين لما تحتهما 
المسألة الثالثة: فى نفى التضادٌ عن الجواهر 
الا الاه قن أ وهذة ال لاا وة الخال 
السا الحامسة: فى استهالة اتفال الأعراضن 
المسالة اليناوسة: فى فى ال اذى فن 
ااا الاي ف الو 
الما قاف إثناتالمكان لكل جت 
السا الاي تى ماه اكان 
المسألة العاشرة: في امتناع الخلاء 
لمعيال ااه تدعس توس حكن الع 


الفصل الثانى: فى الأجسام 
المسألة الأولى: في البحث عن الأجسام الفلكية 
المسألة الثانية: فى البحث عن العناصر البسيطة 
المسألة الثالثة: فى البحث عن المركبات 


الفصل الثالث: في بقية أحكام الأجسام 


۲90 


المسألة الثانية: فى أن الأجسام متمائلة 0۷ 
المسألة الثالثة: فى أن الأجسام باقية 0۷ 
المسألة الرابعة: فى أنَّالأجسام يجو زخلوّها عنالطعوم والروائح والألوان ۲۵۸ 
المسألة الخامسة: فى أنّ الأجسام يجوز رؤيتها ۲۵۹ 
المسألة السادسة: فى أن الأجسام حادثة 0۹ 


الفصل الرابع: في الجواهر المجرّدة 


المسألة الأولى: فى العقول المج”دة 1۷ 
السا اة فى التشين الناطقة V4‏ 
المسألة الثالثة: في أ النفس الناطقة ليست هي المزاج ۷0 
المشألة الرابعةفن ان الف لست هى الدن ۲۷٦‏ 
ااا تجرد النفس ` ۷V‏ 
المسألة السادسة: في أن التقس البشرية متّحدة بالنوع 56 
الفسالة السافة: فى أن النقويين الشوية اة YAY‏ 
الال افا قن ار لكل شس دا واحداً وبالفكس A4‏ 
الال افا ا الو ل في ادال ۲۸۵ 
المسألة العاشرة: في إيطال التناسخ ۲۸0 
المسألة الحادية عشرة: فى كيفية تعقّل النفس وإدراكها 1 
العسألة العائة عرةف القرى الاد AV‏ 
المسألة التالئة عشرة: في أنواع الإحساس ۳۹۰ 


المسألة الرابعة عشرة: في أنواع القوى الباطنة المتعلّقة بإدراك الجزئيات 10" 


الفصل الخامس: فى الأعراض 
فى أن الأعراض منحصرة فى تسعة: ۲۹۹ 


الثانى: 


000 
ن أقسامه 

في البحث عن المحسوسات 

في مغايرة الكيفيات للأشكال والأمزجة 
في البحث عن الملموسات 

في البحث عن المبصرات 

في البحث عن المسموعات 

في البحث عن المطعومات 

في البحث عن المشمومات 

في البحث عن الكيفيات الاستعدادية 
في البحث عن الكيفيات النفسانية 

في البحث عن العلم بقول مطلق 

في أن العلم يتوقّف على الانطباع 

في أقسام العلم 

فى توقف العلم على الاستعداد 

في المناسبة بين العلم والادراك 

فى أن الل بالا هخا الك يا لتعلول 
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في مراتب العلم ۳۳۸ 
في كيفية العلم بذي السبب ۳۳۸ 
فى تفسير العقل ۳۹ 
في الاعتقاد والظنٌ وغيرهما 4٠‏ 
في النظر واکان er‏ 
في أحكام القدرة or‏ 
في الألم واللدة ۳۵٦‏ 
فى الارادة والكراهة ۳o۸‏ 
فى باقى الكيفيات النفسانية ۳٣۱‏ 
ف العنات المختصة بالكمّيات كس 
الثالث: المضاف 14 
فى أقسامه ۳14 
فى خواصه 10 
0 أن الإضافة ليست ثابتة فى الأعيان ۳۵ 
ll‏ مباحث الاضافة ۳۹ 
الرابع : الأين ۴۷۰ 
الخامس: المتى ۳۸0 
السادس : الوضع AY‏ 
السابع : الملك ۴A۸‏ 


المقصد الثالث: فى إثبات الصانع تعالى 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: في وجوده تعالى 
ما قاله المتكلّمون في المقام ۳۹۲ 
الفصل الثانى: فى صفاته تعالى 
المسألة الأولى: فى أنه تعالى قادر ٠‏ ۳4۳ 
المسألة الثانية: فى أنه تعالى عالم ۳۹۷ 
المسألة الثالثة: فى أنه تعالى حي ۱ 
المسألة الرابعة: فى أنه تعالى مريد ۱ 
المسألة 5 أنه تعالى سميعٌ بصير ۲ 
المسألة السادسة: فى أنه تعالى متكلم ۳ 
المسألة السابعة: فى أنه تعالى باق ٤‏ 
المسألة التاستةة فق أنه الى زاح م 
التسالة اي ادال مكالك ام الكاسات ۵ 
المسألة العاشرة: في أنه تعالى غير مركب 0 


المسألة الحادية عشرة: فى أنه تعالى لا ضدّ له 

الا لقان ع انق اال ل 

السا الاه عر فى أن ال لن تيجال فى شت 
التسالة ا اينه عشرة: فى ف الا تاد عنه ال 

اة اا و 2 

الفسالة العا دة غر ةي أنه تال ن ما للخوااذك 


^ 
سك < < < > 


النسالة السا عة ق ندال غ ۸ 
الستالة التامنة عفر فى متاك الال واللدة عليه الى ۹ 
الا د ف الا واا الات الا 
ا ` ا 
الا ا يفي ا کی د ۰ 
المسألة الحادية والعشرون: في باقي الصفات ٤‏ 


الفصل الثالث: فى أفعاله تعالى 
المسألة الأولى: فى إثبات الحسن والقبح العقلتين ۷ 
المسالة الثانية: فى أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب ۰ 
المسألة الثالثة: فى أنه تعالى قادر على القبيح ۱ 
الف 41 لرافة وى المسساك مدل ق ۲ 
المي #الخامينة ون وا اوک لا ۲ 
اا ا غ ۰ ۲۳ 
الع اا الا ٠‏ 
تله الافنة::فى القضياء واد لك 
المسألة التاسغة: فى ألهدئ والضلالة ۳0 
المسألة العاشرة: فى أنه تعالى لا يعدب الأطفال ۳ 
ال ا ع ا E۷‏ 
ال هر فن ات رام اكات 4 
الا افالة عرةف الال ووه حن ۹ 
الا ا ا 0۲ 
العينا 11 اناوس اعطينة تن ل تان 5 
المسالة السادسة عشرة: 5 اوزاف 7۲ 


المسألة السابعة عشرة: فى الأسعار 4 
المسألة الثامنة عشرة: فى الأصلح 0 


المقصد الرابع فى النبّة 

وفيه مسائل: ۰ 

المسألة الأولى: فى حُسن البعثة ۸ 
التسا ل اكا ف وجري اله 57 
الا ف ورتا ۷١‏ 
العا ا اة ق الطريق ال مر صدة ال 7 
المسألة الخامسة: فى الكرامات 1 31 
E TE‏ كر رفت ۷۹ء 
المسألة السابعة: فى نبوّة نيتنا محكد ا .۸ 


المقصد الخامس فى الإمامة 

وفيه مسائل: ۰ 

المسألة الأولى: فى أنّ نصب الامام واجب على اله تعالى .4 
ا ا ا ون وا ۹۲ء 
ا ا عدن ۵ 
الا اي رجا غ ا 0 
المسألة الخامسة: في أ نّالإمام بعدالنبي عة بلافصل علىّبن أبي طالب ا 417 
المسألة السادسة: في الأدلة الدالة على عدم إمامة غير على ااا c.4‏ 
المسألة السابعة: فى أنّ علا جا أفضل من الصحابة 0۷ 
المسألة الثامنة: في إمامة باقى الائمة الاتنى عشر اا 0 
الحا ا فى اشا 0 


0۹۲ مج جو قن أو يلو وى لكاو اذك ترد وات بد ان ور ول ل ل لك 
المقصد السادس فى المعاد 

وفيه مسائل: 

النسألة الأولى: فى إمكان خلق عالم آخر 

المسألة الثانية: فى صحة العدم على العالم 


المسألة الثالثة: في وقوع العدم وكيفيته 

الفنالة]لاينة ذى وري ا سفاني 

النسالة الا سف د نوات ` 

لاله لتنا سئة د N‏ 

الا ة الا ف التسباط :و التكثير 

المسألة الثامنة: في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر 
الا د يهو ا 

العا اند الغا 

الا فر ووا 

المسآلة الثانية عشرة: فى أقسام التوية 

الفسألة الالة عضر :فى باق الا خت التصلفة بار 
الا ا ي عاب اروا ا 
الفشالة الخابينة هفز ة كن A AE‏ 

المسألة السادسة عشرة: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
محتويات الكتاب 


